الكتاب: نور الأنوار في شرح المنار 
المؤلف: أحمد بن أبي سعيد «الملا جيون» 
الناشر: دار نور الصباح و مكتبة أمير 
عدد الصفحات: 0١١‏ 

سنة الطباعة: 6١١1م‏ 

بلد الطباعة: لبئان 

الطبعة: الأولى 


جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة 


يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعالة 
تنضيد الكتاب كاملا أو مدا أو تسجيله 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على 
الحاسب أو نسخه على_ أسطوانات ليزرية 
إلا بموافقة الناشر خطيا 


978-9933-9146-2-2 


7 || 


53 


ىو 


نآك طءهطك5 ا[ «موصددلم كل «ياه737 :17111 

07107 
-114 41:0 '" ونوك قتطك 15 ملهتدطلم :411107 

0" 
7ك عل بأمطهك 77 6ك /ار_] 
2 :20265 
5 :نم10 
71 :171 أ 01711 
[ :10117071 

© برط دعتجاعة" وساونناء شآ 
611 + لتلت 561 لا اا 

-0715 17 56 ن[ه772 107لامء 1 اطلام ك5أطا زه 071« ول 
0 :071 17 علاطا اكاك ,مع 001 مه ,2164]/ 
6 210ل © 171 اع 5101 07 ,31166715 2017 نزح 07 
مم 176 14114 10[ 1ط ,تدع كمزى [ه ع1 "اء" 07 
[©1[/ى ا [طيام 72[ [0 7617711551071 1231 ]تنا 


مكتبة أمير 
كركوك ‏ عمارة الخان الكبير 
700.01[ نز (0) 0711177110/1480 ]171101 
موبايل: 76١غ ٠.9710‏ 
دار نور الصباح 

دمشق ‏ حلبوني ‏ الجادة الرئيسية 
هاتف: /الا/لا1اعغ؟؟5١ ٠.٠051‏ 

يطلب في تركيا من 

3 ا ايك ارق ادا 
7-4 90482 + ) نا 1 


ورمع . تن طمن ؟ :110171 لاتازوز + 6] أوط 0 لآ[ 
21 004/7 171/00011101755 :]1-1101 


0 
2 
3 
( مه 
وان 


( ؛ 
( 
| 360 
لد “به اا ٠‏ أ( 
ويه 50 


ز(ت ١٠٠اله)‏ 


مو 5 


د. في مولا ن عبد الوأحد ادي د ححمُودكَليِدَاود يي 
بض لقو َأطود في كلبّة يرام العم ركركررع 2 شيش يم اليفو مسرل في كليّة ارام عر بجي 


سسا عاضر فى ظُليَة السلام- بفمّار 


[الأصل الأول: الكتاب] 


النَنْصِيصٌ عَلَىْ الشَّيءِ بِاسْوِهٍ الْعَلّم يَدُلّ عَلَىْ الْخُصُوص عِنْدَ الْبْعْضء 0 


[فصل]7(') 
[الوجوه الفاسدة] 
[الوجه الآول: مفهوم اللقب(")] 
(التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض) هذا وجه أول 


من الوجوه الفاسدة ؛ أي:الحكم على العلم» يدل على نفيه عن غيره عند البعض . 
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والمراد بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة» سواء كان علم””" أو 
20 


وبال لبعض : هو ر بعض 9 الي وال 


سقط من (ط). 
ويسميه الجمهور مفهوم المخالفة. 

كزيد وبكر وخالد وبغداد. 

كالذهب والحنطة وغيرها. 

وهو أبو بكر الدقاق من الشافعية. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" 2)٠١17/(‏ و"المسودة" 
00 

الأشعرية : هم أصحاب أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري وكيا 
وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري ذَيهنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو 
الحسن في مذهبه. والكلام عند الأشعري : معنى قائم بالنفس سوى العبارة» والعبارة دلالة» 
وأثيت ان السمع والبصر للباري تعالى صفتان أزليتان هما إدراكان وراء العلم يتعلقان بالمدركات 
الخاضة يكل واعه يشرط الوجوةة .وائيت اليدين والوجه صفات خبرية فيقول: ورد بذلك السمع 
فيجب الإقرار به»ء كما ورد من طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل. والإيمان هو التصديق 
بالجنانء وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير 
توبة يكون حكمه إلى الله تعالى ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار. وقال الإامامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار دون النص والتعيين. ينظر "الملل والنحل" .)٠١.954/١(‏ 

قال أغلب الحنابلة: وهو حجة عند أكثر أصحابنا وذكروه عن أحمد. ينظر"القواعد والفوائد 
الأصولية" (/2؛» و"المختصر في أصول الفقه"(1١/4١).‏ و"المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل" (١//ا/ا7).‏ 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


واه عه هده 6ه واه ده وه وا هده هه واوا اه وا وان جا واه ناواو و و وان هاوه واه مه وا ماو واوا جد وها ها اه ما هماه ما عاد هه م مد م6 .6 عم 9١ ١‏ مد د ١‏ ع 0.١١ ١‏ 


ويسمى هذا مفهوم [اللقب27]”'“عندهمء والأصل فيه: أن ما يفهم من اللفظ ؛ إما أن 
يفهم من صريح اللفظ وهو المنطوق» أو لا وهو المفهوم. 
[أنواع المفهوم] 
والمفهوم نوعان: 
مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ بعال المسكوات عه على زفق المنظطوق 7 
ومفهوم )٠١/1(‏ مخالفة : وهو أن يفهم منه حالة [المسكوت عنه]*' خلاف ما فهم 
فين العتطر ف 
[أقسام مفهوم المخالفة] 
وهو إن فهم من اسم العلم ؛ سمي مفهوم اللقبء وإن فهم من [اسم]*' الشرط أو 
الوصف ؛ سمي مفهوم الشرط أو الوصف''' على ما سيأتي. 
[الشروط العامة لمغهوم المخالفة] 
ولكنهه'”" اشترطوا : الذ تير أولوية المسكوت عنه أو مساؤاتة للمتطرق ).ولا 


. وزاد بعضهم : هو تخصيص اسم غير مشتق بحكم‎ »)707//١( وهو تخصيص اسم بحكم. المدخل‎ )١( 
.)١714 /١( المختصر في أصول الفقه‎ 

(9في 019 (القلب): 

(9) أو أولى منه . ينظر " القواعد والفوائد الأصولية" .)585/1١(‏ 

(4:) سقط من (ط). 

(4) ينظر" المختصر فى أصول الفقه" .)١7/١(‏ و"روضة الناظر وجنة المناظر" /١(‏ 555). 

5250 ال تممه أن دليل الخطاب حجةء فإذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط ؛ دل على 
انعكاسه فى جانب المسكوتء إلا أن يدل دليل على التسوية» هذا منصوص إمامناء قال ابن 
عن قو اتدل النامن اقولا بينم 0714/10 

(0) أي : القائلون بمفهوم المخالفة. ينظر "إجابة السائل شرح بغية الآمل' .)519/١1(‏ 

(4) فإن ظهر أولوية أو مساواة كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق. القواعد والفوائد الأصولية /١(‏ 
)). 


[الأصل الأول: الكتاب] 


صر بر 
» 0 


لِهِ عليه الصَّلاة وَالسَلَام : «المَاءَ مِنَ الماء» 1 1 1 15ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 0101111111 


يخرج مخرج العادة”"', ولا يكون لسؤال”''. أو حادثة'"'» ولا لكشف”*©؛ أو مدح”*” أو 
ذم ولا يميد فائدة أ فحينئل يتعين النفى عما عذاه. 


(كقوله عليه [الصلاة و]*' السلام: «الماء من الماء»)”' فالماء الأول : الغسل. 
والماء الثان.: المة ح ولما كان معناه: الح ٠‏ المن . 
ي 1 من المني 


)١(‏ مثل قوله تعالى: لوَبتئُكْمْ لق في حُجُورِكُم4 راس :م التقييد بالوصف وهو الكون في الحجر ؛ 
لكونه الأغلب في الربيبة. إجابة السائل شرح بغية الآمل /١(‏ 5057). 

(') وذلك كأن يقول السائل: في الغنم السائمة زكاةء فيجاب عليه بأن في الغنم السائمة زكاة» فلا 
يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. إجابة السائل شرح بغية الآمل /١(‏ 5907). 

(*) كأن يقال فى حضرته ككل : لفلان غنم سائمة» فيقول : فيها زكاة فإنه لا يعمل بهذا المفهوم. 
'"إجابة السائل شرح بغية الآأمل' .)757/١(‏ 

(4) كقوله تعالى: «كلآ إِنُّمْ عن بيهم يمير لمحْجُرود؟ [المطففين:0:] دل على أن الحجاب عذاب» فمن لا 
يعذب لا يحجب, ولو كان الجميع محجوبين لم يكن عذاباً. المسودة .)993/١(‏ 

(5) كقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

(0) ينظ" المسودة"(١/93*).‏ 

(4) سقط من (ط). 

(9) رواه مسلم وأبوداود وابن حبان وغيرهم-واللفظ لمسلم- عن أبي سعيد الخدري وين عن النبي كَل 
أثة قال ::(إتها الماء من الماء). ينظر"صحيح مسلم'(757). و"سئن أبي داود" (5110), 
و"صحيح ابن حبان" .)١١18(‏ وقد اتفق أهل الصحاح والسنن وغيرهم على أن هذا الحديث 
منسوخ» وأن هذا كان رخصة في أول الاسلام ثم أمر النبي يليه بعد ذلك بالاغتسال».كما روى 
البخاري ومسلم وغيرهم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة عن النبي يل قال: (إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل). ينظر " صحيح البخاري" (7817) و" صحيح مسلم' 
(7”14). وروى أبو داود وغيره عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول 
الله ككِ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ؛ لقلة الثياب» ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك 
قال أبو داود: يعني: الماء من الماء.ينظر "سنن أبي داود"(4١5).‏ و"سنئن الترمذي" )1١١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء ف "سنتق امن ماه "(59) و "ميكل اعخيدل "0135/0 


و"صحيح ابن حبان" (5/ 07). 


نور الأنوار ل شرح المنار 


عن 0 ر سه لير بي ل ةم 40 2 ه8مةهة 0 ل كه 
فَهِمَ الأنْصَارٌ عَدَمٌ وَجوب الاعَيِسَالٍ بِالإكْسَالٍ؛ لِعَدَمِ المَاءء وَعِنْدَنَا : لا يَدَلَ عَلَيْهِء 


(فهم الأنصار”'' عدم وجوب الاغتسال بالإكسال؛ لعدم الماء) وهو: إخراج الذكر 


قبل الإنزال”"'» وهم كانوا أهل اللسانء فلو لم يدل على النفي عما عداه لما فهموا 
2 
دللته ء 


(وعندنا لا يدل عليه) أي: على النفي عما عداه» وإلا يلزم الكفر والكذب في قوله: 


[ يمد صضلى: الله تعالى'غلية :وعلى النة وأضيحانة وسلم رسول كن نه يلزم ألا 
يكون غير محمد [عليه الصلاة والسلام]!* 0000 وذللك كو وق 


)١(‏ وهم الذين نصروا رسول الله يك ومن هاجر معه بعد هجرته من مكة» وفي "صحيح البخاري" عن 
غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل 
سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل عليّ أو على رجل من 
الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. ينظر " صحيح البخاري "(70560)؛و"فتح الغفار' 
(؟/675). 

(0) أكسل: إذا جامع» ثم لحقه فتور فلم ينزل» ومعناه امار ذا كنتر فال ابن الآنبو : ليمن في 
الإكسال:غسل .ينظر "لسان:الغعرت" (041//51). 

(6) ولكن هذا لا يعني أن الجميع كانوا على فهم واحدء فعن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: أنا أشفيكم فقمت» فأستأذنت على 
عائشة فأذنت لي فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك» فقالت”: لا تستحيي أن 
تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء قال 
رسول الله يكِنةٍ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانان ؛ فقد وجب الغسل». 
انظر " شرح العمدة في الفقه" ,)0708/١(‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" .074/١(‏ على 
أن ما نقل عن الأنصار وي في ذلك إنما كان رخصة» رخص لهم فيها رسول الله وة»ثم نسخت 
بالغسل. ينظر " المبدع في شرح المقنع 2)1١857 /١("‏ و"كشاف القناع ' .)١57/1١(‏ 
وظاهر سياق الكلام عند الشارح يظهر كأن الحنابلة يقولون بما قال به الأنصارء لكن المعتمد في 
المذهب هو القول بالاغتسال. ينظر " المغني" .)17١/١(‏ 

(:) في (ط) : (محمد رسول الله يَكِ) . 

(5) سقط من (أ)» وفي (ط) : (عليه السلام) . 

(5) ينظر" شرح منار الأنوار"(ص١8١)»و"فتح‏ الغفار" (575). 


[الأصل الأول: الكتاب] 


سر 


ا ما بي لباه 2 ا 28 ولاه 
سواع كان مقرونا بالعددٍ أو لم يكن. مك واس مقع كه تر كرون وقمة ‏ وب نال هأ 307 اطسق امد جه ماه ها ار باوو وناع 0ه و1 كان 


(سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن) فيه رد على من فرق بينهماء وقال: إن كان 
مقروناً بالعدد نحو: قوله عليه [الصلاة و]”'' السلام: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحدأة. والفأرة» والكلب العقورء والحية»ء والعقرب”", ل يد غلئ 
النفى عما عداه البتة» وإلا [لبطلت]" ' فائدة العدد””'. 

وإعفةنا: :وه التخصيهى :به ىا ذة: اهعد مهبو[ اعتعاء ]قوقش 1ل 


ولكن أفقى [المعا مرو ]”" يانه فى الوواياك ندل عتى النقى عنينا عدا دون 


)1١(‏ سقط من (ط). 

(0) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن عائشة وَكْينَا أن رسول الله عَكل 
قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب. والحدأة» والعقرب. والفأرة. 
والكلب العقور». ينظر " صحيح البخاري "(1977): و" صحيح مسلم"(198١).‏ 

(*) في (أ) :(بطل)» وفي (ط) : (لبطل) . 

(:5): ونفق قوال عوه ]له التلجى م البققية .ير "اصول السرخسي "(/881؟)ورو "سات الأسحا » 
010 شرع سان انراز" رصي 1 1 

000 في )١(‏ :(الاعتناء) . 

.)197/١( ينظر' أصول الس رخسي"‎ )١1( 

(0) في (أ) : (المتأخرين). ولا يخفى أنه خلاف الصواب ؛ لأنه فاعل» ولعله خطأ من الناسخ . 

(4) هو شيخ الإسلام بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي صاحب كتابي "الهداية" و"البداية' 
في المذهب» وكان من أوعية العلم > أنه توفي في (5759ه). ينظر "تاج التراجم' (ص56١5)غ‏ 
و"سير أعلام النبلاء" (15١/87؟)‏ 

(9) الهداية كتاب في الفقه الحنفي, ألفه العلامة المحقق برهان الدين أبو الحسن بن علي المرغيناني 
شرح فيه متن ' بداية المبتدي" له» ويعتبر من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية. ينظر " كشف 
الظنون" .)5١18/١(‏ 

)أ القدورئى» وهو أي الحمين أحم بو محمدين اجمو يه جعفر نرق مدان الفقيه الحفي 
المعرووانت يرا لتدووة كيه هربا بن الست با لقوق تكن ذقره فى اليداية و وصينه دقن ملف 
المقتصي الشهرى وغيرة» بو لمعن السو رثلات عق رتو 1 الخاحيى م حي 
ثمان وعشرين وأربع مئة ببغداد. ينظر "طبقات الفقهاء" (١/77١)»و"وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" (١/8/,)»و"طبقات‏ الحنفية" .)47/1١(‏ 


(١1)إذا‏ إطلق الكتاب عند الحنفية فيعنون به 'مختصر القدوري" .ينظر" تاج التراجم' (ص7١5):‏ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


٠.‏ ع َه ع كو دس م.س ‏ فير و خم م 2 م مه دويلا هوه م هم 


ب 


من الجانب الآخر)”''» إشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع”"'» ومثل هذا في كتابه كثير. 

وما [يوهمه]”" كلامهم من النفى عما عداه في بعض الاستدلالات» فكل ذلك مؤوّل 
بتأويلات» فتنبه له" . 

(لأن النص لم يتناوله؛ 'فكيف: يوجب انفيا أو إثباناً) أى + لا يدل على المسكوت عنة 
أصلاًء فكيف يوجب الحكم من حيث النفي والإثبات”*'. فإذا قلت: جاءني زيدء فقد 
سكت عن عمروء فلا يدل على نفيه وإثباته . 

وفائدة التخصيص: أن يتأمل المستنبطون فيثبتون الحكم في غيره بالقياس» وينالون 
درجة الاجتهاد”''. ثم أجاب على استدلالهم بفهم الأنصار. فقال : 

(والاستدلال منهم بحرف الاستغراق) أي: الاستدلال من الأنصار على عدم وجوب 
الغسل بالإكسالءإنما كان بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالة العهدا". 


> و"النافع الكبير"(ص77). 

)١(‏ قال: (والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد 
جانبيه ؛ جاز الوضوء من الجانب الآخر). الهداية شرح البداية .)١8/1(‏ 

(5) ينظر "الهداية شرح البداية" 2)١9/١(‏ و"تبيين الحقائق" .)55/١(‏ إذ لو لم يكن للنفي لما كان 
للتخصيص فائدة . ينظر " شرح منار الأنوار " (ص١18١).‏ 

(9) في (أ) : (يوهم). 

(5) لأنه لا يمكن القول بانحصار وجوب الغسل في وجود الماء ؛ لإجماع المسلمين على وجوب 
الغسل على الحائض والنفساء» فعلى هذا ينبغي ألا يجب الاغتسال بالإكسال. ينظر ' شرح منار 
الأنوار" (ص187١).‏ 

(4) النص متى أوجب حكماً مقيداً باسم يكون ذلك دليلاً على ثبوته في ذلك المسمى ولا يتناول غيره» 
فلا يصير النص بذلك الاسم مانعاً ثبوت الحكم في سائر المحال ؛لأنه لم يتناولها . ينظر " أصول 

-- السرخسي " (١/700)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (5/ 03170 . 

(1) ذكر السرخسي وغيره أن فائدة التخصيص عندنا أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها 
في غير المنصوص عليه من المواضع ؛ لينالوا به درجة المستنبطين وثوابهم» وهذا لاا يحصل إذا ورد 
النص عاماً تشاولا لحني ينظ" أصول اللرخسي” (١/557).و"شرح‏ منار الأنوار" (ص87١).‏ 

(0) تنقسم أل المعرفة إلى ثلاثة أقسام: وذلك أنها ؛ إما لتعريف العهدء أو لتعريف الجنسء» أو 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وعدا كو كدلك ونا تلن يقتي الماوم شير أن القاء تلت غيانا» وطوراً 


3 


دلالة. 


فيكون المعنى :إن جميع أفراد الغسل من المني» لا بواسطة أن التنصيص بالشيء يدل على 
النفى عما عداه. 

ويرد علينا حيتئذ: أن الحديث[قد دل]''على عدم وجوب الغسل بالإكسال”"'. سواء 
كان باللام أو بالتنصيصء فمن أين قلتم بوجوب الغسل بالاكسال؟! فأجاب وقال: 
(وعندنا : هو كذلك فيما يتعلق بعين الماءء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً دلالة) 
يعني : :أن :عدن الخصير اها ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمني ؛أي : جميع الغسل الذي 
يتعلق بالشهوة منحصر في الماء» فلا يضر بخروج الغسل بالحيض والنفاس ؛ لأن وجوبه 
لا يتعلق بالشهوة . 

ولكن الماء على نوعين: مرة يكون عياناً”" ؛ بأن ينزل في نفس الأمر في النوم أو 
اليقظة(أ/ 5 )٠١‏ بالوطء أو بغيره. 


ومرة يكون دلالة”*' ؛ بأن يقام دليله وهو التقاء الختانين مقامه ؛ لأنه سبب نزول 


سر قر 


- للاستغراق» فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين : لآن العهد ؛ إما ذكري . قال الله تعالى : #مثل 
رو صشْكَرْوَ فبا مِصْبَحٌ يسبع في مامد لرْجَاجَة كمأ كوك درف 4 دور ..م]» وإما ذهني كقولك: جاء 
القاضي. إذا كان بينك وبين بتاطياك هيد في كام خاصء وأما التي لتعريف الجنس فكقولك: 
الرجل أفضل من المرأة» إذ لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينهاء وإنما أردت أن هذا الجنس من 
حيك هو انف من هذا الحي جره عدف هو رقو له تنال : «وَحَعَنَا ين الْمل كل شَوْء حي» 
[الانبيا:.م]» وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية ن ويعبر عنها أيضاً بالتي لبيان الماهية. وبالني 
لبيان الحقيقة. وأما التى للاستغراق فعلى قسمين : لآن الاستغراق ؛ إما أن يكون باعتبار حقيقة 
الأفراد نحو: وخلق الإنسان ضعيفاً» أو باعتبار صفات الأفراد نحو قولك: أنت الرجل؛ وضابط 
الأولى أن يصح حلول (كل) محلها على جهة الحقيقة» وضابط الثانية أن يصح حلول (كل) محلها 
على جهة المجاز.ينظر "شرح قطر الندى' (١/7١١9-1١١).ولأنها‏ تفيد العموم عند عدم 
العهد . ينظر " فتح الغفار" (ص777). 

)١(‏ في (أ) : (تدل). 

(0) وهو قوله كلك :(الماء من الماء). 

(*) من المعاينة؛عاين الشيء عياناً :رآه بعينه. مختار الصحاح /١(‏ 195). 


(5) من الدليل الدال؛ وقد دله على الطريق يدله بالضم دلالة بفتح الدال وكسرها . مختار الصحاح /١(‏ 88). 


نور الآنوار ب شرح المنار 


اع د 4 ا لت 11 كاه و لد # ا كه عايب >ه عا ا عر و 

مدان الست إلى رمسم ررضتي حاص أو علق بشرط ؛ كان ذلِيلا على 
في عِنْدَ عَدَم الْوَضنفٍ أَوْ الشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِي نه حَبَّى لا يُجَوُّ يكاح الْأَمةٍعِنْد 
طول الْحرَةء َتكَاحَ الْأمَةِ اكاب ِقَوَاتٍِ الشَّرْط وهو عَدَمٌ ظوْلٍ الحُرّة و وَالوَصْفي 
وه وَ إسلام الْكبَايَة ا © فى النْصضّء ا الم و او ا ارو ال الس ا ا 


الماء» ونفسه تغيب عن بصره» ولعله لم يشعر به لقلتهء فأقمنا السعيه مقام العشسعيةة 
اوها الغسل عليه بمجرد الالتقاء ال 


[الوجه الثاني: مفهوم الصفة والشرط] 

(والحكم إذا أضيف إلعن مسمى) هذا أبتذاء وحهةه كان من الوجوه الفاسلة» وهو 
يتضمن مفهوم الوصف والشرطء يعني: أن الحكم إذا استند إلى شيء موصوف . 

(بوصف خاصء أو علق بشرط ؛ كان دليلاً على نفيه) أي: كان كل الوصف والتعليق 
دالا على نفى الحكم. 

(عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي كأنة» حتى لا يجوّز نكاح الأمة عند طول 
الحرة. ونكاح الآمة الكتابية ؟ لفوات الشرط.[وهو: : عدم طول الحرة. والوصف وهو 

220 0 عر وات 
إنطلام الكقابية' [.. المذكورين ذ في الص) وقوله تعالى : ومن اك لم يتخ مت 
ولك أن بتكم اللخمكب التؤمكت فين كا ملكت تملك من فتينيك الْمؤمكك > 
2 1 2 

[النساء : ه؟ع أي : من لم يستطيع منكم زيادة[. ..] قدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات ؛ 
لأجل زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن» فلينتكح مملوكة من مملوكات أيمانكم ؛ ا 
أيمان إخوانكه”" ؛ إذ لا يجوز [...]”'" نكاح أمته أصلا”" من إمائكم المؤمنات”*, 


.)١87ص( ينظر" شرح منار الأنوار"‎ )١( 

الفط عن 7ط 

(0) في (ط) : (والوصف). 

(:) في (ط) : (و). 

(1)8.ينظر" تفسير السمرقتدى ١‏ (95/9) 0و“ تفسين الطبري" (119//5)ءو' تفضير' القرطبي" (1178/0): 
(5) في (أ) :(في). 

(0) لأن أمته تحل له من غير نكاح فهو يملكها . ينظر' قمر الأقمار" .)5177/١(‏ 

(4) وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة كن ؛ فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة ؛لم يجز له نكاح 


الأمة» سواء قدر على التزوج بالحرة أم لم يقدر. ينظر" التفسير الكبير .)55/١١("‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


تكاملة ال الكق, الو كبرالة؟ طلو واغدر التغرى بالكرط عامل فى بعلم الحكه 
دون المستهاة ص رأف افا با 1 لها لس قر قو ا جف تفاحفا !لون اعلا ع هأ هن حة عه قوف ولاو نه لخ د هر كه لمق هل جف 4 فرق مره عد ص كو 1800 2 


فالله تعالى قد نص على أنه إن لم يستطع الحرة ؛ فلينكح أمةء ثم قيد الأمة بالمؤمنة'''. 
فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً ؛ حكمنا أن طول الحرة مانع للأمة» وأن الأمة 

الكتابية أيضاً [لا]”"' يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة" ". 

وعندنا : جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة [إذا قدر"" عار اول الهرة وعرسعيي , 

(وحاصله) أي: حاصل ما قاله الشافعي كه شيئان» الأول : 


(أنه ألحق الوصف بالشرط) في كونه يد [للحكم عند وجوده». وغير موجب علد 


0 

ألا ترى: أن من قال لامرأته: أنت طالق راكبة» فكأنه قال: أنت طالق إن كنت راكبة» 
فكما أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط» فكذا في صورة الوصف'"' . 

(و) الثاني : أنه (اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب) ففي قوله: 
(إن دخلت الدار فأنت طالق) السبب هو أنت طالق» والحكم هو وقوع الطلاق» والتعليق 


)١(‏ قال صاحب "أضواء البيان" : (ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند 
الضرورة» إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: ظيّن فَنَيْيَكُمُ الْمُؤْمِتَتِ» فمفهوم مخالفته أن غير 
المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال. ينظر "أضواء البيان" (١/18؟).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(*) وهو ما ذهب إليه الشافعية . ينظر"الأم" (5/ 42٠١‏ و"تخريج الفروع على الأصول" 42١50 /١(‏ قال 
الشيرازي: (ولأنها إن كانت لكافر استرق ولده منهاء وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر 
في قل ولذههنها ) السيدب 8/10 1), 

(4:) قال الكاساني: (إن النص لم يفصل بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمهاء ولأن النكاح عقد 
مصلحة في الأصل ؛ لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية» فكان الأصل فيه هو الجواز إذا 
صدر من الأهل في المحل). بذائع الصنائع (؟/509؟). وينظر”أصول الشاشي'(١/‏ 
وو" أصنول الشرحبي " 07650 

(5) في (أ) : (لنفي الحكم عند عدمه) . 


() ينظر " شرح منار الأنوار" (ص”18١).‏ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


حَنَّى أَبْطلَ تَعلِيقَ الطّلَاقٍ وَالْعمَاقِ بِالْمِلْكِء وَجَوَّرَ النَكفِيرَ الْمَالٍ كَبْلَ الْحِنِْء 00 


بالشرط ؛ أعني: دخول الدارء إنما عمل في منع الحكم دون السبب» فإنه قد وجد حساً 
ولا مرد لهء فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق» فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدماً 
شرعيا”'"» لا عدماً أضلياً على ما قلنا”"2 فيتفى الحكم بائتفاء الشرط ضرورة!'"» .ويكون 
هذا التعليق نظير التعليق الحسيء, كتعليق القنديل بالحبل ؛ فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله. 
وإنما يؤثر في إزالة سقوطه. وتصح تعدية هذا العدم إلى غيره». ونحن نخالفه في جميع 
هذا . 


[التفريع الأول] (حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك) تفريع لما ذهب إليه 
الشافعي كن ؛ أي: إذا قال لأجنبية: (إن نكحتك فأنت طالق)» أو (إن ملكتك فأنت 
حرة) يبطل هذا الكلام عنده ؛ لأنه قد وجد السبب وهو قوله: (أنت طالق» وأنت حرة)» 
ولم يتصل ولم يصادف المحل فيلغو”*'» فصار كما إذا قال لأجنبية: (إن دخلت الدار 
فأنت طالق”*'» وهو باطل بالاتفاق”"' . 


[التفريع الثاني] (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) تفريع آخر له ؛ أي: إذا حلف : 
(والله لا يفعل كذا) ولم يحنث بعدء وكفر بالمال يصح عنده ويعبأ بها بعد الحنث'"؛ 
لأنه قد وجد السبب وهو اليمين» إذ عنده اليمين سبب للكفارةء والحنث شرط لهاء 


.)91/١( العدم الشرعي :أي ثابتاً بمفهوم المخالفة. ينظر "قمر الأقمار"‎ )١( 

(5) العدم الأصلي : وهو الذي كان قبل التعليق . ينظر" نسمات الأسحار "(ص519١).‏ 

(9) ينظر" قواطع الأدلة في الأصول" (١/7507)».و"البحر‏ المحيط في أصول الفقه" .)22١57/5(‏ 

(4) ينظر"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" .)١178/5(‏ 

(5) لأن السبب لا يفضي إلى حكمه وإن وجد الشرط. ينظر" تخريج الفروع على الأصول" .)١5١/١(‏ 

)١(‏ ينظر"أصول السرخسي " (١/7555)»؛و"الحاوي‏ الكبير" (١٠/77)»و"الوسيط'‏ (2597/5: و"رد 
المحتار" (7/ 1/55). 

(0) أي: يعتد بها فلا تعاد عند الحنث. قمر الأقمار .)91/١(‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 
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والتعليق بالشرط(أ/ 5١٠)مقدرء‏ فكأنه قال الحالف: إن حنثت فعلي كفارة يمين» فإذا 
وجد السبب ؛ يصح الحكم ونا ع 

وطفدنا:: اله سيب للبرع بورثها ينعفد سيا للكنا رك ود لحف كان الحمك ميا 
لير 

وإنما قيد بالمال”'؛ لأن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء فيه على زعمه. 
كالئمن المؤجل يثبت نفس وجوبه بمجرد[العقد على]”*' الذمةء ولا يثبت وجوب الأداء 
إلا عند حلول الأجل””*'» ففي[الكفارة المالية]''أيضاً يمكن أن يثبت نفس الوجوب 
بالحلف ووجوب الأداء يكون بعد حنثه» بخلاف البدني”" ؛ فإن نفس الوجوب لا ينفك 
عه بويحوية: الأواغ فكو نان مغا بعل الحفة 

ونحن نقول: هذا الفرق ساقط [الاعتبار]”*'؛لأن ذات المال إنما تقصد في حقوق 
العباد» وأما في حقوق الله تعالى فالمقصود هو الأداءء فيكون كالبدني لا ينفك فيه نفس 
اليس رب 


.)0758/١( و"تخريج الفروع على الأصول"‎ »)١41١/5( ينظر"المهذب"‎ )١( 

(0) قال البخاري: (وكفارة اليمين سبب بصفة كونها معقودة عندناء وشرط وجوبها فوات البر؛ وموجبها 
الأصلي وجوب البرء والكفارة وجبت خلفاً عنه عند فواته؛ ليصير باعتبارها كأنه تم على بره). 
كشف الأسرار للبخاري (0177/5). 

() الشافعي . 

(:) سقط من (ط). 

(5) كالدين المؤجل أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه الأداء في الحال» ثم إذا أجل تعلق عليه 
وجوب الأداء. الفصول في الأصول .)١7١/7(‏ 

(5) في (أ) :(كفارة المال). 

(0) وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين مثلاًءفإنه لا يصح تقديمه على الحنث عند الشافعي ظلنه . 
ينظر" المنثور في القواعد" (1917//7). 

(8) فالمال لا يكون مقصوداً في ذلكء بل آلة يتأدى بها الواجب بمنزلة منافع البدن» فتصير الحقوق 
المالية كالبدنية في أن المقصود بالوجوب هو الأداء. شرح التلويح على التوضيح .)580/١(‏ 


نور الأنوار ا شرح المنار 
ا 000 َس © 0-0 م 2 وات 0 لكي سه 
ادق باتعو شي + لأن الذيقات لذ رع لقن مول رن 


8 م مرو ب عر سح سا بر أل 2 ع وس 0ه 0 0 ع 2 
ِ فى م لوكت عو ال ادن ان لك وبدول 


(وعمدنا : المعلى بالغبرط" لا ممق سيا ) عقيف نمو نذا متك :موه ذا ام 
(إن دخلت الدار فأنت طالق) فكأنه لم يتكلم بقوله: (أنت طالق قبل دخول الدار) فحين 
يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله: (أنت طالق). 


(لأن الإيجحاب لا يوجد إلا بركنه”'"ء ولا يثبت إلا فى محله”") وههنا: وإن وجد 
الركن وهو: (أنت طالق) [لكن لم]”** يوجد المحل. 

(لأن الشرط حال بينه””' وبين المحل فيبقى غير مضاف إليه) أي : غير متصل بالمحل . 

وحنو الأعضيال "ا عانيكم. ل ميته ميا )هذا كان كذلاك:] تسكيى ال 
التفريعات”"'» فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملكء فيما إذا قال: (إن نكحتك فأنت 
طالق): أو (إن ملكتك فأثت حر) + لأنه لم يوجد قوله:[أنت طالق وأنت خر]”" حتى 
يحتاج إلى المحلء فإذا وجد النكاح والملك ؛ فحينئذ يكون محلاً لورود قوله: (أنت 
طالق وأنت حر) فلا بأس به لوقوعه في محله”" . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) ركن الإيجاب: هو أن يكون صادراً من أهله. شرح منار الأنوار (ص .)١85‏ 

9 نوهو الملقي المعضدق السا و 

(4) في (أ) :(لكنها). 

راق الركن: 

(1) الاتصال: كون الإيجاب مفضياً إلى ثبوت أثره في المحلء والشرط مانع من هذا الإفضاء. 
ينظر " قمر الأقمار" .)916/١(‏ 

(0) التي سبق ذكرها . 

0 قن () :انث مز وان ططالق): 

(9) ينظر' التوضيح في حل غوامض التنقيح' 4١95 /١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (501/7). 


[الأصل الأول: الكتاب] 


* * »ادع مد 6د عأ | م و6 مع مم ومع و وفعه. .ووه ووه و ووه و واو واو و عه مهاوه و اهاوه واواو ا و و واب واو وان واو واوا و هن 


ويطل الكفير بالمال تبن الحدف ) أن :اليفين لا يسفن إل للبرى اكه كرون ميا 
اث , ا 0010 


وصح أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرطء بل لعدم السببء فلا يكون عدماً 
فرق "أي عقا اهلا لايع ال 0 


وهذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبينه» وإلا فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله: (أنت 
طالق إن دخلت الدار) لو طلق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه”*' . 

فتقرر أن الشرط في التعليقات””'يدخل في السبب والحكم جميعاً ؛ لأنها من قبيل 
لقاع فم فتقبل التعليق بكماله”"'» بخلاف البيع فإنه من قبيل الإثباتات”” ولا يقبل 
الفوايو :]داو سين ا 0 فإذا دخل عليه خيار الشرط؛ يكون مانعاً للحكم فقط دون 


() ينظر"أصول السرخحسي " (77/1). 

(9)"آئ إن الحطلق بالشر طا ير معدوما قل ورد الشرط. ولأن نفي الحكم عن غير المشروط حكم 
شرعي» فيجوز تعديته بالقياس وهو رأي الشافعي كأنه. ينظر ' نسمات الأسحار" (ص58١-114).‏ 

(0) لأآن المعدوم عند الحنفية هو العدم الأصليء الذي كان قبل التعليق» فلا يجوز تعديته. ينظر 
المصدر السابق. 

(:) لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدارء وعند الشافعي ينعقد علة في 
الحال. والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط. رد المحتار (757/9). وينظر أيضاً 'تخريح 
الفروع على الأصول" (١/518١)»و"روضة‏ الطالبين" .)١117//8(‏ 

(5)”أئ: ما يقبل التعليق بالشرط والخطرء كالعتاق والطلاق والطهار. ينظر "المبسوط " (2))45/5 
و"قمر الأقمار" .)5١357/١(‏ 

(1) جمع : إسقاطء والمراد به ما وضعه الشارع لإسقاط حق للعبد على آخر. فالطلاق إسقاط لملك 
التكاح» والعتاق إسقاط ملك الرقبة. ينظر ' جامع الأسرار" (077/5)»و"رد المحتار" (/ 588). 

410 ينظر "كشت الأسزار" للشارى (2(ة)و و" رد الميحتان* (يا قوم 

(8) المراد به مقابل الإسقاطات كالطلاق والعتاقءأما البيع فبخلافهماء فهو إثبات الملك في الثمن 
للبائع والمبيع للمشتري . ينظر " جامع الأسرار" (073/7). 

(9) لأنه تعليق التمليك بأمر لا يدري أيكون أم لا. شرح منار الأنوار (ص185١).‏ 


فين الأنواى )د فين كلقا 


والوا وا مام واو واه ها م واوا فاه وها ها واوا وا عه وأو واه واواو ا وا هاو واوا هاو واه ها هماه واه و م واه م و ما ماهم م عد عد 0ب 6 55 ل ب دي عه" 


التعيت7 82 القل اث اقرع بض الإمكان ”. 


وقد تقرر الاختلاف بيننا وبينه”" بعنوان آخرء وهو: أن الشافعي كَدنه يقول: إن الكلام 


هو الجزاءء والشرط قيد لهء فكأنه قال: (أنت طالق في وقت دخولك الدار) فهذا القيد 


يفيد حصر الطلاق فيه”*» وهو مذهب أهل العربية 


0 


0010 


(0 
0 


0 


فإن الحكم يحتمل التأخير عن السبب». ٠‏ فجعل الحكم متعلقاً بشرط إسقاط الخيار مع ثبوت السبب ؛ 
لأن السبب محتمل للفسخ فيما هو المقصود . أصول السرخسي »)7514/١(‏ فالشافعية يرون أن 
الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلا ؛ كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده لا 
في منع السببية» ومثال المسألة قوله: أنت طالق إن دخلت الدارء فالسبب قوله: أنت طالق» 
والشرط الداخل عليه قوله: إن دخلت الدارء واحتج في ذلك بأن قوله: إن دخلت الدار ؛ لا يؤثر 
في قوله : أنت طالق ؛ فإنه ثبت مع الشرط كما كان ثابتاً بدون الشرط» وإنما يمنع ثبوت حكمهء 
فكان تأثيره في تأخير حكم السبب لا في منع انعقاده سبباً» ولهذا لو لم يقترن به الشرط ثبت 
حكمه. ينظر " تخريج الفروع على الأصول" 2))١58/١(‏ و"قواطع الأدلة في الأصول' .)565/1١(‏ 
يتغل " كشنف الأسران" للبخارى: (5/9). 

دكناآاين ملك أن الشافعي خالفنا في أربعة مواضع : 

أ-فى أن الوصف عنده كالشرط ٠‏ وعندنا: ل . 

ب -أن عمل الشرظط عندنا في منع السبب» وعنده: في منع الحكم . 

ج-أن عدم الحكم يبقى على العدم الأصلي لا أثر لعدم الخرط فيه فندناء: وميه ل 
موجب لعدم الحكمء وثمرة ة الخلاف تظهر في أن هذا العدم لا يكون كا قوعي ولا يجوز 
تعديته بالقياس عندناء ويجوز عنده. 

د-أن السبب ينعقد سبباً عند الشرط عندناءوعن هذا قيل: المعلق بالشرط كالمنجز عند 
وجوده؛ وعنده: ينعقد في الحال. ينظر" شرح منار الأنوار"(ص1850١).‏ 

يقول الغزالي: (فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فمعناه أنك عند الدخول طالق» فكأنه لم 
يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول» أما أن نقول تكلم بالطلاق عانا للق دخل أو لم 
يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول ؛ فليس هذا بصحيح). المستصفى »)55١/١(‏ وينظر" الحاوي 
الكبير" .)١9"/1١(‏ 

يقول ابن جني :إن حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسبباً عن الأول نحو قوله: إن زرتني 
أكرمتك» فالكرامة مسببة عن الزيارة» ومنه قول رؤية: 

عازن إن ينظ جح اه أن سمي يي تاتسيف "لا تنتحسي .بولا تنومييوت 
وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا مخطتاً أمراً مسبباً عن خطأ رؤبة ولا عن إصابته» إنما تلك 


[الأصل الأول: الكتاب] 


# » » « د م ع هه ٠١‏ همه ع 6ع م عه هه .و« .وه و« . وهو ه» و هاه هه وه هاه هه ههه هاه و ههه ههه وهاه هاه وا واه و ع وان وى وانوا بو ٠‏ 


وأبو حنيفة كانه يقول: إن الشرط والجزاء كلاهما بمنزلة كلام واحد يدل على وقوع 
الطلاق حين الشرط. وساكت عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصرء وهو مذهب أهل 
لعل 
اول بكر التبعييك سوير ا عن سنيف نا ران امراب عن لسري جر امه د 
الوصب] "دنا لوضوحةه وشو ف نوهو أن لوضف رجانه فلك : 

أدناها: أن يكون اتفاقيا””. كقوله تعالى: ظررَبببُكْمْ أل )1١١/1(‏ فى حُجُورحْ » 


[النساء:؟].٠‏ 
وأوسطها سطها: آل كوت سع الما كقوله تعالى + ومن 7 الْمدّمتك 
[النساء: 6؟]٠‏ 


وأعلاها: أن يكون بمعنى العلة» كقوله:السارق» والزاني”*'» ولا أثر لانتفاء العلة 
في انتفاء الحكم'"' فما دونه أولى. 


5 صفة له عز اسمه من صفات نفسه. لكنه كلام محمول على معناه ؛أي : إن أخطأت أو نسيت فاعف 
عنى لتقضىئ وفشلك» فاكتقى يذكر الكمال والفغيل وهو السبن مو العفو وش المسيين. 
الخصائص (”/ 175). وعلق التفتازاني على ذلك بقوله: (جعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير 
وجود الشرط» وإعداماً له على تقدير عدمهء فصار كل من الثبوت والانتفاء حكماً شرعياً ثابتاً 
باللفقل منطونا ومتهوفاء وصار الشرط عنده تخصيصاً وقصراً ؛ لعموم التقادير على بعضها). شرح 
التلويح على التوضيح .)71/5/١(‏ 

)١(‏ أي: أهل المنطق» فصار انتفاء الحكم عدماً أصلياً مبنياً على عدم الثبوت» لا حكماً شرعياً مستفادا 
من النظم» ولم يكن الشرط تخصيصاً. شرح التلويح على التوضيح .)91717/١(‏ 

(0) في (ط) : (عنه). 

(9) أي: لا تلازم ولا ارتباط بينه الموصوف وصفته. 

(:) أي :يلزم من وجود المشروط وجود الشرطء ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ أي 
فيلزم من وجود الموصوف وجود الصفة». ولا يلزم من وجود الصفة وجود الموصوف. 

(5) لأن وصف السرقة مؤثر في وجوب القطع. ووصف الزنا مؤثر في وجوب الجلد. ينظر" قمر 
الأقمار"(١911/1).‏ 

(5) لأنه قد تكون للحكم علة أخرى. ينظر" قمر الأقمار" .)911/١1(‏ 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالنْطلق لمر غلك امار » وَإِنّْ كَانَا فِي حَادِتََيّنَ عِنْدَ الشَّافِعِيَ كأنه» 59086 


[الوجه الثالث: الخللاف في حمل المطلق على المقيد] 
[أولا : بيان مذهب الشافعي أنه في حمل المطلق على المقيد] 

(والمطلق محمول على المقيد) هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدة. 

والمطلق : هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا د 

والمقيد :هو المتعرض للذات مع صفة منها"" . 

فإذا وردا في فسألة:شرغية + فالحمظلق سحهول عل المقيك + أىااجزاذدية المقيك. 

(وإن كانا في حادثتين عند الشافعي كَنهُ) ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة واحدة ؛ فهو 
محمول على المقيد عنده بالطريق الأولى””"'» ونظيره لم يذكر في المتن» وهو آية كفارة 
الظهار”*؟'» فإنها حادثة واحدة» ذكر فيها [ثلاثة]!”' أحكام من التحرير والصيام والإطعام. 

وقيد الأول والثاني بقوله ويا «يّن مَل أن يِتَمَآمَ*[المجادلة: 5 ]2 ولم يقيد 
[الإطعام]”"' به فالشافعي 6 ينه يحمل الإطعام على التحرير والصيام» ويقيده بقوله 
اا 


.)٠١١/١( ينظر"'كشف الأسرار" للبخاري (78/5)؛و"شرح التلويح على التوضيح"‎ )١( 

(؟) أو اللفظ الدال على الماهية من حيث ما يشخصها . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص658). 

(9) ينظر بيان ذلك في " شرح المحلى على جمع الجوامع " (؟/ /ا/ظ-078 . 

(4) وهي قوله تعالى : <وَالدنَ يَظهرُونَ من ل كان تر لله ين كن أن كنا 1ل 
ُوعَظوت 7 َال د ما مون جر» [الحمجادلة :8 » وفي الآية التى تليها : ##فمن بذ ميا شَمَرَينٍ 
ممَتَابعَيْنِ من قبل 0 من لَرَ مَسْمَِعْ فَطْعَامُ يكن شك للك توما امد ووقاف ولت درا أل 
دكين عَدَابُ ألم [المجادلة : 5] ٠‏ 

(0) في (أ). (ط) : (ثلاث). وهو خطأ ؛ لآن المعدود مذكر. 

(1) سقط من (أ): (ط). 

)7ع( في (أ) : (الطعام) . 

(8) قال الشافعي: (ويكفر في الطعام قبل المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة قبلها). الأم (5/ 585): 
وقال الشيرازي :(فشرط في العتق والصوم أن يكونا قبل المسيس» وقسنا عليهما الإطعام). المهذب 
(؟/ .)١١5‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


2 7 >ه ااه م 02> 1 ص .ا لماص سام. ان 7 
مِثل كمارة أ لقتل وَسَائر الكفارّات؛ ن قيد الإيمان زيادة وَصَني يجرى مجِرَى 


1 


ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله: (مثل كفارة [...1'' القتل وسائر الكفارات) 
فإن كفارة القتل حادثة ورد فيها المقيدء وهو قوله [تعالى] ": «#صسَحِر ركبو مُوْمِمَةِ»# 
[النساء:؟و]» وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد 0 المطلق. وهو اقول 
اتعالق]١"‏ اطا محري 42 ورور ديه طاو رق تبره ]"" وفاموووة فالشافسى كه 
يقول: إن قيد الإيمان مراد ههنا أيضاً”““. 


( لأن قيدل الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط. فيو جب النفى 97) عند 000 في 


المنصوص [عليه]”"') فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه 
أنها إن لم تكن مؤمنة ؛ لا يجوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله: أن الشرط 
والوصف كلاهما يوجب نفي الحكم عند عدمهما”” . 


وإذا ثبت هذا في المنصوص وهو عدم شرعي ؛ يحمل عليه سائر الكفارات بطريق 
القياس ؛ لا” شتراكها في كونها كفارة. وهذا معنى قوله: 


)١(‏ في () :(الظهار). 

(؟) سقط من (أ)؛ (ط). 

١‏ م الشارح آية كفارة الظهار في سورة المجادلة» ولم يذكر آية كفارة اليمين فذكرناها ؛ للإتمام كلام 
الشارح . 

(:) قال 0 (ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: «إسَحرر 
َبَتَ مُؤْمَةِ*. وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل). الأم ,.)758١/05(‏ 

وقال اشير رع (ولا يجزىء في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة ؛ لقوله عز وجل : «#ومن قُثْل 

مَؤْمِنًا خَطْنًا فُسَحِرٌَ رَكَبَةَ مُؤْمِمَةِ» فنص في كفارة القتل على رقبة مومنة» وقسنا عليها سائر 

الكفارات). المهذب 2»)١١5/5(‏ ينظر في بيان ذلك " البرهان في أصول الفقه" 2)588/١(‏ 
و"تخريج الفروع على الأصول" .)555/١(‏ 

(5) أي: نفي الحكم . 

(0) الوصفا. 

0 متهن د 

() سبق بيانه في الوجه الأول الماضي (ص”717) وما بعدها. 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


م 


وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ الْكَمَارًا ات؛ ِأنَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌَء وَالْإِظِعَامٌ ذ لمم 
لْمَيْلِ ؛ لِأَنَّ التَمَاوْتَ تَابِتٌّ بت ياشم لْعَلَمِء وَعُوَ لا تريحت إل لوحو 


(وفى نظيرها من الكفارات؛ لأنها جنس واحد) وعند بعض أصحاب الشافعي كن 
7 0 و 16 
يحمل عليه لا بطريق القياس وهو معروف ٠:‏ 


[اعتراض على أصل الشافعي كآنه في حمل المطلق على المقيد] 

ثم اعترض على الشافعي كا اال 0 
الإيمان» فينبغي أن تحملوا ا على اليمين فى حق طعام عشرة ة مساكين» و تثبتو شيهة 
الطعام أيضاً . 

فأجاب عنه بقوله: (والإطعام في اليمين [إنما]"'' لم يثبت في القتل؛ لأن التفاوت 
ثابست باسم العلم. وهو لاا يوجب إلا |الوجود) إذ لفظ (عشرة مساكين) اسم علم من أسماء 
العدد. وهو لا يوج إلا وجود الحكم وك ع ولا كني عاو اي فإدأ لم 
يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين» فكيف يعَذدَى إلى الفرع وهو كفارة القتل» 
الات الرسب : قإنة يوست النفى هين تند عا اأعيل”*" على عا 7 


وإنما قيد الطعام باليمين ؛ لأن طعام الظهار وهو إطعام ستين مسكيناء ثابت في القتل 
١‏ ء د 0 


)١(‏ الحق أن أغلب مصادر الشافعية لم تسم القائلين بذلك» فذهبوا إلى أن المطلق محمول على المقيد 
بحكم اللفظ ومقتضى اللسان» ولا حاجة إلى استنباط قياس وإبداء تأويل للمطلق. وهؤلاء يزعمون 
أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق. ينظر "اللمع في أصول الفقه"(١/55)».‏ و"الإبهاج" (؟/ 
١‏ "البحر المحيط في أصول الفقه" (7/ 94)»و"البرهان في أصول الفقه" 2)588/١(‏ و'"شرح 
المحلى على جمع الجوامع " (؟//0/1). 

(؟) سقط من (ط). 

(9) أي : وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين. شرح منار الأنوار (ص85١).‏ 

(1:) فعدم وجود عشرة مساكين لا يوجب عدم الطعام. 

)2 أئ: الشافعي . 

(5) مر بيان ذلك وأنه ألحق الوصف بالشرط . 

(0) ذكر الشيرازي أن في المسألة قولين»أحدهما : يلزمه إطعام ستين مسكيناً كل مسكين مداً من الطعام؛ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وَعِنْدَنَ : لا يُحْمَلَ الْمُْلَقُ عَلَى الْممَيِّوَإنْ كانَا في حَاتََ؛ لإِمْكَان الْعَمَل بهمّاء 
أن 


نْ يَكُونًا فِي حُكم وَاحِدِء مِثْلّ صَوْمِ كا الْيَمِين؛ 50000«( 


ًَ 


إٍ 


[ثانياً: مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 

(وعندنا: لا يحمل المطلق على المقيدء وإن كانا في حادثة واحدة؛ لإمكان العمل 
بهما) إذ لا تضاد ولا تنافي بينهماء فيكون في الظهار: الصيام والتحرير قبل التماس. 
والطعام أعم من أن يكون قبل التماس (أ/1١٠)‏ أو بعده”'. 

وإذا كان ذلك في حادثة [واحدة]”) ففي الحادثتين بالطريق الأولى. فيحكم في القتل 
بإعتاق رقبة مؤمنة» وفي غيره بإعتاق رقبة أعه'"ا 

(إلا أن يكونا في حكم واحد. مثل: صوم كفارة اليمين) في قوله تعالى: قَمَن لَرْ 
جد فَصِيَام تلد أَيَا م © ناس :ومعء فإن ل العا مطلقة» وقراءة ابن مسعود وَلِينه : 
#فصيام ثلاثة أيام متتابعات» مقيدة بالتتابع”* 


7 لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين» فوجب فيها إطعام ستين مسكيناً قياساً على كفارة 
الظهار. المهذب (7/ا١7).‏ 

)١(‏ لأن الله تعالى قيد الصيام بكونه قبل التماس. وأطلق في الإطعام» ولا يحمل الإطعام على الصيام؛ 
لأنهما حكمان مختلفان وإن اتحدت الحادثة. ينظر "شرح فتح القدير"' (2.)569/8 و"كشف 
اهراد" ' للبخاري .)57١/5(‏ 

(9) ممقطمن (ط): 

( قال السرخسي :(فالمنصوص اسم الرقبة» وليس فيه ما ينبئن عن صفة الإيمان والكفرء فالتقييد بصفة 
الإيمان يكون زيادة. والزيادة على النص نسخ). المبسوط (/7/ ”7). وقال البخاري :(فتقييدها 
بالمؤمنة يكون تغييراً لموجب هذا النص بالرأي» فإن تقييد المطلق تغيير). كشف الأسرار للبخاري 
("/ 187). 

(:) أي: عامة القراء. 

(5) قال ابن كثير : (حكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعودء وقال إبراهيم في قراءة 
أصحاب عبد الله بن مسعود : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4» وقال الأعمش: كان أصحاب ابن 
مسعود يقرؤنها كذلك). تعسو ابن كثير(7/ 47). وينظر"كتاب المصاحف'" .)155/١(‏ له 
القرطبي وغيرة انها سيف قرآناً» ولا يعمل بها على أنها منه. وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل 
مذهب من نسبت إليه» وإن رويت عن النبي يَلةِ فهيى سنة لا تتعدى كونها خبر آحاد. ينظر ' تفسير 
القرطبي' (١/ا4)»‏ و"تفسير الطبري"(71/517). 


نور الأنوار © شرح المنار 


1 ب الصومٌ - لا يَْبَل وَمْ صِفَيْنٍ مُتَضَادَيْنِ فإذا فييك لفويدة ؛ بطل 


والقراءتان بمنزلة الآيتين في حق المعاملة» قحسي فين ان عقي قرا المافة أيضا 
بالتتابع”'' . 

(لأن الحكم - وهو الصوم - لا يقبل وصفين متضادين”'"» فإذا ثبت تقييده؛ بطل 
إطلاقه) والشافعي كَأنَهُ إنما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له؛ 
ههه بالقراءة الى السراتزة متهورة أن الحاو ” 

امتح عا سير امسر رص ار ادر لأعرابي جامع امرأته في 
نهار رمضان متعمداً : ١(صم‏ شهرين»”” ' وفي رواية :صم شهرين متتابعين27 . 

[اعتراض على مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 

وحينئذ يرد علينا : إنكم إذا قررتم أنه يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم 

الواحد ففي قوله عليه [الصلاة و]”*' السلام : «أدوا عن كل حر وعبد)”"', وقوله عليه [الصلاة 


. 0174 /5( ينظر "المبسوط "(// 5)» و"الهداية شرح البداية"‎ )١( 

2710 أي: الإطلاق والتقييد بالتتابع . فز الأ مان‎ )١( 

(*) ذكر الجويني أن الذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران: 
أحدهما: أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصول. ولا أمر في الدين 
أعظم منه» وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون 
في نقله وحفظه. ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر إلى نقل الاحاد ما دامت الدواعي متوفرة 
والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة . 
الآخر: أن أصحاب رسول الله يَلةِ أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه على ما 
بين الدفتين وطرحوا ما عداهء وكان ذلك عن اتفاق منهم؛ ولم ينكر على عثمان في ذلك منكرء 
وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القران. ينظر"البرهان في 
فول لقف انر متو" اعنص 110لا 

(:) سقط من (ط). 

(5) الحديث سبق تخريجه. 

() هذه الرواية فى "صحيح البخاري" »)١1875(‏ و"سنن أبي داود" (75740)». و"سئن النسائي 
الكعرف 05159و "سنن اد ماحه نو" السخدرك مك المبخيي عي 01 
و"صحيح ابن حبان" (57071), و"صحيح ابن خزيمة' 2 سا 

(0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر نه قال : فرض رسول الله و 


[الأصل الأول: الكتاب] 


ره 


2 8 7 3 زه ل سل 0 ا 02 أ 2 22 ب©2 ارس م 00 2 جر 7 9 و 
رغي صدذقهة الفطر ورد النصان فِي السسنيهة ولا مزاحمة في الاسياب مفوجلبب الجمع 
بِنْهُمَاء ل ا ا ا ل 


و]"' السلام : «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»”'' ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد ؛ 
إذ الحادثة واحدة وهو صدقة الفطرء والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه' " . 

فأجاب بقوله: (وفي صدقة الفطر ورد النصان في السببء. ولا مزاحمة في 
الأسباب”*' فوجب الجمع بينهما) يعني: إن ما قلنا إنه يحمل المطلق على المقيد في 
الحادثة الواحدة والحكم الواحد إنما هو إذا وردا في [الأحكام]”*' للتضادء وأما إذا وردا 
في الأسباب أو الشروط ؛ فلا مضايقة فيه ولا تضادء فيمكن أن يكون المطلق سبباً 
بإطلاقه. والمقيد سبباً بتقييده. 


فالحاصل أن في اتحاد الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتفاق» وفي تعددهما لا 
يجب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما اختلاف » وتحفيق ذلك ف [التوع يي 


صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ينظر " صحيح 
البخاري »))١551١("‏ و" صحيح مسلم "(185). 

)١(‏ سقط من (ط). 

لح رواه البخاري ومسلم وغيرهما-واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول 
الله يَكِةِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكنير هن المسلمية: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلئن الصلاة. ينظر ' صحيح البخاري " 
(0) 'صحيح مسلم "(985). 

17 توفي صاع من تمر أو شعير ونصف صاع من بر . ينظر " المبسوط "7/70 .)3١١‏ 

(4:) لجواز أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة كالملك فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهما . ينظر " شرح 
منار الأنوار" (ص87١)»‏ و"قمر الأقمار"(١/ .)3١١‏ 

(5) في (ط) : (الحكم). 

(7) الحاصل في المسألة أن حمل المطلق على المقيد أنواع: ٍ 
أ- أن يختلف الحكم والسبب : مثاله: اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاماء فلا يحمل بالاتفاق. 
لست أن يتفق الحكم والسسب: مثاله : تقبيد الشهادة بالعدالة. فيحمل بالاتفاق. 
0 أن يختلف الحكم ويتفق الشييه: فعالف: كفارة القتل والظهار. فالحنفية قالوا: لايحمل. وقال 
د- أن يتفق السبب ويختلف الحكم: مثاله: الوضوء والتيمم إلى المرافق» فالحنفية قالوا: لا 


نور الأنوار ل شرح المنار 


حمل ١.‏ سبي ابعل 13 


وَلَا نْسَلُمْ أن الَْيْدَ بِمَعْتَى الشَّرْطِء وَلَيِنْ كَانَ فلا تُسَلَّم 


و و 9 
نه يوجب تَ النمى » وة لضاد وه 


نيبا 


[جواب مذهب الشافعي 5 1 قْ حمل المطلق على المقيد] 
ثم شرع في جواب الشافعي كن فقال : 
[الجواب الأول] 


(ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط) لأن الوصف قد يكون اتفاقياً”''. وقد يكون بمعنى 
الملا" ادرؤقك يكن للك 230 أل البو ا | الذه*. 

[الجواب الثاني] 

(ولئن كان"'' فلا نسلم أنه يوجب النفي”"') لأن المتنازع فيه هو الشرط النحوي”", 
الذي يدخل عليه الأدوات» ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم ؛ لأن نفي الحكم نفى أصلي لا 
شرعي على ما قدمنا”'' . 


7 يحملء وقال الشافعية: يحمل.ينظر "أصول السرخسي" 2)7577/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' ,)١51١-1١١4/١(‏ و'تيسير التحرير' /١(‏ 0970 و"شرح التلويح على التوضيح '" /١(‏ 
57>») و"البحر المحيط في أصول الفقه" (*/6١)»ءو"‏ المحصول" (١/8١٠)ءو"الإبهاج'‏ (؟/ 
٠2؛‏ و"البرهان في أصول الفقه" »)5894/١(‏ و"التبصرة" »)5١5/١(‏ و"التمهيد" ,)418/١(‏ 
و"شرح المحلي على جمع الجوامع " (؟/17). 

.)7790 /١( كما مر في قوله تعالى : «ورَبئكُمُ أَلَقَ فى حُجُورِكْم». قمر الأقمار‎ )١( 

() نحو: السارق» فوصف السرقة مؤثر في وجوب القطعء والزاني» فوصف الزنى هو المؤثر في وجوب 
الجلد. 

(9) نحو: الجسم الطويل العميق. 

(؟) نحو: الله الرحمن ن الرحيم . 

(5) نحو: الشيطان الرجيم. 

0) القيد بمعنى الشرط . 

.)١187ص( عدم الحكم عند عدم الشرط . ينظر " شرح منار الأنوار"‎ ١-5 

(4) وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الثاني ذهناً أو خارجاًء سواء 
كانعلة الجا تحر : إن كا نكر الكتمسى اكلا ننه 4 نتيا د عو رف أو علولا قري إن كات اقياذ 
موجوداً ؛ فالشمس طالعة . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص655). 

(9) سبق بيانه في (ص/178-1717) . 


[الأصل الأول: الكتاب] 


0 


وَلئِنْ كَانَ مما يَصِحُ الاسْوِدْلَالُ به عَلَئ غَيْرِ إِنْ لو صَحَتٍ الْمُمَائلهُ يتما ليس 


بر 


كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْقَئْلَ مِنْ غم الْكَبَائْر. 


[الجواب الثالث] 

(ولئن كان"'' فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن صحت الممائلة [بينهما]0', 
وليس كذلك, فإن القتل من أعظم الكبائر) يعني: لو سلمنا نفي الحكم في الأصل 
المنصوصء. لكن لا نسلم المساواة بينه وبين المسكوت [عنه]”'"'» حتى يحمل عليهء فإن 
القتل من أعظم الكبائر» فيمكن أن تشترط فيه الرقبة المؤمنة» بخلاف الظهار واليمين 
فإنهما صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة أعم من أن تكون كافرة أو مؤمنة9” . 

وانضا توزيع كل منهما مختلف. فإن في القتل: حَكمَ [1له]) أولاً بالتحرير» ثم 
بالصيام في شهرين”*'. وفي الظهار: حَكمَ أولاً بالتحريرء ثم بالصيام في شهرين» ثم 
بإطعام ستين 0 وفي اليمين : خَيّرَ أولاً بين إطعام عشرة ة [مساكين”" أ أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» ثم إن لم يتيسر )٠١8/1(‏ هؤلاءء فصيام ثلاثة أياه” . 

فالله تعالى العالم بمصالح العباد و[حكمهم]' قد حكم بما شاء في كل جناية على 
00 أ ولفن سلما أنةايمكو تعدرعةنة نسلم صحة الاستدلال به. ينظر' شرح منار الأنوار" 

(ص188). 
سقط تن ل 


(7) ينظر"أصول البزدوي" .)177/١(‏ 
2 ل 0 
)© فقال سبحانه : وَخَحَرِرٌُ رَقَبَةَ مُؤمِكَةٌ فَمَن ل يَحِد فَصِيَامُ 3 سهرئن هسم بعك بوبه 2 لله ا 


أنه عليمًا حكيمًا ًِ 2 ححكيما »© [الساء: ١-57‏ 

(7) فقال سبحانه: ظوَلَِينَ يظَهرُوتَ من نيهم ثم يَعُودوتَ لِمَا فَالُوأ مسَحْررٌ وَهَبَةَ ين مَبلٍ أن يِتَمَآسَأْ لك توعظورت 
به ونه يما ما تَملُونَ بيد ال 2 ا افا دا" بن ميل أن يتنا صن ل بتستيخ معام 
سِمِّينَ يكنا ذَلِكَ لتَؤْمِنُوأ 5" ورسولهء وَيَزْلْكتَ دود د أله وَلِلكفْرينَ عَذَابُ م4 [المجادلة : “2 5] ٠‏ 

505 ل خأ 0 - 2 1 4 ار 5-9 عه 

(0) فقال سبحانه: #فكقاريه, 0 0 سكن امن أومعل ها ليكو يكم أز كسوتهم أو تحرير رَقَبَةٍ 
من لَرْ يجد فَصِيَامُ تَلََةَ يام دَلِكَ كَتْرَهُ أيَمَيَكْمْ إدا لدجم وآخدة لا أبتي كتيك م ا له لَك ينيو 
رج ل وسار 
عل شو 04 [المائدة :89م]٠‏ 


6 في (ط) : : (حكمتهم). 


نور الأنوار ب شرح المنار 


ل 8 010 ل 0 و نان مس راس 
ما فيد الإسَامَةٍ وَالْعَدَالةَ؛ فلم يوجب النفي عند عدودء 4 الو مس اه 


حالهاء [فلا]”'' ينبغي لنا أن نتعرض لشيء منهاء أو نحمل نص أحد منها على الآخر 
بالإطلاق والتقييد ؛ فإن فيه تضيع الأسرار التي أودعها فيه. 


(فأما قيد الإسامة”' والعدالة؛ فلم يوجب النفي [عند عدمه]”"') جواب عما يرد علينا 


من النقضين”؟': وهو أنكم قلتم إذا ورد الإطلاق والقيد في السبب ؛ لا يحمل أحدهما 
على الآخرء وههنا ورد قوله عليه [الصلاة و7 السلام : «في خمس :هن الأب 214 : 
وقوله عليه [الصلاة و]”" السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة»'' في الأسباب ؛ 


6 
20 


هر 
20 


(0) 


(030 


في (أ) :(فما). 

الإسامة من السائمة: الإبل الراعية» وأسافينا' هو أرغاها 'سوفها وأسشيعيا أن أخرجعها إلى 
الرعي» قال الله تعالى: «#فِيهِ سِيِمُونَ» ور :.,.» السوام : كل ما رعي من المال في الفلوات إذا 
خلي سومه يرعى حيث شاءء السائم : الذاهب غلن وجية حبك شباء» يقال سات السائمة وأنا 
أسمتها أسيمها :إذا رعيتها . ينظر " لسان العرب" (7١/١١7).و"مختار‏ الصحاح" .)١186/١(‏ 

سقط من (ط). 

النقض :هو ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع الاستدلال على دعوى البطلان» وهذ النقض 
كو إن عغلف الدليل عى ا لسلول»وإمااسحت استلوام المحال: 

وهنا اعترض السائل: وهم خصوم الحنفية» على المعلل : وهم الحنفية. 

وجه النقض : تخلف الدليل عن المدلول؛ لأن دليل عدم حمل المطلق على المقيد قد وجدء ولكن 
تخلف المدلول وهو عدم الحمل . وقد ذكر السائل هنا مع نقضه دليلين على صحة نقضه وهو ما 
يسميه علماء المناظرة بالشاهد. ينظر "رسالة الآداب في علم اداب البحث والمناظرة "(ص87). 
أخرج البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكرالصديق َه أن أبا بكر ينه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله وَل 
على المسلمين والتي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل 
فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. .. الحديث . 
بنظر " صحيح البخارى "010550" سن انين داود"(5717١)»‏ و"سنن النسائي الكبرى " (2))5751 
و"استت اين .ماحه "1850 

الحديث رواه الحاكم عن النبي ككِةِ أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث 
مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها .. .وفيه. . . (وفي كل خمس من الإبل السائمة 
زكاة). ينظر "المستدرك على الصحيحين " /١(‏ 007)» ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي. ينظر ' سنن 
البيهقي الكبرى " .)١١5/4(‏ » و"ميزان الاعتدال"(2)717/4/7 و" تلخيص الحبير" .)19١/5(‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


لَكِنَّ السّنَهَ الْمَعْرُوفَةَ في إِبْطالٍ الرَّكَاةِ عَنْ الْعَوَامِلٍ وَالْحَوَامِلٍ أَوْجَبَ نَسْحّ الإظلاقٍ. 
لأن الإبل سبب الزكاة» والأول مطلق, والثاني مقيد بالإسامة» وقد حملتم المطلق 
[ههنا]”'' على المقيدء حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير السائمة. 

وأيضاً: قلتم إذا كانت الحادثة مختلفة ؛ لا يحمل المطلق على المقيدء وقد حملتم 
قوله تعالى : مإوَاسْئَندُوأ همدي من رَجَالِكُمْ © [البترة: :م على قوله تعالى : لوَأَشْيِدُوأ دَوَقَ 
عَذلِ يَنكِ4 ورنوق:,:]» حتى شرطتم العدالة في الإشهاد مطلقاً. مع أن الأول وارد في 
حادثة الدين» والثاني في باب الرجعة في الطلاق. فأجاب: أن قيد الإسامة في المسألة 
الأولى» وقيد العدالة في المسألة الثانية ؛لم يوجب النفي”'' عما عداه كما فهمتم. 


(لكن السنة المعروفة فى إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق) 
على : انما غونلنا تفن" المسالة الآولى بالستة الثالنة الذالة على :تفي الركاة عع غين النيناثمةه 
وهو قوله عليه [الصلاة و]"'' السلام:«لا زكاة في العوامل”" والحوامل والمعلوفة”* ؛ 
لأن هذه الناؤثة كلها غير شائحة ».ونا عملنا همل المظلق غلى المقين”* : 


)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ أي : نفي الحكم عند عدم هذا القيد. 

(9) العوامل : هي ركائب القوم . ينظر " لسان العرب" .)١77/54(‏ 

(:) لهذا الحديث أربعة طرق: 
الأول:ما رواه الدارقطني والطبراني وابن عدي عن ابن عباس '#ها مرفوعاً بلفظ: (ليس في البقر 
العوامل صدقة. ولكن في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسن أو مسنة). ينظر " سئن الدارقطني ' 
»)٠١*/0(‏ و"المعجم الكبير" »)5٠ /١١(‏ و"الكامل في ضعفاء الرجال" (074/54). 
الثاني : مارواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كه قال: (ليس في 
الإبل العوامل صدقة). ينظر "سنن الدارقطني" .6٠١7/5(‏ و"ميزان الاعتدال" (599/60). 
الثالث: ما روى أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن علي َه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (ليس في البقر العوامل شيء»). ينظر '" سنن أبي داود"(151/7١)»‏ و" سنن الدارقطني ' 
(/0)'"سنن البيهقي الكبرى " .)١١77/4(‏ وهناك خلاف في رفعه ووقفه على علي ونه ينظر 
في ذلك ' تلخيص الحبير "(7/ 507)» و" نصب الراية" (؟5/ 0755. 
الرابع :ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر َه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ليس في 
المثيرة صدقة) . ينظر " سنن الدارقطني "(7/ 5 »)٠١‏ و"سنن البيهقي الكبرى"' .)١١17/5(‏ 

(5) ينظر" أصول السرخسي ' ,4)509/١(‏ و"المبسوط" (5/10). 


ظ ور الأنوار بذ شرح المفار 
1 بِالبّتِ فِي تَبَأْ الْمَاسِقٍ أَوْجَبَ نَسْمَ الإظلاي. 


وَقِيلَ: إِنَّ الْقِرانَ في النَّظْم يُوحِبُ الْقِرانَ فِي الْحُكُمء قلا تَجِبُ الرَّكَاةُ عَلَى 
الْصَبيٌ ؛ لِاقْيِرَانِهَا بالصَّلَاقق ان ينه مب ل ان معان دل اه وق اليه لمجا ل ااا اماو وي لي 


(والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق أوجب [نسخ الإطلاق]''') يعني: هكذا إنما عملنا في 
المسألة الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبأ الفاسق» وهو قوله تعالى : «يكايها 
لَِنَ َامَنوَأ إن جك كَاسِق ينبل فَتَييَنوا© سجرات:+]» فلما كان خبر الفاسق واجب التوقف؛ 
فلا جرم تشترط العدالة في المخبر وما عملنا بحمل المطلق على المقيد”'" . 


[الوجه الرابع:هل القِرانُ في النظم يوجب القَّرانَ في الحكم] 

(وقيل: إن القِرانَ في النظم) هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة. ذهب إليه مالك”") 
نه وهو :أن الجمع بين الكلامين. [ 

(بحرف الواو ؛ يوجب القران في الحكم) أي: الاشتراك فيه ؟؛ لأن رعاية المناسبة 
بين الجمل شرط . 

(فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة) في قوله تعالى : #وَأَقِيمُوا الصَّلَرْة وماثوأ 
لكر ' ربة:.م» فهما جملتان كاملتان.» عطفت إحداهما على الأخرى بالواوء 
فيقتضي التسوية بينهما 


2010 سقط من (أ). 
(6) قال السرخسي : (واشتراط ال ل ل بل للنص الوارد 


ل ار وهو قوله تعالى: 5-0 لذن ءَامَنْوَاُ إن 764 فَاسق قشل فَتَبِيُواً أن تصِيواً 
وما ِيجَهَدزَةَ فَنْصبحُوأ عل مَا كلثم تَدِمِينَ؟. انظر: "المبسوط" (/97/ 5). 

(*) الصحيح أن الذي قال بذلك المزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية» وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية وعن ابن نصر يستعملها كثيرًا . ينظر "البحر المحيط 
في أصول الفقه" (791/4).و"إرشاد الفحول" .)5١5/١(‏ 

(:) لم يستدل مالك بهذا النص» وإنما احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى : «وَلخيّلٌ وَالْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لركبوها َزينَة» [الئسل :مع فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير والبغال» والحمير لا 
زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيل. ينظر"البحر المحيط في أصول الفقه" (7”917/:4). و"'إرشاد 


الفحول' :)5١5/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام "(7/ 75”). 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وَاعْتَبَرُوا بِالْجْمْلَةٍ النَاقِصَةٍ. 


وَكُلْنَا : إِنّ عَظف الْجَمْلَةٍ عَلَئ الْجُمْلَةٍ لا يُوحِبُ الشَّرِكَةِ؛ٍ لأنَّ الشركة إِنَمَا وَجَبَتْ 
ني الْجَمُلَةٍ النَاقِصَدَ قِصَة؛ٍ لِافْيِقَارِهَا إِلَى مَا نَيِم بو م ا و اا له 


وعندنا: أيضاً لا تجب الزكاة على الصبي”''. لكن لا لأجل العطف. بل لقوله عليه 
[الصلاة و]”'' السلام:«لا زكاة في مال الصبي»” " . 

(واعتبروا بالجملة الناقصة) أي: قاس هؤلاء القاتلون الجملة الكاملة المعطوفة على 
الكاملة» مثل قوله: (زينب طالق وهند طالق) بالجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل 
قوله: (زينب طالق وهند)ء فإنهما يشتركان في الخبر لا محالة فكذا الأوليان”*' . 

(وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة؛ لآن الشركة إنما وجبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به) وهو الخبرء فإن هندا كان محتاجاً إلى طالق» 
فليذا جاءت القركة ريخلا ف الكادلة المحطوفة 6 فإنها تا 


)١(‏ قال الشيباني : (لا زكاة على الصغير في ماله» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفء. وقال محمد: 
ليس على الصغير زكاة). انظر "المبسوط " للشيباني (؟7117/5). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(*) الحديث رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه قال: (لا يجب على مال 
الصبي زكاة حتى تجب عليه الصلاة). ينظر ' سنن الدارقطني' .)١١7/5(‏ 

(4؟) فقد ذهبوا إلى التسوية بين واو العطف وواو النظم باعتبار أن الواو في أصل اللغة للعطف» وموجب 
العطف الاشتراك» ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية» فذلك دليل على أن القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. أصول السرخسي .)774/١(‏ 

(5» نقل العلائي عن ابن الحاجب في كلام له: أن قول القائل : ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً ؛ يتقيد 
بيوم الجمعة أيضاًء وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في 
أصل الحكم وتفاصيله؛ وهو مختار ابن عصفور أيضاً . ينظر " الفصول المفيدة في الواو المزيدة' 
(20©» ويقول السرخحسي: المشاركة في الخبر عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى 
الخبر لا لعين الواو. أصول السرخسي .)51/5/١(‏ 

() إن عطف الجملة على الجملة لغة لا يوجب الشركة ؛ لأن الأصل في كل كلام أن يستبد بنفسه 
وينفرد بحكمه لا يشاركه فيه كلام آخر. كشف الأسرار للبخاري (؟/ 785). 


نور الأنوار ب شرح المنار 


عر سمه ل ل طن لض 2 2 © مره 
فإِذا تَمْتْ بِنْمَسِهًا لا تجبٌ الشر ٍ فيما تمتقر إِلَيْه. 
2 2 0" لالم ساس ا 
والعام إدا رم و0 الجرَاء» ملق ب ماع ب اع ملق افا رو ع اش أ تمت م كف ع :”اموا كوه رايا 8 ها زو بهد هاا به 


(فإذا تمت بنفسها ؛ لا تحب الشركة إلا فيما تفتقر إليه) كالتعليق فى قوله: (إن دخلت 
الدار فأنت طالق وعبدي حر)ءفإن الجملة الأخيرة وإن كانت تامة إيقاعاً لكنها ناقصة 
تنلقاء اتسا وك عق تتا وميا و ال 

بخلاف قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق). فإنه لا يعلق طلاق 
تو" ]نلو كان قيضت التحلين لفان بوريفي: ذا يدون ذكن لكين لان مر 
كلتا الجملتين واحدء فإذا أعاده ؛ علم أن غرضه التنجيد”", 

[الوجه الخامس: العام إذا خرج مخرج الجزاء أو الجواب ولم يزد عليه 
ولم يستقل بنفسه يختص بالسيب] 

(والعام إذا خرج مخرج الجزاء) هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة أورده على 
خلات ل" الساننة عنيف ازره ملاهه أغالة والوتعي الفامد كما 

وتفصيله: إن صيغة العام إذا أوردت في حق شخص خاص في نص أو قول الصحابة 
[ و ]”*'» فإن كانت كلاماً مبتدأ ؛ فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادهاء ولا تختص 


بسبب خاص وردت فيه . 
وأما إذا لم تكن كذلك بل خرجت مخرج الجزاء كما روي أن ماعزاً زنى فرجم'''. 


)١(‏ لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه تعليق العتق بالشرط» ولم يذكر شرطأً على حده» فصار ناقصاً من 
حيث الغرض . شرح منار الأنوار(اص0١5١).‏ 

(؟) فإن إظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا: أن الشركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقرت الثانية. التوضيح في حل غوامض التنقيح .)١10/١(‏ 

(*) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص10١).‏ 

(:) الطرز: الشكل يقال: هذا طرز هذا ؛ أي: شكلهء ويقال: للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطا 
وقريحة : هذا من طرازه. ينظر" لسان العرب" (7748/65)»و"مختار الصحاح " .)١14/1١(‏ 

(5) لم يوجد في (أ) أو (ط). 

(5) الحديث سبق تخريجه (ص١؟١).‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


ن 


َو مَحْرَجَ الْجَوَابِ وَلمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أؤ لَمْ يَسْتَِلَ بنَسِه؛ يَخْنَضٌ يسَبَيو وَإذ ذ 0 
قَدْرٍ الْجَوَابٍ فَعِنْدَنَ : لا يَخْتَصٌ بالسَّبَب) كا ع عن 1 شان يَادَةٌ خلافاً 
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أو سها رسول الله [1]46'' فسجد”" ؛ فإن قوله: (رجم) و(سجد)ء عام صالح في نفسه 
لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء. 

(أو مخرج الجواب ولم يزد عليه) بأن يقول من دعي إلى الغداء: إن تغديت فعبدي 
حرء فإنه وقع في موضع الجواب ولم يزد على قدره. 

(أو لم يستقل بنفسه) عطف على قوله: (ولم يزد) فهو قيد للجواب. أي: 
[خرج] ''مخرج الجواب ولم يكن مستقلاً بنفسه ؛ بأن قال شخص لآخر: أليس لي عليك 
ألف درهم؟ فقال: بلى» أو قال: أكان لي عليك ألف درههم؟ فقال: نعم ؛ لأنه إن كان 
مستقلاً بنفسه بأن يقول: لك علي ألف درهم ؛ فهو إقرار مبتدأ خارج عما نحن فيه. 

(يختص بسببه) أي: يختص العام في هذه القروو النلدق”؟" سيب الوروة اتقافا + بر لا 
يحتمل ابتداء الكلام قط 

[العام إذا خرج مخرج الجواب وزاد على قدر الجواب] 

(وإن زاد على قدر الجواب) بأن يقول المدعو إلى الغداء: إن تغديت اليوم فعبدي 
حرء وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه. 

(فعندنا : لا يختص بالسبب ويصير مبتداً حتى لا تلغو الزيادة: خلافاً للبعض) وهو مالك”*) 
)١(‏ في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 


ع روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله يِه انصرف من اثنتين فتمَال 
له ذو اليدين : ا الصلاة 00 يا 0 فقال رسول لله وي : لد ذو اليدين؟)؛ 


أطول . ينظر ' صحيح البخاري " ا وو ال (ب“لاه). 
قرهة سقط من (أ). 


() ينظر بيانها في اضنول الس رخسي ' ا لو ال ل لك التنقيح " .)١١7/١(‏ 
030 قال القرافي :(إنه زاد على مقدار الجواب فضا وعاوال عنه ؛ لآنة يكم أ حيبت تأو كه هنة وهو ألا 


يذكر اليوم). الفروق .)5١0/١(‏ 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


والشافعي”" وزفر”” رحمهم الله فعندهم يختص بسببه أيضاً» فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير 
الداعى أو وحده 0 لا يعتق عبده . 


ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله: (اليوم) فينبغي ألا يختص بسببه» بل 
أننها تغدى أو حيثما تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو وحده أو مع غيره ؛ يحنث البتة" "أ 
احترازاً عن إلغاء الكلام”*'؛ ولكن في إطلاق العام على هذه الصيغ نوع مسامحة”” . 

ف ا الا اي عن : . 5 5 ا 1 

فقيل" ': إنه مع قطع النظر عما ورد تحته صالح لكل رجم سواء كان للزنا أو لغيره 
وكذا لكل سجود أعم من أن يكون للسهو أو لغيره» وكذا لكل ألف من جنس هذا المال 
أو من غيره: وكذا لكل غداء ماعق أ و عير 

وقيل”"' : إنه أريد بالعام هنا المطلق» كما هو رأي الشافعي”*'. لا المصطلح عليه'ة) 
فتأمل . 


)١(‏ الحقيقة أن الذي قال بهذا بعض الشافعية منهم إمام الحرمين ؛ فإنه يرى مطابقة السؤال للجواب. 
ينظر ' البحر المحيط في أصول الفقه" .)71١١/5(‏ 

(0) ينظر " شرح فتح القدير"(5/0١١)‏ 

(*) وفي مثل هذا قيل :إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندناء فإن الصحابة وق ومن بعدهم 
تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة. ينظر ' المبسوط' (194/5)».و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح " .)١١77/١(‏ 

(4) إن فى حمله على الابتداء اعتبار الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطنة» وفى حمله على 
الجوات الافر بالفكس > ولا يظلى أن العدل بالجا لدو العمل بالكتال» تقمرض ا تلويع على 
التوضيح .)١١7/١(‏ 

(5) وجه المسامحة - والله أعلم - أنه في المثال الأول والثاني هو فعل النبيئةِ؛ والأفعال لا توصف 
بالعموم» والمثال الثالث هو عددء وأسماء الأعداد خاصة. 

(1) الذي قال بهذا الاعتراض ابن ملكء ينظر "شرح منار الأنوار "(ص0١15١).‏ 

(0 القائل به: صاحب كتاب "دائر الأصول' حاشية على "نور الأنوار" كما نقل عنه. قمر الأقمار(١/‏ 
4إ أو أراد بالعام : المعنى الذي يشملهما وهو عدم التعيين مجازاً . شرح منار الأنوار (ص40١).‏ 
(4) باعتبار أن العموم ينقسم إلى قسمين : الأول : العموم الشموليء والثاني : العموم البدلي» 

والمقصود هنا هو الثاني الذي يعبر عنه بالمطلق, لا الأول الذي هو العام المصطلح عليه. 
ينظر" البحر المحيط في أصول الفقه" (54/ 22409 و"التحبير شرح التحرير" .)5١9/8(‏ 
(9) أي: العام في الاصطلاح. وقد سبق تعريفه. 


[الأصل الأول: الكتاب] ظ م ظ 


[الوجه السادس: الخالاف في صيغة العموم في سياق المدح والدم] 

(وقيل : الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماً) وهذا هو 
الوجه السادس من الوجوه الفاسدة. فلا يكون عندهم قوله تعالى: «##إنَّ الأنرار لَتى حي 
20 الْفْجَار لقى ححيو ‏ [الإنفطار :+1425]» مما يستدل به على حال كل بر وفاجر. بل 
على من نزل في حقهم فقطء والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر”'"' . 

(وعندنا: هذا فاسد) لأن اللفظ دال على العموم» فلا ينافيه دلالته على المدح والذم 
أيضا"" 1 تحينعة يجوز أن اعمبباك يسوم قرلهتسالى : «دالزيت تكرورت الدع 
وَاَلْقْضصََةَ * [العوبة نينم لان وغلن وجوب الزكاة في حلي الع لي وإن كان 27 في قوم 
مخصوص كنزوا الذهب والفضة””*'. ويكون إطلاق صيغة المذكر ؛ أعني: الذين (/ 
101 لون تهنا اكها جرونه فى “امير الا خمي 101 . 


0010 الشافعية هم الذين قالوا بهذا لكن على مذهبين : 
أحدهما: أنه لا يقتضي العموم ونسب للشافعي» ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة 
الحلي ؛ لأن اللفظ لم يقع مقصودًا له. ونقله أبو بكر الرازي عن القاشاني» ونقله ابن برهان عن 
الكرخي وغيره» وقال إلكياالهراسي اليو وبه جزم القفال الشاشيء فلا يحتج بقوله 
تعاتى + رادت يكرت الذهن. وَألْنِضََةَ» على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة 
وكثيرهماء بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة. 
والآخر: يقتضي العمومء ولا تنافي بين قصد العموم والذم. وقال به الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني : إنه الظاهر من المذهبء. وقال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي في "التقريب" : إنه 
المذهب,. وكذا قال ابن برهان في 'الأوسط" ». وقال ابن السمعاني في 'القواطع' : إنه المذهب 
الصحيح قال: وكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره» وذكر الآمدي أنه الحق . ينظر"الإحكام"(؟/ 
؛ و"التمهيد"(١/7””8).‏ و"ألبحر المحيط في أصول الفقه" (59/5*-06:0). 

(0؟) وأنه ترك موجب الصيغة بمجرد التشهي وعمل بالمسكوتء فإن الغرض مسكوت عنه فكيف يجوز 
العمل بالمسكوت وترك العمل بالمنصوص . أصول السرخسي .)777/1١(‏ 

(0) .ينظن؟ تنبية: الحقائق "77/1 

(4) ذكر أغلب المفسرين أن أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: «يَكْْرُوت» في هذه الآية 
الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله : أنهم لا يؤدون زكاتهما. 
انلظن" تكسين' اق السعوة " (1/0؟) وو "تفسين ا كدي "61/5 )بابو أضيواء الباق" 115/8 

(60) حيث قال: 57 لاه عامة في حق الرجال والنساء وإن كان المذكورة فيها صفة المذكرء 


نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وق ): الْجَمْعُ الْمُضَافْ إِلَى الْجَمَاعَةٍء 0 كم حت الْجَمَاعةْ في حَق كل 


وَاحدٍ» وَعِنْدَنَا : يَقَْضِي مُقَابَلَةَ الآ > ادي اد دِ حتى 


[الوجه السابع: الخخلاف في الجمع المضاف إلى الجماعة] 

(وقيل: الجمع المضاف إلى الجماعة) هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة., فإِن 
عندهه''' إذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع كان : 

(حكمه حكم حقيقة حقيقة الجماعة في حق كل واحد) أي: لا بد لكل فرد من أفراد الجمع 
الأول من كل فرد من أفراد [الجمع]”' الثانر 

ففي قوله تعالى : ظحْذ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَقَةُ4 رنرب::م.,عء لا بد في كل مال من السوائم 
والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تجب الصدقة . 

ونحن نقول: لحيو السدافة دي كلودريهم ودينار بالإجماع. مع أنهما من أفراد 
الأموال""" ول جيه قن كل الواعها أيضاء اوعد ١‏ 

(وعندنا: يقتضي مقابلة الآحاد بالآحادء حتى إذا قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدين 


0 0 دليلاً على وجوب الزكاة في الحلي للنساء» ولعل الجباه والجنوب والظهور في حقهن 
ضع الحلي منهر ). اشير الاأحطفق (ص7١7).‏ 

)01 7 حبيور الشافية, يعر" الرسيالة 107/17 وى" السيية" (171)مونسه أيضا إلى لاما 
زفر. ينظر" شرح منار الأنوار" (ص١19١)»‏ 'فتح الغفار" (ص84١).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(9) ينظر " بدائع الصنائع " (857/5). 

(:) هو كتاب شرح العضد للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» المتوفى سنة 
(1هلاه) على مختصر "المنتهى الأصولي ' للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي 
بكر المعروف بابن الحاجب المالكى المتوفى سنة (5755ه)»؛ حيث ذكر صاحب العضد دليلي 
الحنفية فى تلك المسألة وهما: 1 1 
الأول: أنه إذا أخذ من جملة أموالهم صدقة واحدة صدق أنه أخذ من أموالهم فندقة بولنا هيدف 
ذلك فقد امتثل. 
الثاني: الإجماع على أن كل دينار وكل درهم مال» ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعاًءفلا يجب 
من كل مالء وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب. 
ينظر" شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ' (ص507). 


550 
و ”ه 2 0 ٠‏ 0 0-9 لس 
ولد : فأكيا طالقتان» فوّلدت وَاحِدَة فا وَلَداً ؟ طلقتا. 


وَقِيلَ: الْأَمْر بالشيءٍ ية يَقْمَضِي النّهيَ عَنْ ضِدَّ اله قن الشيء ا 


فأنتما [طالقتان 7" لنت كل واحدة منها ولداً طلقتا”'') ولا يلزم أن تلد كل امرأة 
وليف كما قال لكين ' والشافعي رحمهما اللّه» 0 الجمع عليهما مسامحة 0 
بأععانها قوق الواهد” "عرو يعوو امسميوا تيابهم” وكيوا دوابهم' الا او ل لا ل 


مره مه 


فاعسِلواً وجوفك # [المائدة: +ع الآية على ما تقرر في الفقه”" . 


[الوجه الثامن: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟] 
(وقيل: الأمر بالشيء) هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة» وفيه اختلاف كثير» فقيل : 
لا حكم للأمر والنهي في نعي ا 
وقيل: له حكم فيه وهو: أن الأمر بالشيء: (يقتضي النهي عن ضده.ء والنهي عن 
الشيء يكون أمراً بضده) فيدل الأمر على تحريم ضده؛ والنهي على وجوب ضده. فإن 
كاق له ضنة و الخد :قنها #-وإن كانت له أغنداة كثيرة + ففى ‏ الآمر يحرم جميع أضدادهء وفي 
النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير معين» وهذا هو مختار”"'2 الجحصاص"''. 


)١(‏ في (أ) :(طالقان). 

(0) ينظر "أصول السرخسي " »)251/7/1١(‏ و"بدائع الصنائع " .)17١/5(‏ 

(0) ينظر "شرح فقاو الأنوان" (من153). 

(4) أي: المرأتين في قوله : (لامرأتيه) فإنه مثنى . 

(4) فلذا ساع ته تفينين الفقن ننه ينظر "زه المعنتا د" 2111/10 

)١(‏ أي:أن كل واحد لبس ثوبه وليس ثياب القوم. 

(0) كذا هنا كل واحد منهم ركب دابته» ولا يعني أن الرواتحن:روكبه الدوات كلها : 

(4) فالواجب غسل الوجه للمتوضيء» ولا يتصور أن يغسل الواحد وجوه غيره. 

(9) بل هو مسكوت عنه» وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي وأبو هاشم وغيره من متأخري المعتزلة. 
ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (1/ »)١6١‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 0478 . 

(١٠)ينظر"أصول‏ السرخسي '(41/1): و"كشف الأسرار" للبخاري (478/7)»و"فتح الغفار" (554). 

(١١)أبو‏ بكر الرازي: هو أحمد بن علي أبو بكر المعروف بالجصاصء ولد سنة (105ه). وسكن 


نور الأنوار ب شرح المنار 
وَعِنْدَنًا ا اسه ء يَقَنَضِيِ كَرَاهَةَ ضِدّو وَالنَهْنْ ء عَنْ الشَّيءِ قَنَضِي أَنْ يَكُونَ 17 
في مَعْنَى سَنَةٍ وَاجِبَةٍ . 

وَكَائَدَةٌ هَذَا لاشلا 51 الّحْرِيمَ لَمَالَمْ يكُنْ مَفُودا ؛لَمْ بعتب م 
يَعَوتُ الْأَمْرَ فَِذَا أ م ونه ؛كَانَ مَكُرُوهاًء كَالأَمْرٍ بِالْقِيام لَيْسَ بِنَهْيٌ عَنِ الْقُعُود 


ص 1 ؟ سه وو و ون 


قُضداء عَنَّى إِذَا َعَدَ ثم قَامَ ؛ لأ تَفْسْدٌ صَلَائُهُ يتفْس الْقُعُووه ركه كرمة 0ط 


(وعندنا: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده.ء والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
في معنى سنة واجبة) وذلك لأن الشيء في نفسه لا يدل على ضدهء وإنما يلزم الحكم في 
الضد ضرورة الامتثال» فتكفي الدرجة الأدنى في ذلك وهي الكراهة في الأول؛ لأنها 
دون التحريم» والسنة الواجبة في الثاني؛ لأنها دون الفرض”""' . 

وليس المراد بالاقتضاء المصطلح السابق بجعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح 
المنطوق. بل إثبات أمر لازم فقط. وهذا أيضا لم يلزم من الاشتغال بالضد تفويت 
المأمور بهء فإن لزم منه ذلك يكون حراماً بالاتفاق» وهذا معنى ما قال: 

(وفائدة هذا الأصل: أن لمر بات لم.يعتبر إلا من حبك 
يفوت الأمرء فإذا لم [يفوته]””' كان مكروهاً. كالأمر بالقيام) يعني: إلى الركعة الثانية بعد 

فراغ الأولى» أو الثالثة بعد فراغ التشهد. 

(ليس بنهي عن القعود قصداًء حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته بنفس القعود. 
ولكنه يكره) لأن نفس القعود - وهو قعود مقدار التسبيحة - لا يفوت القيام فيكره””". وإن 
مكث كثيراً بحيث ذهب أَوَانْ القيام ؛ يفسد الصلاة””*“» ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد 


7 بغداد. وانتهت إليه رئاسة الحنفية» سئل العمل بالقضاء فامتنع» تفقه على الكرخي. وكان على طريقه 
في الزهد والورع؛ توفي في بغداد سنة (٠/الاه).‏ ينظر" تاج التراجم"(ص2»)45 و"طبقات الحنفية" 
(ص”8١).,‏ و"أخبار أبي حنيفة" (1/١/07١)»و"طبقات‏ الحنفية" (؟7/ 549). 

.)40/1١( ينظر"أصول السرخسي"‎ )١( 

(0) في (أ) :(يفوت الأمر). 

() ينظر " أصول البزدوي ' ا الأسرار" للبخاري (؟/ 586). 

(:) قال ابن عابدين : (وكذا القعدة فى آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركهاء ويلزم من فعلها أيضاً 
تأخير القيام إلى الثانية 0000 إذا كانت القعدة طويلة). رد المحتار .)559/1١(‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


0 نه اثوو 3 د > 1 2 2 
وَلهذَا فلا : إن الْمُْحْرِمَ لَمّا نْهِيَ ١‏ عن ليس المخِيط ؛كان مِنْ السَنةٍ لبس الإِزَارٍ 
وَالردَاء ل ون ا 7”ظ5ك' 


في الوقت الموسع للصلاة ؟ لا يحرم”'"'. وفي الوفت المضيق لها ؟ يحرم”"'. وإن كان 
ذلك الضد فى نفسه عبادة مقصودة أو أمراً مباحا . 

(ولهذا قلنا: إن المُحْرِمَ لما نَهِيَ عن لبس المخيط””؛ كان من السنة لبس الإزار 
والرداء» تفريع على أصل: أن النهي يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة» وذلك 
لأنه الما نون العرء عن لبن الغط بولا بد أذيلسن (811/1) شيا شر يه الغورة» 
وأدنى ما تكون به الكفاية هو الإزار والرداء ؛ لزم ألا يُثْرَكا كما لم تبْركِ السنة 
المؤكدة”؟) وإلا فالسنة الاصطلاحية: هو ما كان فووا عن الرسول عليه [الصلاة و]0*) 
السلام قولاً أو فعلاً”"' لا ما يثبت بالعقل. 

(وقال أبو 5 (قلنا) وتفريع على أصل : أن الآمر يقتضي كراهة 
ضذه » على غير : ترئيب اللف 7 يعنى : لأجل هله المقاعدة» قال أبو يو سف خاصة : 


فيفهم من كلامه: أنه إذا كان تركها واجباً فإن فعلها مفسد للصلاة» بخلاف ما إذا كان تركه فرضاً 

فإن فعله مبطل للصلاة. ومعلوم أن الفاسد عند الحنفية يمكن جبره وتصحيحه. بينما الباطل لا يجبر 

بعد وفوعه على تلك الصفة . 

)١(‏ كالصلاة في أول وقتها ؛ لأنه ليس بمفوت لها .ينظر "شرح منار الأنوار" (ص19١),2‏ و" قمر 
الكقيا ا 0 

(0) كالصلاة في آخر الوقت؛ لأنه مفوت لها . 

9 روى البخاري ومسلم-واللفظ للبخاري-عن بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما 
يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال النبي مَيِيْدِ : (لا يلبس المحرم القميصء. ولا السراويل. ولا 
البرنس. ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين). ينظر " صحيح 
البخاري "(055/8).و ' صحيح مسلم "(لالا١١).‏ 

(54) تشبيهه بالسنة المؤكدة لكون المراد أن يفعل بلا ترك نظراً لكونه ضد المنهي عنه. شرح منار الأنوار 
(ص95١).‏ 

8) تفط من ل 

)٠0(‏ أو تقريراً . ينظر " التقريروالتحبير "(91/7؟). 

لأنه كان يجب أن يقدم التفريع على القول هذا على ترتيب الكلام . 
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إذ عن سجد علرخ مكان نجس ل تنشد طلالة + لا لَهُ غَيْرٌ مَقْصُودٍ بالنّفيء وإ 
الْمَأمُورُ بِهِ فِعْلُ السّجُودٍ عَلَى مَكَانِ طَاهِرِء فَإدٌ أعادها عَلَى مَكَانٍ ظاهِر ؛ حجار 
عند ع القن التائجة غذا اللكس كارلد الكامل 2م والنظيي دخو الكامة 


َه , له ف 


المأمور به فعل السجود على مكان طاهرهء فإذا أعادها على مكان طاهر؛ جاز عنده) 
فالاشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروهاً عنده لا مفسداً للصلاة؛ لأنه لم يفوت 


35 05 : 


(وقالا”": الساجد على النجس بمنزلة الحامل له) أي : للنجس؛ لأنه إذا سجد على 
النجس ؛ أخذ وجهه صفة النجس لأجل المجاورة. فلم توجد الطهارة في بعض أجزاء 
ال 

(والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم) فيصير ضده مُفّوتاً للفرض””*'. كما في 
الصومء فكما أن الكف عن قضاء الشهوة فرض في الصومء والصوم يفوت بالأكل في 
جزء من وقته» فكذلك الكف عن حمل النجاسة فرضٌ في الصلاة» وهو يقوتٌ بالسجود 
علق نكا ناشين ايل 7 


حين أعادها 


[العزيمة والرخصة] 
ولمأ فرغ المصنف عن بيان أقسام الكثاتب بلواحقهاء أورد بعذهأ بعض ما نقيت مين 


.)١56 /١( وهو السجود وليس موضع السجود. أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) ينظر"المبسوط" »)7١5/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (588/7):و"رد المحتار" ))1٠7/١(‏ 
3" تبسير التعوي "21 011 

() أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

(4) ينظر "رد المحتار" 2»)507/١(‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" /١(‏ 187). 

(0) ينظر "أصول السرخسي" »)98/١(‏ و"أصول البزدوي" .)١55 /1١(‏ 

(5) ينظر "أضول: البزووئ" :4)١45/1(‏ و"كشفت الأسرار" للبخاري (؟/585): 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وَالْمَشْرُوعَاتٌ عَلَىْ نَوْعَيْن 
١‏ - عَزِيمَة : وَهِيّ 0 5 غَيْرُ مُتعَلَّقِ يِالْعَوَا رض » ا 1 


الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداء بفخر الإسلام”''» وكان ينبغي أن يذكرها بعد باب 
القياس في جملة بحث الأحكام الآتية» كما فعل ذلك صاحب "التوضيح "7 فقال: 
فصل 
(والمشروعات على نوعين : عزيمة) يعني: أن الأحكام المشروعة التى شرعها الله 
تعالى لعباده على نوعين : 
أحدهما: العزيمة» والثاني: الرخصة. 


[تعريف العزيمة] 
فالعزيمة ل (وهي : اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض) يعني : لم يكن 
شرعها باعتبار العوارض”*؟ . 


)١(‏ حيث قال: (باب بيان أسباب الشرائع» اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد 
بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها...). أصول البزدوي .)١58 /١(‏ 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 107). 

(9) قال ابن منظور: (العزم : : الجد عزم على الأمر. يعزم عزماً و معزماً و عزيماً و عزيمة وعزمةء 
واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله. وقال الليث: العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعلهء وأولو 
العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهمء وفي التنزيل: ##تَأصَيرَ سا صَيْرَ ولوأ 
لْعَزّْرِ *# [الأحقاف:هع]). لسان العرب 744/١5(‏ -500). وفي الاصطلاح عرفها السرخسي: ما هو 
مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلاً بعارض . وعرفها ابن نجيم وغيره :ما كان حكمًا أصليا 
غير مبنى على أعذار العباد. وعرفها ابن عابدين: وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العبادء 
وقال: هو الأصح في تعريفهما. ينظر "أصول السرخسي" (١/7١١)»و"البحر‏ الرائق' ,)179/6/١(‏ 
و"رد المحتار" .)5١15/١(‏ ويقول السرخسي في سبب تسميتها: (سميت عزيمة؛ لأنها من حيث 
كونها أصلاً مشروعاً في نهاية من الوكادة والقوة حقاً لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده 
وله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وعلينا الإسلام والانقياد). أصول السرخسي .)١17/١(‏ 

(:) لغة: من العرض ما يعرض للإنسان من الهموم والأشغال» يقال: عرض لي يعرض و عرض يعرض 
لغتان. والعارضة: واحدةالعوارض»ء وهي الحاجاتء والعرض والعارض: الافة تعرض في 
الشيء. لسان العرب .)١79/17(‏ وفي الاصطلاح: خصال أو آفات مغيرة للأحكام أو مزيلة لها 
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#ر 
مره 


وَهِيَ أربعة أنواع : 


كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض”'"'؛ بل يكون حكماً أصليا”'' من الله تعالى 
اذا سواء كان متعلتا بالقغل #المافوراتك'"": أق مععلتا بالترك #المتجرمات ”". 


[أنواع العزيمة] 


(وهي أربعة أنواع) لأنها لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا ؛ الأول: هو الفرض». 
والثانى: لا يخلو ؛ إما أن يعاقب بتركه أو لا ؛ الأول: هو الواجب. والثاني: لا يخلو ؛ 
2 2-6 9 340000 95 ا م ٠.‏ (ه6) 
إما أن يستحق تاركه الملامة أو لا ؛ فالاول هو السنة. والثاني: هو النفل ٠»‏ والحرام 


> لمنعها أهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت. تيسير التحرير (7808/7). وقد قسم العلماء العوارض 
إلى نوعين : 
سماوية: ما ليس للعبد فيها اختيار» فنسبت إلى السماء بمعنى أنها نازلة منها بغير اختياره وإرادته. 
وهي أحد عشر: الصغرء والجنونء والعتهء والنسيان» والنوم» والإغماء» والرق» والمرض» 
والحيض» والنفاس» والموتء وإنما لم يذكر الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء -وإن 
تغير بها بعض الأحكام -لدخولها في المرضء» واعترض بأن الإغماء والجنون من المرض وقد 
أفردا بالذكرء وأجيب: لاختصاصهما بأحكام كثيرة تحتاج إلى بيان بخلاف تلك . 
ومكتسبة: فهي ما كسبها العبد أو ترك إزالتهاء وهي سبعة: ستة منه وهي: الجهل والسفه والسكر 
والهدل :نو النخطا.والسشر::ورواعة من غبرة. وهيو: لاكراه يفط" الخقر وروا ل حي "07/0 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(؟/ ومابعدهاء و"تيسير التحرير" (”7/ 508). 

)١(‏ لأن الإفطار رخصة» وقيده بالمرض لأن الضرر في المرض مما لا مدفع له سماوي» يتبين به أن 
الصوم لم يجب عليه . ينظر" تيسير التحرير" (707/7)» و" شرح التلويح على التوضيح" (7/ .)5٠١‏ 

(0) وهو الذي يجب أن يتعين بالنية. انظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" /١(‏ 0740 . 

() وهي: الفرض والواجب والسنة والنفل. 

(:) هذا التقسيم على مذهب البزدوي وتبعه النسفي. أما مذهب باقي الأصوليين فعلى قسمين : 
-١‏ ما أوجبه الله تعالى كالعبادات. 
-١‏ ما وسع المكلف فعله لعذر مع قيام السبب. 
وعليه فالندب والكراهة على هذا لايوصفان بالعزيمة ولا بالرخصة. ينظر "شرح منار الأنوار' 
.)1١9:(‏ 

(5) الظاهر أن الشارح أخذ ذلك كله من ابن ملك . ينظر " شرح منار الأنوار" (ص94١).‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] ال 


* 7 1 الور ون / 2100 3 .كت أ 00 من - 00 +2 ه أ 0 ا ٠‏ 
فريضة: وَهِيَ ما لا يحتمل زَِيَادَةَ ولا نقصّاناء ثبتت بدليل لا شبَهّة فِيدء 
م د 0 


داخل في الفرض باعتبار الترك» وكذا المكروه في الواجب"'“2. والمباح: مما ليس 
بمشروع بالمعنى الذي قلنا""". فالأول: 
نويف : وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً ثبعت بدليل لا شبهة فيه) فأعداد 
الركعاتث:: :والصيافات» وكيفتهماء كلها 'متعية بتعييه لا ازدياد:فية ولا نقصيان».ونانت 
ولأيقال: إنهديضاول :يعدن المياسات والنوافل الناكين كذلك !2 الآن كلمة زنا) 


5 . 9 9 . +(0) 
عبارة عن عزيمة معهودة لم تتناولها قط . 


)١(‏ أجاب هنا على من يرى أن حصر أنواع العزيمة بالأربعة المذكورة باطل» مع أن الحرام والمكروه 
داخلان فيهاء فقال: إن الحرام داخل في الفرض باعتبار الترك» كشرب الخمر فإن تركه الفرض 
والتكروة تعريما واذ قن الرا عب اعبار اواجرعه واجي كاقل لعب لسع الشط رت فإن فى 
تر كل واج 4" لآنا فى :ذليله نشنبية .آم المكروه قزينا فون واضل :فى :السنة 4 لأن ترك المكوروه قنوييا 
طار معل. «"الليريس مدان انو رك لقي 18 دق" تعر ااتعار 1 068:10 ريسا ل لضي ذلك 
لاحقاً لكن هذا البيان تبعاً للشارح . 

(؟) وهنا أجاب أيضاً على من يرى بطلان حصر أنواع العزيمة بأربعة» مع أن المباح داخل فيهاء 
والإجابة من وجهين : 
الأول: أن المباح ليس بداخل في المشروع الذي شرعه الله تعالى لعباده» والمباح ليس كذلك. 
وينسب هذا لبعض المعتزلة» لكن المشهور أن المباح داخل في الحكم الشرعي بناء على صدق 
تعريفه عليهء وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءء أو تخييراً. 
الثاني : أن المباح داخل في النفل الذي لا يكفر جاحده ولا يعاقب بتركه. ولا يلام تاركهء والمباح 
كذلك. وهو الجواب الأصوب . ينظر ' شرح منار الأنوار" (ص ,)١56‏ و"قمر الأقمار" .)”80/١(‏ 

(9) الفرض لغة: من فرض فرضت الشيء أفرضه فرضاً وفرضته للتكثير: أوجبته؛ والفرض :الحز في 
الشيء. وقال تعالى: عدن هد غتاوك شيا تعومًا ون دم أ : متشطف اجنود 
والفرض ما أوجبه الله تعالى سمي بذلك؛لأن له معالم دا وفرض الله علينا كذا وكذا 
وافترض ؛ أي: أوجب ينظر' لسان العرب"' .)75١77/1(‏ و"مختار الصحاح " .)509/١(‏ 

(:) هذا اعتراض من ابن ملك وحاصله: أن تعريف الفريضة غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه بعض المباحات 
والنوافل التي تثبت بدليل لا شبهة فيه مثل قوله تعالى : تَعَوهُمْ إن عَلِمَُمْ فبيم َرأ © [النور؛ :+م]» وقوله 
ال 1 شك لصَلْوةُ فَأَنشَمِرُواأ في الأرض» [انجممة ٠0:‏ . ينظر " شرح منار الأنوار" (ص90١).‏ 

(5) أجاب الشارح هنا على اعتراض ابن ملك وحاصل الجواب: إن كلمة(ما)في قوله: (ما لايحتمل) 
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(كالإيمان والأركان الأربعة) وهى الصلاةء والزكاة» والصوم. والحج. 

(وحكمه: اللزوم علشاء ولصضدنا بالقلب) فيل : هما مع الول والأصح أن 
التصديق: ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي”" » وهو أخص من العلم القطعي"' ؛ إذ قد 
يحضز”؟' بلا اختيار ولا يضدق به» كما كان للكفار الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهو”” . 


ليست بمعنى (شيء) بل عبارة عن عزيمة معهودة لم تتناولها الشبهة قط .فلا يدخل في التعريف بعض 
المباحات والنوافل ؛ لأنه يتناوله الشبهة أحياناً. وهذا دفاع جيد من الشارح للنسفيء, ولو اختار 
تعريف ابن ملك لسلم من هذا الاعتراض وجوابه» وهو: الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق 
تاركه تركاً كلياً بلا عذر العقاب . ينظر "شرح منار الأنوار" (ص .)١110‏ 

)١(‏ باعتبار عطف التصديق على العلم عطفا تفسيرياء كذا ذكر اللكنوي عن صاحب "الدائر" ورد 
على ذلك: من أنه ليس بتفسير له إذ قد لا يحصل التصديق بنفس العلم. ينظر "قمر الأقمار' 
000 

(؟) كما قال التفتازاني : (إن التصديق أمر اختياري هو نسبة الصدق إلى المخبر اختياراً حتى لو وقع في 
الفلنية فيرق الكير عبروزاهن غير الاايتنيهة إلبه :اعبار لليحيكي ذالض تعدينا) :قرس اقاريه على 
التوضيح .)770/١(‏ 

(9) يقول البخاري : (واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين» أحدهما: ما يقطع 
الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواترء والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل كالظاهر 
والنص والخبر المشهور مثلاً» فالأول يسمونه: علم اليقين» والثاني: علم الطمأنينة). التوضيح في 
حل غوامض التنقيح .)517/1١(‏ 

00 يعني العلم القطعي . 

(5) لأن الكفار مع معرفتهم بالنبي يَكَةِ معرفة قطعية كمعرفة أبنائهم لكنهم لم يصدقواء كما قال سبحانه: 
«الَدِنَ َاتَهُمْ الكتب يترفوكة. كما يِحْردوٌنَ لَه وَإِنَّ ونا مَنْهُمَ لَكُنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَعلَمُون4 البقرة: دون 
قال الشنقيطي: (فقد جحدوا رسالة محمد يَكْةِ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلم ينفعهم علمهم 
به). أضواء البيان .)١١8/4(‏ 
وقال غيره: (لا يشتبه عليهم أبناؤهم وايكاء غيرهم) وعن عمر ونه أنه سأل عبد الله بن سلام عن 


الأصل الأول: الكتاب: 


وعملا بالبَدن» ِ حَبّى يكَفَرَ جاجدة: ويمسق سيل ار 


(وعملاً(/ )١١١‏ بالبدن) ففي العبادة البدنية''؟: هو أداؤها بالبدن» وفي المالية""' : 
إعطاؤها أو إنابة وكيل لها ". 
(حتى يُكمْر جاحده) أي : ينسب إلى الكفر منكره» تفريع على العلم والتصديق”* 


(ويفسيق تاركه بلا عذر) تفريع على العم الوزن" "واه "هه الوك" يعدن 

الأكراو* 15 أو كدو لحي 7ن لا ل 1 

ت رسول الله تَلِيدٍ فقال: (أنا أعلم به مني بابني» قال: ولمء قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي» 
فأما ولدي فلعل والدته خانت» فقبل عمر رأسه). ينظر "الكشاف' 2)77١ /١(‏ و"تفسير البحر 
المحيط' .)509/١(‏ إلا أنهم لم يصدقوا به.وبهذا رد الشارح وغيره من الشراح على من رأى 
ترادفهما باعتبار عطف التصديق على العلم» إذ قد لا يحصل التصديق بنفس العلم. ينظر ' شرح منار 
الأنوارن" (ن 156 ).و "كوو الا كنار" 5/10 

. وهي التي يكون أداؤها بالبدنء كالصلاة والصوم والحج بجزته البدني وغيرها‎ )١( 

(') وهي التي يكون أداؤها بالمال» كالزكاة والحج بجزئه المالي وغيرها . 

(*) فيه إشارة إلى جواز الإنابة في العبادة المالية» فللمسلم غير القادر على الحج أن ينيب غيره للحج 
عنه» وكذا إنابة المزكي لشخص آخر في أداء الزكاة» بخلاف البدنية التي يقتصر الأداء فيها على 
المكلف بهاء كالصلاة والصوم. 

(:) لأنه لازم العلم والعمل. ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح "(7/ 708)», و'"كشف الأسرار" 
للبخاري (5757/5). 

(8)“قال البشارف :الح الى ترك اعد ريه غين محف وذ ركوق قاضبا وفاسنةا إذا كا سكن عدر ): 
كشفت الأضران للنيخاوى 4505/0 

(5) أي. قوله :(بلا عذر). 

(0) إلا إذا كان الترك على وجه الاستخفاف فحينئذ يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائع كفر . ينظر " شرح 
منار الأنوار" (ص1960١).‏ 

(4) كاإكراه المسلم على ترك الصلاة أو الإفطار في شهر رمضان. فحيئئذ يكون تركه بعذر فلا يؤاخذ. 

(9) كمن ترك الصيام في السفرء أو ترك فرض القيام في الصلاة ؛ لعدم القدرة. 

(١٠لأن‏ الفسق: الخروج من الطاعة من غير عذرء فإذا وجد الخروج ولكن بعذر ؛ لا يصح إطلاق 
الفسق على فاعله. ينظر "قمر الأقمار" (١9//1ا78).‏ 


نور الآنوار ب شرح المنار 


ا 0 0 2 0 مت 
وواجب: وهو ببث يذل فيه سبهه ) انحارفا لكف و طبر ا 41ل وو 1 ل أ قرول ا رفع عو قا قارف لازا 
َ- 


40 الثاني : وال وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) كالعام المخصوص ال 


والمصي 7 وخبر الماعية ' 


0١١ 


6 


69 


050 


الواجب لغة: من وجب وجب الشيء يجب وجوبأ ؛ أي: لزم» وأوجبه هو أو استوجبه ؛أي: 
لبقف بطر "انان العويي 111 لقا 

اختلف الحنفية في العام المخصوص إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول:ما قال به أبو الحسن الكرخي لا يبقى حجة أصلاً. سواء كان المخصوص معلوماً أو 
فتجيولا .- فعلى 'قوله' يطل الاستدذلال-بعامة العمومات لما دخلها من الخصوصض: 

الثاني: إن كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كانء وإن كان 
مجهولاً يسقط حكم العموم. فلا يصح الاستدلال بآية السرقة وآية البيع ؛ لأن ما دون ثمن المجن 
خص من آية السرقة وهو مجهول»ء وخص الربا من قوله: ظوَآعَلَ أنه ابيع وَحَرَمَ الزيذأ4 اليقرة: ديم]ء 
وهو مجهول. وكذلك نصوص الحدود ؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة, وفيها ضرب جهالة 


الثالث: إن كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما ورائه على ما كان» فأما إذا كان مجهولاً فإن 


والصحيح كما ذكر البزدوي والسرخسي أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص 
ا وسعور لك أن قد قيرف قي عوضر فول العا قتي يقد بيسطلر* أصوول النداتني 11:7 7ه 
و"أصول السرخسي"' 2)١55/١(‏ و"أصول البزدوي" »)57/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح' 
(724/1). 

عرفه البزدوي: (وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة» بل 
بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل). أصول البزدوي .)4/١(‏ 

ل ل ا ل ا 

قال التفتازاني: (ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: خرج النبي يلق من الدنيا ولم يبين لنا أبواب 
الرباء فحينئذ يحتاج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية» ثم تأمل لتعيين البعض وزيادة 
صلوحه لذلك). شرح التلويح على التوضيح .)59/8/١(‏ 

عرفه البزدوي: (وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً). أصول البزدوي (١/؟6١1).‏ 

وعرفه الشاشي : (هو ما نقله واحد عن واحدهء أو واحد عن جماعةء. أو جماعة عن واحد). أصول 
الشاشي /١(‏ 777). وسيأتي المزيد من إيضاحه في باب السنة . 


[الأصل الأول: الكتاب] 
سه أ 5.,ه ص 20 2 
كصدقة الفطر والااضححة. 


د وسو يلما علن اللنيوء* حَبّى لا يَكْفْرٌ جَاحِدهُ وَيَفْسَق تَارِكهُ 
را تت سر سل 


ككاوه انا ل كله 


و 
م أ 


إِذَا اسْتَخَفٌ يأخما 


(كصدقة الفطر والأضحية) فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذي فيه شبهة فيكونان 
(١)ع52)‏ 
[واجبين ]| . 


(وحكمه: اللزوم عملاً لا علما على اليقين) فهو مثل الفرض في العمل دون العلم . 

(حتى لا يكفر جاحده) لعدم العلو' ". 

(وتتبيق 'تاركة إذا البعكق ا خبارا لا حاد)انا لأورى العدا هيا واجعاء ل أن كياون 
بها لان العفاوث لديم" بالجريعة كر 

واتها خسني أخبان التعاد ب الذكر اعما را للغالي» 01" نات اع لا نيت إلا 
ان ل 


(فأما متأولاً فلا) 3 ذأمنا: زان" درك العو وا سيان عاد وطريق اله وول يان 
نقوكة هذا لشي وين “اواو طروي" داو سيفانب الكتاى "5ه فاذ يفي نه لأن 


)١(‏ أما صدقة الفطر فذكر ابن : نجيم أنها واجبة عندنا وإن كان ورد في السنة لفظ فرض رسول الله وي 
زكاة الفطر؛ لأآن معناه 59-5 والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب. ينظر"البحر الرائق ' 
(0/ 2.0570 وأما الأضحية فكذلكء. وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمهم الله» وعنه ؛ أي: عن أبي يوسف أنها سنة. ينظر " المبسوط" ))8/١75(‏ 
و"الهداية شرح البداية" (5/ 07١‏ 

(0) في (أ) :(واجبتين) . 

(*): أى: لابجب اعتفاه لزومة.قطعا + لآن :وليل لآ يوتعب البقين»«زلزوء الاغتقاد ميض على الدليل 
اليقيني حتى لا يكفر جاحده ؛ لأنه لم ينكر الثابت قطعا. حاشية الرهاوي على ابن ملك 
(ص084). 

(:) في )١(‏ :(يها). 

(5) سقط من (أ). 

(5) ينظر " شرح منار الأنوار" (ص .)١56‏ 

(0) سقط من (ط). 


سب 


هل 
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0 0 ٍ 
وها : 3 58 اداه 5 فِنْ غير افتراضن ولا وجوت 0ك 
ليس للهوى والشهوة بل مما[توارثته]"'' العلماء لأجل الدقة والفطانة”" . 


(و) الثالث [...7"': (سنة”*2: وهي [الطريقة]””' المسلوكة في الدين”"2. وحكمها : 


أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) فاحترز بقوله:(أن يطالب) عن 
النفل» وبقوله: (من غير افتراض ولا وجوب) عن الفرض والواجب . 


وكان :: ينبغي أن يلقو هذه القيودات في التعريف إلا أنه اكتفى عنها بالحكم. 
ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على سنة الهدي”"". والتقسيم 


الآتى إنما هو لمطلق السنة. 


010 


0 


إن 
00 
000 
030 
0070 


00 
(0 


الضعيف: (وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

(/20379). ينظر" فتح المغيث شرح ألفية الحديث" (١43/1)».و"النكت‏ على كتاب ابن الصلاح ' 

.):9١/1١( 

الغريب: (هو ما انفرد واحد بروايته أو براويه زيادة فيه عمن يجمع حديثه). انظر "المنهل الروي 

في مختصر علوم الحديث النبوي" .)60/١(‏ 

وهنا المخالفة من حيث الظاهرء وإلا فلا مخالفة بين نصوص الشرع في الحقيقة كما هو معلوم. 

في (ط) : (توارث به). 

ينظر ' شرح منار الأنوار"(ص .)١90‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص085). 

في (أ) ا العزيمة). 

والأصل فيه الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب 

النة قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاته السنةء ا 

القرآن والحديث:. لسان العترت 6/0١‏ ؟؟), وفي اصطلاح الفقهاء عرفها الكاساني: (ما واظب 
عليه رسول الله كَل ولم يتركه إلا مرةً أو مرتين لمعنى من المعاني). وعرفها ابن نجيم: (ما واظب 

عليه النبي كفي مع الترك أحياناً). وعرفها آخرون بأنها : الطريقة المسلوكة في الدين من غير التزام 

د عط انذائع الصعات ١‏ 110 84)و تيعو الرائق ' ا 

الرهاوي على ابن ملك" (087). 

في (أ) : (طريقة) . 

أشار هنا إلى تعريفها الاصطلاحي على رأي بعض الأصوليين. ينظر " فتح الغفار" (ص555). 


(١٠2لأن‏ الحنفية لديهم السنة تنقسم الى قسمين :سنة الهدي وسنة الزوائدء وسيأتي بيانها بالتفصيل . 


[الأصل الأول: الكتاب] 


ا 5 تعر 


نَ السَنّةَ تَقَمُ عَلَى طَرِيقَةٍ النَبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ وَغَيْرَو مِنَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ 


14 سر 


ا 


ٍ 


الشَّافِعِنُ : مُظلَقَها طَرِيقَة الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام 500 


(إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عليه [الصلاة و]'' السلام وغيره) يعني 
[...'" الصحابة» يقال: سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين ؤ#” "*. 


(وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبي عليه [الصلاة و"'' السلام) يعني: إذا [أطلق]”* 
لفظ السنة بلا قرينة» لا يطلق على طريقة الصحابة”” 1و ]''» كما روي أن سعيد بن 
المي قال ما دون الثلث من الدية لاا ينصف وهو الو أزاة نها'ميكة الن عليه 


[الصلاة و27 السلامء وهو أن الدية إذا لم تبلغ ثلثاً ؛ فالرجل والمرأة فيه سواءء وإذا بلغ 
القليف قصاعدا يوغل المرأة تعيفك ما يوقيل للرس 3 


)١(‏ سقط من (ط). 

فى 401١‏ أن). 

(0) وهو قول أبي الحسن الكرخي» وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد والبزدوي وشمس الأئمة ومن 
تابعهم من المتأخرين» وعند أبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي . ينظر " كشف الأسرار' 
للبخاري (515/8/5)» و'شرح التلويح على التوضيح" (؟/ .)51١‏ 

(4) في (أ) : (يطلق). 

(4) وهو قول عامة المتقدمين من الحنفية وأصحاب الشافعى وجمهور أصحاب الحديثء» وإليه ذهب 
اتح "اله ان "دمر المنا كين ينظ "اضر المحه فى أصول الفقه" (/5757). و"كشف 
الأسرار" للبخاري (؟5587/7). ْ 

(5) لا يوجد في (أ) و (ط). 

)0070 الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي ذلإنه عالم أهل 
المدينة» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر طلينه. رأى عمر وسمع عثمان وعليا 0 
شاعنا وعائشة.وأيا هريرة وابث عباس ومحمد بن سلمة وأم سلمة وخلقا سواهمء وقيل: | 
سمع من عمره وتوفي بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين . ينظر ' سير 
أعلام النبلاء" (5/ 2025١17‏ و"طبقات الفقهاء' .)9947/١(‏ 

() قال الماوردي : ولعل سعيد بن المسيب قصد بالسنة ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله بَليةِ قال: (المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها). ينظر" الحاوي الكبير" (؟١/‏ 599). 

(9) نقل الماوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المدراة؟ 
قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرونء قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي 
أربع؟ قال: عشرونء فقلت له : لما عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال : هكذا السنة يا بن أخي . 
حاوف لكي 177 


نور الأنوار ب شرح المنار 


دعق تؤغاؤة شنة الهدى: وَتَاركُهًا يَسْتَوْجِبٌ إِسَاءَ 5 وَالَأَدَانَء وَالإقَامَة. 


0 


م 0 37 ثم - ده وى 7 0 1 
وال واقك: وَتَارِكُهَا ١‏ يَسْتَوْجِبٌ إِسَاءَةَ كبر انين عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالْسَلَام في 
ع 
لِيَاسِهِ وَفَعَودِهِ وَقِيَامِهِ. 


وإذا أريدت سنة غير النبي عليه[الصلاة و]''' السلام يقال: هذه سنة الشيخين وها أ 
سنة أبي بكر ونه ونحوه'' 

(وهي نوعان) أي: مطلق السنة - لا التي مضى تعريفها وحكمها - على نوعين: الآول : 

(سنة الهدي. وتاركها يستوجب إساءة) 1 جزاء إساءة كاللوم والعتاب» وسمي 
جزاء الإساءة إساءة كما في قوله تعالى : #وحَروا ميْكَةَ مَنَه مَيكة يلها 4 5 

(كالجماعة والأذان والإقامة) فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدين 5-9 الإسلام. 
ولهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها [يقاتلون]' '' بالسلاح من جانب الإمام”*'. 
وقد وردت في كل منها آثار لا : 0 

(و) الثاني: (الزوائد» وتاركها لا يستوجب إساءةء كَسِيّر النبي عليه [الصلاة و7١‏ 
السلام في لباسه [وقعوده وقيامه]''") إن هؤلاء كلها لا تصدر منه[عليه الصلاة والسلام]7 


,ها 


)١(‏ سقط من (ط). 

(0) ينظر "التبصرة" )7”7*57/1١(‏ . 

(0) في (أ) : (يقاتلوا). 

(:) الذي قال بذلك الإمام محمد كأنة صاحب أبي حنيفة . ينظر " شرح فتح القدير" 2)11١/١(‏ و"شرح 
منار الأنوار" (ص .)١195‏ 

١ه(‏ ففيى فضل صلاة الجماعة» زوف البخارى عو نانع ف فيد اه بن عمس الاارنيول 1 عَكدِيَةِ قال: (صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). صحيح البخاري (519). وفي فضل الأذان روى 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يَِةٍ قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا). صحيح البخاري (040). وفي فضل الإقامة روى مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع 
صوته ن فإذا سكت رجع فوسوس. فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته. فإذا سكت رجع 
فوسوس). صحيح مسلم (789). 

(1) في (أ) : (قيامه وقعوده). 


[الأصل الأول: الكتاب] ظ 
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على وجه العبادة وقصد القربة» بل على سبيل العادة'''. فإنه عليه [الصلاة و7 السلام 
111 )دلوي عه ص "قيفي 0ن وانيفناء "" طويلة الكميني! وونيما سن 
2 »4 انه 


010 


فيه 
0 


00 


(0 


00 
00 


000 


اتلس ععافة فووا“ ل وكان مقدارها سبعة أذرع أو اثنيى عشر 


لأنه معلوم أن ما يصدر عن النبي يَكِْةِ على ثلاثة أقسام : الأول: باعتباره مبلغاً عن ربه فيكون 
تشريعاً له وللأمة. الثاني: أن يكون تشريعاً خاصاً به كزواجه بأكثر من أربع نسوة» والوصال في 
الصوم. الثالث: أن يكون باعتبار طبيعته البشرية يليه وهي التي قصدها الشارح هنا 

سقط من (ط). 

روى ابن خزيمة عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي يي بالأبطح وهو في قبة له حمراء 
قال: فخرج الرشصل رمرم ين ميج ونائل» فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا ؛ يعني 
يمنا انيدلا كال اقم ركزيف لعدرةة تحرج لين كله وسليه ةلد لجمر ا او تعتلة له مسر + 
فكأني أنظر إلى بريق ساقيه» فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب 
وراها لا يمنع» ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. قال أبو بكر : خرجت طرق خبر يحيى 
بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع. صحيح ابن خزيمة (557/54). ولكن أورد أهل 
السير أن النبئ كله وإن كان لبسن الجبة إلا أنه لم يلبس الحمراء» ولكن قد يكون قد لبس ,خلة 
حمراء؛ وهي: إزار ورداءء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معأء وهي كما بينوا ليست جميعها 
بلون أحمر بل بعض الخطوط الحمراء فيهاء فكان لديه يَْةٍ بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع 
الأضود كنات البروة اليمنية ؛ وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ؛ لورود 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن لبس الأحمر البحت #ينظر ' ' زاد المعاد في هدي <- خير العباد"(١/‏ 
/11)» و"سلوة الكئيب بوفاة الحبيب يلل" (١/ل/ا/ا١).‏ 

يقول الكتاني : (وكانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب فيها جبة سندس أخضر). المختصر 
الكبير في سيرة الرسول يل .)١71077/1١(‏ 

وكان أحب الألوان إليه البياض. وقال: (هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم). زاد 
المعاد .)١5٠ /١(‏ 

قال أب ن القيم : (كان كيد قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير لكين زاد المعاد .)١5٠ /١(‏ 
روى مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : كأني أنظر إلى رسول الله يك على المنبر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر على المنبر. صحيح مسلم (159). 

قال اللكنوي : (هذا إرخاء للعنان» وما رأيت فى كتب الحديث أنه يك كان يلبس جبة حمراء» ولا عمامة 
عدن اندو حم ره تلا لمت بقل مجمر ]400 أ كان دن اخوا را حب يعر "لور لباو رلا 


نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالرَابع م التفرة وَعْومَا يات المرة غلا فثلف ولا يعافت عل تو 0ك 


ذراغا او امن أن أككره ركان يشحن ني" تارذ دري" للعو وعلى ف اليد 
00 5 . 0 : 1 5 

لحم ٠»‏ فهذه كلها من سئن الزوائد يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركهاء وهو 

في معن لكي “كي إل أن السفني نا أيه [اليتلفك] “+ :وهذانها اعناوم ا لنبرى صلية 

[الصلاة و]''' السلام. 


(والرابع : النقئل'"؟ وهو ماايفاب: التمرء على تله ولا يع قي على ترى'5) عرد 
بحكمه”"' اتباعاً للسلف”''“2» وفي ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب» تنبيه على أنه لا 


)١(‏ احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه يقال: حل حبوته. لسان العرب 
ا" 

(') التربع : هو الجلوس المعروف. وهو اسم فاعل مؤنث من تربيع وتربع مطاوع ربع ؛ لأن صاحب 
هذه الجلسة قد ربع نفسه»كما يربع الشيء إذا جغل أربعا والأربع هنا الساقان والفخذان ربعها 

بمعنى أدخل بعضها تحت بعض . ينظر ' المطلع على أبواب الفقه" /١(‏ 60). 

(7)15 ينظ" خلا فنة سب سيك لبش "5377/10 )دو "الشهائل. الشتررفية "25245710 : 

(:) المستحب: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب. ينظر"الرد المحتار"(١/7١٠))‏ 
و"التعاريف" .)١87/١(‏ وإنما قال: بمعنى المستحب؛ لأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام 
في هذه الأمور مستحب ويدل على تعلق المقتدي به يَكِةِ. الوجيز في أصول الفقه (ص79). 

(5) في (ط) : (العلماء). 

(1) سقط من (ط). 

ايو قل النذو القافلة»: والحادلة نا كاسوياةة على الا من سبيت الكتاتع انثالا © لا ليده 
فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما 
اليم ول توابعها رخن علبيم . ينظر' لسان العرب”" »)57/77/1١١(‏ و" مختار الصحاح " .)58١/١(‏ 

تانكر اليشارف انه يعون أيفنا بالمندوب والمستحب والتطوع. فقيل: ما فعله خير من تركه في 
الشرع. وقيل: هو ما يمدح المكلف على فعله ولا يذم على تركه» وقيل هو المطلوب فعله شرعاً 
من غير ذم على تركه مطلقا . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (579/57). 

(9) ذكر ابن ملك أنه كان الأولى أن يعرفه أولاً ثم يأتي بحكمه . فعرفه بعضهم : إنه هو العبادة المشتروعة 
لنا لا علينا ؛ لتخرج السنة لأنها طريقة النبي يك وسبيلها الإحياء» فكان حقاً علينا فنعاتب على 
تركه. ينظر " شرح منار الأنوار " (ص .)١917‏ 

)٠١(‏ السلف هنا : قصد به السابقين من علماء الحنفية» الذي عرف الشارح النفل بتعريفهم . ينظر " أصول 
التفوق " :185:/10)عو"كقت الاسران" للبخارئ2175:/50: 


[الأصل الأول: الكتاب] 


ل م 07 سر سر ا 0 سل الى و ا ير اس ليم 2 
وَالَرَايَْد عل ال كعددق لِلمَسَافِر تفل» وَقال الشافعئٌ الله : لما شرع النفل عَلَىْ هذا 
0 سر. ميد دروام م 8 1 50 26 فل بير ابو عر لوو 0 سه سر 1 
الوصفي وجب أن يبقى كزلكة فلنا: إن ما اداه وجب صيانته. ولا سبيل إليها إِ 


(و[الزائد]”'" على الركعتين للمسافر نفل) لهذا المعنى أنه يثاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه . 

ولا يقال:إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو صلى أربعاً وقعد على الركعتين تم فرضه 
وأساء ؛ لأن هذه الإساءة ليست باعتبار نفس الركعتين» بل لتأخير السلام واختلاط النفل 
بالفرض""'. 

(وقال الشافعي كَدَنه :لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) يعني : 
أنه لا يلزم فى حال البقاء كما كان لم يلزم قبل الابتداء»فإن شرع في النفل لا يلزم 
إلمانهة "4 ول أقمده لأ جاده ذقنا سبوا ع كا ناضوما أن ف 

(قلنا: إن ما أداه وجبت صيانتهء ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي) لأن الصلاة 
والصوم مما لم يفد حكمه إلا إقاكان ثاماء نكرنه قتعا أو.صوم يوء» فإن أدى بعضن 
الصلاة أو الصوم؛فعليه أن يتمه”*؟2: وإلا يلزم إبطال عمله» وهو حرامء لقوله تعالى: 
ولا مطواأ أعملك # [محمد : ”"] ٠‏ 

)520-. 


وإن أفسده يجب أن يقضيه لتكون فيه صيانه 


() فى (ط) : (الزوائد). 

00 ب “ادر اليهنا :"' (؟/8؟١)»‏ و"الفتاوى الهندية" .)١597/1١(‏ 

(0) لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه . ينظر " شرح المحلي على جمع الجوامع" .)١58/١(‏ 

(4) ذكر النووي أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منهء سواء أخرج منه بعذر أم بغيره» 
وبه قال أكثر العلماء . ينظر " المجموع ' (/577)ءو"الحاوي الكبير" (57597/7)»و" شرح المحلي 
على جمع الجوامع" .)١1١-1١59/١(‏ 

(4) ينظر "رد المحتار" (؟81/5). 

() ينظر " تبيين الحقائق" .)١54/١(‏ 


ؤ 2 ظ نور الأنوار ب شرح المنار 


َس ص سس هي مه ديعو 3 0 4 
وح لضبائكة التذداء الفعل فلآان يجب 
5 سمل لا صو صل بعر سر 1 ب م ٠‏ 


ولا يقال"'': ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عنه ؛ لأنا نقول: إن [الأجزاء 
الهو وان" ليا كانت عرضة أن تصير عبادة بعد التمام ولم يتمها ؛ فكأنه أبطلها. 

(وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلاً) أي الشتروم متيس على النذو يذ الآن التد :ضار 
لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل” '" ؛ بأن قال: لله على أن أصلي ركعتين . 

(ثم 0 لصيانته ابتداء الفعل) أي : : ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بإجماع 
ند فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق. 

(فلآن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى) بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من 
الابتداء في اليسرء والفعل أولى من التسمية في الاهتماء”* . 

[الرخصة] 

(ورخصة)"' ' عطف على قوله: (عزيمة) ولم يعرفها ؛ لأنها ليست بمشتركة معنىء 
وليس لها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية» بل قسمها أولاً إلى الأنواع. 
ثم عرف كل نوع على حدة» وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة. فقال: 


)١(‏ القائل بهذا الاعتراض ابن ملك. وحاصله: أن الامتناع عن أداء الباقي ليس إبطالاً ؛ لأن الإبطال 
فيما مضى من الأفعال محال ؛ لأنه عرض فكما وجد انقضى. 0 لوقه امقر بع اام 
لكنه إذا امتنع فات عنه وصف العبادة فلا يضاف إلى الفعل ير "شرح منار الأنوار" (ص198١).‏ 

00( في (أ) : (الجزء المؤدى) . 

(90) ينظر ' 'أصول البزدوي ' .)١١9/١(‏ 

(4:) أي: الشافعية. فذكروا إن كان النذر معلقاً بشيء. كقوله: إن شفى الله تعالى مريضي أو قدم غائبي 
00 0 فلله تعالى عليَ أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. يلزمه بعد 
حصول المعلق عليه وإن لم يعلق النذر بشيء؛ لزمه ما التزمه . ينظر"الإقناع " (2304//9. 

(4) ينظر '" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 5005). 

)03 الرخصة في الأمر: وهو خلاف التشديدء وتقول: رخصت فلاناً في كذا وكذا ؛ أي : أذفية لوعن 
لهبيى أياة عثة: لبضا ن الملعوت 1/19 : وفي الاأصطلاح : (فنرفع :| لامو هرد بين الي اتصدر بواسطة 
عذر في المكلف). فول الشاشي /١(‏ 585). 


[الأصل الأول: الكتاب] ظ مه ظ 


أمّا أَحَقٌ تَؤْعي الحَقِيقَةِ: فَمَا استبيح مَعْ قِيَام الْمحَرَّم وَقِيّام حكمه جَويعاء 00 


[أنواع الرخصة] 

(وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة ؛ أحدهما أحق من الآخرء. ونوعان من 
ا 
معمولة» فكلما كانت العزيمة ثابتة ؛ كانت الرخصة أيضاً في مقابلتها حقيقة 

او دبعب 001ز0ز3ذزذؤ0ظ2ظ2 
فى مقابلتها أيضاً حقيقة ثابتة. 
الرخصة أيضا حقيقة من جميع الوجوهء بخلاف القسم الثاني: فإن العزيمة فيه موجودة من 
وجه دون وجه. فلا تكون الرخصة أحق أيضا (1/ .)١١5‏ 

وفي القسمين الآخرينء لما فاتت العزيمة من البين ولم تكن موجودة ؛كانت الرخصة 
في مقابلتها مجازاًء بمعنى أن إطلاق الرخصة عليهما مجازء إذ هي صارت بمنزلة العزيمة 
ذاكية مقافها. 

ثم في القسم الأول منهما » لما فاتت العزيمة من تمام العالم» ولم تكن موجودة في شيء 

ا ل ٠‏ المجاز الاشيه لويف التحقيقة عاذ + يدن ان 
فإنه لما وجدت العزيمة فى : بعض المواد ؛ كانت الرخصة أنقص في مجازيتها 

(أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح) أي : عومِل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة. 

5 5 1 أ 5 2000 : 

(مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا) وهو الحرمة. فلما كان المحرم والحرمة 
كلاهما [موجودين]”'' ؛ فالاحتياط والعزيمة في الكف عنه»ء ومع ذلك يرخص في مباشرة 
الطرف المقابل» فكان هو أحق بإطلاق اسم الرخصة عليه من الوجوه الباقية. 


0010 يعني : من ب المحرم للفعل . 
(0) في (أ) د نا لأنه خبر كان الناقص . 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


له عَلَى إجراء كَلِمَة الْكفْر وَإِفْطَارهِ شي رَمَضيان 000000 طش 


(كالمكره على إجراء كلمة الكفر) أي : كترخص من أكره على إجراء كلمة الكفر 
[بما]”'')يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه”"': لا بما دونه" ""» فإنه رخص له إجراؤها 
على اللسان بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان”*'» مع أن المحرم للشرك وهو حدوث 
العالم”*'والنصوص الدالة عليه'' ' والحرمة'"' كلاهما موجودان بلا ريب» ومع ذلك يرخص 
لاس لي ور 0 
معنى : فبزهوق الروح» وفي الإقدام عليها لا يفوت حق الله تعالى معني ؛ لأن التصديق باقي”* . 

(وإفطاره في رمضان) أي: إذا أكره الصائم بما فيه إلجاء على إفطاره في رمضان ؛ 
يباح له الإفطار مع أن المحرم وهو شهود رمضان والحرمة كلاهما موجودان ؛ لأن حقه 
فورض رواسا و وحن انها ل ا قبا لساك 3 


60 :قن (أ) : '(هما)ة 

(6) أشار ههنا إلى الإكراه الملجيء» وهو الذي يفوت النفس أو العضوء كالإكراه بالقتل أو بقطع اليد. 
ينظر " البحر الرائق" (7/9/4). 

(*) وهو النوع الثاني من الإكراهء وهو غير الملجيء. ا بالحبس أو بالضرب. 

(4) قال تعالى: من حكدر بِللَهِ من بَعْد إيملندء لدم كر مُظْمَين الاين وللكن من شر شح لكر 
صِدْرًا فَعَلَيّهِمْ عَضَبُ مرب أله وَلَهُمْ عذّابك عَظِيم © [التحل ٠١:‏ . ا 1 0 
مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيهء وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو 
معتقد للإيمان ؟ منهم : عمار وأبواه ياسر وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبواء فأما سمية 
فقتلت وقتل ياسرء وهما أول شهيدين في الإسلام» وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها 
فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر فقال يَيِةِ:ْ «كلاء إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه». 
ينظر " الكشاف "(75/ 5055)» و" تفسير الطبري " 2)181١/١5(‏ امير ري .)١18١ /6٠١(‏ 

(5) فإنه سبب للإيمان» ومحرم للشرك . 

(5) فالقران والسنة جاءا بما لا 6 11 الت تبيق أنه لاله الحق المعبود ولا إله غيره. قال 
تعالى : موقل سآ م وَمَا من إِلَهِ إِلَا أنه الود الْمَهَارُ» رم . .+.ع» وقال سبحانه: «لؤ كَنَ فِيماً 


2 


اط إَ 1 ع ل فَسبحن أله رب لعش ّ يصِفْرن * [الأنبياء: ٠0]77*‏ 

(0) إجراء كلمة الكفر. 

(8) لأن محل التصديق القلب فما دام مطمئناً بالإيمان إلى حين الوفاة فلا يؤاخذ صاحيه. 

(9) أي: بالقضاء. فقال غير واحد من الحنفية: ولو كان 5 فعليه القضاء. ينظر ' بداية المبتدي ' 
٠ /١(‏ 5)».و"الهداية شرح البداية' (١57/1١)»و"غمز‏ عيون البصائر "(0757/5. 


[الأصل الأول: الكتاب] 


اللخ مال المره وكا ماقت علا ممق بالية ننه جا 12 
ف 201 29 ا ا لله 0 و ب 4 عور 
الإخرام» وَتَنَاوْلٍ الْمُضْطر مَالٍ الْغَيْر 


(وإتلافه مال الغير) أي: إذا أكره على إتلاف مال الغير ؛ رخص له ذلك مع أن 
المحرم والحرمة كلاهما موجودان ؟ ا جقه وشويف رأنيا: وحق المالك باق 
باأة ا" 

(وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) عطف على (المكره) أي: إذا ترك 
الوعيد على ترك الأمر مع موجبه قائم؛ لأن حقه يفوت رأساً. وحق الله تعالى باق باعتقاد 

0 
خويفة الورك 

(وجنايته على الإحرام) أي: وكجناية المكره على إحرامه يباح له ما أكره عليه» مع 
قيام المحرم وحكمه جميعاً ؛ لأن حقه يفوت رأساًء وحق الله تعالى باق بأداء الغرم” ". 

ولا يخلو هذا اللفظ عن انتشار”*'» ولو أرجع ضميره إلى الخائف يخرج عن الانتشار 
قليلاًء ولو قدمه على قوله: (وترك الخائتف) فى الذكر ؛ لكان أولى باتصال أمثلة المكره 
كلها . 

(وتناول المضطر مال الغير) أي: كتناول الشخص المضطر بالمخمصة*”*', حيث 
يرخص له تناول طعام الغير؛ لأن حقه يفوت بالموت عاجلاً. وحق المالك مرعي 
لقان 7 


.)71/8/75( ينظر" الهداية شرح البداية"‎ )١( 

() ينظر "التقريروالتحبير' .)١19857/١(‏ 

(9) ينظر: المسعدز اسايق 

(:) الانتشار:هو الانتقال من موضوع الى موضوع آخر ثم العودة الى الأولء وهنا قصد الشارح أن 
الماتن كان يتحدث في سياق الإكراه وعدد له عدة أمثلة» ثم أتى بعذر الخوف في مثال بعد أمثلة 
الإكراه. ثم عاد ليأت بمثال في الإكراه. فهنا كان الانتشار الذي قصده الشارح . 

(5) المخمصة لغة:الجوع وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. لسان العرب (70/97). 

(7) لأن القاعدة تقول: الاضطرار لا يمنع حق الغير. ينظر " قواعد الفقه"(١/‏ 2250 و"شرح القواعد 
الفقهية" (١/7١5؟).‏ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


م2 
6م ا 
و 


عقووى ‏ 22 اخ . مربي الف د جر ا لعل خض عن 2 ا و 
وحكمه: أن الاخذ بالعزيمةٍ اولى حتى لو صَبر وَقتِل كان شهيدا. 
وَالثانِي: ما اسْتبِيحَ له مَعْ قِيَام السّبّب لكِنّ الحكم تَرَاحَى عَنْهَء كَالْمَْسَافِر. 


مع أن المحرم والحرمة كلاهما موجودان معا”"' . 

(وحكمه) أي : حكم هذا النوع الأول من الرخصة. 

(أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر وقتل) في صورة الإكراه. 

(كان شهيداً) لأنه بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى”'» وكذا لو أمر بالمعروف في 
صورة الخوف أو لم (أ/5١١)‏ يتناول مال الغير ومات [...]”" لم يمت آثما بل شهيداً. 
واتعيز بالرخصة أيضا يجوز لشهلن بها خمرررة ا 

(والثاني : ما استبيح [له]””' مع قيام السببء. لكن الحكم تراخى عنه) فهو أدون من 
الأول ؛ لأنه من حيث إن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية» ومن حيث إن الحكم 
تراعي عنة كا ناغير [ ا ]7 

(كالمسافر) أي: كإفطار المسافر يرخص لهء فإن السبب وهو شهود الشهر موجود في 


حقه . لكن حكمه وهو وجوب أداء الصوم تراخى عنه إلى إدراك عذة من أيام اا 


.)1١75/1( " ينظر' بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أي: يكون مأجورًا إن صبر ولم يظهر الكفر حتى قتل ؛ لأن خبيبًا صبر حتى صلب وسماه النبي : 
سيد الشهداءء وقال: (هو رفيقي في الجنة). البحر الرائق (/ 87). 

0 

(4) كما سبق بيانه فى الصفحات السابقة . 

(5) سقط من (ط). - 

(5) في (أ) :(حقيقة) 


98 9 هو جل مره 2 م 4 سر 5 ضح ار ل ا ار 2 10 عد جيل ابو نك سر امه ع رمج ور يه ج 

(0 لقوله تعالى: #سَهر رَمَضَانَ الَذِئ أنزل فيه الْقُرْءَانَ هدّى لِلسَاسٍ وَيَيْسَتٍ مِْنَ الهدى والْعَرْفَانٍ 
سر م 7و م ته 30 000 0 3-2 6.2 0 9 يخ اس خ 2-4 2 

فمن شهد نكم اتير فلسيقة ومن حان مريضا أوّ 0-3 سَغْرٍ فعدهة من ميا خر رحد الله 

دوم 2 توم م 5 53 ,مه سام 95 لسر ده امت 8 27 عر 000 يرم 

بكم الْشْرّ ولا رِيدُ بكم الْمنْرَ رحيلا الْهِدَّةَ وَلتُكبوا اللَهَ عَإَنَ ما هَدَسْمْمْ وَلعَلّكُمْ 


مع يلم 
تشكروت 46 [البقرة : ٠ ]١486‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] ظ أله ظ 


رانرية وو ا لز ا ال 00 اه 00 
وحكمه: أن لل بالعزيمة أولى لِكمَالٍ سَببوء 00 


(وحكمه : أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال سببه) وهو شهود الشهر حتى كان ااا 
في السفر أفضل من الإفطار عندنا”''» وعند الشافعي كن: الإفطار أفضل”"؛ لقوله عليه 
[الصلاة و]”'' السلام: «أولئك العصاة أولئك [العصاة]”"” . وقوله: «ليس من [الير 
الضياءاقن البف 16 


قلنا كان ,زلاك سحيو ل" قال عمالة ع0 


010 ينظر ' المبسوط " (5/ 41). و" بدائع الصنائع "(47/57). 

(") ذكر غير واحد من الشافعية:إن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم ؛ لما روي 
عن أنس ونه أنه قال للصائم ف في السفر: إن أفطرت فرخصة.» وإن صمت فهو أفضل» وعن عثمان 
بن أبي العاص أنه قال : الصرم أحب إلي. ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان 
فكان الصوم أفضل». وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر. المهذب .)١78/١(‏ المجموع 
(8/5؟” ؟4١١).‏ 

(09 سقط نيذه (ظ ). 

() روى مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم - واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله كه خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصامء حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم 
دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليهء ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام 
فقال: (أولكك العصاة أولتك العصاة) . ينظر ' صحيح مسلم"(5١١١):‏ و"سنن النسائي الكبرى ' 
(59101). و"سئن الترمذي" »)75١١(‏ قال أبو عيسى: (حديث جابر حديث حسن صحيح). 
وانظر" مسند الشافعي" »)١55 /١(‏ و"نصب الراية"(؟7/ 4). 

(5) في (ط) : (امبر امصيام في امسفر). قال الحافظ ابن حجر وغيره: (روى أحمد من حديث كعب 

بن عاصم الأشعري بلفظ : (ليس من أمبر مصيام في مسفر) وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام 
التعريف 6 ويحتمل أن يكون النبي وَل حاطب بها هذا الأشعري كذلك ؛ لأنها لغته» ويحتمل 
أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي 
سمعها به» وهذا الثاني أوجه عنديء والله تعالى أعلم). تلخيص الحبير (؟/ 227١8‏ تحفة اللأحوذي 
بشرح جامع الترمذي (7/ 07375 . 

(1) روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن جابر بن عبد الله وَوْيّن قال: كان رسول الله يك في سفر 
فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا فقالوا: صائم فقال: (ليس من البر الصوم في السفر). 
ينظر ' صحيح البخاري »)١845("‏ ولفظ مسلم : (أن تصوموا). صحيح مسلم .)١١١5(‏ 

(00) ينظ "أضول السرخستى "7 (159/1) "كدف الأسرار" 2255/1 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


00 1 8 لاه ل ا سروس 2 ه ع م م شاه َ َه ان و هه 
وَالتَرَدُدُ فِي الرّحْصَةٍ فالعزيمة تؤّدي معنى الرخصّة من وجوه | أن يضعمه لْصَوم. 
ءَه2 م 2 سح ١‏ نل م سر رس 26س 
أما أتم نو عى المجاز فما وَضِعْ عن من الإصر وَالاغلالٍ 69825 #*1«1 


(والتردد فى الرخصة. فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) عطف على قوله : (لكمال 
سببه) فهو دليل ثان لكون العزيمة أولى ؛ وذلك لأن الرخصة إنما هي لليسرء واليسر كما يكون 
في الإفطار. وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر 
الناسن؟ فإن البلية إذا عمت طابتء» فما ظنك بالعبادة. ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في 
الآقافة رأف ساق الناسن بالظروك!"؟؟ .وما ا عمو :هذه الدقة للتعفية ولقن بخريدا ها مرارا : 

(إلا أن يضعفه الصوم) استثناء من قوله: (الأخذ بالعزيمة أولى) يعني: أن عندنا 
العزيمة أولى في كل حين؛, إلا أن يضعفه الصوم فحينئذ الفطر أولى بالإتفاق”''» كما إذا 
كان معه النعياد أو مشاغ ا فإن صام 055 تنا 

(وأما أتم نوعي المجاز : فما وضع عنا من الإصر والأغلال) أي: سقط عنا ولم يشرع 
فى حقنا ما ما كان في الشرائع من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة» والأصر:هو الشدة. 
اول ا 56 المفسرون البعقد بالأعير لضن بالأغلدل9», 


)١(‏ حاصل ذلك: عن المسافر إذا صام كان صومه أولى من فطره» فالفطر وإن كان رخصة وفيه يسر ففي 
العويمة يضر أيضا :“ونان هذا العسر : 
١-إنه‏ في حالة الصيام يشارك المسلمين» والبلية إذا عمت طابت. 
١-إنه‏ يعسر عليه القضاء في أيام الإقامة» حيث سيكون هو صائماً والناس مفطرون يأكلون 
ويشربون. والله اعلم . 

(؟) ينظر "المجموع" (59/5١):و"تببين‏ الحقائق" /١(‏ 777 . 

فر ذكر الس رخسي : أنة إن صام فمات كان قتيل الصومء. وهو المباشر لفعل الصومء فيكون كاكلا تقس 
وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه . ينظر' أصول السرخسي" .)1١١ /١(‏ 

(4) نقل بعض المفسرين أن الإصر: الثقل» فل نو كاك ةعانق سيره بو لاقي اننا #العييه ذال 
ابن عباس والضحاك والحسن» وقل حوعف له الاية المتعفية ‏ قات نتن إسدراقيل قد كان اد 
عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد يِيْةٍ ذلك العهد. والأغلال عبارة مستعارة 
لتلك الأثقال. ينظر "تفسير القرطبي' (17/ ١70)»و"روح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني " .)8١/9(‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


0# 


26 ذلك شه مشا رف لذن الأخر ليو مَشْروعاً لنّا. 


وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة» وقرض مواضع النجاسة. وقتل النفس بالتوبة» وعدم 
جواز الصلاة في غير المسجد. وعدم التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة 
. الوطء في ليالي رمضان. ومنع الطيبات عنهم بالذنوبء وكون الزكاة ربع المال» وعدم 
صلاحية الزكاة والغنائم لشيء الا للحرق بالنار المنزلة من السماءء ومجازاة حسنة بحسنة 
لا بعشرء وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب» ووجوب خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة» وحرمة العفو عن القصاصء وعدم مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم 
والعروق في اللحمء وتحريم السبت» وفرضية الصلاة في الليل'''. وأمثال ذلك كثير فرفع 
كل هذا عن أمتنا ا 7 


(فسمى ذلك رخصة مجاراً ؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً لنا) قطء ولو عملنا به 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك عند أهل التفسيرء ذكروه في تفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: وَيضَّع عَنْهُمْ 
إِضْرَهُمْ وَالْقَقْدَلَ الى كانت عَلَيهمٌ 4 رياءربى .»هع ولم نذكره ؛ لأن المقام يطول ب 

(0) ويتجلى ذلك بالتيسير والسماحة. كما وردعن رسول الله كيه أنه كان واتها يلعو إلى التسعيو 
والسماحة في كل الأمورء وأنه يك ما جاء إلا بما ييسر على الخلق في كل جزئية من جزئيات 
حياتهم» وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله على هذه الآمة أمورها 
وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله تك : (إن الله تجاوز لأمتى ماحدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
تعمل). ينظر "تفسير ابن كثير" (؟/5080). والحديث المتقدم رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ينظر " صحيح البخاري " (/2))175481 و "صحيح مسلم "(/؟١).‏ 

(*) لرسولنا محمد يك ومن ذلك ماروى ابن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
يه عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه؛ حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي ؛ أما أنا فأرسلت إلى 
الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه؛ ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني 
وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعباء وأحلت لي الغنائم أكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
يحرقونها. وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليتء وكان من 
قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ماهي قيل لي: سل» فإن 
كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لاإله إلا الله). ينظر " تفسير 
ابن كثير" (؟/7505). والحديث المتقدم رواه البخاري ومسلم وغيرهما.ينظر "صحيح 
البخاري "(7”78). و"صحيح مسلم"(077). 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالنَوْعَ الرّابِعٌ : مَا سَقَط عَن الْعِبَادٍ مَعْ كَوْنِهِ مَشْرُوعاً فِي الْجْمْلَةِ؛ٍ كَمَضْرٍ الصَّلَاةٍ 


عا لزنا توغوف”""نوكان القام فى ذللك أ تميس امنا انها هاه رحسي عارا 
: نذا 


(والنوع الرابع: ما سقط عن العباد مع كونه )١١/1(‏ مشروعاً في الجملة) أي: في 
بعض المواضع سوى موضع الرخصة» فمن حيث إنه لم يبق في موضع الرخصة ؛كان من 
قسم المجازء ومن حيث إنه بقي في موضع آخر ؛كان أنقص في المجازية فيكون شبيها 
بالقسم الأول. 

(كقصر الصلاة في السفر) فيه مسامحة. والأآولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة في 
السفر؛ ليوافق قرينه' '' ويطابق أصله”*'» لكنه عبر بالحاصل تخفيفاً فهو عندنا رخصة 


إسقاط "+ لأ يجوز العمن رودي 7 , 


)١(‏ لأنه قد ثبت نسخه بشريعة النبي يلك ونقل البزدوي الأقوال في العمل بشرع من قبلناء فقال بعض 
العلماء : يلزمنا شرايع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة شريعتناء وقال بعضهم: لا 
يلزمنا حتى يقوم الدليل» وقال بعضهم: يلزمنا على أنه شريعتناء والصحيح عندنا أن ما قص الله 
تعالى منها علينا من غير إنكار أو قصه رسول الله يَكِةِ من غير إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام . ينظر " أصول البزدوي" .)77377/١(‏ 

(؟) لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلاً في حقناء فإن حقيقة الرخصة في 
الاستباحة مع قيام السبب المحرمء ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة 
يها ذا : أصول السرخسي .)١7١ /١(‏ 

(*) يقصد به المثال الذي سيأتي . 

(:) وه والسقوط. 

(5) وهي الرخصة اللازمة التي لم تبق العزيمة فيها مشروعة ؛ لأن ذلك حق وضع عنا مثل وضع الإصر 
والأغلال. ينظر ' أصول البزدوي" ,)7077/١(‏ و"كشف الأسرار "(817//7). 

() ذكر ابن نجيم أن القصر في الصلوات واجب حتى يأثم بالإتمام ؛ لأن القصر هو العزيمة وتسميتهم 
له رخصة إسقاط مجاز. ينظر"البحر الرائق" (704/7). وأضاف الشيباني: أن صلاة المسافر 
الفريضة ركعتين فما زاد عليها فهو تطوع. فإن خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد في 
الركعتين الأولبين قذر التشهد لأن التشهد فصل لما بيتهما : المبسوط للشيبانئ .)11٠١/1(‏ 


[الأصل الأول: الكتاب] 


© * ©* * © © ه. 6ه وه وه و 6 هه هه« ههه وه © هه هه« وه ه © هه هو هوه © هه © © هه ه هوه © ٠‏ © » © هاه هه هي وه واو و وان نابا وان وا و ٠‏ 


وعند الشافعي كَدنهِ : رخصة ترفيه. والأولى الإكمال ؛ لقوله تعالى : «وَإدًا صَرَيمُ في 
لْارْضٍ هَيْسَ عَلِتَْْ جن جاح أن نُمَصروأ ِنّ اَلصّلوةَ إن حِفمٌ أن ليسم اين كترقاً 4 ادا.::.» علق 
القن بالكرف 0 فيه الجناح”''. فعلم أن الأولى هو الإكمال”" . 

ونحن نقول: إنه لما نزلت الآية قال عمر ونه : يا رسول الله [صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم]”" ما بالنا نقصر ونحن آمنون؟ فقال عليه [الصلاة و]”" السلام: «هذه 
صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته)»”*'. سماه صدقة؛ والصدقة بما لا يحتمل 
التمليك إسقاط محضء. لا يحتمل الرد عن جهة العباد”*'» كوليّ القصاص إذا عفا عن 


() قال الشيرازي: (وهذا دليل على أن تعليق القصر بالخوف اقتضى أن حال الأمن لا يجوز حتى 
عجب منه عمر وَلينه) . ينظر' التبصرة" .)2١19/١(‏ ونقل الزركشي عن الشافعي قوله: (وكان في 
شرط القصر لهم بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر). البحر 
المحيط في أصول الفقه (7/ .)1١‏ 

(0) الشافعية متفقود على جواز قصر الصلاة في السفرء ولكن اختلفوا هل القصر أفضل أو الإتمام؟ 
ولبيان ذلك لابد أن نعلم أنهم قسموا السفر إلى قسمين : 
القسم الأول: إذا كان أكثر من ثلاثة أيام. وفيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أن القصر أفضل وبه قطع 
المصنف - أي : النووي - وجمهور العراقيين. والثاني:الإتمام أفضل» وهو قول المزني» قال 
الماوردي: وهو قول كثيرين من أصحابناء قال القاضي أبو الطيب: نص عليه الشافعي في "الجامع 
الكبير" للمزني وهو ما دل عليه كلام الشافعي في "الأم'. الثالث: أنهما سواء في الفضيلة حكاه 
جماعة منهم الحناطي وصاحب "البيان" وغيرهما. 
القسم الثاني :إذا كان السفر أقل من ثلاثة أيام ففيه قولان. أحدهما : الإتمام أفضل للخروج من 
خلاف أبي حنيفة وموافقيه. والثاني: القصرأفضل . ينظر "الأم" (١/179)»و"الحاوي‏ الكبير" (؟/ 
)ل و"المجموع' (3587/4) و"روضة الطالبين" .)5٠07/١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

00 لمحي رو رار ا - عن يعلى بن أمية قال فلك لعمير يه 
الخطاب : وفيس عَليَكرْ ناح أن نَقَصروأ مِنَ الصّلَوةَ إن جف 7 أ نت أن كراأ4 فقد أضين الناسن 
فقال: مي ا 0 : «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته). ينظر ' صحيح مسلم'(185). و*سمن 5 ووو (4011555.:و"سيسن النسائي 
الكبرى" »)١891١(‏ و"سنئن الترمذي' »)7"١*5(‏ و"سئن ابن ماجه' .)١١50(‏ 

(8) كإزراء حق:الكنيا# فرنه تنس قبع عيليك دنال نيكون اننقاطا معما ‏ لأن الواسي عليه رد 
المطالبة» والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط. ينظر "شرح فتح القدير" (90/ ,)١95‏ 
و"رد المحتار " (0714/4. و "شرح التلويح على التوضيح" (؟5/١571).‏ 


نور الأنوار ل شرح المنار 


وَسْقُوطٍ حُرْمَةٍ الْحَمْرِ وَالْميْئَةِ ني حَقّ الْمُضْطرٌ وَالْمُكْرَوِ 0000 


الجناية ؛ لا يحتمل الرد''' وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته» فمن تلزم طاعته وهو 
الله تعالى أولى بألا 0 

0 1 00 .. " . ل ب ا ا 
ببالهم أن عليهم [جناحاً]”*' في القصر”'. وبه علم أن قيد الخوف أيضا اتفاقي لا موقوفا 
غلية لظي 

(وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) فإن حرمتهما لم تبق وقت 
الاضطرار والإكراه أصلاً وإن بقيت في حق غيرهما؛ لقوله تعالى : #وَمَّدَ فَصَّلَ لَكُم ما حرم 


ل سر قد 


زه سان مس عر سوط 500 2 راصم 
عَيَحّْ إِلَامَا أفْطررَئُةٌ اليه ولانى,:وررعء فإن قوله: «#إإلا ما أَصْطَررْئْمٌ إِليْهِ» استثناء من 


2م 


كه الضرورة» فإن لم يأكل الميتة أو لم يشرب الخمر حينئذ ومات يموت 
90 فقت اذك امسن كلنبة الكقي + نافد بون ذكر :نيه | يهتنا أيفيا قر له 


عير 2 


> على 2 ره اس رصع 
ا إلا من أحسكره وللنك سين بأ يمن #6 [النحل:5١٠]‏ لكنه لسن استكناء من 


الحرمة» بل من الغضب أو العذاب إذ التقدير :من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب 
من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. 


)١(‏ كأن يقول ولي القصاص لمن عليه القصاص: وهبت القصاص لك أو ملكتكه أو تصدقت به عليك» 
فيسقط القصاص من غير قبول ولا يرتد بالرد؛ لأآن معناه الإسقاطء والساقط لا يحتمل الرد. ينظر 
"كتنف الاسؤان" للبشارى 111750 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح' (3770/50). 

(9) في () : و (ط) : (يخطروا). 

64 في (1) :(جناح) . 

(0) ذكر المفسرون أن الصحابة ون لما ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في 
القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. ينظر " تفسير السمرقندي " .)298/١(‏ 

3103 القضر قن يعدت خا له الم أنضا +.وويها هو الغ لب ينظ" قور الأفمزان" 95/5 

(0') سقط من (ط). 

(4) إذا كان يعلم أنه يسعه ذلك. المبسوط .)١717/55(‏ 

() له تذكر اف 1017 (ط0) 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وَسُقُوطٍ غَسْل الرّجْل في مُذَّةِ الْمسْح. 


وفي رواية عن أبي يوسف''' والشافعي”' أنه لا تسقط الحرمة ولكن لا يؤاخذ بهاء كما 
في الإكراه على الكفر فهو من قبيل القسم الأول ”' ؛ لقوله تعالى : هَمَنِ آضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا 
عَادٍ فلآ ِنَم ليه إِنَّ أله عَفُورٌ تَحِيك #* زاربر:.+بوع» دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة. 

والجواب: أن إطلاق المغفرة باعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول يكون 
بالاجتهادء وعسى أن يقع التناول زائداً على قدر الحاجة ؛ لأن من ابتلى بهذه المخمصة 


تعن غله ووغاة :قلا الحائفة” : 


وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حلف لا يأكل حراماً فشرب خمراً حال الاضطرارء 


1 5 3 
توتلاهيا #بحميف 417 وقكدةا لس 


(وسقوط غسل الرجل في مدة المسحح) فإن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث 
إليه» وقد كان طاهراًء وما فوق الخف فقد زال بالمسح» فلا يشرع الغسل في هذه المدة 
وإن بقى في حق غير اللابس» وهذا على رواية الأصوليين”"' . 

وأما صاحب "الهداية" فقد قال: إن نزع الخف في المدة (أ/17١١)‏ وغسل الرجل ؛ 


يكون مأجورا”” . 


. )717/ /9( " ينظر "الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) فاقتصر كما نراه على نفي الإثم والجناح ولم يصرح بالإذن. الإبهاج .)85/١(‏ 
(9) لوجود السبب المحرم وهو النص على حرمتها ‏ والحكم وهو حرمة تناول الميتة . 
(1:) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص”7١5).‏ 

(5) ينظر" التحبير شرح التحرير" ١)١١7/5(‏ 

(50) ينل "كشت الأسراى" لليارى :15/57 

(/10 ينظ" التقرزورو التحير"(147/7) نو شر تسر "1177/50 

(4) ينظر " الهداية شرح البداية" (ص١/58).‏ 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


الأَمْرُ وَالنَهْنَ بِأَفْسَامِهِمَا لِطَلَب الْأحكام الْمَشْرُوعَقَ 000 
[أسباب الشرائع] 


ولما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة؛ ذكر بعدها بيان أسبابها بهذا التقريب اقتداء 
بفخر الإسلام''» وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث الأسباب والعلل» 
فعله صاحب 'التوضيح"”''. 


فصل [في أسباب الشرائع](") 
(الأمروالنهي بأقسامهما) من كون الأمر وم 0 وني" أو ا 
وكون النهى عن اعون الشرعية نا وا| -320) / : ّْ | العضس” 0000 1 ولت 
ونحو ذلك . 
ع 5 5 0 1 ) ( 3 
(لطلب الأحكام المشروعة) المراد بالأحكام: المحكوم بها" ''' من العبادات وغيرها 


411 يظر؟ اصنوكه اللودر 64817 

030 ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح ' .)١99/0(‏ 

00 سقطو 12 

62 كتحديد أوقات الصلاة المعروفة. وتحديد شهر رمضاد للصيام . 

4 كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه لا يتقيد بقيد معين . 

030 كأداء الحج ؛ فإن العمر كله وقت لادائه متى ما توفرت الاستطاعة . 

(0) كوقت أداء الصلاة. 

() كالزنا والسرقة والقذف وغيرها. 

)في (أ) : (بعينه) 

(0استخدام جهاز التلفاز فى الأمور المحرمة ؛ لأنه - أي : التلفاز - مباح لذاته. ولكن بالاستخدام 
المحرم يصير محرما لغيره. وكذلك حرمة الأكل من الميتة ؛ فإن الأصل في الذبيحة الحل ولكن لما 
ماتت من غير ذكاة ؛ فتحرم . 

للست لى امارد الحكم : 00 لحار عليه وهو المكلف. والثالث : الحكم الذي هو 


[الأصل الأول: الكتاب] 
ا 


وله أُسْبَابٌ تُضَافُ إِلَيْهَا؛ مِنْ حَُدَُوتِ الْعَالّمُ وَالوَقق) وَمِلْكِ (١‏ لمال» ٠‏ وَأيَام شهُرٍ 
رتفان وال امن ي الي يَُونهُ يلي علي اله رض التَام بق بالارج تخقية 


لا نفس الأحكام» وبالطلب أعه”'' من أن يكون لفعل”'' أو لكف" " . 

(ولها أسباب تضاف إليها) أي:علل شرعية تنسب الأحكام إليها من حيث 
الظاهر. وإن كان المؤثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله تعالى. 

(من حدوث العالم. والوقت. وملك المال. وأيام شهر رمضانء والرأس الذي 
يمونه» ويلي عليه والبيت» والأرض النامية بالخارج» تحقيقاً أو تقديراً. والصلاة. 
وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي) هذه كلها أسباب» ثم شرع بعدها في بيان المسببات على 
طريق اللف والنشر المرتب» فقال : 

(للإيمان) هذا مسبب لحدوث العالمء فإن الإيمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث 
العالم» إذ لو لم يكن حادثاً لما احتجنا إلى الصانع» كما قال أعرابي: البعرة تدل على 
البعير» وآثار الأقدام على المسيرءفسماء ذات أبراج» و[أرض]”*' ذات فجاج» كيف لا 
تدليعني اللطقب الع 

(والصلاة) هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى في 
هذا الوقت» والإيجاب غيب عنا فأقيم الوقت مقامه''" 


)١(‏ أي: يشمل كذلك المباح» فهو حكم شرعي ولكن لا بطلب الفعل ولا بالكف عنه. 

(؟) وهو الفرض والواجب. 

(*) وهو الحرام والمكروه تحريماً وتنزيهاً . 

(:) في (أ) :(الأرض). 

(4) هذا ما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك؟ . ينظر "روح المعاني "(2)5777/55 

و"التقوو ولتي "رماي )ل 

(7) حيث أضيفت الصلاة إلى الوقت بحرف اللام قال تعالى : #آقِرِ الصَّلَرةَ لِدُنُوكٍ الشّمس4© سا مبعء 
وبدون اللام كالقول: صلاة الفجر أو صلاة المغرب»لكن قسماً من المحققين يرون أن سبب وجوب 
الصلاة هو النعم التي أنعم الله بها على العبد في تلك الأوقات . ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري 
.)2١7/0(‏ و"تيسير التحرير " (514/5). 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالزَّكَاٍ وَالصَّوْمء وَصَدَكَةِ الفظرء وَالْحَجٌّء وَالْعْشْنٍ 500000 


[والؤكاة) هذا :ناكار إلى علق المنال انان الال نامي الحو الذي هو اند على قدر 
الحاجة سبب وجوبها . 


(والصوم) هذا متعلق بأيام شهر رمضان.ء فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان. بدليل 
إضافته إليه وتكرره بتكرره'''» لكن الله تعالى أخرج الليالي عن محلية الصوم فتعين له 
2 
ال 


(وصدقة [الفطر]”*') هذا ناظر إلى الرأس الذي يمونه ويلي عليه» فإنه سبب لوجوب 
هذه الصدقةء والأصل فو ذلك هو وافنة فإنه يمونه ويلى عليه » ثم أو لادة الصغار وعبيذه » 


فإنه يمونهم ويلي عليهه”**'. بخلاف الزوجة والأولاد الكبار ؛ فإنه لا يلي عليهم"'' . 


(والحج) هذا ناظر إلى البيت ؛ فإنه سبب وجوب الحج”"'» ولهذا لم يتكرر في 
العسرةة لذن :ليت وا ةيو لوقت نعل" وي 


)١(‏ ينظر" أصول السرخسي" (؟5894/5). 

(0) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 504). 

(*) وكأن الشارح هنا يرجح الرأي الذي يقول: بأن محل الصوم هو أيام شهر رمضان دون الليالي. 
وهو ما قال به الإمام أبو زيد و البزدوي وصدر الإسلام أبو اليسرء أما الرأي الآخر فيرى: أن 
محل الصوم هو الليالي والأيام على السواء» وهو ما قال به الإمام السرخسي. ينظر "أصول 
السرخحسي" .»223١54/١(‏ و"أصول البزدوي' »)١47/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/2077). 

(5:) في (ط) : (النهار) . 

(4) ينظر"أصول البزدوي" .)١58/١١(‏ 

(6) ينظر "البحر الرائق " (؟77/7/7). 

00 لأنه أضاف الحج إلى البيت» فقال سبحانه: ©##وَلن عَلَ آلنّاين حِج الْسَيْتِ» ران عمران:»ه]» والإضافة 
من دلائل السببية. ينظر " أصول الس رحسي" 0425١5 /١(‏ و"التقريروالتحبير" (7078/5). 

(4) أي: أنه متى ما دخلت أشهر الحج ؛ جاز الحجء وإلا فلا . 

(9) أي: إن وقت أداء الحج في أشهر الحج» فهي كالظرف له. 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وَالْخَرَاجء وَالطهَارَةٍ 117111100( 


(والعشر)”'' هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقاًء فإنه إذا حدث الخارج من 
الأزضن المابية عقا بحي الحشر' "12 ويشقط (15 اضطك ‏ “الؤوع انه كرون 
ٍ 0( 
الوجوب بتكرر الخارج © . 
(والخراج)”'' هذا ناظر إلى قوله: (أو تقديراً) فإن الأرض النامية بالخارج تقديراً 
اللمنو فل الى اللي 
(واتطيارة )هد ناطر :إلى الفنادة + فإن شترهية الصاة "سب وسونة الطين 3 


(20 لم أجد له عند الفقهاء تعريفاً للعشر إلا قولهم بمعناه اللغوي: هو واحد الأجزاء العشرة. والأرض 
العشرية خمسة أنواع: الأول: أرض العرب كلها عشرية, والثاني: كل أرض أسلم أهلها طوعاً 
والثالث:الأراضي التي فتحت عنئوة وقهرا وقسمت بين الغانمين» والرابع : المسلم إذا اتخذ داره 
بستاناً أو كرماًء والخامس: المسلم إذا أحيا الأراضي الميتة بإذن الإمام. ينظر "تحفة الفقهاء" /١(‏ 
ل" الوح رانف 0:9 8 

(؟) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/597). 

(*) من صلم الشيء صلماً: قطعه من أصلهء والاصطلام: الاستئصال» واصطلم القوم: أبيدوا. ينظر 
"اليناة لحرت" ار 

(5:) لأن العشر إنما يجب بالخارج حقيقة» فإذا ذهب الخارج ؛ سقط الواجب. 

(5) العشر يتكرر لتعلقه بالخارج حقيقة. بنظر ' مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (؟/551). 

(5) الخراج: اسم لما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. وأما الأراضي الخراجية فأنواع: فسواد العراق 
وكل أرض فتحت عنوة وقهراً على أهل تلك الأراضي إذا أسلموا أو لم يسلمواء وكذلك إذا 
جلاهم ونقل إليها آخرين» والمسلم إذا أحيى أرضاً تسقى بماء الخراجء والذمي إذا أحيى أرضاً ميتة 
بإذن الإمام» أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين» وكذلك الذمي إذا اتخذ داره 
بستانا. ينظر "المبسوط " للسرخسى 2)95١8/7(‏ و"تحفة الفقهاء" .)75١0/١(‏ و"البحر الرائق" 
(ه/ ؟١١١).‏ 1 

0 أي: إن الاستحواذ على الأرض يكفي لوجوب الخراج على صاحبهاء سواء أخرجت شيئاً أم لم 
تخرج. ينظر"البحر الرائق" (7/ 555). 

(8) لأنها تضاف إليها شرعاً فيقال: تطهر للصلاة» وهذا على رأي البعضءأما البعض الآخر فيرى أن 
الحدث سبب وجوب الطهارة. ينظر " أصول الشاشي /1١("‏ 7377)» و"أصول السرخسي .)3١8 /١("‏ 


نور الأنوار بخ شرح المنار 
وَالْمَعَامَلات. 
اع ماس : و و 00 عو ره 2 بن من 
وَأسبَات العقَوبَات» وَالحدودء وَالْكَمَارَاتِ ما نَسِبَثْ إِلَيْهِ مِنْ قَثْلِ وَزِنا وَسَرٍ 


وَأمْرٍ دَائْرِ بَيْنّ الْحَظرِ وَالْإِيَاحَةٍ كه حي اه شع صق اق قدي أو اه فده يق هه هأ واه مه ليه لماه واو ديه كود رع هاه ماع اه 


-_ 
غ2‎ ١ 


الحقت؟"؟ :والدكية"'" والسدف ""والكرى ”457 كهناا ان لوقك سمب لي 
(والمعاملات) هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدور؛ فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم 
إلى يوم القيامة ومعلوم أنه لا يبقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهياً بها معاشهم من (أ/8١١)‏ 
البيع والإجارة ونكاح يكون مبقياً لهذا الجنس وبالتوالد ؛ علم أن تعلق البقاء المقدور 
فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح ؛ لأن خلقتهم كذلك» ولا يتعلق بأفعالهم 
أمر أو نهي . 
وقد تم اللقك والتقر المرتت نين أسات الغياذاك والتغاملات وفسياتيا""" 4 .بوتقيت 
العقوبات وشبههاء فبينها بقوله: (وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه 
من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين الحظر والإباحة) فالعقوبات أعم من الحدود ؛ لأنها 
تشمل القصاص أبشاء والكفارة بوع آخر : 
هر ]"" السوفة .ويفا ل #حد: الموقة» :وسيب الكفارة هو افر .ار نين التحظر والأبائحة؟ 
() الحقيقية: هي الطهارة عن النجاسة حقيقة» وهي أنواع ثلاثة : طهارة البدن» وطهارة المكان» 
وطهارة الثياب . ينظر " تحفة الفقهاء" .)9//١(‏ 
)١(‏ الحكمية: هي الطهارة عن النجاسة حكماً» وهى نوعان: الوضوء والغسل . ينظر " تحفة الفقهاء " .)7//١(‏ 
(15): السقوق : الرطتوو عظ "نبي الحناتق "زر اواو الوا 1/0 
620 الكبرى: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والولادة :ينظ "تين الحقائق " )١١/(‏ و"شرح 
التلويح على التوضيح ' (1//ا*5؟). 
)0 أ للصلاة . 
(5)«عفييك: اتن «والسيناتة غان شين الترتيت الذئ ما :انها لاا ساس 
(0) سقط من (أ). 


[الأصل الأول: الكتاب] 


وو به ع لاد ع ا ل 


2 320 


00 او عطي لازو ااه لوطه برعا اا 000 


للك لأنيا لها كانتت دائرة بين الفنادة والعقونة»«نسيها لا بد أنديكون أمرا دارا ين 
الحظر والإباحة ؛ لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإباحة» والعقوبة مضافة الى صفة 
البفط.., 
(كالقتل خطأ) فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح» ومن حيث ترك التثبت 
محظور ؛ لأنه قد أصاب اذفياً وأتلفه فتجب فيه الكفار الم 
(والإفطار عمداً في رمضان) فإنه [مباح]'" فد حت اتضال :ها هو سيلوك [لمالك]”: 
ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع. فيصح أن يكون سبباً للكفارة”*) 
(بنسبة ا وتعلقه به) 5500 إليه ضاق ود كين سيا ابوب 
والمتبلق النة: 
(لأن الأصل فى إضافة شىء إلى شىء) وتعلقه به. 
(أوكون هيا ا وجادنا مكنا يقال كسمت ل" وحينئذ يرد علينا أنكم ريما 
أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذاء فقال: (وإنما يضاف إلى الشرط مجازاً كصدقة الفطر 
)١(‏ وهي: عتق رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين . ينظر "البحر الرائق' (4/8/ا7)» و"الفتاوى' 
.)١55 /١(‏ 
(0) في (أ) :(مباحاً). 
(9) في (أ) :(لأجل مالكه). 
(4) وهي عتق رقبة» أو صوم شهرين متتابعين» أو إطعام وو سيا . ينظر ' بدائع الصنائع " (45/0). 
(5) لأن هذا القول يعلم به أن فلاناً سبب الكسبء وأن الكسب حدث بفعله واختياره؛ لأن الإضافة 
موضوعة للتمية وهو يحصل بأخص الأشياء وهو السنيت؟ لأنه حادث ئه. ينظر 0 شرح منار 
الأنوار" (صه١35).»‏ »و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص١١5).‏ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


ويلي عليه؛ والصدقة تضاف اليهما جميعاً» وكذا الإسلام شرط الحج» والسبب هو بيت الله 
تعالى» والحج يضاف إليهما ا 


)١(‏ لأن اتصال الحكم بالسبب وتعلقه به أشد من تعلقه بالشرط ؛ لأن تعلقه بالسبب تعلق ثبوت 
ووجودء وتعلقه بالشرط تعلق مجاورة» وما تعلق بالوجود أولى بجعل الإضافة فيه حقيقة؛ لابتنائها 
على الاختصاص وهو بالسبب أتم وأكمل من الشرطء فكان بالحقيقة أولى؛ لأنه اسم . ينظر " حاشية 
الرهاوي على ابن ملك" (ص١١5).‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


©© 6 © © © ههه © © © مهاه © © © م هه © © اه > هم هم © هم هم هم هم هس ١ض‏ > هه 69 © © 65 ه65 ذه 65 هسه © © سل © << 6 5ه خخ © ا هظ © ذظ © هشه © ها اه © #ه ا # هه هه + ل 6 هه # ه06 هه 


[بيان السنة وأقسامها] 
ولما فرغ عن بيان أقسام الكتاب ؛ شرع في بيان أقسام السنةء فقال: 
باب [في بيان]!' أقسام السنة 
[السنة]”'': تطلق على قول [رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه وسلم]” ". 
وتعلده وسكيق”وعللن أقوال الصحابة وأفعالهم””' . 
والحديث: يطلق على [قوله عليه الصلاة والسلام]”'' خاصة”" . 


(0) منقط من (ظ): 

(؟) في (أ) :(فالسنة). 

()1<نى (8) (الرسول): 

(4) قصد به هنا التقريرء وهذا تعريف السنة عند الأصوليين . ينظر " التقريروالتحبير" (91//7؟). وحيث إن 
الشارح أراد بيان ما يتعلق بالسنة ؛ فلا بد من بيان تعريف السنة والحديث والخبر والأثر ؛ لكي 
تتضح الصورة للمطلع. 
فالسنة عند أهل الحديث : هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقريرء 
فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصوليين. 
والحديث: هو ما أضيف إلى النبي يِه وقيل: الحديث : ما جاء عن النبي يله سواء كان كلمة 
أو كلذنا أو فعلذ أو تقرزيرا أى ضفة عض الدركات والسكاديفظة أو مناما. 
والخبر: هو ما جاء عن غير النبي يَلِةِ من صحابي أو من دونه. وبناء على ماسبق فالخبر أعم؛ لأنه 
يطلق على المرفوع والموقوف» فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين» وعليه يسمى كل حديث 
خب اول معي 1 قبن بدن : 
والأثر فإنه مرادف للخبرء فيطلق على المرفوع والموقوف» وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالآثر 
والمرفوع بالخبر. ينظر "الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية"(١/١21»و"اليواقيت‏ والدرر في 
شرح نخبة ابن حجر" 2)7718/١(‏ و"توجيه النظر إلى أصول الأثر" .)50/١(‏ 

(8)" لأ الحشة ونان إطاذى اللمطة مل أقوالبواعانالصحانة أنضاء يكن" اصول الستخي ” 
.)١١*/5(‏ 

() في (ط) : (قول الرسول). 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" (7/ 07 . 


نور الأنوار ب شرح المنار 


0 َِ ل اص سم الى 4 - _ فى 5 2 ال ا ا 0ت - 9 
وَالاَقسَام القى مسق :ذكرها ثابتة فى السئةغ: وهذا الات لياق ها تختض نه 
و ل كوا تس وناك 8ن 
لسن وَدْلِكَ أربعة أقسام : 
ع 
0-0 5 8د لقاب ا 7 هم اس 9 0 97 كه عر عر 2 21 رع هى م 
ا وَلَ: فى كيْفِيّةِ الاتصّالٍ بنا مِنْ رَسَولٍ الله صَلئا الله عَليْهِ وَعَلَ آله أُصَحَابه 


ولكن ينبغى أن يكون المراد بالسنة ههنا هو هذا فقط ؛ لأن المصنف ذكر أفعال النبى 
6خ" وأفعال الصحابة وأقوالهم بعد هذا الباب في فصل آخر. 

([و]2) الأقسام التي سبق ذكرها) في بحث الكتاتي:؟ من الخاص» والعام. والأمرء 
والنهي. وغير ذلك كلها . 

(ثابتة في السنة) فيعلم حالها بالمقايسة عليه. 

(وهذا الباب لبيان ما تختص به السئن) ولم يوجد في الكتاب [قط]” " . 

[تقسيمات السنة] 

(وذلك أربعة أقسام) أى : أوفة تلسسيم ات وتحت كل تقسيم أقسام متعددةء وهذا 

على طن أضول: النقةة 5 أضيول البعديف» وإن التشركا فن عضن الاسامن و القوا عل 
[التقسيم الآأول: كيفية الاتصال فى الأآخبار] 

[والأول: ا التقسيم : 
وأضحابه وسلو]'*') أي :كيفه يتضل ينا هذا" الدديك:ننه'"" بطريق التوائر أى غيره: 
)١(‏ في (أ) :(عليه الصلاة والسلام). 
(") سقط من (ط). 
(5) في (أ) :(فقط). 
(:) سقط من (ط). 


(5) في (ط) : (316). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


10 : إِمَا أن يَكُونَ كَامِلاً كَالْمُتَوَاتِر : َو الكبَرٌ الي رَوَاهُكَوم لا يُخْصَى 
عَدَدْهمْءِ ولا يِتَوَهُم هم تَوَاطؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبء وَيَدُوم كد الكن تكون اجر كاذل 
آذك تخي و رفظ كز ونه 0 


[الكلام في المتواتر] 
(وهو إما أن يكون كاملا د وهو الخبر الذي رواه قوم لاا يحصى عددهم. 
ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب”'"') لكثرتهم وتباين أماكنهم وعدالتهم. ولم يشتر 
5 200 « ع 0000 
اميا" مدر" لقنا قيل: إنها يما .وقبل1 أريدونة" + وقيل: سبدود". بل كل 
ما يحصل به العلم الضروري”, لات المعر ات ]0 


(ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله. وأوله كآخره» وأوسطه كطرفيه) يعلى: يستوىي 
فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل . 


.)777/5( التواتر لغة: التتابع» وما زال على وتيرة واحدة؛ أي: على صفة. ينظر "لسان العرب"‎ )١( 

(؟) هذا تعريفه عند أهل الأصول من الحنفية . ينظر " أصول الشاشي »)7777/1١('‏ و"أصول السرخسي ' 
(/ 587). و"أصول البزدوي" .)١15١ /١(‏ وهو مماثل لتعريف أهل الحديث للمتواتر . ينظر ' نخبة 
الفكر فى مصطلح أهل الأثر". و"تدريب الراوي"' (2)177/5 و"قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث" .)١55/١(‏ 

(90) سقط من (أ). 

(4) قال البخاري: (والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص). كشف الأسرار للبخاري (077/7). 

(5) قياساً على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات. نفد" فم المي و" برام 

() لقوله تعالى: «إيتآما لين حَسَبْكَ أمَّهُ ومن أَبَبَعكَ مِنَ الْمُؤمِيت# [لانفس: :+ وكانوا أربعين» فلو لم يفد 
قولهم العلم ؛ لم يكونوا 0 لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره. كشف الأسرار للبخاري (777/7ه- 
و" 

(0) لقوله تعالى : «#وأختار مومئ قومه. سبعِينَ رجلا > [الأعراف: 006]» وإنما خصهم بهذا العدد ؛ 
لخبرهم إذا رجعوا ليخيروا قومهم. وقيل أنضا : حي: وعشرة واثنا عشر وعشرون. وقيل : ثلاث مئة 
وأربعة عشرء وقيل:ألف وخمس مئة»ء وقيل غير ذلك. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" /١(‏ 
)وكشت الاسراء"' للبخاري (؟/ 2077)»و"التحبير شرح التحرير "(11784/5 )). 

(4) الضروري: ما لزم نفس المكلف لزوماً لا يمكنه الخروج عنه»ء وقيل: ما لم يجز ورود الشك 
عليه . ينظر' التحبير شرح التحرير" /1١(‏ 5847). 


نور الآنوار 4 شرح المنار 


كتَقْلٍ الْفرآن الح اف سير 
ر متاو و 


وَأنه يوجتب ب عله القن كَالْعَيّان علماً را 


نالأرلة حو رهاة ظهور الخبر. وخر رورم ات 
يا 2 ىّ ليع و و1 00 


(كنقل القرآن» والصلوات الخمس) مثال لمطلق المتواتر»ء دون متواتر السنة ؛ لآأن في 
وصود التقة الوق ع7 ةن 


تل لي موجه هنهنا تت "1م بوقيل :إنها الاعمال بالنيات'"».وقيل : البينة على 
الع والمية على مق ال 

(وأنه يوجب علم اليقين» كالعيان علماً ضرورياً) لا كما يقوله المعتزلة: إنه يوجب 
علم طمأنينة يرجح جانب الصدق ولا يفيد اليقين”''2 ولا كما يقوله أقوام: إنه يوجب 


)١(‏ في (ط) : (أمارة التواتر). 

(؟) وقصد به السنة المتواترة اللفظ. أما المتواترة المعنى فهى كثيرة» ولا اختلاف فى وجودهاء كحديث 
المسح على الخفين فقد رواه سبعون من الصحابة وَوِي . ينظر ' قمر الأقمار" (؟/25». و"الشذا الفياح 
من علوم ابن الصلاح " (؟/4547). 

() الذي قال به ابن الصلاح. ينظر"اليواقيت والدرر" »)757١/١(‏ و"شرح نخبة الفكر في مصطلحات 
أهل الأثر" .)١187/1١(‏ وعلل السيوطيى هذا القول وبين أنه إنما نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم» ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم كنا وضوا المقطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ينظر " تدريب الراوي" (119/7). 

(1:) يرد عليه: بأنه ليس من المتواتر بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط 
إسناده ولم يوجد فى أوائله. ينظر "فتح المغيث" (79/9). و"تدريب الراوي" (؟/74١).‏ 

(5) ذكر أغلب فقهاء الحنفية أنه من االمشهور. ينظر "البحر الرائق" (1/ 2)١١‏ و"الدر المختار" (5/ 
5١‏ و"ردالمحتار"' .)5٠١/6(‏ 

(6) وهو قول النظام من المعتزلة الذي توف ان العلم يحصل بالمتواتر نالفرا قرم يدظء " المعتية "7/10 
7 و"المحصول" .)5٠١٠١/:(‏ والقور الا كماد" (؟5/5). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


الموام. ماه ةق قل ووو يع فسن هو در و 1و ار 00 
لم انتشر ل م مم واو عَلَن اكب وَمُر اَن الَنِي و 
ره > ير ن 

وت : 


لم استدلالياً قا من ملا حظة ال 0 اماه 0 ودللك أن وجود مكة 


وبغداد أوضح وأجلى من أن يقام عليه دليل يعتري الشك في إثباته» ويحتاج في دفعه إلى 
نا 


[الكلام في المشهور] 
(أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة) اق اهن حي عدم تواتره في القرن الأول» وإن لم 


(كالمشهور وهو: ما كان من الآحاد في الأصل) أي:في القرن الأول»وهو قرن 
الصحابة وي . 


(ثم انتشر حتى ينقله فوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهو القرن الثاني ومن 
وريه يعني : قرن التابعين وتبع التابعين» ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك؛فإن عامة أخبار 
الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمانءفلم يبق شيء منها آحاداً . 


)١(‏ وهو قول البلخي وأبي الحسين البصري من المعتزلة» وأبي بكر الدقاق وإمام الحرمين من الشافعية. 
ينظر ' المعتمد"(7/١8)»‏ و"اللمع في أصول الفقه" »)07١/١(‏ و"البرهان في أصول الفقه" /١(‏ 
67 )وو "البحر المحيط فى أصول الفقه" ("7/ 5 »)7١‏ و"المسودة"(١/7١١5).‏ 

نوهو نا ذهو اله الغوالن» مقا "الإحكام "(090/5. 

() وهو اتفاق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم الحاصل عن 
خب التوائق فعوورن. مسخدتو" اضيولة التطافوي' 10 لاير١‏ ضوك الي وز "امن 
و"الإحكام' (2070/5, و"شرح التلويح على التوضيح'" (4/5)» و"شرح المحلي على جمع 
الجوامع ' (؟186/5١1).‏ 

اوفظن "ون اللودوع 10 ركست لانيو اللبشارى 0810 )وكيب الا عار" 


.)١7/5( للنسفي‎ 


نور الأنوار ب شرح المنار 


و و 8 7 و رت 2 

وأنه يوجب علم طمَانِينةٍ 

2 5 ع ٠‏ هه اك 

او ون اتصَالا كيه ل صورة ومعنى ‏ حا نه اواو مكبو عا وا ور هأ نه توه ها مل قا عه بها لالع لون له اح ها و“ زه 


(وأنه يوجب علم طمأنينة) أي : اطمئنان م جهةه الصدقء فهو دول المتواتر وفوف 
الوانجد" .ص مغانتت الريافة يسعلى كنات الله تبالي 'كورولة يكثر ماده يل بهد 
6 لم 

على الاصح 
وقال الحصاص: إنه أحد قسمي المتواتر» فيفيد علم اليقين ويكفر جاحده 

ل ين 

[الكلام فى الاحاد] 
(أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى) لأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 
القى يتيهام خليه [ الفا ةدو السناؤه ]1 روعي عي 

)١(‏ وهذا على رأي الحنفية» أما الجمهور فالمشهور عندهم قسم من أقسام الأحاد ودلالته ظنية» وإن 
كان البعض يسميه بالمستفيض . ينظر "أصول الفقه"(١/9/8*).‏ و"المنخول'(١/2)554‏ و'"شرح 
المحلي على جمع الجوامع" .)١91/5(‏ 7 ٍ 

(؟) لأن العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به ؛ كان دليلا موجباء فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث 
دليل موجب شرعاًء فلهذا جوزنا به الزيادة على النصء» مثل زيادة الرجم في حق المحصن بقوله 
عليه الصلاة السلام : (والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة) م النبيى عليه الصلاة السلام 
فاعرا وعبوههاء ينظ" اصوك ارين 431077 اندو" عقني لاسراو" الخاوي 610 
والحديث المتقدم رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ينه . ينظر " صحيح مسلم "(1590). 

إفوة وهو قول عيسى بن أبان والقاضي ابي زيد والسرخسي والبزدوي والنسفي وعامة المتاخرين.. ينظر 
"أصول السرخسي" »)7547/١(‏ و"التقريروالتحبير "(747/7)» و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' (؟/ 4)» و“كشف الأسرار" للبخاري (؟/0790)» و"كشف الأسرار "للنسفي ))١7/5(‏ 
و“شرح منار الأنوار"(ص7١75).‏ 

620 وفال ذلك أنقنا أو بكر الرازق كلَنهُ من الشافعية. على معنى أنه يثبت به علم اليقين ولكنه علم 
اكتيواتة اى ١‏ اسكدالا لع منظر ١‏ [طبول ٠‏ سركي :4010 ابي "كات | امير" للنيتتى 217 
7)» و"شرح المحلي على جمع الجوامع "(؟/ ١).و'فتح‏ الغفار" (ص١77).‏ 

(5) في الكلام في المتواتر (ص595) وما بعدها. 

(7) في (ط) : (السلام). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


كَخَبّر الوَاحِدٍِ: و وه الْوَاحِدَ أَوْ الإثتان فَصَاعِداًء ة لِلعَدَدٍ فيه 
كَكَبّر الوًا رَهُوَ كل حبر يرو الْوَاحِدٌ أَوْ الْإنْئَان مَصَاعِداء وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فيه 
بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَائِر 

ا يُوجِبٌ الْعَمَلَ دُونَ عِلْم اليْقِينٍ يالْكتَابٍ 1110 


(كخبر الواحد: وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا) إنما قال ذلك ؛ رداً 
لضن فرق بننييمنا7"" يوقال: يقل حير ا لاتين دون الوانهن”" 

(ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر) يعنى [في القرون الثلاثة 
لما لم تبلغ رواته]”“ حد المشهور والمتواتر ؛ فا حيرة يعن ذلك نأف قد 16+ لأن كلها 
سواء في ألا يخرجه عن الأحادية””'. 

الدب طبر اورجه امس عسي ماد يوووا فرْقَمَ 


انق زد سرلا درك 


ِمَهُ لَِكمَقَهُوأ في أَلدِسِنِ ولسنذروا قَومهِم إِذَا رَجَعوا ار رةه 


مهم 


دروت 4 [التعسي ‏ ا 


أمتي قرني. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم) قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلانًا 
(ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن). ينظر " صحيح البخاري "(710). و" صحيح مسلم '(710705). ومعنى قرني: أي أهل قرني» 
والقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور وقد يخص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي 
أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلف في 
تحديدها من عشرة اعوام إلى مئة وعشرين» والمشهور على أن القرن مئة. ومعنى يظهر فيهم السمن: 
تعاطي السمن على حقيقته» وهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما كان مذموماً ؛ لأن السمين غالبا 
بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور . ينظر " فتح الباري "(// 0). 

)١(‏ وهو الجبائي من المعتزلة. ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع' (؟8/5١3).و"قمر‏ الأقمار" 
(4/5). 

(0) وذلك لآن النبي يَقيَةِ لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا 
مثل قول:ذئ اليذيق فقيل .فاجاب اين يلك عن ذلك :إن خبر :ذئ اليديق كان.فى ما تعونه 
البلوى» وغيره من الصحابة وق كان أولى بالتذكير»ء فظن النبي كقَةِ أن ذي اليدين قد أخطأء وفي مثل 
هذا لا يقبل خبر الواحد. ينظر "* شرح منار الأنوار '(ص )٠١8‏ . وسيأتي خبر ذي الندية لعفا - 

)فى 017 لها لم تبلغ في القرون الثلاثة روايته). 

0 "اضصيول البزدوئ" (1675/1). 

(5) لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استجماع شرائطه وهي كافية لوجوب العمل. ينظر"فتح الغفار' 
(ص777). 


نور الأنوار 4 شرح المنار 
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أي : فهلًا خرج كل جماعة كثيرة طائفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا في الدين ؛أي: تذهب هذه 
ل ل ل 
الباقية في البيوت لأجل ترتيب المعاش ومحافظة الأهل والأموال عن الكفارءإذا رجعت هذه 
الطائفة إلى هذه الفرقة لعلهم يحذرون أيض (©. فضمير (ليتفقهوا ولينذروا ورجعوا) راجع إلى 
الطائفة» وضمير (إليهم ولعلهم) راجع إلى الفرقة» فالله تعالى أوجب الإنذار على الطائفة» 
وهي”"': اسم للواحد والاثنين فصاعداًء وأوجب على الفرقة قبول قولهم والعمل به''*. فثبت 
الأعر لو اعان حوعب لل 0 

وفي الآية توجيه آخر فيه [تعكس ]*'هذه الضمائر كلهاء وحينئذ لا تكون مما نحن فيه 
غلى :ها نينت ذلك 'فى " التقسين اعدف 3 

ومكم أن ركرك المراه يا كنات فين قولة تقال قرو اعد انه ويكق 1 روا الكقت 
ا الاين ولا تكصوله كارن مد رو يبرو فقن أوجب» على كل مق أوتي علم الكتاب 


. ينظر"التسهيل لعلوم التنزيل "(817/7)» و" تفسير البغوي "(؟/779)‎ )١( 

(6) الطائفة: الفرقة من الناس والطائفة من الناس : الجماعة وأقلها ثلائة» وربما أطلقت على الواحد و 
الآنين ‏ ينظر" المصباح المفر" 50 خ). 

() ينظر" أضواء البيان" (318//7). 

(:) هذه الآية دلبل الجر شرق أن خبر الواحد حجة؛» فذكر المفسرون وغيرهم أنه تعالى أوجب العمل 
بأخبارهم؛ لأن قوله تعالى: «#وَلسذِروا فَوَمَهُمٌ » عبارة عن أخبارهم. وقوله الى :ل لماي 
يحَدَروتَ*» إيجاب على قومهم اذا هلها بأخبارهم. وذلك يقتضي أن يكرن كفن الو انحل او الاندية 
حجة في الشرع. بحر "مين الكو 17 )وى "تيون أ الشعفوك )ين تسر 
البيضاوي' ("/ 2)١8٠‏ و"أصول السرخسي" (١/؟55).,‏ 07 البزدوي" .)1١5/1١(‏ 

(4) في (أ) :(انعكس). 

(5) حيث قال الملا جيون:(لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمئون على النفر وانقطعوا عن الفقه. 
فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون ؛ لئلا ينقطع التفقه الذي هو 
الجهاد الأكبر ؛بمعنى : ما استقام للمؤمنين أن ينفروا كافة لغزو فهلا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة 
قليلة للغزو ليتفقهوا؛أي: الجماعة الكثيرة الباقية ولينذروا قومهم؛ أي: الطائفة النافرة:إذا رجعوا 
إلى تلك تلك الفرقة). التفسير الأحمدي (ص377). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 
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بيأنه ووعظه للناسء ولا فاكلة منه إلا قبول الناين زتلك176) الموعظة. فيكون خبر الواحد 
حدة الت 7 


(والسنة) وى أنه عليه [الصلاة والسلام]" قبل حبر ويرة "تن الصدقة.» حنى قال 


فى جوابها: «لك صدقة ولنا 0 وخبر ملعا دن الهوية حت ا و 


١ 
00 


فرهة 
6 


(00) 


000 


(3700 


في (5) :(ذلك). 

قال الجصاص: (قد اقتضى النهي عن الكتمان ووقوع البيان بالإظهارء فلو لم يلزم السامعين قبوله 
لما كان المخبر عنه مبيناً لحكم الله تعالى ؛ إذ ما لا يوجب حكماً فغير محكوم له بالبيان» فثبت 
بذلك أن المنهيين عن الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخبروا به ؛ لزم العمل بمقتضى خبرهم 
وموجبه) . أحكام القران:(171:75): 

في (ط) : (عليه السلام). 

بريرة مولاة عائئنة؟ قيل : عه مولاة لآل عتبة بن أبي إسرائيل»؛ وجاء الحديث في شأنها دان 
الولاء لمن أعتق» وكان اسم زوجها مغيثاً» وكان مولى فخيرها رسول الله يك فاختارت فراقه. ينظر 
'الإصابة في تمييز الصحابة". (// 22070 "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ,)١746/5(‏ 
و"أضك الناءة” (/9/ 28). 

روى البخاري ومسلم سم ا شي ا ا ا ا الله عنها 
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبي يِل 
فقال لها النبي : يِةِ (اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق) قالت : وأتي النبي كَلةٍ بلحم فقلت: هذا ما 
تصدق به على بريرة فقال: (هو لها صدقةء ولنا هدية). ينظر " صحيح البخاري "(١57١)»و‏ '" صحيح 
مسلم .)1٠١1/5("‏ 

لمان الفارسى أبنو عبد الله يقال [نهمولن وضول: الله لف ويعر ف« يسلهان الخيرة: كان أضلة هخ 
فاودى كان إذا قيل له : ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم» توفي سئة خمس 
وثلاثين في آخر خلافة عثمان بالمدائن. ينظر "الاستيعاب '(؟57*5/5)ء2 و اننوك الغابة" (5”5/؟597)غ. 
و"الطيقانث الكبرى "577/57 

الحديث رواه الحاكم وابن ع حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن سليمان نه قال: لما 
فأتيت به النبي كَكةِ وهو جالس فوضعته بين يديه فقال: (ما هذا) قلت: هدية فوضع يذه» وقال 
لجخا نة:: ( كلوا بسم الله). ينظ "المتشدورك على الصحيحين ' »)72١85(‏ وقال : هذا حديث صعحيوة 
الاسيتاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي».و '" صحيح ابن حبان" 51 انو" مدن اعون (6/ 


نبو" لعي الك 84/1 


نور الأنوار ب شرح المنار 
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وايضا عه هنا قم ويناذ ا" إلى البمرة بالقفاء "ودس الكل "© إلى ضير 


الروم”*' برسالة كتاب يدعوه إلى الإسلام”*'» فلو لم تكن أخبار الآحاد موجبة للعمل ؛ 
لماعل :ذلك 


010 


(0) 


فره 


00) 


(0 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجيء. كان ين اججل الرجالاه 
وشهد المشاهد كلهاء وروى عن النبي يَكهِ أحاديث. وبعثه رسول الله كةِ إلى اليمن عاملاً ومعلماً 
وقبض رسول الله كلق وهو باليمن» مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنة. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (757/5١)»و"الاستيعاب"‏ (7/ .)١5٠85‏ 
و"الطبقات الكبرى " (/1/ 78/8). 

أما خبر بعث علي َه إلى اليمن فرواه البخاري عن أبي إسحاق». سمعت البراء ونه قال: بعثنا 
رسول الله يكِةِ مم خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه» فقال : مر أصحاب 
خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل. فكنت فيمن عقب معه قال: فغلمت 
أواقي ذوات عدد. عكار اصع البخاري 901170 حك مو ا 
وغيرهما عن ابن عباس وَكيّاء أن النبي يك بعث معادًا ه ضنه إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لقا تا عنمو أن اللا قد االترقن علبهم يق 
صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). ينظر ' صحيح البخاري "(1”1). و" صحيح مسلم' 
اك" 

دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كلب بن وبرة. كان من كبار الصحابة لم يشهد بدراًء وشهد 
أحدا وما بعدها من المشاهد. كان جبرائيل يأتي النبي تَلةِ في صورة دحية الكلبي» وبقي إلى خلافة 
معناو او سودي اا رع ع ل ولك فى سكةاست مده 
الهجرة. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (؟/ 07865 و"الاستيعاب" .)135١/5(‏ 

قيصر ملك النصارى الذي اسمه هرقل بالشام. ينظر "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (؟/ 
75») و"دلائل النبوة "(737///5) . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما-واللفظ للبخاري-عن عبد الله بن عباس وها أنه أخبره أن رسول الله 
َدْةٍ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله كه أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ؛ ليدفعه إلى قيصرء وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه الله» فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يليه قال حين قرأه : التمسوا 
لي ههنا أحدًا من قومه لأسألهم. . . الحديث. ينظر " صحيح البخاري" (71747)» و"صحيح مسلم' 
(*/ا/ا١).‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


وَالْإِجْمَاع وَالممموله كع 1 ول ينأ مق وول لا شماه ف الام ار بف وعد ل ا ولي جا اول الهاو ون ف عا حل نج لأ لوك ل لس ل ل ادن جنا وق متا 


مقده:الأخياريوزن كانت [ عار" عاد لكو اله لقعي الأ جنا بول فا ع سود ل 
المشهورء فلا يلزم إثبات أخبار الآحاد بأخبار الآحاد'"'. ووقع في بعض النسخ قوله : 

(والإجماع والمعقول) [عطفهما]"" على الكتاب والسنة. فالإجماع: هو أن الصحابة 
[و]”*' احتجوا بأخبار الآحاد فيما بينهم . 

واحتج أبو بكر وَيينه على الأنصار بقوله عليه [الصلاة والسلام]"'': «الأئمة 
00-62 [فقبلو ]90 , 50 ا 

وهكذا [أجمعوا]”'' على قبول خبر الآحاد في طهارة الماء ونجاسته'") 


والمعقول: هو أن المتواتر والمشهور لا ايوجدان]" ''' في كل حادثة, فلو رد خبر 
الواحد فيها [لتعطلت]'''؟ الأحكام. 


)1١(‏ سقط من (ط). 


() أجاب هنا عن من اعترض لإثبات خبر الآحاد بالآحاد.من أنه ينتظم من مجموعها معنى متواتر هو 
قبول خبر الواحد والعمل به. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص8١3)»و"حاشية‏ الرهاوي على ابن 
ملك" (ص١157).‏ 

(0) في (ط) : (عطفا). 

(:) في (ط) : (عليه السلام). 

(5) الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك ون . ينظر " مسند أحمد" ,)١119/79(‏ 
واسئن النسائى الكيرق:"(6)094575.و"سكن الببهقي الكيرى +00١7512501‏ وفي أسانيدهم يكين ود 
وهب الجزري وهو مجهول. ينظر "ميزان الاعتدال"(59/7). لكن للحديث طرق أخرى عن جمع 
من الصحابة وَوٌي ذكرها صاحب "مجمع الزوائد" وبعضها حسنء» فيرتقي الحديث بالشواهد إلى 
درجة الحسن.ء والله أعلم. ينظر ' مجمع الزوائد" .)١9١/6(‏ 

(5) في (أ) : (فقبلوا). 

(0) ينظر "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة الى المحتار " (091/1). رو اكشنب :الأسران" 
للخارى :0042/0 

(4) في (أ) : (اجتمعوا). 

(9) ينظر " شرح منار الأنوار" (ص8١5).‏ 

(١9)في‏ (أ) :(يوجد). 

(١١)في‏ (أ) : (تعطلت). 


نور الأنوار كك شرح المنار 


(وقيل''': لا عمل إلا عن علم بالنص) وهو قوله تعالى: «إوَلَا تَقُفُ ما لِيَسَ لَك به. 
عِلَر #6 اداه ام ؟ ا لا نتبع ما لا علم الا فالعلم لازم للعمل» والعمل ملزوم 
للعلم» فإذا كان كذلك : (فلا يوجب العمل) لأنه لا يوجب العلم”" . 


(أو يوجب العلم لأنه يوجب العمل”*' لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم) نشر على 
ترتيب اللف”*' ؛ أي: لا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم.أو يوجب العلم لثبوت 
ملزومه وهو العمل . 


والحواب: إن النضن محمول على شهادة الو ان المغن. ا نتبع ما ا لك به 
علم بوجه ماء بدليل: وقوع النكرة في سياق ال 


)١(‏ قائله بعض المحدثين منهم: الإمام أحمد بن حنبل» وداود الضاهريء والقاشاني» وابن داود, 
والروافض» وجماعة من المتكلمين. ينظر "فتح الغفار"(ص 7077).و"حاشية الرهاوي على ابن 
ملك "وا 

(؟) أي: لا تقل ما لم تعلم فتقول : علمت ولم تعلم. ورأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمع ؛أي: كأنك 
تقفو الأمور يقال: قفوت أثره» والقائفف: الذي يعرف الآثار ويتبعها ...ينظر * تفسير السمرقتدي' 
نم و"الكتنا نت" ااال 

(*) هذا قول القاشاني في رواية والروافض» فإنهم نظروا لثبوت الملزوم وهو العمل فجعلوه دليلاً على 
ثبوت اللازم وهو العلم. ينظر "فتح الغفار" (ص077؟). 

(:) هذا قول أحمد ابن حنبل ومن وافقه؛ لأنهم نظروا إلى انتفاء اللازم وهو العلم فجعلوه دليلاً على 
انتفاء الملزوم وهو العمل . ينظر ' حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص577). 

(5) فإن انتفاء اللازم هو رأي الفريق الأول» وثبوت الملزوم هو رأي الفريق الثاني» كما سبق بيانه . 

)١(‏ فمراد الآية.وهي قوله تعالى: #إولا نَقَفٌ ما لِيْس لَكَ يه عِلْمُ © ربورر...مم :ألا تشهد شهادة كاذبة 
بغير علم. ينظر "قمر الأقمار" .)١77/5(‏ 

(60 والنكرة اذا كانت في سياق النفي فإنها تعم» ولذلك لا يسلم أن المراد المنع عن اتباع الظن 
مطلقاً؛ بل المنع من اتباعه فيما هو مطلوب منه العلم اليقيني من أصول الدين وفروعه. ينظر " كشف 
الأسرار" للبخاري (؟/01417)» و" شرح منار الأنوار"(ص .)5١5‏ 
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وَالرَاوِي إِنّْ عرف بِالْفِقَه د وَالَقَدَم فِي الِاجْتِهَادٍ كَالْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَبَاوِلَةَ ميك 


[الخير باعتبار راويه] 
ثم لما كان - خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة ؛ فلا بد أن يعرف حال 
راويه بأنه ؛ إما معروف» أو مجهول . 


والمعروك 3 إمامعروافن بالنقه: أو بالعدالة» والمجهرل أغر |" خيس أنواع: 
[زوانة الععووك] «الشهن سيان" ونال 
زرواية الفقيه تسح مخائلفه القياس] 


(والراوي إن عرف بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة 2451 ]” "') 


: عبنق لقحو ع 31 وعبد 


وهو جمع عبدل 0 مرحم. عيد الله» والمراد بهو 


1 _ لاس ل لي (/0) 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) أي: المعروف. 

() لم يوجد في (أ) و(ط). 

(4) وهي إما جمع عبدل في معنى عبد؛ لأن من العرب من يقول في زيد: زيدل» أو اسم جمع غير مبني 
على واحده كوضع النساء للمرأة. ينظر "لسان العرب" .)56١/9(‏ 

(5) العبادلة: هم عبد الله بن عمروء وابين عباس ٠»‏ وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» كذا عدهم 
أحمد بن حنبل. وليس ابن مسعود منهم. قال البيهقي: لأنه تقدم موته. وهؤلاء عاشوا حتى احتيجح 
إلى علميم: يتظر. “المنها الزوى "40111و" تدروية الراوي "5 (4)10394/9و'توضيع الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار »23711/١("‏ و" التقريروالتحبير "(5/ 0773 . 

03 عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزومء كنيته أبو عبد الرحمنء أمه أم عبد الله بنت ود بن 
سواءة أسلمت وصحبتء أحد السابقين الأولين أسلم قديما وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي يك وحدث عن النبي كَلِْةٍ بالكثير» سكن الكوفة. ومات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» 
وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون.ء فدفن بالبقيع» وكان له يوم مات نيف وستون سنة . 
ينظر" الإصابة في تمييز الصحابة ' / او يو" الغفات "00 )4 و" أسد الغاية " (9:4/0): 

(0) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي., يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» ابن عم رسول اللهء وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» وكان يقال 
له : حبر العرب. مات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين. ينظر "الإصابة في تمييز 
الصحابة" (5/١5١)؛و"الاستيعاس'‏ (8/ 5-98 95)ء و"أسد الغابة" ("ا/ 5960). 


نور الأنوار ب شرح المنار 


ل عبد الله بن [الزبير 1 #اويلسق كم ازتن بن اتايت "" (/11): اه 
5 "6بومعاة يق حمل وعائشة [رضي الله عنها]” "ألم بوابق. نوسي تيعو ا 7 

ركان حديثه ححة يترك به القياس». خلاناً لمالك ك كانه) فإنه قال: القياس مقدم على 
خم الواحد ]إن كالق"'"؟ لماءووف اذا أ ءاسي" 47 الما بروى” لاعن جما عنازة 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسديء, أمه أسماء بنت أبي 
يكن الضدية: ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي 85ة وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحديث» 
وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابةء وأحد من ولي الخلافة منهم. قتل بن الزبير في 
جمادئ الأولى ستة ثلاث وسبعين من الهجرة. ينظر 'الإصابة في تمييز زالصحابة" (894/5). 
و"الاستيعا سب" (9/ 4:085). 

لي را 

(19) زيدافن تامشدين الضيحاك يق ريد الاتصاري النسارفه يكن آنا شتعية» كيل :وأ شتايية كان 
عمره لما قدم النبي وق المدينة إحدى عشرة سنة» استصغر رسول الله عَكَِدْ يوم بدر جماعة فردهم 
وزتدين ثايت: فلم يشيند ندر ا؛ ثم شهد أحداً وقيل: الخندق. كان أعلم الصحابة بالفرائض» وكان 
زيد يكتب لرسول الله يَكِدٍ الوحي . توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. ينظر "الإصابة في 
تمبيز الضحارة " (0)0895/5و"الاستيعات " (0/الاناة) يو" اند الغاوة :ا مع 

6 ا و ا ا أبو المنذر وأبو الطفيل». سيد القراء كان من 
حاتي العقية القاكة و هد درا والمشاهد كلهاء قال له النبي ذكَِيةِ :(ليهنك العلم أبا المنذر) وكان 
عمر يسميه سيد المسلمين» وهو أول من كتب للنبي يلو مات في خلافة عمر بن الخطاب. ينظر 
"الإصابة في تمييز الصحابة" (١//ا7)»و"الاستيعاب" 255/١(‏ 59). 

68 افظ لط 

(1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن الأشعر أبو موسى الأشعري» مشهور باسمه وكنيته 
50000 ظبية بنت وهب أسلمت وماتت بالمدينة» استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد 
الحكمين تصفين “ناك »متة الين + وقيل: 4 وأربعين» وهو بن نيف وستين» واختلفوا هل مات 
بالكوفة أو بمكة. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" .)5١7 .7١١/5(‏ و"الاستيعا ب" (5/ 
ل ل ل سا" 

(0) ينظر"البحر المحيط في أصول الفقه" (5/ ”)4 و"الإحكام'(170/7).و"إجابة السائل شرح بغية 
الا ا" 

(4) عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة» مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه 


221700 


وَإِنْ عَرِفٌَ ِالْعَدَالَة 10 والعباط دون الْفِقّهِ وَالاجِتِهَادٍ كانس وَأَبِي هرَيْرَة 


إن وَافْقَّ حَديثة الْقِيَاسنَ ؛ عمل بدء وَإِنْ حَالفَه ؛ . يرك !أ بِالصْرُورَة 21101111101 


نلعوق] !7 قال له ابن ساس وشت ة ا رلومنا الوضوع مين حل .قودا ناميه . 
ونحن نقول: إن الخبر يقين بأصلهء وإنما الشبهة في طريق وصوله" ”2 والقياس: 
مككوك بأضلة ووضفه قل يغارفى الحير قهز ”* , 
[رواية العدل مع مخالفة القياس] 
(وإن عرف بالعدالة [والحفظ]”*' والضبط دون الفقه [والاجتهاد]””' كأنس''' وأبي 
هريرة إن وافق حديثه القياس ؛ عمل بهء وإن خالفه ؛ لم يترك إلا بالضرورة) وهي: أنه لو 


الدوسي صاحب رسول الله يله وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وفي "صحيح البخاري" أن 

النبي كَل قال له : يا أبا هرء أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء مات سنة سبع 

وخمسين. ينظر"الإصابة في تمييز الصحابة" (/9/ 555-475)»و"الاستيعا ب" .)١1758/5(‏ 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي يَلْةٌ قال: (من 
غسل ميئًا فليغتسل ومن حمله فليتوضا). المصنف (87/7). وساق البيهقي عدة روايات للحديث 
ثم قال: (الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة نه غير قوية لجهالة بعض رواتها 
وضعف بعضهم. والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع). ينظر "سنن البيهقي 
الكبرى" .)73077/١(‏ ونقل عن البخاري قال: قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. 
انظر "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" .)١8١ /١(‏ ونقل أغلب المالكية : أدخل مالك هذا الحديث 
إتكاراً لما روي مرفوعاً "قفشل :هيدا فليغتسل ١‏ ومن حمله فليتوضاً؛». وإعلاماً أن العمل عندهم 
بخلافه. ينظر "الاستذكار " (74/1١)ءو'شرح‏ الموطاً"(1١/85).‏ 

(0) ينظر" أصول السرخسي" (١/٠714).و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟/١06).‏ 

(*) لأن قول الرسول عليه الصلاة السلام لا احتمال للخطأ فيه» وإنما الشبهة في طريقه وهو النقل. 
ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاً بمنزلة المسموع منه عليه الصلاة السلام. كشف الأسرار 
للبخاري (؟/ 0657). 

(:) لأنه محتمل بأصله؛أي: علته التي تبنى عليها الأحكام فإنها لا تتحقق يقيئاً إلا بنص قطعي أو 
إجماعء وهو أمر عارض ولا شك أن متيقن الأصل راجح على محتمله. شرح التلويح على 
التوضيح(8/57). 

(4) سقط من (ط). 

أنس بن مالك بن النضر بن حارثة الأنصاري الخزرجي النجاري البصري» خادم رسول الله يك وتلميذه 

وآخخر أصحابه موتاًء يكنى أبا حمزة» أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» كان مقدم النبي المديئة ابن 


نور الآنوار 4 شرح المنار 


عمل بالحديث لانسد باب الرأي من كل وجهء فيكون مخالفاً لقوله تعالى : متعيَيرُوا يول 
لْبصرٍ »* ددر : م]» والراوي فرض أنه غير فقيه”'2» والنقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم. 
فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه واخطأء ولم يدرك مراد رسول 
اللد[صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم]”''. فلهذا كان مخالفاً للقياس من كل وجهء 
فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس”"'» وهذا ليس ازدراء عا هريرة نه 
واستخفافاً به معاذ الله منه””» بل بياناً لنكتة في هذا المقام فتنبه . 


(كحديث المَصّرَاة) هي في اللغة: حبس البهائم عن حلب اللبن أياماً وقت إرادة 
البيع ؛ ليحلب المشتري بعد ذلك فيغتر بكثرة لبنه» ويشتريه بشمن غال [ثم يظهر]''2 الخطأ 
بعد ذلك» قلا يحلب إلا قلياة”"' , 


وحديثه. وهوما روى اق هريرة اك الخيى [أصلى الله عليه وعلى اله وامبحامة 
وسلم]”' قال: لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك ؛ فهو بخير النظرين بعد 
ع 1 ءِِ . ا 03 
أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)”"' . 


5 عشر سنين» خرج أنس مع رسول الله وك إلى بدر وهو غلام يخدمه» وإنما لم يذكروه في البدريين ؛ لأنه 
لويكق في سن من يفاتل هات نيتة | جدى وتسعين وكان غمره نف الأاسثة «.ينظر *الإضابة فى تمبيز 
الصحابة " »)١1717/١(‏ و"سير أعلام النبلاء" (7/ 797). و"الاستيعاب" .)1١9/1(‏ 

)١(‏ احترز به عن الفقيه فإنه إذا نقل الحديث بالمعنى جاز نقله إلا في جوامع الكلم, وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله . 

(6) في (ط) : (صلى الله عليه وسلم) . 

(©) ينظر * أضولء البزدوي" '(89/1١)6..و"شرح‏ مان الانوان" (ضن1): 

(5) ما أعظم الأدب مع صحابة المصطفى وله ووو . 

(0) بيان النكتة: أن ترجيح القياس على خبر أبي هريرة وَوْين جائزء ففي خبر غيره بطريق الأولى» لا أن 
ذكر أبي هريرة للاستخفاف . 

(5) في (أ) : (فيظهر). 

(0) ينظر لسان العرب .)558/١5(‏ 

(4) في (ط) : (عليه السلام). 

(9) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة نه . ينظر " صحيح البخاري "(51 27١‏ و"صحيح مسلم' 

.)١6١؟(‎ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 
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ومعناه: إن ابتلى المشتري بهذا الاغترارء فإن رضيها فخير وحسن. وإن غضبها ردها 
ورد صاعاً من تمر عوض اللبن الذي أَكَلَّ في يوم أول. فإن هذا الحديث مخالف للقياس 
من كل وجه. فإن ضمان العدوانات والبياعات كلها مقدر بالمثل في المثلي”''» وبالقيمة 
في ذوات القيم'”''» فضمان اللبن المشروب ينبغي أن يكون باللبن أو بالقيمة» ولو كان 
بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن وكثرته» لا أنه يجب صاع من التمر البتة قل اللبن أو 
كثر . 

فذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى ظاهر الحديث””» وابن أبي ليلى”*' وأبو 
بوضقة وفيا اله: الى "انه ترد قيمة اللية "*أواسن عنيقة إلى أن لبن له أن 
يردهاء ويرجع على البائع بأرشها''' ويمسكها”"'. هكذا نقله بعض الشارحين”*. 


.)197/١( المثلي: ما كان مكيلاً أو موزوناً وجاز السلم فيه. تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 

(0) القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. مجلة 
الأحكام العدلية .)77/١(‏ 

6 ينظر" الكافي ' (/55")ءو"المهذرب" .)587/١(‏ 

(:) عبد الرحمن بن يسار أبي ليلى بن بلال بن أحيجة بن الجلاح الأنصاري أبو عيسى الكوفي الفقيه 
المقرئ». روى عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وبلال وأبي ابن كعب وصهيب وغيرهم» ولأبيه 
صحبة سمع منه الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير وخلق سواهمء. ولد لست بقين من خلافة 
عمرء فلا يثبت سماعه من عمره وقتل بدجيل» وقيل: غرف في نهر البصرة» وقيل: فقد بدير 
الجماجم سنة ثلاث وثمانين للهجرة»وقيل: سنة إحدى» وقيل: سنة اثنتين. ينظر "الوافي 
بالوفيات" (148١/187١)ءو"سير‏ أعلام النبلاء" (5/ ,)"1١‏ 

(5) ينظر "المغني ' »23١5/4(‏ وهي إحدى الروايات عن أبي يوسفا. ينظر "رد المحتار" (55/0). 
وأما في الرواية الأخرى: يردها وقيمة صاع من تمر ويحبس لبنها لنفسه. ينظر "البحر الرائق' 
.)0١/5(‏ 

(5) الأرش بفتح الأول وسكون الثاني :دية الجراحات. مختار الصحاح .)5/١(‏ وفي الاصطلاح:اسم 
الجا ا لواحي عاق ا تورات للقيو نذا" اوسكور العلياة ".هزه )عو التعرينا فك 001/1 

(0) :ينظر"رد الميحتار" (0/:؟4): 

(6) منهم ابن ملك في "منار الأنوار" . ينظر "شرح منار الأنوار" (١١5؟)»و"قمر‏ الأقمار" .)١1/5(‏ 


نور الأنوار 4 شرح المنار 
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ثم هذه التفرقة بين | ف بالفقه والعدالة مذهب أناى "تابه اك 
دم 1 عيسى بن وناد 


وأما عند الكرخى” "ومن تابعه من أصحابنا : فليس فقه الراوي شرطاً ؛ لتقدم الحديث 
على القياس. يدي و ب + موسا 00 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسىء الإمام الكبير تفقه على محمد بن الحسن, قيل :إنه لزمه ستة 
أشتهره قال ابن سماعة: كان عيسى حسن الحفظ للحديث وكنت أدعوه لمجلس محمد بن الحسن 
فيأتي إلى أن لازمه. قال الطحاوي عن قتيبة يقول: كان لنا قاضيان لا مثل لهما إسمعيل بن حماد 
وعيسى بن أبان» وله كتاب 'الحجج " يقول: ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا قاض 
أفقه من عيسى بن أبان. ينظر "طبقات الحنفية" (١/١٠1).و"طبقات‏ الفقهاء' .)١57/١(‏ 

.)577( ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري (0648/7)»و'حاشية الرهاوي على ابن ملك"‎ )١( 

(*) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي» تكرر ذكره فى "الهداية" انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبى حنيفة وانتشرت أصحابه. وعنه أخذ الرازي و الشاشى و التنوخىيء كان كثير 
الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة. مولده سنة ستين ومئتين» وتوفي ليلة النصف من شعبان 
سنة أربعين وثلاث مئة.انظر " طبقات الفقهاء" .»)١58/١(‏ و"طبقات الحنفية" .)771//١(‏ 

(:) ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (0058/”7). و ' شرح منار الأنوار" (ص١١5).‏ 

(3) فى (أ) :(أنس). 

(0) حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي أبو نضلة» أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه ثم تحول 
إلى البصرة فنزلها وله بها دارء جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الجنين فقام 
حمل بن مالك فقال... فذكر الحديث؛» وهو دال على أنه عاش إلى خلافة عمر. ينظر "الإصابة 
ف تمييز الصحابة ' ا و"الطبقات الكبرى "(/7/ *377) . 

(4) روى ابن حبان وأصحاب السنن والحاكم عن عمر نه أنه نشد قضاء النبي يَةِ في ذلك» فقام حمل 
بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت أحدهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
النبي كيه في جنينها بغرة» وأن تقتل بها. ينظر "صحيح ابن ل لل ال 
داود" (5؟/ا15)»و" سنن الساتى الخترفق "45510و" سكن اين ماجه "(75151)»و"المستدرك على 
الصحيحين " (*/ 556 ).» و"الدراية في تخريج أحافيف الهداية" (؟/ 5'ىو'"نصب الراية " (5/ 
؟381) . 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


الغرة فيه مع أنه مخالف للقياس؛ لأن الجنين إن كان حياً وجبت الدية كاملة”"2» وإن كان 
ميتاً فلا شىء 0 


وأما حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة" '' ؛ فهو وإن كان مخالفاً للقياس لكن 
وقاةعةة من الصحاءة الخراء هين د 7“ راقن وفبرهيا» يولذا كان بعقدها على القاين: 


إرواية المجهول] 
(وإن كان مجهولاً) أي: فى رواية الحديث (/ )١17‏ والعدالة لا فى النسب . 


(بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد””) فحاله لا يخلو عن خمسة 
أقسام : 


.)5949 /8( ينظر"البحر الرائق"‎ )١( 

09 ين "المموط "ارقم ): 

(7») روى الدارقطني عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله كَكِ إذ أقبل 
رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منهء فأمرنا رسول الله يَكلِبْةَ بإعادة الوضوء كاملا وإعادة 
الصلاة من أولها. ينظر "سنن الدارقطني" »)١7١/١(‏ وقد بين الدارقطني بعد ذلك علله» وأنه عن 
أبي العالية الرياحي مرسلاً وأن من أسنده أخطأء وكلهم متروكون وضعفاءء وساق عدة روايات 
للحديث عن جمع من الصحابة وق وبين عللها كذلك بما يقتضي ضعف الحديث؛ لأن المرسل من 
أنواع الحديث الضعيف كما هو قول جمهور أهل الحديث؛» وكلام الزيلعي يدل على ما سبق بيانه . 
ينظر " نصب الراية"(١/58).‏ 

(4؛) هو ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب الإمام الكبير المجتهد الحافظ» صاحب رسول 
الله يكيل أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن ن الأنصاري الخزرجي الفقيه؛ من أهل بيعة الرضوان آخر من 
شهد ليلة العقبة الثانية موتاً أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى» روى علماً كثيراً عن النبي كله 
وعن أبي بكر عمر وعلي وأبي عبيدة وطائفة» وحدث عنه ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسالم 
بن أبي الجعد والحسن البصري». وتوفي سنة أربع واصيعيدة واسيئة أربع وتمعوق فكة. نظن ١‏ سير 
أعلام النبلاء" (7/ 242١189‏ و"الوفيات"(1١/١8).و"الإصابة‏ في تمييز الصحابة" (477/1). 

)0 ا ب ها ب و ل ا د ويقال: أبا قرصافة» وفد على 
النبي وَكْةِ سنة تسع. وروى عن النبي يِه سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها . انظر "الإصابة في 
تمييز الصحابة ' (7/ 049)» و"الاستيعاب" ».)١077/4(‏ و'"الوافي بالوفيات" (717/ 147؟). 


نور الآنوار ب شرح المنار 


قإِنْ رَوَى عَنّْهُ السَّلّفُء أَوْ اخْتَلْهُوا فيوء أَوْ سَكَُوا عَن الطَعْن؛ صَارَ كَالْمَعْرُوفِ 


(فإن روى عنه السلف. أو اختلفوا فيه. أو سكتوا عن الطعن : صار كالمعروف) في 
كلمن الأمساى العاذلة» الأنبرزايةلسلت شان" عفد والسكوث عن الطعن 

وأما [المختلف]”" فيه. فأوردوا في مثاله ما روي أن ابن مسعود َيِه سئل عمن 
تزوج امرأة ولم يسم لها هر ١‏ عفدن ادك عنهاء فاجتهد شهراء وقال بعد ذلك: ما سمعت 
من رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس ]1 شيا رولك اجتهد برأيي» فإن 
أصبت ؛ فمن الله وإن أخطأت ؛ فمني ومن الشيطانع اوس ' لها شهرا بعتن نينا نهنا" و كبن 
ولا شطط”*'»فقام معقل بن سنان”*' وقال: أشهد أن رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم]("' قضى في بروع بنت واشق'"" مثل قضائك» فسر أبن مسعود سروراً لم 
ير مثله قط ؛ لموافقة قضائه قضاء رسول الله [عليه الصلاة والسلام”*]'''. 


)010 في (ط) : (شاهدة). 

)١(‏ في (أ) :الاختلاف). 

(*) في (ط) : (عليه السلام). 

(:) الوكس: الغش والبخسء وأما الشطط: فهو الجور»ء يقال: شط الرجل وأشط واستشط: إذا جار 
وأفرط وأبعد في مجاوزة الحدء والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص. ينظر "فتح الباري" (5/ 
.)١61‏ و'شرح النووي على صحيح مسلم' (328/1). 

(5) معقل بن سنان بن مظهر بن عركي الأشجعى» يكنى أبا عبد الرحمن وقيل: أبا يزيد» شهد فتح مكة 
ونزل الكوفة ثم أتى المدينة» وكان فاضلا تقيا شاباء قتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث 
وستين» ومما قيل فيه : 
ألا تلكمالأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان 
وروى عنه الكوفيين علقمة ومسروق والشعبي وروى عنه الحسن البصرى وطائفة من البصريين. ينظر 
"الاسععات " 1 ايو" امن الغائة" (2)514750/6 و "الطبقات الكيرى 206/507 

(0) سقط من (ط). 

49 بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض 
لها صداقاً» فقضى لها رسول الله وَل بمثل صداق نسائهاء لها ذكر في حديث معقل الأشجعي وغيره. 
ينظر "الإصابة فى تمييز الصحابة " (1/ 5 07)»و"الاستيعاب" (5/ »)١7486‏ و"أسد الغابة" (9/ 57). 

(8) رواه أصحاب 55 والحاكم نظن" سدق أب داود"(5١١75).‏ و"سنن النسائي الكبرى 2,)05١60("‏ 
و"سئن الترمذي" »)١١55(‏ قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد روي عنه 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 
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ورده علي ونه وقال: ما نصغي لقول أعرابي بوال على عقبيه'''؛ وحبسها الميراث 
والا يور لها العا للد وا مهوت أن المعتوو عن" أعاق "| لمها وليه :نا سوفن 


بمقابلته عوضاً» كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً . 
: للك » 1 1 9 . 0900 ااء , 
فعلي ذه عمل ههنا بالرأي والقياس وقدمه على خبر واحد 6 ونحن عملنا يحديث 
معقل بن سنان ؛ لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة” '* «مسروق”* والسمين"" لعا[ رو 


5 من غير وجهء. و"المستدرك على الصحيحين '(؟/1956١))2‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . و " نصب الراية " (9/ .)5١ ١‏ 

)١(‏ قال ابن الملقن: وما بوؤف: هن أن غلا بف قال لا يعقل معقل بن سنان أعرابي يبول على عقبيه ؛ 
فلم يصح ذلك عنه. البدر المنير (7/ 5817)» وانظر " تحفة الأحوذي" (7507/4). وقال صاحب عون 
وينظر"أصول البزدوي" /١(‏ ١٠1١)»و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح"' (7/ ١٠)؛و"كشف‏ 
الأسرار" للبخاري (077/7). 

(0) يعني : بضع المرأة. ينظر" شرح ابن العيني على المنار" (ص١١5).‏ 

(9) ينظر " مختصر اختلاف العلماء »)55١/5("‏ و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخياد" 1/5 

250 علقمة بن قيس » أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراق النخعي الكوفي. خال إبراهيم 
النخعي وعم الأسود. ولد فى حياأة رسول الله ليد سمع من عمر وعثمان وان مسعود وغيرهمء 
جود القران على 5-6 مسعود وتمقه بهء وكان من أنبل أصحابه» توق سنة(؟5"ه). ينظر " تذكرة 
الحفاظ " .)59/1١(‏ و"الطبقات الكبرى" (857/5). 

(©) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني ثم الوادعي أبو عائشة» كوفي تابعي ثقة» روى 
الأجدع والشعبي والنخعي والسبيعي وعبد الله بن مرة وآخرون» مات سنة ثلاث وستين . ينظر" الإصابة 
فى تمييز الصحابة "(5/ »)791١‏ و"أسد الغابة"(55/60١)ءو"الطبقات‏ الكبرى " (7/1/57). 

(5) هو الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل البصرة» ولد بالمدينة 
سنة إاحدى وعشرين فى خلافة عمر ططنه » قد خيرة مولاة لأم سلمةء وتوفى بالبصرة مستهل رجب 
سنة عشر ومئة رضى الله عنه. ينظر "الوافى بالوفيات' 2)١94٠/١7(‏ و"وفيات الأعيان" (؟/2)7 
و"الوفيات" .)٠١8/١(‏ 

2320 فى (أ) :(رواه). 


َم يرن الف إلا 
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#7 
5 3 


الود ؛كَانَ مستذكراً قلا يقيّل» 00 


عنه صار كالمعروف الع وهو مؤكد بالقياس نشبا وهو أن الموت يؤكد مهر 
المثل كما يؤكد الم 


(وإن لم يظهر من السلف إلا الرد ؛ كان مستنكراً فلا يُقبل) وهذا هو القسم الرابع من 


المجهول . 


3 5 5 7 5 (**') ع. ى ع2 7 0 8 الى 
ومثاله: ما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يفرض لها رسول 


الله وَكي سكنى ولا نفقة”* . 


(010 


هه 


0 


00 


(0 


00 


ورده عمر ونه وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري أصدقت أم 


كيك اخوفظاف أم ليف ١‏ ! فإنى سمعت رسول الله َك يقول : «لها النفقة واليكن 7 


ينظر' أصول السرخسي " »)7577/١(‏ و"أصول البزدوي" 20١70 /١(‏ و'التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (؟/ .)٠١‏ 

لأنه إن تزوجها ولم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. ينظر "الهداية شرح 
البداية"' /١(‏ 0١75)»و"شرح‏ منار الأنوار" (ص١١5).‏ 

فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك من المهاجرات الأول» طلقها 
أبو حفص ابن المغيرة فاستشارت النبي كَلِةِ في الزواج وأمرها بأسامة بن زيد فتزوجته» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب 2 وروت عن النبي أحاديث» وحدث عنها 
الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» توفيت في 
خلافة معاوية. ينظر "أسد الغابة" (/ 149؟) و"سير أعلام النبلاء" (719/5). 

هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي .انظر "زاد المعاد" (5/ 2757 و" سير أعلام النبلاء ' 
(14/0"). 

روى مسلم وأصحاب السئن وغيرهم -واللفظ له- عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد 
النبي كَلِِ وكان أنفق عليها نفقة دون» فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله يِل فإن كان 
لي نفقة أخذت الذي يصلحنيء وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً» قالت: فذكرت ذلك لرسول 
الله يَكةِ فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى). ينظر "صحيح مسلم' (580١)غ‏ و" دن امي داود" 
».)75١84(‏ و"سئن الترمذي" 2»)١١180(‏ و"سنن ابن ماجه"(70١5).‏ 

رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. ينظر "سنن البيهقي الكبرى "(// 475)» وقال 
عنه: حديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولاً موقوفاً. ومصنف ابن أبي شيبة 
:.)١7/4(‏ و"مصنف عبد الرزاق" (7/ 75). وقال ابن حجر : ادعى بعض الحنفية أن في بعض 


520 


وَإِنَ لم يَظهَرْ فِي السّلَفِ وَلَمْ بقَابلَ برد وَلَا قَبُولٍ؛ يجوز الْعَمَلُ به وَلّا يَحِبُ. 


و[قد قال ذلك عمرو#ء]”'' بمحضر من الصحابة ميخ أحدء فكان إجماعاً 
على أن الحديث مستنكر”"'. ولكن قيل”؟؟: أراد عمر قن بالكتاب 0 القياس على 
الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رجعي 55 الاحشاسن”"'...وقيل؟ بين السنة 
هو بنفسه. وأراد بالكتاب قوله تعالى: لا حرِجوَهُن سن يبُوتهن [الطلاق:١]‏ في باب 
السكنى» وقوله تعالى : لوَللمَطلقتِ ممع موف »© [بترة:: في باب النفقة”'" . 


[رواية المجهول الذي لم يظهر حديثه ولم يقابل برد أو قبول] 
(وإن لم يظهر) هذا هو القسم الخامس من المجهول. اق إن لم يظهر حديثه : 


(في السلف ولم يقابل برد ولا قبول؛ يجوز العمل به ولا يجب) بشرط إن لم يكن 
نالا للقياس . وفائدة إضافة الحكم حينئذ إلى الحديث دون القياس: ألا يتمكن الخصم 


7 طرق حديث عمر للمطلقة ثلاثاً: السكنى والنفقة» ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين 
فلا تحل روايته. وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر ويا أصلاء ولعله أراد ما وزد من طريق 
إبرا هيم النخعي عن عمر نه لكونه لم يلقهء وقد بالغ الطحاوي -والكلام لابن حجر- في تقرير 
مذهبه فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله كَل ؛ لأن عمر روى خلاف ما روت» فخرج المعنى 
الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً. وعمدته على 
ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ذه 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: لها السكنى والنفقة» وهذا منقطع لا تقوم به حجة. ينظر "فتح 
الباري" .)48١/9(‏ 

0010 في () :(قال). 

9 فى (18): (ينكر). 

60 ينظ شرع ودار انار لمن 35 ): 

(5) القائل عيسى بن أبان. ينظر 'فتح الغفار' (ص174؟):و" قمر الأقمار" (9/ .)٠١‏ 

(4) يعني: أن العلة المشتركة هي الاحتباس» والتفقة جزاؤه. فكما أن للمعتدة من طلاق رجعي والحامل 
المبتوتة نفقة وسكنى؛ فللمطلقة ثلاثاً كذلك. ينظر ' قمرالاقمار" (؟/ .)5١‏ 

(0) القائل به الطحاوي. ينظر "شرح معاني الأثار "(”/ 207١‏ و"شرح منار الأنوار"(ص .)5١7‏ 


نور الأنوار 3 شرح المنار 


و 
3 


ور ف 


ف جَعِلَ الْكْبْرٌ ححبّة حبّة بشَرَائِطَ في الرَّاوِيء وَحِيّ ا 


ار والضبْظ»ء وَالْعَدَالَةَ وَالإِسلام. العف : وَهوَ نور يُضِيءٌ به طريق دا يبتذا به 


جوه لايرو 


ة يدتهي إِلَيّْهِ درك الْحَوَانّ عبد المللوت قاين لقَلْبِء مَيُدْرِكُهُ الْقَلْبٌ تمه 


[شروط الراوي] 

ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه فقال: (وإنما جعل الخبر حجة 
بشرائط في الراوي» وهي أربعة: العقل. والضبط,. والعدالة. والإسلام. فالعقل: وهو 
نور) في بدن الادمي 

(بضيء به طريق بو ااي درك الحواس''') أي: نور يضيء» 
بيه 3لاك القون» لون قدا بذلك الطريق [من]"'* مكان ينتهى إلى ذلك المكان درك 
الحا 017 

مثلاً لو نظر أحد إلى بناء رفيع الى حرك اليس لبر اليا ثم يبتدئ منه طريق إلى 
أنه لا بد له من صانع ذي علم وحكمة,» فمبتداً العقول هو منة منتهى الحواس © . يكحا تيم 
]'*؟ كان لقال مم الممعيوس ال لمعنه را نا 231 دعر 1 ضرفا 4 انها ذا 
به طريق العلم من حيث يوجد. 

(فيبتدئ المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله) وفيه تنبيه على أن القلب مدرك. 
والعقل آلة له» على طريق أهل [السنة]'". فللقلب عين باطنة يدرك بها الأشياء بعد 


)١(‏ هكذا عرف أغلب الحنفية العقل ينظر "أصول البزدوي" (١/50١)»و"التوضيح‏ في حل غوامض 
التنقيح ' (9/ 61 وبعرف إذا أطلق آيضا “(قوة"ننسية يدرك يها لتنا ن»سحقائق الآموو):شترع 
منار الأنوار (ص”7١؟).‏ 

() في (أ) :(به). 

(9) ينظر تفصيل ذلك في "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (”/9328).و "شرح التلويح على 
التوضيح '" ةا تترضرة! 

6 فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة. 
وحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن يدرك من الشاهد أو ينتزع الكليات من تلك الجزئيات 
المحسوسة. انظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (3758/6")»ءو"تيسير التحرير " (؟/ 5540). 

(5) لم يوجد في (أ) و (ط)ء ونرى أن المعنى يستقيم بها . 

() في (ط) : (الإسلام). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


6 لاقي 


وَالشَّرْط : الْكَامِل مِنْهُ وَهْوَ عَقْلٌ اْبَالِغْ. دُونَ الْقَاصِرِ مِنْهُ وَهْوَ عَقْل الصَّبِيٌ. 


إشراقه بالعقل» كما أن في الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس أو 
60 
السراج” '. 


وعند الحكماء: المدرك هو النفس الناطقة بواسطة العقل» أو الحواس الظاهرة0"', 
لا 


(والشرط الكامل منه) أي : الشرط في باب رواية الحديث الكامل من العقل 


(وهو عقل البالغ. دون القاض "أنه وهو عقل الصبي) والمعتوه والمجنون ؛ لأن 
الشرع لما لم يجعلهم أهلاً للتصرف في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان 


: في هذه المسالة مذهبان‎ )١( 
الأول: ماذكره الشارح وهو أن العقل آلة لمعرفة الأشياء» إذ كثير مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم‎ 
يطلع العقل على شيء منه» ومعرفته موقوفة على تبليغ الرسل» لكن البعض منه قد أوقف الله العقل‎ 
عليه على أنه غير مولد للعلم. وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين وذهب إليه جماعة من أصحاب‎ 
. أبي حنيفة رحمهم الله‎ 
والآخر: أن العقل موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة‎ 
عقيب النظر الصحيح. وإليه ذهب أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي‎ 
والقاضي أبو حابه والداي ضرم رحني رن إ مات يجت خصردا الغر نبرد‎ 
و" كشف‎ 2701 /١( منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم. ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح"‎ 
.)1١17//١( الأسرار" للبخاري (1١/١77),و"البحر المحيط في أصول الفقه"‎ 

(؟) وهي خمس : : اللمس والذوق والشم و السمع و البصر. ينظر " شرح التلويح على التوضيح " (7/ 2771 . 

هه وهي خمس أيضاً : الحس المشترك: وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ يجتمع فيها صور 
جميع المحسوساتء, والخيال: وهو قوة مرتبة في آخر التجويف المقدم يجتمع فيها مثل 
المحسوسات, والوهم: وهي قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ بها يدرك المعاني 
الجزئية الغير المحسوسة. والحافظة: وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ تحفظ المعاني 
الجزئية» والمفكرة: وهي قوة مرتبة في الجزء ون مريت ييا ون دابيا يقع 
التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة المأخوذة عن الحس المشترك. ينظر "شرح التلويح على 
التوضيح " .)772١/7(‏ و" تيسير التحرير" (5577/7). 

(4) العقل لا يكون موجوداً بالفعل في الإنسان في أول أمرهء كما أخبر الله تعالى بقوله : «وأتهُ لَخْرَصَكم 
ل أَمَهنيَم لا مَلَمُوبَ نت شيعا انحر برو «ولكوة١قية‏ اسععداد وظنلوحية لذن يه 


نور الأنوار ب شرح المنار 


2 


9 0( 7 عع ل م عر و اس م 7 َه فَهُمه سه 1 
وَالضبط : ك5 00 يَحِقَ سَمَاعَهَء ثُمّ فَهُمَهُ بِمَعْنَاه الذي 


م حِفْظهُ يبَذْلِ الْمَجْهُودٍ لَه الات عَلَيْهِ بمُحَافَطَة حُدُودِ 50 


السماع والرواية قبل البلوغ» وأما إذا كان السماع قبل البلوغ» والرواية بعد البلوغ. يقبل 
قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مميزاً ولا في روايته لكونه عاقلا”''. 

(والضبط: وهو سماع الكلام كما يحق سماعه) أي: سماعاً مثل: سماع شيء يحق 
سماعه؛ يعنيى: من أوله إلى آخره بتمام الكلمات والهيئة التركيبية . 

وإنما قال ذلك؛ لأنه كثيراً ما يجيء السامع في سماع مجلس الوعظ بعد أن مضى 
شيء من أوله أو فاته ولم يعلمه المعلم للازدحامء حتى يردد الكلام الماضي بعد 
حضوره: فقل هذا السماع لا يكون حجة في بات الحديث بل,يكون تبركاء كما يؤتى 
بالصبيان في مجلس الوعظ تبركاً [لهم]”" . 

(ثم فهمه بمعناه الذي أريد به) لغوياً كان أو شرعياً لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ 
فقط ؛ لأنه ليس بسماع مطلق» بل سماع صوت . 

(ثم حفظه ببذل المجهود له) الضمير في (حفظه) و(له) : راجع الى المسموع, 
و(المجهود): مصدر بمعنى الجهد وهو الطاقة"”"'؛ أي: ثم حفظ ذلك المسموع بقدر 
الطاقة البشرية له. 


رثم الشات عليه بمحافظة حدوده) وهى العمل بموجبه ببدنه . 


و العقلء ثم يحدث العقل فيه شيئا فشيئاً بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجات الكمال» وقبل بلوغه 
أولى درجات الكمال يكون قاصراً لا محالة. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (؟01757/5). 

000 لا خلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل البلوغ ثم رواه بعد البلوغ ؛ ؛ لأن كثيراً من الصحابة 
كانت هذه حالتهم وكانت روايته مقبولة» كعبد الله بن عباس ومحمود , بق الونيع: ينطو "1 
الس رخسي ' (١517/1”)ءو"غمز‏ عيون البصائر "(”/ .)57١0‏ 

(؟) سقط من (أ). 

(9) المجهود لغة:من جهدء. تقول: أجهد جهدك,. وقيل: الجهد: المشقة. والجهد: الوسع والطاقة. 
والجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود. ينظر "لسان العرب" ,)1١537/9(‏ 
و"المعجم الوسيط" .)١57/١(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


َمُرَاقبيِ بمُذَاكَرَتِه عَلَىْ إِسَاءَةٍ الظَنّ يَفْسِه إِلَى حِين أَدَائِه. 

وَالْعَدَانَهُ: وَهِيَ الْاسْيِقَامَةُ وَالْمُعْتَبَرُ هَهُنَا كَمَالْهًا: وَهُوَ رُجْحَانُ جِهَةٍ الدينِ 
وَالْعَفْلٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الْهَوَى وَالشَّهُوَة حَنَّى إِذّا ارْتَكَبَ كُبِيرَةٌ أؤ أُصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ 
سَقَطتٌ عدالته ا يي ل ل 


(ومراقبته بمذكراته) أي : مع مذكراته حال كونه مستقراً . 

(على إساءة الظن بنفسه) بألا يعتمد على نفسه بالقوة الحافظة» بل يقول: إني إذا 
تركته نسيته» وهذا كله. 

(إلى حين أدائه) أي : إلى حين أن يؤديه ويبلغه الى شخص آخر كذلك واجذا كان أو 
جماعة» فحينئذ تفرغ ذمته عند الله تعالى» وتشتغل به ذمة إنسان آخر [حتى]”'' يؤديه إلى 
أحد [آخر]”'': وهكذا إلى يوم [القيامة]”' أو إلى أن تؤلف كتب الأحاديث. 

وهذا بخلاف القرآن: 

١-لأنه‏ يشترط لنقله فهمه بمعناه ؛ لأنه ما ثبت في الاصل إلا بأئمة الهدى وخير 
الورى» وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه في نفسه معجز يتعلق به الأحكام فلم يعتبر 
[فهم]”'' معناه. 

١-و[لأنه]'''‏ محفوظ عن التغيير ومصون عن التبديل» قال الله تعالى: إن حَحْنٌُ ررد 
ألزِكْرَ إن َم نظو 4 [الحجر : 9] ٠‏ فيصح نقل نظمه ممن ليست له معرفة بمعناه . 

(والعدالة: وهي الاستقامة) في الدين» و[هي تتفاوت]”*' إلى درجات متفاوتة 
بالإفراط والتعصب. 

(والمعتبر ههنا كمالها وهو: رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. 
حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته) (أ/ )١١4‏ وإن لم يُصِر على 


)١(‏ سقط من (ط). 

6 في (ط) : (التناد) . 

(0) في (أ) :(هو). 

)00 في () و (ط) : (هو يتفاوت). 


0 
وصيد 


1 نور الأنوار ل شرح المنار 


الوا و و اه هه هوه هس © هه وه هج ها هه ها وه وه واه هساه هاه هس و وها و ا و واه هاما هاه وأ وا عا هد اه عام واه ع مد هد م همد مداه هد .م همد .دع ع.٠اآاع‏ 5د ١ع‏ . 5.5١‏ 


ضبغيرة بل بلدينها اعيانا له شف ظ عداليه»: لأن الأخراز عن جمم ذلك تن خرامن 
الآنبياء: ومتعذر فى حق عامه تمس والاإضران على ذلك يكون بمنزلة الكييرةة فيجب 


الاحتراز 1 


وفى الكبائر اختلاف» فعن ابن عمر 5ن أنها سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس 
المؤمنة. وقذف المحصنة,. والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين 
المسلمية: والإلحاد في الحرم ''. وروى اق هريرة مع ذلك أكل الم و[. . 6 
على.وقه أضناف: إلى للق السرقة وشيرب الي 


هو 


)١(‏ وهو قول أهل الحديث أيضاً أن العدالة تتحقق باجتناب الكبائر وبترك الإصرار على الصغائر وترك 
والاجتماع على الأراذل» لذا فالإلمام بالصغائر لا يخل بالعدالة دفعاً للحرج» قال القائل : 
إن تعسقسر :اللميية تلفي حجسمينا وأ عسييةة اجات ١‏ التعسيحا 
وأوجزها آخرون بآن يكون الزاقئ مليما قة اسبابه الفسيق وخوارم المروءة. ينظر ' توجيه النظر 
إلى أصول الأثر"(١١1//‏ 45)».و"الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية" (١/9١١).و"المنهل‏ 
اين ايا 

2 روؤوى البيهقي وغيره عن أيوب عن طيسلة بن علي قال: سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك 0 
عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه فقلت له: يرحمك الله حدثني عن الكبائر فقال: قال رسول 
الله ميد : «الكبائر الإشراك بالله. وقذف المحصنة. فقلت: أقتل الدم؟ قال :نعم وما وقتل 
النفس الموّمنة. والفرار يوم الزحف » وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمينء وإلحاد بالبيت 
الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً». نظر “سعن البيقى الكيرى "510 يو" سعد ابن اللجعن" 2/17 
81/1 )6 بو ؟الكسيية لما'فى الموطا ”من المعانى والاسانيل" (557/9): 

(*) روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة ذلإنه عن النبي يَكْةْ قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله.ء وما هن؟ قال : الشرك بالله. والسحر. وقتل النفئس التى حرم الله 
إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات»). صحيح البخاري(5١51)غ‏ صحيح مسلم(869). 

8ح :0 دع 

(5) قال في " تحفة الطالب" : (وأما رواية علي #5نهفي السرقة فلم أقف عليها إلى الآن وسألت المشايخ 
عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك) . تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب .)5١١ /١(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ٠١١‏ 


دُونَ القَاصِر: وَهَوَ ما ثُبَتَ بظاهِر الإسْلام وَاعْتَِدَالٍ العقل. 


وزاد بعضهم: الزناء واللواطة» والسحرء وشهادة الزور» واليمين الكاذبة» وقطع 
الطريق» والغيبة والقمار'''. 

وقيل :هما أمران إضافيان”"'» فكل ذنب باعتبار ما تحته كبير» وباعتبار ما فوقه صغير”" . 

(دون القاصر: وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل) فإن الظاهر أن كل من هو 
مسلم معتدل العقل لا يكذب ويمتنع عن خلاف الشرع. ولكن هذا لا يكفي لرواية 
الحديث ؛ لأن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخرء وهو هوى النفسء فكان عاذ مه موس 


١‏ (غ) 
دول وجه 2 . 


وإنما يكفي هذا في الشاهد في غير الحدود والقصاص”*'. ما لم يطعن الخصمء فإذا 
كان فى الحدود والقصاص أو طعن الخصم فيه ؛ لا يكفي ههنا أيضاً”"' . 


)١(‏ وعد ابن نجيم كذلك سب السلف الصالح» والطعن في الصحابةنه؛ والسعي في الأرض بالفساد 
في المال والدين» وعدول الحاكم عن الحق» والجمع بين الصلاتين بلا عذر. قال العلماء رحمهم 
الله : ولا انحصار للكبائر فى عدد مذكورء وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن 
الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين - ويروى إلى سبع مئة - أقرب ينظر"فتح الغفار' 
(ص787)» و"شرح المحلي على جمع الجوامع "(7514/7):و"شرح النووي على صحيح 
شتلم "28/5 وذكر المحلي أموراً أخرى تدخل في الكبائر ثم قال:إنها لا تنحصر بعدد؛ وما ورد 
في الحديث من أنها سبع فمحمول على بيان المحتاج إليه منها في وقته. ينظر "شرح المحلي على 
جمع الجوامع "(5/ .)١54‏ 

(0) أي:الصغائر والكبائر أمران إضافيانء والإضافيان؛أي: من مقولة الإضافة» وتعني :هي النسبة 
المتكررة؛أي: التي لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأول كالأبوة 
واليتوة و كالضيقاقن والكنائر» بينظر “"المقزلاث يق الفلاسفة 'والمتكلمين (ضنة؟): 

(9) ينظر ' عمدة القاري" (7/ .)١١5‏ 

(5) فتردد الصدق في خبره من غير رجحان» والمطلوب كمال العدالة لذلك لا يقبل. ينظر ' شرح منار 
الأنوار" (ص5١7؟).‏ 

(4) وإنما يكتفى بالعدالة القاصرة فى غير الحدود والقصاص ؛ لأنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لأفضى 
ذلك إلى تعطيل مفتائع الكامس الدثرية فى إقبانت اللأنوال وغترها.. ينظر "قطرة تمان 008/10 

)١(‏ وهذا على قول أبي حنيفة كذ بأن يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلمء ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم ؛ لقوله ةِ : (المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا محدوداً في 


شا نور الآنوار ل شرح المنار 


َالْإِسَْامٌ: وَهْوَ التَضْدِيقُ وَالْإقْرَارُ بالله تَعَالَى كَمَا هُوَ وَاقِمٌ ا 


٠‏ (وا لإسلام : وهو التصديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع) فالتصديق: عبارة عن 
نسبة الصدق الى المخبر اختيار"'' ؛ لأن الإذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة”" ولا 
يسمى ذلك إيماناً» قال الله تعالى : ليعفت كما يحَرووْنَ تادهم 4[البقرة:1١٠].‏ 

وحصول هذا المعنى للكفار ممنوع» ولو سّلْمّ فكفرهم باعتبار أمارات الإنكار”” . 


والإقرار شرط”*' لإجراء الأحكام [الشرعية]”* أو ركن مثل التصديق”" . 


قذف) ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرمء وبالظاهر كفاية إلا في الحدود والقصاص ؛ فإنه 
يسأل عن الشهود لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيهاء ولأن الشبهة فيها دارئة» وإن طعن 
الخصم فيهم سأل عنهم في السر والعلانية ؛ لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلباً للترجيح» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ؛ لأن 
القضاء مبناه على الحجة وهى شهادة العدول فيتعرف عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان. 
ود #اليدانة كارت البذانةا ريديو اللحر الوالق "وال 
)١(‏ اختلف في المعتبر في الإيمان على قولين : 
الأول: التصديق المنطقي الذي هو الإذعان والقبول» وهو ما قال به ابن سينا . 
والثاني : هو نسبة الصدق الى المخبر اختياراً. وهو ماذهب إليه صدر الشريعة» ويبدو أن الشارح 
قد أخذ به. ينظر "شرح التلويح على التوضيح" /١(‏ 22750 و'شرح منار الأنوار" (ص5١5).,‏ 
و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص 578). 
(؟) عند رؤية المعجزة. شرح منار الأنوار (ص5١5).‏ 
() كجحودهم باللسان والسجود للأصنام» ولبس الثياب الدالة على الكفر كالزنار. 
(:) هذا على رأي المذهب الأول الذين قالوا: إن الإقرار شرط إجراء الأحكام» حتى أن من صدق بقلبه 
ولم يقل بلسانه مع تمكنه ؛كان مؤمناً عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنياء وإن أقر بلسانه ولم 
يصدق بقلبه كالمنافق ؛ فبالعكسء وهذا عند أهل الحديث وعند المتكلمين من الأشعرية» وروي 
عن أبي حنيفة وحماد ابن أبي سليمان والمرجئة وابن كلاب وغيرهمء وتبع أبا حنيفة كثير من 
أصحابه وجمهور المحققين. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (97/54١)»و"التحبير‏ شرح التحرير" 
(/011)»و'فتح الغفار" (ص586). 
(5) سقط من (ط). 
(7) هذا على رأي المذهب الثاني الذين قالوا: إن الإقرار ركن مع التصديق؛ لأن اللسان معبر عما في 
الضمير فانقلب ؛أي: الإقرار منضماً إلى التصديق ركناً من الإيمان في أحكام الدنيا والآخرة بمنزلة 
علة ذات وصفين» حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بعد التمكن منه ؛ فيكون مؤمنا في الحكم لا 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 1 
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بأسمائه وصفاتهء وقول أحكامه وشرائعه » وَالشُرط فيه السيان إجما لا كما دكرياء 


(بأسمائه وصفاته) بدل من قوله: (بالله)» ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الواقع) المقدر 
حيرا لهو ). 

والأسماء: هي المشتقات”''من الرحمن, أو الرحيم والعليم والقدير. 

والصفات: هي مبادئ المشتقات” “من العلم والقدرة [والرحمة] "". 

(وقبول أحكامه وشرائعه) يحتمل أن يكون مرفوعاً معطوفاً على (الإقرار)» ويحتمل أن 
كوت عدر ورا مارفا على اتولفة: (اياته وفقاتة): 

(والشرط فيه: البيان إجمالاً كما ذكرنا) أي: الشرط في الإسلام بيان الشرائع 
إجمالاًء بأن يقول: كل ما جاء به [النبي عليه الصلاة والسلام]” “فهو حقء وأن الله تعالى 
مع جميع صفاته قديم ثابت حق . 

وقد كان [الرسول عليه الصلاة والسلام]””*' يكتفي بالايمان الاجمالي» حيث قال 
لأعرابي شهد بهلال رمضان: «أتشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله؟» قال: 
نعم » فقبل شهادته وحكم بالصوم''. 


ت عند الله ولو مات على ذلك ؛ كان من أهل النارءوهو قول السرخسي والبزدوي وأبو منصور 
الماتريدي من الحنفية ونسب إلى أبي حنيفة. ينظر "أصول البزدوي" :)0/1١(‏ و"أصول 
السرخسي" .»)50/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 42١95‏ و"'التحبير شرح التحرير" /١(‏ 
١0)'''"حاشية‏ الرهاوي على ابن ملك "(ص 579). 

0716 لأن المشتق يدل على الذات مع الصفة وهو الاسم . شرح متاز الأنوان (ضى‎ )١( 

(0) وهي المصادر التي يحصل وصف الله تعالى بأسماء فاعليهاء فالعلم صفة من العالم» والقدرة صفة 
من القادر. ينظر "فتح الغفار" (ص588). 

قط هد ا( 

(4) في (ط) : (محمد كَلِقِ). 

(5) في (ط) : (النبي طَكِة) . 

(0) روى أصحاب السنن والحاكم وغيرهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كَيةِ فقال: إني رأيت الهلال - قال الحسن في حديثه ؛ يعني : رمضان - فقال: «أتشهد أن لا 
إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أذن في 
الناس فليصوموا غدًا». ينظر "سنن أبي داود' (+2»)774 و"سئن النسائي الكبرى" (177؟)), 


١٠١4‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


وَلِهَذَا لا يُقْمَلَ حَبَرُ الْكَافِرِء وَالْمَاسِقء وَالصَّبِىَء وَالْمَعْتُوو وَالَّذِي اشْتَدَّتُ 


سا ته 


غفلته. 


وقال لجارية: «أين الله؟» قالت:فى السماءء فقال: «من أنا» فقالت: أنت رسول اللهء 
فقال لمالكها: ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة)”'' . 


وقال بعض المشايخ رحمهم الله: لا بد من الوصف على التفصيل» حتى إذا بلغت 
المرأة فاستوصفت الإسلام فلم تصف ؛ فإنها تبين من زوجهاء وجعل ذلك ردة منها""'. 
8 ' 7 
وفيه حرج عظيم لا يخفمى ‏ . 


(ولهذا”*' لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبى والمعتوه (آ/ 5؟١١)‏ والذي اشتدت 
غفلته) تفريع على الشروط الأربعة» على غير ترتيب اللف. فالكافر راجع إلى الإسلام» 
والفاسق إلى العدالة» والصبى والمعتوه إلى كمال العقلء. والذئى اشتدت غفلته إلى 
الضبط . 


و"ستن الترمذي" (141)» قال الترمذى: حديث ابن عباس فيه اختلاف والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم» و "سنن ابن ماجه" »)١797(‏ و"المستدرك على الصحيحين" »)5877/١(‏ قال 
الحاكم : احتج البخاري بأخاديف عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وحماد بن سلمة. 
وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. قال ابن الملقن :هذا الحديث صحيح. وأما رده بالإرسال فقد 
علم ما في تعارض الوصل والإرسال» ولا شك أن الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة لا جرم 
صححها ابن حزم. ينظر "البدر المنير "(545/0). 

)١(‏ رواه مسلم ضمن حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي» وأبو داود مختصراً. ينظر "صحيح 
مسلم "(/0171)» و" سنن أي داود "(37817). 

(0) نقل ذلك عن محمد بن الحسن الشيباني في "الجامع الكبير". ينظر "أصول البزدوي" /١(‏ 
117و" تتسين العحزين" (0)161/5و"مجمع الأني'فى ميرح يلكفى الأبحر":(8/ 
25 و"الفتاوى الهندية" (5؟5//ا6؟7). 

(*) وجه الحرج: أن الناس يختلفون في فهم جزئيات الشرع» فربما تقتصر معرفتها على أهل العلم 
فقطوهذا غالبا في الرجال ففي النساء من باب أولى ؛ لقلة اشتغالهن بالعلم. وهذا مبني على 
أصل عدم الخروج من المنزل للمرأة فيكون الحرج . والله أعلم . 

(:) أي: ولأجل اشتراط ما مضى من الشروط . 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١٠‏ 


وَالثاني : فِي الانقطاع؛ وَهوّ نَوْعَان: ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ 
01 الطاف : «التر ون الاشارم رخو إن كان ير المكاية ؛ سول 
الما ا ا ا ا ا ا ه25 


وَأها الأعدى والمحدود في القذف والمرأة والعبد فتقبل روايتهم في الحديث ؛ لوجود 
0 2 ا لام م - , :1 ب 0102 
الشرائطة وإن لم تقبل شهادتهم في المعاملاات. هكذا قيل”' : 


[التقسيم الثاني:الا نقطاع في الأخبار] 
و0( التقسيم (الثاني: في الانقطاع) أي : عدم اتصال الحديث بنا من رسول الله [صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم]”''. 


[أنواع الانقطاع في الأخبار] 
[الانقطاع الظاهر] 


(وهو نوعان: ظاهر وباطنء أما الظاهر فالمرسل من الأخبار) بألا يذكر الراوي 
الوسائط التي بينه وبين رسول الله [ك4ِ '']”*' بل يقول: قال [رسول الله]”*' يَكِِ: كذاء وهو 
أربعة أقسام ؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي» أو يرسله القرن الثاني والثالث» أو يرسله من 
دونهم» أو هو مرسل من وجه دون وجهء (وهو إن كان من الصحابي ؛ فمقبول بالإجماع). 


() قاله ابن ملك: لأن الشهادة تتوقف على معان أخرى. ففي الأعمى الشرط في شهادته الإشارة 
والتمييزء وهذا معدوم فيه والمحدود بالقذف لأن رد شهادته من تمام تعريفه. وأما العبد والمرأة 
فلانعدام الولاية بالرق ونقصانها بالأنوثة. ينظر "شرح منار الأنوار"(ص6١35).‏ 

(0) في (ط) : (5ِ). 

(*) ذكر هنا تعريف أهل الأصول للمرسل. ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع" (؟/ 
١‏ "'االبحر المحيط في أصول الفقه" (151//8). وعند أهل الحدبث: وهو ما سقط منه 
الصحابي كقول نافع-وهوتابعي- : قال رسول الله كَلتوكذاء أو فعل كذاء أو فعل بحضرته كذا ونحو 
دللفم هذا عو الوكسديوور. ,منمظ اقتواضة: السمسدينه را اواو" إرقياف الول 1 
8498© التحبير شرح التحرير " .)5١1157/5(‏ 

(4:) في (ط) : (عليه الصلاة والسلام). 

(5) في (ط) : (الرسول). 


٠١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَمِنَ الْقَرّن الثانى وَالثْالِثِ كَذْلِكَ عِنْدَنًا. 


لأن غالب حاله أن يسمع بنفسه منه عليه[الصلاة و السلام]”'"». وإن كان يحتمل أن 
يسمع من صحابي آخر ولم يكن هو بنفسه حاضراً حيائذ. 

فإن أرسل[الصحابي]”" يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم”": كذاء وإن أسند يقول: سمعت رسول الله [6ه]1*؟ أو حدثني رسول الله 
[]1*' كذا . 

(ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندنا) أي: مقبول عند الحنفية» بأن يقول التابعي 
أو تبع التابعي : قال رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم]'': كذا""". 

وعند الشافعي كن : لا يقبل ؛ لأنه إذا جهلت صفات الراوي لم يكن الحديث حجةء 
فإذا جهلت صفاته وذاته ؛ فبالطريق الأولى”*'» إلا إذا تأيد بحجة قطعية أو قياس صحيح 
ةدا متت لقيو له أى لقي انم ليو ا 


ونحن نقول: إن كلامنا في إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل ولا يظن به 
الكذمنة فلآن لا يظن به الكذب على رسول الله يله أول 57 بل هو فوف الهس أن 


)١(‏ في (ط) : (السلام). 

(0) في (أ) :(الصحابة). 

(0) في (ط) : (26) . 

(4) في (أ) :(عليه الصلاة والسلام). 

(5) في (أ) و (ط) لم يصل على النبي كَكْةِ. ونتشرف أن نصلي على المصطفىعيةِ حيثما ذكر. 

(5) في (ط) : (عليه السلام). 

(0) ينظر" شرح التلويح على التوضيح' (7/ 5١)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (7/ 5). 

(4) ينظر"البرهان في أصول الفقه" »)504/١(‏ و"المستصفى" .)195/١(‏ 

(9) ذكر الزركشي وغيره من الشافعية شروط قبول المرسل وهي: أن يعتضد بأمر خارج بأن يرسله 
صحابي آخر أو يسنده عمن يرسله أو يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول» أو يعضده قول 
صحابي أو فعله أو قول أكثر أهل العلم أو القياس أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عن غير 
عدل فهو حجةء وهذا قول الشافعي وأكثر أصحابه. ينظر "الإحكام"' (178577/5)» و"المحصول' 
(5/ 42550 و"البحر المحيط في أصول الفقه" ("/ 5554-1451). 

(يينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)١54/5(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] / ١١‏ 


يج س ردم و ا عر اج ار ل 0 
وَإِرْسَالَ مَنْ دون هُوَلاءِ كَذْلِكَ عِندَ الكرخئ . 


0 5 م م ساه 2 7 مامه قو 0 م 5 همه 
وَالْذِى أرسل مِن وَحِهٍ وَأسيْد مِنْ وَحِهٍ مقبول عند العامة. 


العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا [واسطة]"'': قال عليه [الصلاة والسلام]”" : 


كذاء» اذا هط له ذلك ند الس ا أوى ؟ مأ د عنه وبه 6 هك 1 
و م0 2 2 0 من 

002 . 

ا" 


(وإرسال مَنْ دون هؤلاء») بأن يقول مَنْ بعد القرن الثاني والثالث: قال النبي [عليه 
الصلاة والسلام]”*': كذاء مقبول””'. 

(كذلك عند الكرخي”") علانا كمه أنات لأ ن الماة غك القووة الفاكانة بزمان 
ند ولم يشهد النبي عليه [الصلاة والسلام]!* بعدالتهم فلا يقبل”"' . 


(والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة) كحديث : دلا نكاح إلا 


لاقي (2):(وشويفة): 

(؟) في (ط) : (السلام). 

(*) وهذا عند الحنفية فقط. ينظر "أصول البزدوي" »)١71/١(‏ و"كشف الأسرار"(8/7). 

(8:) سقط من (ط). 

() ينظر "أصول البزدوي" (١/١9١)»و"أصول‏ السرخسى '" (١/750).و"البحر‏ المحيط فى أصول 
الفقه" ("/ 56:). 1 1 

() نقل عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أنه يقبل إرسال كل عدل في كل عصر؛ لأن العلة التي توجب 
قبول مراسيل القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط تشمل ساتر القرون. انظر"أصول البزدوي" /١(‏ 
)11١‏ و "كشك الأسران" للبخارزئ 1/80 15): 

(0) هذا بالنسبة إلى زمانهم. فإذا كان زمان الناس بعد القرون الثلاثة يعتبر عند ابن أبان زمان فسق فما 
الذي يقال في أزمنتنا اليوم» ولكن يبقى الآمل أن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه من عز ومنعة 
وخير مصداقا لحديث سيدنا المصطفى يَلِِ الذي رواه الإمام مسلم )١55(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَْةِ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء». 

() في (ط) : (السلام). 

(9) وقال عيسى بن أبان :لا يقبل إلا مراسيل من كان من أثمة النقل مشهوراً بأخذ الناس العلم منهء فإن 
لم يكن كذلك وكان عدلاً لا يقبل مسنده ويوقف مرسله إلى أن يعرض على أهل العلم. ينظر 
'"كشف الأسرار" للبخاري .)١١/7(‏ 


١08‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


ها © #©» © © ها اه هه وه هه هه © هه © © مه ه» هم اه ه هه © ه "هم © ه06 ه © © ها ماه ها هس هه هه هه هه به و اه بج ا جم ا هس جه جع .ها جه جع من همه جع ا هم هماع ها هماع *» © # ع هه هشاع هه هه »* 


ل رواه إسرائيل بن م 0 07 ياد 0 فيغلف إسناده على 


2310 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أبي بردة عن أبي موسى . 
ننظر "ده أب داود"(86٠‏ 1 و'سئن 0 ماحه " (5 وو" الستدرك على الصحيحين " (؟/ 
)١‏ و“ صحيح اض جبان "555/50 ونقل اخ الملفة أنفنا عن البخاري والترمذي انههنا 
صححاه. ينظر "خلاصة البدر المنير" .)١81//5(‏ 

(؟) إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفي» سمع جده وجوّد 
وعلى بن الجعد وخلق كثيرء وكان حافظً. حجة؛ صالحاًء خاشعاًء من أوعية العلمء ولا عبرة 
بقول من لينه فقد احتح به الشيخان». توفى سنة اثنتين وستين ومئة» وقيل: توفى سنة إحدى وستين. 
ينظر "تذكرة الحفاظ "(١/5١5),و"الرواة‏ الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم"' (55/1) 
و"طبقات الحفاظ " .)9!//١(‏ 

20 قال الترمذي: رواه يونس أبن اق إسحاق عن أبي بردة عن أبي مو سى »© ومنهم من أدخل بين يونس 
وأبي بردة أبا إسحاق . ينظر " سنن الترمذي" .)١١1١١(‏ و"المستدرك على الصحيحين " (5؟/ 185). 

(:) شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شيخ الإسلام أبو بسطام الأزدي العتكي نزيل البصرة 
ومحدثهاء سمع من الحسن ومن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة والحكم وسلمة بن كهيل وأنس بن 
شرو وى بن أبى كثين:وقتادة) وعنه أيوب السختياني وابن إسحاق من شيوخه وسفيان الثوري 
وَايْن الشباوك وأبو داود وشتليهنان بحرت وعلي بن الجعد وأمم لا يحصونء قال ابن المديني : له 
نحو ألفى حديث, وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين فى الحديث» وقال الشافعيى: لولاا شعبة 
لخ "غرف الحلايتك بالغزاق:.وقال أبنو بكر البكراوق: ذا ارابك عدا :أصة لليدة شف لفدغية الله 
حتى جف جلده على عظمه واسود. ولد.سنة النتين وثمانين ومات سنة ستين ومئة. ينظر “"اتلركرة 
الحفاظ .)١97”7/١("‏ و"طبقات الحفاظ " 24)4٠/١(‏ و"الطبقات" (١/7؟١١).‏ 

(5) ينظر" الدراية في تخريح أحاديث الهداية"(09/5). 

(0) ورواية من وصله أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ) وسماع شعبة وسفيان له 
بردة افذكره مرسلة :ينظ #ستق الترمزي " :#0113 "انيت الراية" 0177/6 و "التنقيس تحفيق 
اخاذيف التعليف 5 11/7/51 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


وَآَمَا الْبَاطنٌ : َإِنَ كان لِنَفٌصَان ذ فى النَاقِل؛ أ فَحكمة علا م52 نا وَإِنْ 
كَانَ بِالْعَدُضء بِأَنْ حالف الْكِبَابَء 5ك 


وقيل: لا يقبل؛لأن الإسناد كالتعديل والإرسال كالجرح. وإذا اجتمع الجرح 
ش ) 
والتعديل يغلب الجرح 1 


[الانقطاع الباطن] 

(وأما الباطن) فنوعان: بان يكون الاتصال فيه ظاهراً ولكن وقع الخلل بوجه آخرء 
وهو فقد شرائط الراوي أو مخالفته لدليل فوقه. 

(فإن كان لنقصان في الناقل ؛ فهو [أي: فحكمه]”'' على ما ذكرنا) من عدم قبول خبر 
الكاقر بوالقاسق والح :و [المعضة )”7 

(وإن كان بالعَرْضٍ بأن خالف الكتاب) كحديث: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”” 


أ 0 


(آ/) مخالف 0-5 قولهة: فاقوا ما يشي عن الق ان كه رو ا 


):9/1( " وهو قول:جمهون آهل الحديث: ينظر "المنهل الروي" (١/54)عو"تدريت الراوي‎ )١( 
.)١١8/١( و"مقدمة علوم الحديث"‎ 

(؟) سقط من (ط). 

(0) في (ط) : (المغفل). 

(4) أي: بعرض الحديث على الأصول من القرآن والسنة المشهورة وغيرهماء واستدلوا على ذلك 
محديف 1 اكد لكم الأحاديث بعدي» فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله؛ فما 
وافق ؛ فاقبلوه» وما خالف ؛ فردوه». ينظر"أصول الشاشي'"(١1/١78)»و"شرح‏ منار الأنوار" 
(ص8١25).‏ والحديث المتقدم رواه الطبراني في "الكيينر" (91975)+ ويتظر. "سنن الدارقطني '"(4/ 
4©؛ و"تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .)58/١("‏ 

(5) لم يرد الحديث بهذا اللفظ ولكن روى البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ لهما - عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله كَل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ينظر ' صحيح البخاري ' 
(01/7), و"صحيح مسلم"(594). 

(1) ذكر أغلب الحنفية أن الزيادة على النص نسخ » ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء ولم تجعل قراءة 
الفاتحة في الصلاة فرضا؛ لأن إطلاق قوله تعالى : #قافرءوأ ما يسََرَ مِنَ الْفْرْءانِ» وعمومه يقتضي الجواز 
نذوانة لقا تهة» :كان تتودى] تراد الفا فحة نميف للف الاطلذق» قل مخورن سخب و الواحد» ينظو" ول 


العاف 00:5 اهبو" أصول سركي "1 اناو اكفنه الأسران" البحارق 1051 


0 نور الآنوار ب شرح المنار 


ءًَ 21 ا 2 ع 2 26 5 هفو ام 
أو السئة المعروفة. أو الحادثة المشهورة. ا ال ل ا ا ل 61 


وكحديث : من مس ذكره فليتوضاً"'' يخالف قوله تعالى: #فِيهِ يَجَالٌ محرت أن 
1 [التوبة:04٠]؟‏ لأنه في مدح قوم يستنجون بالماء» وفيه مس الذكر”'*. 
(أو السنة المعروفة) كحديث: القضاء بشاهد ويمين”'"'» يخالف قوله عليه [الصلاة 
والسلام] ”*): «(البينة على المدعي». واليمين على ف ا 7 وهو يي 

(أو الحادثة المشهورة) كحديث الجهر بالتسمية في الصلاة الذي رواه أبو هريرة”" ؛ 
فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرة كان يحضرها ألوف من الرجال» ولم يسمع التسمية إلا 


1 5 51 00 
ابو هريرة وهذا شيء عجيب : 


77 2 


١‏ رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن هشام بن عروة. ينظر "سنن النسائي "(541)» و"سئن 
الترمذي" (85) و'سنن ابن ماجه"(474),و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" /١(‏ 8"). ونقل 
الزيلعي عن محمد بن إسماعيل قوله: (هذا الحديث أصح شيء في الباب). ينظر " نصب الراية' 
(0/1). 

وق 0 هريرة عن النبي كلِيةِ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء» ظفِيهٍ رِجَالٌ ميرت 
يو و 7ه أله يحب الْمطظفرنَ * قال: ١كانوا‏ يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم». سنن الترمذي 
.)30١(‏ ا "نيو" اول البردوى )بو الباي التقول: 
(١64/1؟١).‏ 

() روى مسلم وأبو ذاؤة والشساتي تابن ن ماجه وغيرهم بألفاظ متقاربة -واللفظ لمسلم- عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس أن رسول الله كَل قضى بيمين وشاهد. ينظر "صحيح مسلم"(2)19717 و"سنن 
55 داود" (75048). و"سنن النسائي الكبرى"(١١١5)»و"سئن‏ ابن ماجه"(١7710).‏ 

(:) في (ط) : (السلام). 

(4) رواه البيهقي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «البينة على من اذَّعى واليمين 
على من أنكر إلا فى القسامة» ينظر "سنن البيهقى الكبرى"' 2)١57/48(‏ و"سئن الدارقطنى" (7/ 
١0؛»‏ و"التلخيص الحبير " (4/5). 1 ْ 

(9) تينظ" أصبول البزدوي" /١(‏ 75١1).و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح " .)١17/7(‏ 

(0) عن أبي هريرة أن النبي يَِْةِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ينظر "سنن الدارقطني" (7037//1) . 

(4) وهنا قصد به أن خبر الآحاد إذا كان مما تعم به البلوى فلا يعمل به الحنفية»لكن لا ندري لماذا 
يتعجب الشارح من سماع أبي هريرة رضي الله عنه . ولعل الحواب: أنه رضي الله عنه سمع وروى» 
وغيره سمع ولم يرو. 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١١‏ 


(أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الاول) يعني: أن الصحابة إذا تكلموا فيما بينهم 
بالراى ولم بلتفتوا إلى الخديث ؛ كان ذلك دليل [ فطاع ]7 

مثل ما روي أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزكاة على الصبي بالرأي ولم 
يلتفتوا إلى قوله عليه [الصلاة و( السلام: «ابتغوا في مال اليتامى خيراً كيلا تأكله 
الصدقة)»”"'. فعلم أنه غير ثابت» أو مؤول بتأويل أن المراد بالصدقة: النفقة عليه»كما 
قال عليه [الصلاة و]”* السلام : «نفقة المرء على نفسه صدقة»”*. 


)١(‏ في (أ) :(الانقطاع). 

(0؟) سقط من (ط). 

0 روى الترمذي والبيهقي والدارقطني عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يَكِْدِ خطب الناس فقال : (ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) . 
ينظر "سنن الترمذي" (141)» و"ستن البيهقي الكبرئى"(7/1)غ و "سنن الذارقطني" ))1١9/5(‏ 

و"البدر المنير" (571/5)»: و" تلخيص الحبير "(1651//7)»و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية' 
ل ال ضرة' 

(:) الحديث له أربعة طرق» فروي من حديث المقدام بن معدي كرب ونه » ومن حديث أبي سعيد 
الخدري ينه » ومن حديث جابر #5نه» ومن حديث أبي أمامة مون . 
الطريق الأول: عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله يك يقول: (ما أطعمت نفسك فهو 
لك صدقة.ء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة.ء وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة. وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة). ينظر "سنن النسائي الكبرى" (9185): و"سنئن ابن ماجه" .)5١18(‏ 
وينظر" الدراية في تخريح أحاديث الهداية" .)١55/75(‏ 
الطريق الثاني: عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وَكِةٍ قال: (أبنا.رجل كعن :مالا من حلدل 
فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإن له بها زكاة). ينظر " صحيح ابن حبان" (4775), 
"الورك على المسحيضين "4/2 
الطريق الثالث: عن جابر نه قال : قال رسول الله يِيِ : (كل معروف صدقة, وما أنفق الرجل 
على نفسه وأهله كتب له صدقة. وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة» وما أنفق المؤمن من 
نفقة فإن خلفها على الله فالله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية). ينظر"المستدرك على 
الصحيحين " /١(‏ لاه)ء و "سنن الدارقطني" (58/9). 
الطريق الرابع: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله َك : (من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي 
صدقةء ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة). ينظر "المعجم الأوسط" )١77/54(‏ 
والكامل في ضعفاء الرجال (1/1). 


١١‏ نور الآنوار ب شرح المنار 


ا اهز > .وهم > 6 اس 
كان مَرَدَودا منقطعا أيضا. 


000 م ل ا و ا ا ير . و 0 م 0 3 سَْ 
نت 


ري نهر خخ سارو 200 
تعاليل ؟؛ يكون خير الْوّاحِدٍ فيه حجة ا و و ا ا ا 


(كان مردودا منقطعاً أيضاً) جواب (إن) أي: يكون الخبر في كل من هذه المواضع 

الاربعة مردوداًء كما 52 النوع ال 
[التقسيم الثالث: فى محل الا خبار] 

و0( التقسيم (الثالث : فى بيان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة). 

وهو؛ إما حقوق الله تعالى. وهو نوعان: العقوبات وغيرها. 

وإما حقوق العباد وهو ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محضء أو لا إلزام فيه أصلاً» أو فيه 
إلزام من وجه دول وجه. فهذه خمسة أنواع . 

وهذا التقسيم لمطلق [خبر]”'' الواحد. أعم من أن يكون خبر الرسول [صلى الله عليه 
وعلى آله واضكانة وله ]1 أو [ ضمت ب أو [احضاة ا م أو عامة الخلق من 
أهل السوق» وهي من المسامحات المشهورة لجمهور السلف اقتداء بفخر الإسلاه”” . 


(فإن كان من حقوق الله تعالى”'' يكون خبر الواحد فيه حجة) سواء كان من العبادات أو 


00 الذي سبق وهو فقدان الشروط المطلوبة في الراوي. 

(0) فى (ط) : (الخبر). 

ا بو ع لا 

4 مط رد 

(5) حيث قال البزدوي: وهو الذي جعل الخبر فيه حجة. أصول البزدوي 2)1١8١7/١(‏ فوجه المسامحة: 
أن البزدوي أتى به مطلقاً ولم يقيده بالخبر المروي عن النبي يَكِِةِه أو أصحابه وَقي,» والشارح اعتبره 
مسامحة منه؛ لأن الأصل في الخبر الذي يروى عن النبي يَكِةِ وأصحابه . 

(1) حق الله تعالى: هو ماشرع للنفع العام عبادة أو معاملة أو عقوبة» سواء كان خالصاً له أم فيه حق 
العدة يقبا كد القذف والقصاصء وسواء كان ابتداء عبادة أم بناء عليهاء» وسواء كان عبادة 
مقضودة كالأركان الأريعة أوتعا #الاضون» أ كان معض 7العاذة نايعا #العضوة: أو لبس يشالضن 
كصدقة الفطر. ينظر "فتح الغفار"(ص 595). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 1 


العقوبات اق دائرة 0 أو مؤنه مع 0-6 ولكن قيل” ": بلا شرط عدد ؟ أن 
الصحابة وي قبلوا حديث : (إذا التقى الختانان» من عائشة ونا وحدها””*' . 


رقب "د يفرط عدن زان الى علي يلودو )"© لباقم لم بقل عر اذى الت 


)١(‏ كالكفارة فإنها من حيث إنها جزاء الفعل عقوبة» ومن يث إنها تتأدى بفعل هو عبادة. ينظر "قمر 
الما" 070 

(؟) كالعشر والخراج» فالعشر مؤنة الأرض التي زرعهاء وفيه معنى العبادة فإن مصرفه مصرف الزكاة» 
والخراج مؤنة الأرض المزروعة» وفيه معنى العقوبة» فإنه يجب عل الكفار وهو أليق بهم . 

(9) وهو قول جمهور الحنفية. ينظر "أصول السرخسى" .)07777/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ 
الاين انع الكقان" ص 2 00 1 

0 روى مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ونه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماءء وقال المهاجرون : بل إذا 
خالط فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة 
فأذن لي فقلت لها: يا أماه -أويا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك 
تقالت : لا تمتحنى أن سال هنا كته يناتا عند املف اللن بولداتك نالذا أن ناف قلف *فها 
يرتخب القيل ؟'قالت: علق البير ستقطك» اقال«وسرك الله 87 + ([ذا علس بين اشنعيها الأريع ومين 
الختان الختان ؛ فقد وجب الغسل). ينظر '" صحيح مسلم'"(518). وينظر ' شرح العمدة في 
الفقه »)750987/١("‏ و" شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١("‏ 075 . 

(5) قال البخاري: (وشرط بعضهم العدد. . .)»ولم يسمهم. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري .)5١/7(‏ 

(5) سقط من (ط). 

(0) روى البخاري ومسلم وغيرهم -واللفظ للبخاري-عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله َكِْةٍ إحدى 
صلاتي العشي» قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أناء قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلمء 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : 
قصرت الصلاة؟! وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه؛ وفي القوم رجل في يديه طول يقال له : ذو 
اليدين قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟! قال: (لم أنس ولم تقصر) فقال: ( أكما يقول ذو 
اليدين) فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه 
وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول», ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أ 
عمران بن حصين قال: ثم سلم. ينظر " صحيح البخاري "(578)» و" صحيح مسلم" (017/7). 

)00 ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له: الخرباق حجازي. شهد النبي يَكْةٍ وقد رآه وهم في صلاته 
فخاطبه» وسمي ذو اليدين الظول هدي على خلا في العادة عاش جح .زوع عنه المنا رون هه 
التابعين. ينظر "الاستيعاب " (؟/ 570)» و"أسد الغابة" (؟/01١)»و"الوافي‏ بالوفيات "(187/11). 


11 نور الأنوار ب شرح المنار 


99 سر 


شط فيه ساد هَرَائِط الْأَخبارٍ مغ الْعَدَوء وَل الهاو واولاب 


: 0 7 5 2000 : 5 احم 
ا 00 لوي 5 


عي شم سب جياه 


تعالى: «نكقبة دو عَلَيْهِنّ اه 0 [النساء:هة١]‏ وأمقاله؛ ولآن الحره لم تثبت 
لكا توو انما فيك لضاني ”وز التكووة ثاقة بالكتات: 


(وإن كان من ميقو العباد'' مما فيه إلزام محض) كخبر إثبات الحق على أحد في 
الذيوة :والاعياة الجيعة والمقرتينة والمحصيوية . 
(ت: تشترط فيه سائر شرائط الأخبار) من العقل . والعدالة. والضبط. والإسلام. 


(مع العدد ولفظ الشهادة والولاية) بأن يكون اثنين” "ع يلفط قر لم( اين وتكون 


)افق( (ينضس): 

(0) ذكر أغلب شراح اللحديت: أن النبي وَكِةِ استفهم من الناس عن قول ذي اليدين ونه فيما قال» 
فأجاب الخامن النبي وله فيما استفهمه بالكلام» ومنهم من قال ايماءً وغير ذل ك. ينظ “ 
النووي على صحيح مسلم "(95/ 7/7)» و " عمدة القاري" (557/5)».و"التمهيد" 2)550/١(‏ و"شرح 
السنة" (719/7). ولكن عدم قبول النبي كَكةٍ لخبر ذي اليدين إنما كان لتهمة أن الحادثة وقعت في 
جمع عظيم ولم يصدر عن غيره كلام فاحتيج إلى السؤال من غيره؛ فطلل العدد للاحتياط لا 
للاشتراط. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (”7/7١5)»:و'فتح‏ الغفار' (ص594)»و"شرح منار 
الأنوار "(ص9١؟).و"قمر‏ الأقمار"(؟75/7). 

017١‏ سقط بر 

(:) وإليه مال البزدوي وتدمتن ‏ الآكمة على ما يدل عليه سياق كلامهماء وهو مذهب ع5 عبد الله 
اصرق من المسكلفين مفظي؟ أصعرك الزو و 001 اا دو" بسيو زر نفك وأ ميت 
الأسرار" للبخاري(”/ 57)»و"فتح الغفار" (ص595). 

(5) معنى كلام الشارح أن أسباب الحدود تثبت بالبينات كفعل السرقة وفعل الزنا والكلام بالقذف هذه 
أسباب للحدود»ء فهذه تحتاج إلى بينات لإثباتهاء أما الحدود وكيفية إقامتها ومقادير كل منها فثبتت 
بالنص . والله تعالى أعلم . 

(7) حقوق العباد: هو ما كان نفعه عائداً إلى واحد بخصوصه. ينظر"فتح الغفار" (ص594). 

(0) من الرجالء» أو رجل وامرأتان في غير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال. أما في الزنا 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 
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َإِنْ كَانَ لا إِلْرَامَ فيه أَضلاً ؛ يَتْبْتُ بِأَخْبَارٍ الآحَادٍ بضَرْطٍ التَّمْييز دُونَ الْعَدَالَةث 


له الولاية بالحرية» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة ؛ فحينئذ يقبل 
خبر الواحد عند القاضي في المعاملات (أ//1١١)‏ التي فيها إلزام على المدعى عليه" . 
(وإن كان لا إلزام فيه أصلاً) كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الهدايا ونحوهاء 
بأن [يقول”"': وكلك فلان أو ضاربك في هذاء أو أهدى إليك هذا الشيء هدية» فإنه لا 
إلزام فيه على أحد. بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين ألا يقبل . 
([...'" يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة) يعني: [يشترط]”*' أن يكون 
المي سيا بات لاسا كأن أ ,قدا مسللنها كان أو قافرا +غادلا كان أذ 
نافنا ع قمعو ليد اخبوهوا لو قالةاوالمشارنة أن صضييت فسووا ره ا لأ ا سيان لها 
يجد رجلاً مستجمعاً للشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه بالخبر» فلو شرطت فيه الشروط ؛ 
لتعطلت المصالح في العالو”**» ولأن الخبر غير ملزم في الواقع”''» فلا تعتبر فيه شرائط 
الإلزام» والنبي عليه [الصلاة و]”"' السلام كان يقبل خبر الهدية”*' من البر والفاجر”") 


> فالشرط أربعة رجال. وفي بقية الحدود والقصاص رجلان. وفي الولادة والبكارة وعيوب النساء 
يكتفى بامرأة واحدة. ينظر الت الغفار" (ص595). 

.)45 /7( ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/7١7)» و' كشف الأسرار" للبخاري‎ )١( 

0,0 في 0 (قال). 

60 في (ط)1 :0 

ادف( رخرط). 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (777/7). و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/؟2))7 
ا رار اا 

() لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة» ولا إلزام عليه في ذلك» فإذا لم يوجد الإلزام في هذا الخبر لم 
يقترط قرط الالرافى تيرج متاق الأنوان'(ضن 011 

(0) في (ط) : (السلام). 

(0) رواه البخاري عن أبي هريرة وَيهنه قال : كان رسول الله كثِيةِ إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ 
فإن قيل: صدقة.ء قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل» وإن قيل: هدية. ضرب بيده يَكَِةِ فأكل معهم. 
ينظر " صحيح البخاري' (5177). 

(9) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص5١5).‏ 


١ >17‏ نور الأآنوار 4 شرح المنار 


(وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه) كخبر عزل الوكيل وحجر المأذون فإنه من 
حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل 
والإذن ؛ فلا إلزام فيه أصلاء ومن حيث إن التصرف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل 
والحجر و[تلزمه]"'' العهدة في ذلك؛ ففيه إلزام ضرر على الوكيل والعبد. 

(فلهذا يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة كنه) يعني: العدد أو العدالة ؛ 
أىة الأنية انيكوة: لبهي "انب ا واهدا غدلكوبرضاية نقيه الحانية واد الو كاذ 
إلزاماً محضاً يشترط فيه كلاهماء ولو لم يكن إلزاماً أصلاً ما[شرط]”" فيه شيء منهماء 


فوفرنا حظاً من الجانبين فيه”؟ . 


وعندهما : لا د يشترط فيه شيء» ١‏ 0 يشت الحجر والعزل بيخبر كل مميز» وهذا إذا كان 

3 8 2) 

المخبر فضوليا ا كا او كيذ اوسزا من لسكا أو المولى ؛لم عد تنشترط العدالة 
والعده ابن "لان هيار لد كنل دو الرسواك كتيا وه الميواك د بو لمر 2 


ا 

(0) في (أ) :(للخبر). 

وا راد عقر 

8) مطل اتبيير العس رارع انمه او ترف الطلويت على الترقيه 3 01م :ادرو "ره العا / 
2255 

6سا" ىلصي توه ريه يبو "الور الوانو انزو وان 

(1) ينظر "الهداية شرح البداية" (؟//191)» و" التقريروالتحبير "(؟/١910).‏ 

(0) إنما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي؛ لأن الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل 
فينقل عبارتهما إليهماء فلا تشترط شرائط الأخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف 
الفضولي» وأيضاً قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بأن يقول كاذباً: وكلني فلان أو أرسلني 
إليك ويقول كذا وكذا. انظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/154). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١١/‏ 


وَالرَابع : فِي بَيَانَ نَفْسٍ الْحَبَرِ ؛ وَهوَّ أَرَبَعَة اد 
قِسْمُ يُحِيط |[ بصِدقِه : 2 ل عَلَْهِ الصَلَاةٌ وَالكَكَدهُ 
بجر لْعِلْمُ + قِهِ: كَخْبرٍ الرّسولٍ عَلَيْه والسلام. 
وَقِسْحٌّ يُحِيط الْعِلْمُ بِكَذِبِهِ: كَدَعْوَى فِرْعَوْنَ الربوييّة 
ويسم يح ةا عَلَى السَّوَاءِ : كُحَبّرٍ الْفَاسِقٍ. 
وَيِسْمْ تَرَجَحَ أَحَدُ احْيِمَاليْهِ عَلَْ الآخَر : كَحَبَرِ الْعَدْلِ الْمُسْتَجمِع لِلشَرَائْط 
وَلَهَذا انوع أطر افك اد 1 : 


[التفسيم الرابع: بيان نفس الأخبار] 
(و) التقسيم (الرابع في) بيان (نفس الخبر) وهذا التقسيم أيضا لمطلق خبر الواحد. 
أعم من أن يكون خبر الرسول عليه [الصلاة والسلام]'* أو غيره» ولهذا قال: 
(وهو أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه. لخر [الصلة: 005 
السلام) اذل القطي انان عاك خصوفة عرق الك ميات الي 


(وقسم يحيط العلم بكذبهء كدعوى فرعون الربوبية) لأن الحادث الفاني لا يكون إلها 
بالبديهة . 

(وقسم [يحتملهما”" على السواء كخبرالفاسق) فإنه من حيث إسلامه يحتمل 
المود قوع عيفر قاظه محقم الكافون: أي براحي التر تي : 

(وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخرء كخبر العدل المستجمع للشرائط» ولهذا 
النوع) الأخير المقصود ههنا: (أطراف ثلاثة) 


)010( في (ط) : (السلام). 

2 وهي اكتروسنان تلحصى » وين دحت قوله بخالئ: : «#ومًا ينطِقٌ عن أَطْوَئنَ © إن هُوَ إلا وت بو 4 
(التتف 2:0] * . وى 1 باصق وَصدّف بده وليك هم الْمتموت » الزن +ع وال 1 لَك من 
اي 7 هر لحن مدنا ما بين 7 9 أله بعاد ليك ضيه ا ا الأحاديث: عردم 
فلا كانوا رقاة فال : مدير ليواي جرنوان 0 ا 0 

فر في (ط) : (يحتملها) . 
أصول السرخسي .)770/1١(‏ 


م١١‏ نور الآنوار 2 شرح المنار 


أ 
ع 


٠ 
سير‎ 


تأن 


سواه 7 20 ار 8 م 0 أ ل عر سر 2 0 6 1 
١‏ - طرف السّمَاع : وَذْلِكَ ن يكون عَزِيمَة : وَهوَّامَا يون مِنْ جِنْسٍ الإِسْمَاع 


م 0 و لا ى عي ل 
ترا عل المحدث» او يمرا عليك. 13 2111 


وطرف الحفظ : بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره. 
وطرف الأداء: بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته. 
وفي كل طرف منها عزيمة ورخصة. 


فالأول: (طرف السماع. وذلك ؛ إما أن يكون عزيمة: وهو ما يكون من جنس 


الإسماع) أي: يسمع التلميذ عبارة الحديث مشافهة أو [معاينة]”" . 


(آ/8)ععليك؟». فيقول هو: نعم”'"'. وهذا أحوط ؛ لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية فى 


مهو 


فبيظ: المدخ + لاآنه عامل لقيه والمحدق عامل لعو . 


(أورنقز ا غليك)"الفحدت نشي من كقاتت اوعلط بو انك ل 


(010 
00 


00 


في (ط) : (مغايبة). 

ويسميها أكثر المحدثين عرضاً بمعنى: أن القارىء يعرض على الشيخ ذلكء. سواء قرأ ذلك على 
الشيخ من كتابه أو سمعه بقراءة غيره من كتاب أو من حفظه أيضاًء وسواء كان الشيخ حافظا لما 
عغرضة أو غرضيه غبرة غليه أو غير خافظ له وسواء أمسك الشيخ أصله بنفسه أوثقة غيره. 
ينظر " توضيح الآفكار "(؟/ 2707و" الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية" .)48/١(‏ و"تدريب 
الراوي" (5؟/ 5١).ءو"المقدمة"‏ (١//9ا7١).‏ 

اختلف في المفاضلة بين القراءة والسماع إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: ترجيح القراءة على السماع وهو ما نقل عن أبي حنيفة كانه وابن أبي ذئب ورواية 
عن مالك. وأنه الأحوط ؛لأن السامع إذا قرأه بنفسه كان هو أشد عناية في ضبط المتن والسند من 
المبلغ لحاجته إلى ذلك؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره» ثم الطالب عامل لنفسه 
والمحدث عامل لغيرهءوهو ما أشار إليه الشارح هنا : ينظر "أصول الس رحسي" /1١(‏ 
)عو كتنب الاسوان" للبخاري (7/ 54)» و" مقدمة ابن الصلاح "(117//1). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١14‏ 


7 شررة 0 ككَاناً > 1 ١‏ سا هم 7 0 :. 7م ولذن 2ة 

أو يَكتَبَ المَحَدَتُ إليّكَ كِتابا عَلى رَسْم الكتب ويَذْكَر فِيه: حَدثُنِي فلان عَنْ 
دس - سه 0 

5250 كو ل ع ومو ا ل ا ع ا ب ل كر 

فلان. .. إِلى آخرى ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحذدت به عني ء فهذا 


2 6 
مِنَ الغاب كالخطاب» ظ قن الإطل اه لل ترس عون اقل احم أو ليتع جف ل كر الى تلان يا لاحو في :ا كاه عازه لد ين كيه و ري انه 
17 0 17 2 


وقيل: هذا أحسن ؛ لأنه كان وظيفة النبي"'" [46]'' . 

والجواب: أنه [يَكِ]("'معلم الأمة» وكان مأموناً عن الخطأ والنسيان» فالاحتياط في 
حقنا و 

(أو يكتب إليك كتاباً على رسم الكتب”"') بأن يكتب قبل التسمية: من فلان بن فلان 
إلى فلان بن فلان» ثم يسمي ويثني . 

(ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره) أي: إلى أن يتصل بالرسول وَلْةٍ ويذكر 
بعد ذلك متن الحديث . 

(ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني"''. فهذا من الغائب 
كالخطاب) من الحاضرء في جواز الرواية. 


200 0 المذهب ل لرجيح د 0 نَأ 0 ثانية » 7 
أبو حنيفة فى أحد قوليهء وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها يحيى بن 
على العالم كقراءته عليك وهو مذهب البخاري. ينظر ' مقدمة ابن الصلاح 2)178/1١("‏ و"الإلماع 
الي معرفة أضول الرواية وتقييد السماع' /١(‏ الاء #“/17),و"البحر المحيط " 20 كقت 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام ' ((9/ .)5١‏ 

(؟) في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 

(0) لا يوجد في (أ) و (ط). 

(:) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح' دق" 

)0( يقضد برسم الكتب: أن يكون مختوماً بختم متعارف بينهم» ومعنونا من فلان ين نكن إلى فلذن يق 
فلانء ثم التسمية ثم الثناء. ينظر"* شرح منار الأنوار " (ص١55).‏ 

(5) اختلف فى جوار الرواية والتحديث بالكتابة» فإن افترنت بالإجازة ؛ فجائز بالاتفاقء وإن لم تقترن 
بها ؛ فمذهبان: 


م نور الأنوار ب شرح المنار 


وَكَذْلِكَ الرسَالَة عَلَل هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيكُونَان حُسجتيْن إِذَا ثبََا بالْحبةٍ. 


(وكذلك الرسالة على هذا الوجه''') بأن يقول المحدث للرسول: بلغ عني فلاناً أنه 
قد حدثني بهذا الحديث: فلان بن فلان إلخ. . . » [فإن أبلغك]”“رسالتي [هذه]”" ؛فاروه 
عنى بهذا الحديث . 

(فيكونان) أي الكتاب والرسالة. (حجتين إذا ثبتا بالحجة) أي : بالبينة أن هذا كتاب 
فلان[ابن فلان]”*'» أو رسول فلان””2». على ما عرف في كتاب القاضي2 


فهذله أربعة أقسام للعزيمة في طرق السماع. والأوّلان أكملدن من الأخيرين . 


5 الأولة مت الاحارة شرطأ في حل السماع والإذن بالتحديث عند الجمهور وهو الصحيح؛لأن 
الكتاب إن لم يقترن بالإجازة لفظأ ؛ فهو متضمن لها معنىء وهو قول الكثير من المعقزوية 
والمتأخرين» منهم: أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيين» وجعلها 
أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة» وإليه صار غير واحد من الأصوليين. 
الآخر: ذهبوا إلى اشتراط الإجازة؛ لأنه لم يتحمل منه شيئاً لا بالسماع ولا بالإجازة فكيف يسند إليهء 
قال بذلك الماوردي ومن وافقه. ينظر ' مقدمة ابن الصلاح "(1//ا١)»‏ و'فتح المغيث" (؟188/5), 
و" كشفب: الا سراد" للبخاري (”/ 2)5١‏ و"فتح الغفار" (ص١٠3).‏ و"قمر الأقمار" (؟8/5"). 

: قال البخازي” إن الكتات :والرسالة إلى الاين نمترلة الخطات للحافر كترعاً وغرنا»: آنا شرع‎ )١( 
فلآن النبي كه كان مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وقد بلغ الغيب بالكتاب والرسالة كما بلغ‎ 
الحفيون .بالكطلاتن: وكذلك الطلاق والعتاق وسائر العقود المتعلقة بالكلام يثبت بهما كما يثبت‎ 
باللخطاب» :واما هرا : فلآن الناس يعدونهما مثل الخطاب حتى قلد الخلفاء والملوك القضاء‎ 
والإمارة بالكتاب والرسالة كما قلدوها بالمشافهة وعدوا مخالفهما مخالفاً للأمر فعرفنا أنهما مثل‎ 
331 /( النقطات) كثنت:الأسرار للبتغارى‎ 

(0؟) في (ط) : (فإذا بلغك) . 

(9) في () :(هذا). 

(5) شق عن :(ط): 

(5) أما عند المحدثين فيكفي معرفة خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه؛ لأن ذلك نادرء والظاهر أن 
خط الإنسان لا يشتيه بغيره ولا يقع فيه إلباس . ينظر "مقدمة ابن الصلاح "(١/74١),و"'المنهل‏ 
الووق "4:50 انق ' تدريبه الراوع "01/7/50 

() فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر الذي يكون الخصم في ولايته» فيقرأ الكتاب على شهود 
الطريق» أو 0 به ويختم الكتاب عند الشهود ويسلم إليهم ليوصلوه إلى القاضي المكتوب إليه. 
بنظر "تبيخ الحقائق " (85/5١1):.و"الدر‏ المختان":(ه/غ578). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 0 


(أو يكونٍ رخصة. وهو الذي لا استماع فيه) أي: لم تكن مذاكرة الكلام فيها 
[بيتَة]”'' لا غيباً ولا مشافهة. 

(كالإجازة) بأن يقول المحدث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي 
حدثني فلان عن فلا إلخ”'. 

(والمناولة) بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه [بيده]” " إلى المستفيد ويقول: هذا كتاب 


سماعي من شيخي فلان» اعرف للك أن تزوى :عد هذا" ''» فهو لا يصح بدون الإجازة. 
والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها في كل حال”” . 
(والمُجارٌ له إن كان عالماً به) أي: بما في الكتاب قبل: الإجازة. 


)١(‏ في (أ) و (ط) : (بين). 

(؟) هذا هو النوع الأول من أنواعهاء وهو إجازة معين لمعين ؛ لأن من أهل الحديث من أوصلها إلى 
تسعة أنواع. وفي جواز الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة مذهبان: 
الأول: القول بجواز الرواية والعمل بها وقد استقر الأمر على ذلك» وهو قول جمهور المحدثين. 
الآخر: المنع» وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي» وقطع بالمنع أيضاً القاضي 
حسين بن محمد المروروذي» وعن شعبة بن الحجاج وغيره من : أكمة الحديث وحفاظه: وإبراهيم 
الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي. ينظر "مقدمة ابن 
الصلاح" 242١9١ /١(‏ و"فتح الحنيث ":(4)58/5 و"تدريب الراؤي "0507570 

(#6) نف 010 * (بسددة) : 

(:) وهذا متفق عليه بين الأصوليين والمحدثين. ينظر "الكفاية في علم الرواية" .)"557/١(‏ 

(*) لآن مجرد المناولة بدون الإجازة غير معتبر فكان الاعتبار للإجازة دون المناولةء غير أنها-أي 
المكاز لقت قاد عكلك: | حدنها تعفن السستتة اناقيرا لالات 1ه كادف المتاولة ليما هو الاجارة 
فهي دون السماع ولكن تجوز الرواية بهاءوبه قال الفقهاء وأهل الأصول كالشافعي وصاحبيه المزني 
والبويطي وأحمد وإسحاق وابن المبارك ويحيى بن يحيى. وقال أهل الحديث: هي-أي المناولة- 
كالسماع كالزهري وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك ومجاهد وأبى الزبير وابن عيينة وقتادة وأبى العالية 
وامن وهب واحرنة .عدا إذا اقترنت بالإجازة. أما إذا كحردت فجي فلك تجو الزوانة بها على 
الصحيح عند الفقهاء والأصوليين. ينظر" التحبير شرح التحرير" (5/١307)»و"البحر‏ المحيط في 
أضول الفقه؟ (9/+40)ع و "كشب الأسراز" للبخارى:50/ 4055 بو" تدريية الزاوى" (6::/5). 
و" إوفاة اللي ا ا 


ا نور الأنوار ِ شرح المنار 


نَصِحّ الإِجَارَة وَإِلّا قَلا. 


: أن 


5 اوالكاقي : طَرَفُ الْحِفْظ : وَالْعَزِيمَة فيه : نَْ يَحْفَط الْمَسْمُوعَ إلى وَفْتِ الأداء. 


(تصح الإجازة. وإلا فلا) يعنى:إذا أجزنا بكتاب 'المشكاة"”'' مثلاً لأحدء فإن كان 
ذلك الشخص عالماً بكتاب كه قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو 
نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف؛ فحينئذ تصح إجازتنا له" . 
وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة» ويعلم الناس كما في زماننا؛ لم 
تكن [تلك الإجازة حجة]” "' بل إجازة تبرك”*' . 


(والثاني: طرف الحفظء. والعزيمة فيه: أن يحفظ المسموع) من وقت السماع . 
(إلى وقت الأداء) ولم يعتمد على الكتاب. ولهذا لم يجمع أبو حنيفة كن كتاباً في 


الحديث» ولم يجيز الرواية باعتماد الكتاب» وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين 

إلى يوم الدين» ولم يفهموا ورعه وتقواه ولا علمه وهداه"”'. 

0 لعله قصد به ' كتاب مشكاة المصابيح " للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الذي قام ببيان 
وترتيب كتاب "المصابيح ' الذي صنفه الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
صاحب كتاب ' شرح السنة " وغيرهماء فقام الخطيب التبريزي بأن نسب كل حديث إلى كتابه وبابه» 
وجعل في كل باب فصول ثلاثة : الأول لما رواه البخاري ومسلمء والثاني: لغيرهما من أئمة الحديث» 
والثالث: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة» كما وقام ببيان وجه الغرابة والضعف لما ورد 
من الحديث الغريب والضعيف . ينظر " تكملة الإكمال' 2»)57١ /١(‏ و"توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ' (5517/1)؛ و " مشكاة المصابيح "' .)6.*/١(‏ 

(1)5 ذا كان الميححي ماهوا بالضبط والفهم. 0 يقول: أجاز لي» ويجوز أخبرني ؛ 
لأن ذلك دون المشافهة. ينظر "أصول البزدوي" 2)١86/1(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 
6)» و"تيسير التحرير" (”/ 45). 

(*) في (أ) :(ذلك إجازة صحيحة) . 

(4) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ لأن أمر السنة أمر عظيم مما لا يتساهل فيه» وتصحيح 
الإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه»ء وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلمء وهذا أمر يتبرك 
به لا أمر يقع به الاحتجاج»وقال أبو يوسف كن بجواز ذلك. ينظر "التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (؟/ 255). و "شرح التلويح على التوضيح" (؟59/5). 

(4) ولهذا قلت: روايته ككأنهُ مع أنه كان يحفظ الأحاديث الكثيرة» وهو طريق رسول الله يِه فيما بينه 
للناس» ينظر "أصضول السرخسسى " 71/4/10 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١7‏ 


ا قد ع 2 ان وو از ماي 
وَالرخصة: أن يعتمدك يَعْتَمِدَ الْكِتَابَ ؛ َإِنْ نَظْرَ فِيه وَتَذْكّرَ سَمَاعَهُ عه وَمَجِلِسَ ذَرَسِهِ وما جرى 
_ كم 


و َك سرسم 
51 7 ثَلا. 


وَالثالث؛ رت الأذاوة والعويمة قبوة أن يوذ فلن الوخد الذي سَجَمَ 
بلَفْظه 5-5 


وَالرخْصَة : أَنْ يتقْلَهُ بمَعْنَاةُ؛ 01ه5ظ25 


(والرخصة : أن يعتمد الكتاب» فإن نظر فيه وتذكر سماعه . ومحلس درسه.» وما جرى 
فيه؛ يكون ححةء وإلا فلا) أي: إن لم يتذكر ذلك ؛ فلا يكون حجة عند أبي حنيفة كله 
مراك كا خطة او حمل شي م 

وعندهما وعند الشافعى : يجوز له الرواية ويجب العمل 0 

وعند أبي يوسف كدَنهُ : يجوز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينه. 
ولا يجوز إن كان فى يد غيره ؛ لأنه لا يؤمن عن التغيي”"'. 

وعن محمد نه : يجور العمل بالخط وإن لم يكن في يده. فذهب 0 
48)إليه رخصه تسبيرا على التابيه © 


(والثالث: طرف الأداء. والعزيمة فيه: أن يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه 
ومعناه. والرخصة: أن ينقله بمعناه) أي : بلفظ آخر يؤدي معنى الحديث, وهذا صحيح 


)١(‏ لأن الخط للقلب بمنزلة المرآة للعين» والمرآة إذا لم تفد للعين دركاً ؛ كان عدماًء فالخط إذا لم يفد 
للقلب ذكراً ؛ كان هدراً. ينظر "أصول البزدوي" /١1(‏ 021487 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
(؟/56). 

هه يي ا را ب و ل ا 
ينظر "تيسير التحرير"(7/ 917)»و"شرح منار الأنوار" (ص751). وهو أحد قولي الشافعي 5 
الخ يموع وهو لمتحي زندار «الالمد فى فصول فته 10 لايرل" 5 
7©» و"المقنع في علوم الحديث"(1١/177*).‏ 

(6) ينظر "تيسير التحرير " (917//8). 

(4) سقط من (ط). 

(5) نقل ابن نجيم عن شمس الأئمة الحلواني قوله:(ينبغي أن يفتى بقول محمدء وبه أخذ أبو الليث 
الفقيه). ينظر" فتح الغفار" (ص07”). 


١7:‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


2 ان ل سه م أ" و روم 0 .قرت تمر 2 7 
قَإِن كان مل غيْرَهُ؛ يجوز نَقْلَهُ بِالْمَعْتى لِمَنْ لَه بَصِيرَةٌ في وججوو اللَعَةَ 
رذ كان اجر يَشقول َيه كلا َو تقذ بالمشتى لا تقو الْجتود: و 


غتد العانة 4 لأن الضحاية كانوا يقولون ««قالغليه [الضلاة تن البزلام]"'" كذاء أوافريا 
م ا 
منه أو نحوا منه . 

وعند البعض : لا يجوز ذلك ؛ لأنه عليه [الصلاة و '' السلام مخصوص بجوامع 
الكلم» فلا يؤمن في النقل بالمعنى من الزيادة والنقصان”*'. 

والحق هو التفصيل”*' الذي ذكره المصنف بقوله : 

(فإن كان محكماً لا يحتمل غيره؛ يجوز نقله بالمعنى لمن له [بصيرة]”'' في وجوه 
اللقة) إذ ل عه معام علية» بحيف حمل الزيادة والنقضان"": 


(وإن كان ظاهرا يحثمل غيره) بأن يكون:غاما يحعنل التخضيهن أو سقيقة يمعتمل 


المجاز. 
(فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد) لأنه يقف على المراد» فلا يقع الخلل في 
نا 


)١(‏ في (ط) : (السلام). 

(0) للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام»وقال به الأئمة الأربعة والحسن والشعبي والنخعي . 
ينظر "أصول السرخسي" (١/705).و"‏ شرح التلويح على التوضيح " (717/7)»و" شرح المحلي 
على جمع الجوامع" (؟5/5١5).‏ 

(*) سقط من (ط). 

(5) وذلك منقول عن ابن سيرين وثعلب من أثمة اللغة وأبى بكر الرازي من أصحاب أبى حنيفة وعن ابن 
غون وق ينظر "[صوك التوووق 1017 اواو" أضيو :الع كفي :008088 بو" سكام 7 71 
6»ع و"شرح المحلي على جمع الجوامع" (؟5/5١5).‏ 

(5) ذكر الزركشي أن في المسألة عشرة مذاهب, والشوكاني أن فيها ثمانية مذاهب. وما ذكره الشارح 
جزء منها وربما يقاربها في العدد. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (7/ 517)»و'إرشاد 
الفحول" (١//ا١٠).‏ 

030( في (ط) : (بصر). 


0) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح "(7177/7)» و"البحر المحيط في أصول الفقه"(/51). 


(8) ذكر البخاري: أنه لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع بين العلمين اللغة والفقه من خصوص أو 
مجاز بيان لما احتمله اللفظ . ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (817//7) . 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


مغللا قوله عليه اك كال السلام من بدل دينه فاقتلوه)”'"' . 

كلمة: (مَنْ)» عامة تخص منها المرأة» فإن نقله ناقل» ويقول: كل من بدل دينه 
فاقتلوه ؛ يشمل المرأة أيضاًء فيقع الخلل في الأحكام ". 

(وما كان من جوامع الكلم) بأن كان لفظأً وجيزاً تحته معان جمة"”*'» كقوله عليه 
[الصلاة و]””'السلام : «الغرم بالغنم», و«الخراج بالف 7 : و«العحماء ا 


(أو المشكل» أو المننترك») أو المحمل. ل يجوز نقله بالمعنى للكل) أى: لا 


0010 سقط من (ط) 

2 رواه البخاري وأصحاب السندة عن ابن عباس ضف وغيرهم. ينظر ' صحيح البخاري " (586)., 
وان ابن داود" (١57505).و"سنئن‏ النسائي الكبرى " (؟7677). و"سئن الترمذي" 2)١5658(‏ 
و"سئن ابن ماجه" (50750). 

() وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية باعتبار أنه عام ورده التخصيص .فلا تقتل المرأة والصبي عندهم . 
ينظم 'أصول البزدوي ' (١/7).ءو"'التوة‏ ضيح فى حل غوامض التنقيح ' (0© و"كشف 
اهراد" : للبخاري (/88).و"ت تمسببر التعر" ؟/ /7ع). وذهب الشافعية فى الأصح من سك هبهم 
والحنابلة إلى أن الحديث عام للرجال والنساءء وأن العبرة بمن بدل دينه فهو داخل في حكم 
الحديث ذكراً كان أو أنثى. ينظر "الإبهاج" (97/1١).و"البحر‏ المحيط في أصول الفقه" (؟/ 
).و "التحبير شرح التحرير" (6/ 5585١7).و"إيثار‏ الإنصاف فى آثار الخللاف" .)51٠/١(‏ 

(5) قال أبو عبد الله الإمام البخاري في ذلك: (وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك). صحيح البخاري(١1١551).‏ 

(0) سقط من (ط). 

)25 رواه أصحاب انق وابن حباك وغيرهم عن عاتدية رضى الله عنها. ينظر " تن التساكك "10 08)ء 
و" سنن انق داود "(7”508).و" سنن الترمذي" (5185١)».وقال:‏ حسن صحيح» و" سنن ابن ماجه' 
2570 و" صحيح ابن حبان" (/9؟59). 

(0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة وله إن رسول الله كَِةِ قال : 
«(العحماء جبارء والبثر جبارء والمعدن جبار»ء وفى الركاز الخمس). يتطظر صحيح البخاري " 
(48؟5١),2‏ و" صحيح مسلم .)١97١١("‏ 


عر نور الأنوار ْ شرح المنار 
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5 5 اه د يي .. ع(١)‏ ا 
للمجتهد ولا لغيره. أما في جوامع الكلم: فلأنه عليه [الصلاة و]"' 'السلام لما كان 
مخصوصا كلم فلا يقدر أحد على نقله” " . 


وأما فى المشكل'*'والمشعرك: فللآنه إنما ينقله اويل محصوص لا يكون حجة على 
ف (6) 
غيره . 


في المَجْمّل'': فلعدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من المججيل”"' . 


[المطاعن التي تلحق الحديث] 
ولما فرغ [المصنف]”'' عن بيان التقسيمات الأربع ؛ شرع في بيان طعن يلحق 
الحديث من جانب الراوي أو من غيره» فقال: 


)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ مع سائر ما خص به يَكِيَةِ على سائر الأنبياء والمرسلبن زيادة في المكانة والرفعة عند الله تعالى 
وتفضيلا لأمته يَكِةِ على سائر الأمم»؛فروى مسلم (07) عن أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: 
«فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم. 
وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون» . 

(*) قال البزدوي: (فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الألباب 
وكل مكلف بما في وسعه). أصول البزدوي .)١1931/١(‏ 

(:) المشكل لغة: من أشكل الأمر : التبس» وأمور أشكال: ملتبسة. وبينهم أشكلة؛أي:لبس. لسان 
العرب .)7017/١١(‏ وفي الاصطلاح :هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا 
يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال. أصول السرخسي .)١58/١(‏ 

(5) باعتبار أن هذا التاويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره. ينظر "أصول 
السرخسي" (١/751).و"5*‏ شرح منار الأنوار' 1ن 

(5) المجمل لغة: من أجمل الشيء : جمعه عن تفرقة» وأجمل له الحساب كذلكء» والجملة: جماعة 
كل شيء بكماله من الحساب وغيره» يقال: أجملت له الحساب والكلام» قال الله تعالى : مولا نَل 
كو لئان نه وود 4 رررو سيج لمان الدوف 18110 )متو الاصطلوع و برهر نا سيت 
فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم 
التأمل. أصول البزدوي .)4/١(‏ 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟717/1). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١7‏ 


و 


وت 
اه ام لاس ابر : 
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وَالْمَرْوِيُ عَنْهُ إِدَا أنْكرَ الرُوَايَة» أو عَمِلَ بخْلَافِهِ بَعْدَ الروَايَةٍ مِمّا هر خِلَافٌ 


[مطاعن الحديث التي من الراوي] 

(والمروي عنه إذا أنكر الرواية) فإن كان إنكار جاحد بأن يقول : كذَبْتَ عَلَيء وما 
رويك اللكهذا + قط العمل الحدويف الفا 1 

وإن كان إنكار متوقف بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث, أو لا أعرفه ؛ 
ففيه خللاف : فعند الكرخي وأحمد بن حنبل رحمهما الله : يسقط العمل به" . 

وعند الشافعي ومالك ومين اله ميا 7 

(أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين؛ سقط العمل به) لأنه إن خالفه 
للوقوف على نسخه أو موضوعيته فقط ؛ سقط الاحتجاج به» وإن خالف لقلة المبالاة به 
أو لغفلته ؟ فقد سقطت عدالته”*'. 

مثاله: ما روت عائشة وِكْينَا أنه قال عليه [الصلاة و]”"*' السلام: «أيما امرأة نكحت بلا 
إذن وليها ؛ فنكاحها باطل»"''. 


)١(‏ لأن كل واحد من الأصل والفرع مكذب للآخرء فلا بد من كذب واحد غير معين وهو موجب 
للقدح في الحديث. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (47/5)»و"التلخيص في أصول الفقه" (؟/ 
*397). و"تيسير التحرير " (”//ا١٠١)».و"المسودة"(١/507).‏ 

(؟) وهو مختار الرازي وأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. ينظر "قواطع الأدلة في الأصول" /١(‏ 
5 "'"البحر المحيط في أصول الفقه"' (”*/ »)7”8٠6‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ 97). 

(9) وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو قول 
أصحاب الحديث بأسرهم. ينظر "التلخيص في أصول الفقه" (947/7")» و"قواطع الأدلة في 
الأصول" .)765/١(‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" (/1/9)» و"المسودة"(١/؟590).‏ 

()عتظر “عاد الاووانة رض 3 

(5) سقط من (ط). 

(1) رواه أصحاب السئن وابن حبان عن عائشة قالت : قال رسول الله يَلِةِ : (أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل ثلاث مراتء فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا ؛ 
فالسلطان ولي من لا ولي له). ينظر "سنن أبي داود"(87١75)».‏ و'سنن الترمذي" .)١١١7(‏ وقال: 


١١8‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


ثم إنها زوجت بنت أخيها''' بلا إذن وليها"''. 

زاتما كال خلا يعن ) الحدر ار ااعما اذ كان مساك لمعت تعيل نا حدهنا 
0 كنا 

(وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه ؛ لم يكن جرحاً) أما على الأول: فلأن 
الظاهر أنه كان ذلك مذهبه فتركه لأجل الحديث . 

وأما على الثاني : فلأن الحديث حجة بأصله». ووقوع الشك في سقوطه لجهل التاريخ 
لآ يسقطه ول 

(وتعيين الراوي بعض محتملاته) بأن كان مشتركاً فعمل بتأويل منه. 

(لا يمنع العمل به) للتأويل الآخرء كما روى ابن عمر ونه أنه عليه [الصلاة و]7*) 
السلام قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»'' فهذا يحتمل تفرق (أ/ )1١‏ الأقوال 


وتفرق الأودات. 


هذا حديث حسنء. و"سنن ابن ماجه' » و"صحيح ابن حبان" (40175). وقد صحح الحديث ابن 

اللقوى نعط" لبدو البق “ريا فا 

)01 وهي حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وِوبرء روى لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه. ويوسف بن ماهك وعبد الرحمن بن سابط» وتوفيت في حدود الثمانين للهجرة. ينظر 
'الوافي بالوفيات /١17("‏ 262517 و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" (991/5), 

(0) روى مالك في "الموطأ' عن عائشة زوج النبي وق زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير 
وعبد الرحمن غائب بالشامء فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه. 
فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر : إن ذلك بيد عبد الرحمنء فقال : عبد الرحمن ما كنت 
لأرد أمرًّا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا. ينظر "الموطأ" (؟/ 008). قال ابن 
الملقن في 'البدر المنير" عن الحديث: (صح عن عائشة وَقْيتا) . البدر المنير (17/ .)071١‏ 

(؟) حيث للراوي أن يعمل بأحد تأويلات يراها في الحديث. 

(4) ينظر "أصول البزدوي" .)١197/1١(‏ 

(5) سقط من (ط). 

(7) روى البخاري ومسلم وغيرهم بألفاظ كثيرة وفي مواضع عديدة في '"صحيحيهما"» واللفظ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


وَالا 


روف 


من | 


وأوّله ابن عمر الراوي بتفرق الأبدان”''» كما هو قول الشافعى كأ 7" . 


: 2 : 6 أن 5 درة 
وهذا لا ينافي أن نعمل نحن بتفرق الاقوال 1 


(والامتناع) أي : امتناع الراوي . 


(عن العمل به مثل العمل بخلافه) أي : بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجية» كما 

ابن عمر أنه عليه [الصلاة و]**' السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 
ر 

لركوع . 


وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر هيا عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا 


: 8 ع50) ه )2327/1 
في [تكبيرة]”' الافتتاح '". 


0010 


(0 


للبخاريء عن عبد الله بن عمر وِوْيا أن رسول الله يل قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار). صحيح البخاري »)٠٠١0(‏ صحيح مسلم ' .)١١١/0(‏ 
ينظر "فتح الباري" (77720/4).و" شرح النووي على صحيح مسلم"(١175/1).و"عمدة‏ القاري' 
(١065/1)ءو'عون‏ المعبود" (577/9). 

ينظر "الأم" (//). و"المجموع" (190/9١)4.و"البحر‏ المحيط في أصول الفقه " (9/ 577), 
و"الحاوي الكبير" .)701/1١(‏ 

ينظر " المبسوط " »)١1077/(١‏ و"أصول السرخسي" (؟07/1. 

سقط من (ط). 

روى البخاري ومسلم وغيرهما -واللفظ للبخاري-عن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يك كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتئح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 
افيا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في السجود. ينظر 
'صحيح البخاري "(7١7),و'‏ صحيح مسلم"(2)7510 و"سئن أبي داود"(751)؛و" سنن النسائي 
الكبرى" (555): و"سنن الترمذي" (5505). و"سنن ابن ماجه" (808). 

فى (21: (تكبير): 

جزم الشارح هنا بصحته وكلامه فيه نظر؛ للأسباب الآتية: 

١-عندما‏ أتى به البيهقي عندما تكلم في أحاديث المسألة» وقال عنه: قد تكلم في حديث أبي بكر 
بن عياش محمد ابن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به لم يحتج به على 
الثابت عن غيره فنقل : 


نا نور الأنوار ل شرح المنار 
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فترك العمل به دليل على اباك 


أ- عن البخاري قوله: وخولف فيه عن مجاهد قال وكيع عن الربيع بن صبيح: رأيت مجاهداً يرفع 
يديه. وقال :عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع :رأيت مجاهداً يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوعء وقال جرير عن ليث عن مجاهد :إنه كان يرفع يديهء وهذا أحفظ عند أهل العلم. فروايتهم 
أولى. 

ب-ما نقل عن الإمام أحمد والحاكم أنهما قالا: هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن 
عياش عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلاً وموقوفاًء ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى 
ما قد خولف فيه. 

ج- وقال الذهبي : إن هذا الحديث منكر. وأبو بكر بن عياش المقرىء على ثقة فيه شيء ضعفه 
محمد بن عبد الله ابن نمير . 

د-نقل ابن حجر وغيره عن البيهقي قوله : قال الحاكم :هذا باطل موضوعء ولا يجوز أن يذكر إلا 
على سبيل القدح. كما أوردوا على الأحاديث التي استدل بها القائلون بالنسخ بأدلة تظهر ضعف 
تلك الأحاديث وأنها لا تقوم بها حجة؛ لأنها إما قابلة لأكثر من تأويل. أو أنها معلولة برواة كان 
منهم من يروي المناكير» أو اختلط حفظهم. أو عندما سألوا عنها أجابوا بغير-مانقل عنهم-. ينظر 
'معرفة السئن والآثار »)0077/1١(‏ و"الدراية في تخريح أحاديث الهداية" (١/97١)»2و"تنقيح‏ 
التحقيق في أحاديث التعليق' »)177//١(‏ و"ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق"' /١(‏ 
60"'نصب الراية" »)4054/١(‏ و" تحفة الأحوذي' (؟48/5). و"الاغتباط لمعرفة من رمي 
بالاختلاط " .)706١/١(‏ 

)١(‏ وهو قول الحنفيةءينظر "تبيين الحقائق" 2)١١١ /١(‏ و"شرح منار الأنوار"(ص”7؟١7١).‏ و" حاشية 
الرهاوي على ابن ملك' (ص5775). وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأن ادعاء النسخ لا بد أن يستند إلى أن 
الدليل الناسخ يجب أن يكون أقوى من المنسوخ فتكلم فيه أهل العلم وقالوا: والجواب: أن من 
شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ وحديث ابن عباس وابن الزبير التي ادعوا أنها حجة لا 
يعرفان أصلاً . وقد ذكرنا أنهم أجابوا على كل ما استدلوا به من أحاديث. وقال الحاكم: فكيف 
يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف,. لكن الإمام ابن حجر وجه ترك ابن 
عمر نه في بعض الأحيان الرفع بتوجيه مفاده: إنه ترك مرة للجواز إذ لا يقول بوجوبهء ففعله يدل 
على أنه سنة: وتركه يدل على أنه غير واجب. ينظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" /١(‏ 
7*)"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق' (١1/١77)»و"تحفة‏ الأحوذي' (97/5)»و' نصب الراية 
1ب ). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


وَعَمَلُ الصَّحَابِيٌ بخِلافه يُوحِبٌ الطّعْنَ إِذَا كَانَ الْحَدِيثِ ظَاهِراً لا يَحْتَمِلَ الْحَمَاءَ 
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[مطاعن الحديث التي تكون من غير الراوي] 
(وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء 
عليهم) من ههنا شروع في الطعن من غير الراوي. 
ومثاله: ما روى عبادة بن الضامت"''' أنه عليه [الصلاة لا قال : «البكر 


20 8 


5 007 
ونحن نقول : إن عمرد#نه نفى رجلاً فارتد ولحق بالروم فحلف ألا ينفي أحد عد ١‏ 55 


فلو كان الى بهذا لما جلف على تركة؛ فعلم أن النفي منه كان سياسة لا جد]9©. - 
وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل الخمفاء على الخلفاء الذمق و لإقامة 
الحدود. واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم فإنه لا يوجب ا فيه» كحديث 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» ممن 
شهد العقبة وشهد بدراًء وقال بن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة وآخى رسول الله يِه بينه وبين أبي 
مرثد الغنوي. وشهد المشاهد كلها بعد بدر وفتح مصرء وفي 'الصحيحين" عن الصنابحي قال: أنا 

من النقباء الذين بايعوا رسول الله كَِدِ ليلة العقبة» وروى عن النبي يَلةِ. ينظر "الثقات" (707/5), 
و"الإصابة في 7 تمييز الصحابة " (”7/ 575")»و"الاستيعاب" (5//ا80). 

ف 000 

إفرة روى مسلم وأصحاب السنن وغيرهم -واللفظ لمسلم- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مئة والرجم». ينظر " صحيح مسلم"(1540١)»:و'سنن‏ أبي داود" (5415)»و* سنن الترمذي' 
(47”5١)ء‏ و"سنن النسائي الكبرى " (57١/1)؛‏ و" سنن ابن ماجه"(59060). 

.)١57/5( ينظر"الأم"‎ )( 

(5) روى هذا الأثر الشافعي والصنعاني. ينظر"الأم" »)١0/7(‏ و"سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام "(5/ 0). 

() ينظر'أصول السرخسي " (7/ 84)»و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ .)1١7‏ 


١7‏ ثور الأنوار 2 شرح المنار 


وَالطَعْنٌ المبْهُم مِنْ أُيِمَّةِ الْحَدِيثِ لا يَجْرَحَ الرَّاوِي عِنْدَنَا ل 


. هن لم عم الى 5 1 1 23 3 0 
وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة. رواه زيد بن خالد الجهني »وأبو موسى الاشعري 
لم يعمل به'" ؛ وذلك لا يوجب كونه جرحاً عليه ؛ لأنه من الحوادث النادرة التي تحتمل 


[الطعن من أئمة الحديث] 
(والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي عندنا) بأن يقول: هذا الحديث 
1 ا : 2 
مجروح أو منكر أو نحوهماء فيعمل به : 


)١(‏ زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة» روى عن النبي وك 
وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة» وشهد الحديبية وكان معه لواء جهيئة يوم مات سنة ثمان وسبعين 
بالمدينة وله خمس وثمانون. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة (؟/2»2707 و"الاستيعاب' (؟/ 
9 و"الطبقات: الكيوئ "155/50 ولم نجد في كتب الحديث رواية زيد الجهني-وقد سبق 
الكلام عن حديث القهقهة وأنه ضعيف ولم يرو عن زيد- غير أن صاحب 'كشف الأسرار" ذكر 
رواية الحديث عن زيد بن خالد الجهني ونه قال: كان النبي يكن يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى 
فوقع في بئر أو زبية فضحك بعض القوم. فلما فرغ عليه الصلاة السلام قال: «من ضحك منكم 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة». ينظر"كشف الأسرار" للبخاري »23٠١77/7(‏ والزبية: حفرة يتزبى 
فيها الرجل للصيد وتحتفر للذئب فيصطاد فيهاء ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض لثلا يبلغها 
اللهذايء: ينات ارم 1 881 

(0) ولكن ما روي عن أبي موسى هن خلاف قول الشارح» فقد روي إيجاب الوضوء من القهقهة عن 
الحسن وإبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو مذهب أبي موسى الأشعري. ينظر ' مختصر اختلاف 
العلناء" :50 4)15.ن"الارسط في السئن والإجماع والاختلاف .)5١17/١('‏ والبخاري أنقبا بورق 
عدم التسليم بقول من قال: إن أبا موسى الأشعري لم يعمل بالحديث. فقال: (ولم ينقل عن أحد من 
النقات أنه ترك العمل نه فالظاهن أنه ذكروه«غعين تانك )...ولط "كلتب الأسترار * للبيخازىق / 
٠١5‏ ). 

(8) ينظر" فتح الغفار" (ص705). 

(:) لأن الجارح ربما يعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جارحاًء بأن رآه ارتكب صغيرة من غير إصرار فلا 
تترك به العدالة الثابتة وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين» وقيل: إن بعض العلماء قال: الطعن 
المبهم يكون جرحاً ؛ لأن التعديل المطلق مقبول فكذا الجرح المطلقءولأن الغالب من حال 
الجارح الصدق والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف» ورد على ذلك: بأن أسباب التعديل غير 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


(إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه الكل) لا مختلف فيه بحيث يكون جرحا 
عند بعض دود بعض »© ومع ذلك يكون الجرح فادرا : 

(ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب) لأن المتعصبين فك لوا الدذين كثيراً ويجعلون 
المكروه جاه والمندوب فرضاًء فلا عبن عر هؤلاء الفافيري 7 


[الطعن بالتدليس] 
(حشن الأ«يقبل الطعن بالتذليسن) وهوافى اللقة: كتمان :عي السلعة عن :المشترى””. 
وفى اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل في الإسناد بأن يقول: حدثنا فلان عن فلان 
إلخ» ولا يقول: حدثنا فلان قال : حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان إلخ”' ؛ لأن غايته أن 


5 منضبطة فلا معنى للتكليف بذكرها والجرح ليس كذلك. والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيراً 
بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضباطاً لذلك يقبل جرحه المبهم وإلا فلا. ينظر "شرح التلويح على 
التوضيح' (7/١"7))و"شرح‏ منار الأنوار"(ص550).و"فتح الغفار" (ص2)707 و"'الرفع 
والتكميل ف في الجرح والتعديل" .)٠١١/١(‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص154). 

)١(‏ ينظر "فتح الغفار" (ص707). 

(0) ينظر"لسان العرس" (8577/5).و"القاموس المحيط" .)7١77/١(‏ 

(6) وهذا إنما يطلق على تدليس الإسناد وهو أحد أنواع التدليس» وتحت هذا النوع أقسام متعددة 
أوصلها بعض أهل الحديث إلى خمسة أقسام. وتدليس الإسناد مكروه جداً ذمه أكثر العلماء» وكان 
شعبة من أشدهم ذماً له» فروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروي 
عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس . والنوع الثاني : تدليس الشيوخ فأمره أخف. وفيه 
تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته» ويختلف الحال 
فن كزاهة إذلك كسب الشرفن الخامل علية» فقن يخمله على ذلك كون.شيخه الذئق غين .سمته: غير 
ثقةء أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة موه أن كونه اميد عدا مق الراوفق 
|عنه» أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. ينظر 
'مقدمة ابن الصلاح " /١(‏ 17)»و"'الكفاية في علم الرواية" (١/555)؛و"تدريب‏ الراوي' /١(‏ 
)»و ' فتح الفقيك )دو "كنت الأشرار" النخارى :051/0 


ا 558 0 1 020 
يوهم شبهة الإرسال. وحقيقة الإرسال ليس بجرح ' فشبهته أولى ‏ . 


[الطعن بالتلبيس] 
(والتلبيس) وهو: أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسمء أو يذكره بصفة غير 


مالتهورة شت ل لتر فيماحبوه النافى :ولد ينوا علي" :كا يقول فيان الفووع * 
0 - ره 1 


010) 


اث 


ره 


0 


0 


اختلف المحدثون في تقديم الإرسال على الوصل إلى ثلاثة مذاهب : 

الأول: قالوا بتقديم الإرسال على الوصل . 

الثاني: قالوا بتقديم الوصل على الإرسال. 

الثالث: وهو مذهب الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم 
في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث. ينظر "النكت على كتاب 
ابن الصلاح "(5/ 5 .)5١‏ 

إن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره إلا لأنه عدل ثقة عنده ؛ لما ذكرنا في المرسل ويجري 
ذلك مجرى تعديله صريحاً» والصحابة و كانوا يروون أحاديث ويتركون أسامي رواتها كما ذكرنا 
في المرسل» فلو كان ذلك يوجب سقوط الخبر لما استجازوا ذلك. ينظر " كشف الأسرار" 
للبخاري (”/ 9١٠22و"‏ شرح منار الأنوار" (ص0؟5). 

ويعتبر هذا أحد أنواع التدليس عند المحدثين. ينظر 'تدريب الراوي" (١/١7571)»,و'فتح‏ الغفار' 
(ص١35).‏ 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب معد بن عدنان الثوري الكوفي» كان إماما في علم 
الحديث وغيره من العلوم وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» 
ومولده في سنة خمس» وقيل: ستء» وقيل: سبع وتسعين للهجرة» وتوفي بالبصرة أول سنة إحدى 
وستين ومئة. ينظر "وفيات الأعيان" و"أنباء أبناء الزمان" (85/7")» و"الوفيات"(١/175١).‏ 

هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشرء وقيل: مبشر بن عمرو الكلبي الكوفي صاحب التفسير 
وعلم النسبء كان إماماً في هذين العلمين»يكنى أبا النضرء وكان جده بشر بن عمرو وبنوه السائب 
وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع علي فلن توفي بالكوفة سنة ست وأربعين ومئة في خلافة 
أبى جعفر. ينظر"الطبقات الكبرى' (708/5).و'وفيات الأعيان" و"أنباء أبناء الزمان" (4/ 
24. 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] و٠١‏ 


والارسالة رركفن الذاتة وَالْمُرَاحء وَعَذَائةَ الس 52171ط1 


ووقع في بعض النسخ ههنا قوله : 
[الطعن بالارسال] 
(والإرسال) 5 لفخر الإسلام وهو ليبس بطعن نا على ما 10 


[الطعن يركض الداية] 
(وركض الدابة) كما يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن بذلك» وهو أمر 
مشروع من أصحاب الجهاد لا يصلح 000 


[الطعن بالمزاح] 
(والمزاح) وهو لا يصلح جرحاً ؛ لأن النبي عليه [الصلاة و]”" السلام كان يمازح كثيراً 
ولكن لا يقول إلا 0 كما قال لعجوز: (إن العجائز لا تدخل الجنة» فلما ولت تبكي 
قال: «أخبروها بقوله تعالى: «إإنآ لَمَأكهِنَ إن © متهن بكرا (1/ )1١١‏ (() عرب 2002# . 


[الطعن يحداثة السن] 
(وحداثة السن) أي :[صغره]"'' كما يقول سفيان الثوري لأبي حنيفة كله : ما يقول 


. تقدم في أول باب السنة أن الحنفية يرون الاحتجاج بالمرسل بل عده بعضهم أعلى مرتبة من المتصل‎ )١( 
(؟) لأن السباق على الأفراس والأقدام مشروع ؛؟ ليتقوى به المرء على الجهادء فما يكون من جنسه‎ 
مشروع لا يصلح أن يكون طعناً ينظر" أصول السرخسي" (5/١).و"فتح الغفار" (ص08").‎ 

(9) سقط من (ط). 

(4) برو لفلف عن أ هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: (إني لا أقول إلا حقاً) قال 
انو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ينظر "سنن الترمذي" .)١1910(‏ 

(5) رواه الهيئمي عن عائشة أن النبي كَلةٍ أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول اللهء ادع الله أن يدخلني 
الجنة فقال نبي الله جَكِْةٍ :(إن الجنة لا تدخلها عجوز) فذهب نبي الله يد فصلى ثم رجع إلى عائشة» 
فقالت عائشة : لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال رسول الله كَل : (إن ذلك كذلك. إن الله إذا 
أدخلهن الجنة حولهن أبكاراً) رواه الطبراني في "الأوسط ' وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف. ينظر 
مجمع الزوائد" .)5١94/٠١(‏ وقال غيره بقوله:إن الحديث مرسل ضعيف . ينظر ' تخريج الأحاديث 
والآثار" (”//50)» و" مشكاة المصابيح " (*/ »)١137١‏ و"مرقاة المفاتيح " .)٠١9/9(‏ 

() في (أ) :(صغيره). 
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ا و و في موس و سلس 
وفل ع التَّعَارضضٌ بين اْحجَج فِيمَا وام شماه مه ماه أله انه عد مها لها لل لف "هه بر أو يوا زاف ااام اق 


هذا الشاب الحديث السن عندي؛ وذلك لأن كثيراً من الصحابة كانوا يروون فى حداثة 
سنهم بشرط الإتقان عند التحمل والعدالة عند الأداء”'' . 


[الطعن بعدم اللاعتياد بالرواية] 
(وعدم الاعتياد بالرواية) فإك أبا بكر 5 نه لم يكن معتاداً بالرواية مع أن أحداً لم 
يعادله فى الضبط والإتقان. 


[الطعن باستكثار مسائل الفقه] 
(واستكثار مسائل الفقه) كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابناء فإن ذلك 
دليل قوة الذهن وجودته. 
وقد كان أبو يوسف يدنه يحفظ عشرين ألف حديث من الموضوع فما ظنك بالصحيح . 


[التعارض بين الحجج] 
ولما فرغ المصنف عن بيان أقسام السنة؛ شرع في بحث المعارضة المشتركة بين 
العقليات في باب الترجيح. كما فعله صاحب "التوضيح"”' فقال: 


فصل 
(وقد يقع التعارض”*' بين الحجج"*' فيما بيننا لجهلنا) بالناسخ والمنسوخء وإلا فلا 


. منهم ابن عباس وابن عمر ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل في الصغر وعند الرواية بعد البلوع‎ )١( 
.)١١/7( ينظر "أصول السرخسي"‎ 

(؟) حيث أتى بالمعارضة بعد باب السنة. ينظر "أصول البزدوي" .)35٠١ /١(‏ 

(9) فقال : (باس المعارضة والترجيح) . التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟5/5١5).‏ 

(:) التعارض لغة: من عارض الشيء بالشيء معارضة قابله» وقد عرض عارض؛ أي: حال حائل ومنع 
مانع» ومنه يقال: لا تعرض ولا تعرض لفلان؛ أي: لا تعرض له بمنعك باعتراضك أن يقصد 
مرادهء ويأتي بمعنى التمانع. ينظر "لسان العرب" (151//9ء 2)١174‏ و"فتح الغفار" (ص08١").‏ 

(5) الحجج لغة: جمع حجةء وهي: ما دوفع به الخصم. وقال الأزهري: الحجة الوجه الذي يكون به 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


م صو 
قفلابد مِنْ بَانِه. 


لالب #سي” 


فرك المعارفة: تقَابل 5 0 عَلَى السواء ل مَرْية لإحداهمًا 200 


تعارض في نفس الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخاً والآخر ناسخاً”'' . وكيف يقع التعارض 
في [كلام الله]*'' تعالى ؛ لأن ذلك من أمارات العجزهء [تعالى الله]”" عن ذلك علواً كبيراً”؟ . 


(فلا بد من بيانه) أي : بيان التعارض . 


[تعريف التعارض] 


(فركة"*" المفارضة :تتاب الححية على السوائء للاعربة لإخداهي)""؟ عن الأخرئ 


00 
فره 
05 


20 


000 


الظفر عند الخصومة» وجمع الحجة : حجج وحجاج. ونكانيه ميدافة رن نيعا كا نا عد تعد 
وشجه ييفجة: حجا : غلبه على حجته». واحتج بالشيء : اتخذه حجة, قال الأزهري: إنما سميت 
حجة؛ لأنها تحج؛ أي: تقصد؛ لأن القصد لها وإليها. ينظر "لسان العرب" (5728/5). 

وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. انظر"أصول السرخسي ' (56/0). و"أصول 
الوودو" 211110 

لذلك كانت معرفة الناسخ والمنسوخ ركناً عظيماً في فهم الإسلام. وفي الاهتداء إلى صحيح 
الأحكامء خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من 
لاحقهاء وناسخها من منسوخهاء حتى لقد جاء في الأثر أن ابن عباس '#يا فسر الحكمة في قوله 
تعالى: ومن يُوْتَ الْحِكْعَةً فْقَدْ أوق حرا كيرا #زابىر:: ودع بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه. ينظر ' مناهل العرفان في علوم القرآن"(؟/ .)١55‏ 

في (ط) : (كلامه). 

في (أ) : (والله تعالى). 

والمراد به: ما يوهم التعارض بين الآيات» وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما قال: ظوَلَوْ كن ين عِندٍ 
غير أله لوَجَدُوأ فيه خيلا حكثيرا»4 [النساء: +م]» ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في 
الحقيقة. ينظر "البرهان في علوم القرآن" (؟/ 2»)55 و"الإتقان في علوم القرآن" (777/5). 

ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا بهء وإنه يطلق على جزء من الماهيةء كقولنا: القيام ركن 
الصلاة» ويطلق على جميعهاء كما في هذه الصورة» فإن ما فسر الركن به هو تفسير نفس 
التعارض. كشف الأسرار للبخاري (9/ .)١١9‏ 

وعرفه ابن نجيم بأنه: اقتضاء أحد الدليلين ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد 
بشرط تساويهما في القوة. ينظر 'فتح الغفار" (ص08١"2).‏ 
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5 و 02 . ان 6 
فى حكمين متضادين. 
وه أ ار 


فى الذات والصفة» فلا يكون بين المفسر والمحكم مثلاًء ولا بين العبارة والإشارة إلا 
عا دق ضوورة لان دعا أو دنرت الاجر واععان"الررطق: 


ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث» ولا بين الخاص والعام [الممخصوص 
العم 91557 تين «الكنا تنرتنا راقة أعتاا 4« لقا خدهها أرلى من الاق باز الذات” : 


(في حكمين متضادين””') بأن يكون في أحدهما الحل» وفي الآخر الحرمة مثلاًء 


)١(‏ فالمحكم أولى من المفسر قطعاًء فيجب العمل به من غير احتمال؛ لأنه يقبل النسخ بينما المفسر 
يجب العمل به ولكن على احتمال النسخ.» فيترك العمل به؛ لأنه الأدنى مقابل المحكم الأعلى. 
ينظر "أصول البزدوي" /١(‏ 074. وكذلك الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل 
التأمل أن ظاهر النص متناول له» والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في 
معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصانء. فتقدم العبارة على الإشارة. ولا يتعارضان لقوة العبارة 
ينظر' أصول السرحسي" .)585/1١(‏ 

)١(‏ اختلف الحنفية في العام المخصوص الى ثلاثة مذاهب: 
الأول: ما قال به أبو الحسن الكرخي لا يبقى حجة أصلاً» سواء كان المخصوص معلوماً أو 
ميجيو لا :فى :قوله يطل الاسعدلال:تعامة العجوعات "لما وخلها من الخصوضن. 
الثاني : إن كان المخصوص معلوماً ؛ بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كان» وإن كان مجهولا ؛ 
يسقط حكم العموم . فلا يصح الاستدلال بآية السرقة وأية الببع ؛ ؛ لأنما دون ثمن المجن خص من أية 
النيراقة وف ميو لم وعس الروا عو قر 530 يز عل اله الك يقل اذا وري دبي رهن مجيول» 
وكذلك نصوص الحدود؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة واختلاف 
الثالث: إن كان المخصوص ملو : بقي العام ذ قيما روواء و بعلن :ها كاتني ناه ذا كان 00 فإن 
دليل الخصوص يسقط 
والصحيح كما ذكر و والسرخسي أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص 
وي إل أن ثيه هيرس شيية . كلد ؟ اصيول السرخسي ))١55/١("‏ و"أضول البردوى "10/ 
0)» و" شرح التلويح على التوضيح .074/١("‏ 

(9) في (أ) : (المخصوص منه البعض) . 

(5) أما العام المخصوص البعض؛ فقد علمنا مما تقدم أن الشبهة تضعفه في مقابل العام وأما الأحاد 
فلا يقابل المشهور؛ لقوة الثاني» وقد تقدم الكلام فيهما. 

(0) الضد لغة: كل شيء ضاد شيئاً ليغلبه» الموت ضد الحياة» والليل ضد النهار» و ضد الشيء 
وضديده وضليدته خلا فه.» والجمع أضداد. وقد ضاده وهما متضادان» وفي التنزيل : وت ونون علوم 
ضِدَا؛ زمريم: +م]. ينظر "لسان العرب" (577/9). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١4‏ 


وَشَرْطَهًا : انْحَادُ الْمَحَلَّ وَالْوَقْتِ مَعَ تَضَادٌ الحكم. 
وتياك در ين الآيتيْنٍ امير إلى ادق 117ص 


وإلا فلا تعارضء وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبعاً وضمناًء وإلا فهو داخل في 
اقبط عا عا 
[شرط المعارضة] 
(وشرطها: اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم) فإن النكاح يوجب الحل في 
الزوجة؛ والحرمة في أمهاء ولا يسمى هذا تعارضاً؛ لعدم اتحاد المحل. وكذا الخمر 
كان حلالاً في ابتداء الإسلام» ثم حرم ولا يسمى هذا تعارضا [أيضاً]'"؛ لعدم اتحا 
الوقتء [وكذا]”؟' لو لم يكن الحكم متضاداً لا يسمى معارضة أيضاً [وهو] ”*© ظاهر . 
وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضاً؛ لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» 
والحرمة بالنسبة الى قرف ١9‏ مين تعارضا ا 


[حكم المعارضة] 
زوحكيها" بين الأبعين الفضير إلى السنعة )لاف الا فين 15 تسا رصنا 


: ويمكن توجيه إطلاقه الركن على الشرط بتوجيهين‎ )١( 
الأول: يجوز لقربه من الماهية كتكبيرة الإحرام أو الافتتاح» سميت ركنا لقربها من أركان الصلاة‎ 
وهي أولها. والآخر: أن التضاد بين الحكمين من شروط التعارض لا محالة» وإنما ذكر الشرط في‎ 
الركو با قتناق الرفيته اللتقا نا #.يمعين * أن" التقابل يكون بين حكميق قضار التضناد :توما من المس ؟‎ 
لآن الحكم محل التقابل والمحال شروط. ينظر "فتح الغفار" (ص١٠”7). و"حاشية الرهاوي على‎ 
ابن ملك" (ص558).‎ 

9 هالع المتن الإماف السفى» 

(9) سقط من (ط). 

(9):.فى (01١‏ كذ 

(5) في (أ) : (فهو). 

(5) القائل ابن ملك. وعلل ذلك بأن الضدين سيجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد بالنسبة إلى 
حصيو . ينظر ' شرح منار الأنوار ' (ص5؟7). 

90 أى: المعارضة: 


1 نور الآنوار ب شرح المنار 
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قي زوزنا"17]" ,ولذوق اللعي مين "المعني الى ها عله وهو العم ولا دكن المضير 
إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى الترجيح لل ال ييا 
ومثاله: قوله تعالى : «#فاكرءوا ما يَسََرَ من لْفَرَءانٍ 4 [المرسن: آية١٠]»‏ مع قوله تعانى: 


اله المع و ع و ل ذه 30 5 | 
#ووإذا فرى* القروان فاستمعوا له وأنصتوأ » [الأعراف : .]60 فإن الاول بعمومه يوجب القراءة 


)١(‏ السقوط أو التساقط تعبيرات لا تليق أن تقرن بآيات القرآن-وحتى أحاديث النبيكة-. وإن كان هذا 
التعبير قال به غالب الأصوليون وجرى على ألسنتهم عندما يتكلمون عن الأدلة المتعارضة» فنقول : 
إن ما وضعوه من قواعد في المعارضة إذا كانت لا تنطبق على مثل تلك الأدلة من آيات وأحاديث؛ 
فالأولى أن يعبر عن ذلك بترك التعلق بهاء ويبحث عن أدلة غيرهاء أما إذا قلنا ذلك في القياس أو 
الإجماع أو الاستصحاب وغيرها فيما دون القرآن والسنة» فلا حرج في أن نقول يسقط أو تساقط . 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في (أ) : (تعارضا تساقطا). 

(*) وقال به الشافعي ومالك رحمهما الله. ومن صور المسألة : ترجيح أحد الخبرين على الآخر؛ لكثرة 
الرواة» واستدل الشافعية من وجهين: 
الأول أن الأمارات من كانت أكتن؟ كان الظى أقوى» .وم كان الظن أفوع؟ تعين العمل به 
الثانى: أن مخالفة كل دليل خلاف الأصلء فإذا وجد فى جانب دليلان وفى الآخر دليل واحد؛ 
كاك ميقا نين الدلولين | كك كور هو نالف ادنيل اعد كامقرك راكنا ناش اورمد 
المحذور واختص أحدهما بقدر زائك لم يوجد فى الاخرء ولو لم يحصل الترجيح؛ لكان ذلك 
العزاما لذلكف القدن الراكومة الممعدور مخ عير معارفى وانهة شير حاف ينظر “الفحصول" (5/ 
هله 0788).» و"الإبهاح' (21/6). و"البحر المحيط في أصول الفقه" (577/5). و"الفقيه 
والمتفقه 141/10 )0 

(5:) وهو قول جمهور الحنفية وعللوا ذلك: بأن الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيئة اجتماعية» 
ويكون الحكم منوطاً بالمجموع من حيث هو المجموعء وأنها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل 
بالكثرة هيئة اجتماعية» ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع. كالمصارعة مثلا فإن 
الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف؛ لأن كل واحد دليل هو 
مؤثر بنفسه بلا مدخل لوجود الآخر أصلاًء فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو 
المجموعء وقالوا أيضا: ويلزم منه ترجيح الآية والسنة على الايتين فيما إذا كان الحديث موافقا 
للآية الواحدة» وكذا ترجيح السنة والقياس على حديثين» وهذا بعيد. ينظر "التوضيح في حل 
غوامض التنقيح" (”/514). و"كشف الأسرار" للنسفي .)١١/5(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح" »)7١8/5(‏ و"تيسير التحرير" (/ 2)١954‏ و"شرح منار الأنوار"(ص 551). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


0-7 


00 دن العدر م إِلَى أَقْوَالٍ لصَّحَابَةٍ أو الْقِيَاسِ 


على المقتدي» والثانى بخصوصه ينفيه» وقد وردا فى الصلاة جميعاً فتساقطاء فيصار إلى 


حديث بعدهء وهو قوله عليه[الصلاة و]'' السلام: ١من‏ كان له إمام فقراءة الإمام قراءة 
لويد 


(وبين السَّئّتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس) [هكذا ذكره]”*' فخر الإسلام 
بكلمة (أو) فلا يفهم الترتيب بينهما”” . 

وقيل: أقوال الصحابة مقدمة على القياس» سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لا" '. 
وقيل : القياس مقدم و 0 

وقيل: في التطبيق أن أقوال الصحابة مقدمة فيما لا يدرك بالقياس» والقياس مقدم 
فيما يدرك و 


5 5 ك1 ات 928) 5 5 5 
ومثاله: ما روي أن النبي [6خ]1*' صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 


1 فط فق 7 

(") ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/ 7؟١)»‏ و"شرح التلويح على التوضيح" (؟18/7١5).‏ 

(9) رواه ابن ماجه والدارقطني عن جابر ظيإن . ينظر "سنن ابن ماجه" »)85٠0(‏ و"سنن الدارقطني" /١(‏ 
3). وقد ساق لطن جيه الرواية عدة روايات أخرى عن جابر وَلدِنْه وغيره من الصحابة 
و وبين عللها جميعاً. وقال الإمام ابن حجر: (مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من 
الفبيطابة© .و كلها معلولة):. التفيضن لير (79:71), وينظر "ضمي الواية 01/97 

(4:) في (ط) : (هذا ذكر). 

(5) فقال: اساي القياس وأقوال الصحابة وق على الترتيب في الحجج إن أمكن؛ لأن الجهل 
بالناسخ يمنع العمل بهما مناضيول لوقو ا 1 

(0) هذا قول أبي سعيد البردعي». فقد روي عنه أنه قال: تقليد الصحابي واجب» يترك بقوله القياس». 
وعليه أدركنا مشايخنا. ينظر "أصول البزدوي" /١(‏ 2774 و'شرح منار الأنوار" (ص7577). 

(0) وهو قول الشافعي في الجديد ينظر "البحر المحيط " للزركشي(755/54). 

(4) وهذا قول أبي الحسن الكرخي وقول للشافعي في القديم. ينظر "فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت" 2»)١187/7(‏ و"نهاية السول في شرح منهاج الأصول"(4)5094/5: و"البحر المحيط" (4/ 
5©؛» "شرح منار الأنوار"(1717). 

(9) في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 


7 نور الأنوار 2 شرح المنار 
4 ود اأساه أ 5 2 0 5 . ره َه 
وعد العجر بسب تفرير الاصولة كما فى سوؤرو الجنان: لكا تكارضنيك 
000 ا 5 2 1 ١‏ 
الدلائل ؛ وجب تقرير الأصول؛ امه درا ااه او ا وذ اواج املكو ور واج تا الام ال ود 


وعد 0 وروت عائشة ويا أنه عليه [الصلاة و]*'' السلام صلاها بأربع ركوعات 
وأربع 0 ؟* 1 فيتعارضان». فيصار ا القيامن بعذه وهو الاعتبار بسائر 
يا 


(وعند العجز يجب تقرير الأصول) أي: إذا عجز عن المصير بأن تعارضت السّنتان» 
وأقوال الصحابة د والقياضسن اا أو لم يوجد ام 0 فيحيدكل يحب لفرير 


الأصول؛ أي: تقرير كل شيء على أصله» وإبقاء ما كان على ما كان”"' . 

(كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل؛ وجب تقرير الأصول) فإنه روي أنه عليه 
[الصلاة و]1" السلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر» وأمر بإلقاء قدور طبخ 
فيها لحومها”*'» وروى غالب بن [أبجر]'' أنه قال لرسول الله يَكِْ: لم يبق من مالي إلا 


)١(‏ رواه أحمد في "المسند" عن محمود بن لبيد قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
كد فقالوا : كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله يله : «إن الشمس والقمر أآينان من آيات 
الله عرز وجل. ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى 
المساجدا ثم قام فقرأ فيما نرى بعض: ألر كتاب» ثم ركع. ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام 
ففعل مثل ما فعل في الأولى. ينكل “ميكل امن" (578/5).قال الهيثمي في " مجمع الزوائد' 
:)5١107/(‏ (رجاله رجال الصحيح) . 

() سقط من (ط). 

() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر " صحيح البخاري "(2)070717 " صحيح مسلم"(407). 

(:) فكان العمل به أولى. ينظر " بدائع الصنائع' .)58١/1١(‏ 

(5) فلم يوجد دليل آخر يعمل به. 

)١(‏ أي: إبقاء كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان من الأصل قبل ورود الدليلين. 
ينظر " الرهاوي على ابن ملك "(ص .)2١‏ 

(0) سقط من (ط). 

(4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى إن . ينظر " صحيح البخاري" (2)7"9417 
اصع يل "/135701), 

(9) ذكر في النسختين (أ) و(ط): (فهر) ولعله خطأ. والصحيح غالب بن أبجرء والدليل على ذلك ما 
ذكره أهل السيرء وكذلك ما قاله رواة حديث الحمر الأهلية كالطبراني والبيهقي وغيرهم؛؟ لأنه 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١7‏ 
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حُميّرات فقال: «كل من سمين مالك202. فأباح له لحومها”". فلما وقع التعارض في 
لحومها؛ لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولد منها . 


وأيضاً روى جابر أنه عليه [الصلاة و]”"السلام سئل: أنتوضأ بماء [هو]”*' فضالة 


الحمر؟» قال: «نعم)””*'»: وروى أنس [أن النبي عليه الصلاة والسلام]'' نهى عن الحمر 
الأملية قال : تزنما وجي "رهد ندل هلي تجاه ميورها . 


هه 


00 
0 


050 
0300 


حديث واحد فلا راوي له غيره» وهو غالب بن أبجر المزني سيد مزينة ويقال: غالب بن ديخ». 

ولعله جده يعد فى الكوفيين» روى عنه عبد الله بن معقل كذا قال شريك عن منصور عن عبيد بن 

الحسن عن عبد الله بن معقل عن غالب بن ديخ؛ وقال غيره عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن 

غالب بن أبجرء والحديث واحد فى الحمر الأهلية. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (١/60؟2))5‏ 

ول اليعيابي وار او اعد الفا وروم و#الطنات الكبرى» (58/5). 

رواه الطبراني في "الكبير". ينظر "المعجم الكبير »)7505/1١8("‏ و"سنن البيهقي الكبرى (4/ 

١‏ 7“”)» وقال: ومثل هذا لا 5007 الأحاديث الصحيحة التى قد مضت مصرحة بتحريم لحوم 

الحمر الأهلية» وبالله التوفيق. وقال البيهقي في "الصغرى": (وأما حديث غالب بن أبجر في 

0 اشنا ذة:'مضبط ات رق تع ار درطي 1 دان ليه خب ينمه مل ينظر 
سنن البيهقي الصغرى 2)5١9/8("‏ و" نضبنن» الراية :)1١91//5("‏ 

وهذا مقيد بحال الضرورة كما ذكر البيهقي-فيما تقدم- وابن قدامة حيث قال: وحديث غالب بن 

أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضهء ويحتمل أن رسول الله َك رخص لهم في مجاعتهم. وإلا 

فجمهور الفقهاء على تحريمها. ينظر "المغنيى" (4/ 755). و"الكافي .»2185/١("‏ و"المبسوط' 

(39377/1). و"الإنصاف"(١١/9505),‏ و"المجموع"(5/94). 

سقط من (ط). 

سقط من (أ). 

رواه الدارقطني عن جابر ييِلةِ. ينظر "سنن الدارقطني' »2577/١(‏ وقال: (فيه ابن أبي حبيبة: وهو 

سس 5 أبي حبيبة ضعيف). وأورد له طريقين آخرين عن جابرء وفي كل منها راو 

ضعيف أيضاً. وضعف هذا الحديث ابن حجر في "الدراية". ينظر 'الدراية في تخريج أحاديث 

.)577/1١( الهداية"‎ 

في (ط) : (أنه تن ) . 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر ' صحيح البخاري "(7977): و"صحيح مسلم"(1950). 


1١‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 
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والقعاسان انف متعارضياة» لآ لأ وسمكن] الحاقه نيا حرق لبكترة لاس "لول 
الضرورة فيه وكثرتها في العرق”"». ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون نجساً بجامع التولد من 
اللحم'''؛ لوجود الضرورة في السؤر دون اللبن””'. 

وكذا لا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب ليكون نجساً؛ لكون الضرورة في الحمار دون 
ل 


ولا يمكن إلحاقه بسؤر الهرة ليكون طاهرا؛ لوجود الضرورة في الهرة أكثر مما يكون 
في الحمار'''. فلما تعارض هذا كلهء وانسد باب الترجيح؛ وجب تقرير كل واحد من 
المتوضع والماء على ا ار 


)١(‏ ذكر أغلب الحنفية : أنه كان القياس أن يكون عرق الحنان مقكوكا :فيه كبدؤرده رولك رك ذلك: لما 
روئ أنه يله كان يركب الحمان معوورياء وهو لا يخلو عن العرق عادةً. ولو كان قحي لها 
ركبهكية. ينظر ' تبيين الحقائق" .)7١7/١(‏ و"'رد المحتار" .)75١58/١(‏ و"حاشية الطحطاوي" /١(‏ 
7 و" الفتاوى الهندية" .)5/١(‏ و"لسان العرب .)58/١5("‏ الحمار المعروري: ا لدو 
عليه أداة ولا سرج. ينظر "تلخيص الحبير" .)794/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد عن جابر بن 
سمرة قال: صلى رسول اله يَكِةِ على ابن الدحداح - قال حجاج: على أبي الدحداح- ثم أ 
بفرس معرور فعقّله رجل فركبهء فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفهء قال فقال رجل من 
القوم : إن النبي مََِةِ قال: «كم عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح». المسند (40/0). 

(؟) لأن عرق الحمار يباشر راكبه ويختلط بجسمه وملابسهء وهو كثير في العرف لغالب حال الناس . 

(*) ذكر ابن الهمام : وأما في اللبن فإن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاسته 
وطهارته بذكر الروايتين» قال شمس الأئمة في تعليل سؤر الحمار : اعتبار سؤره بعرقه يدل على 
ظهاوتة باعتا رسعلنه يول على لمعا قن الع لبه تسا فيه. ينظر "شرح فتح القدير" ,)١١4/1(‏ 
"المشوط" 150/1 

(:) للأن سؤر العمارا كرا ما يختلط بالماء الذي يحتاجه النامن للتطير بوالشرن وغيرها من الأغراض» 
فيضصعت التخرز منه؛. وليسن اللين كذلك. 

(5) وهو أن الحمار يربط في الدور والأفنية» ويشرب من الأواني دون الكلب وتجويز الركوب عليه. 
فصار له اختلاط بالناس. ينظر "شرح منار الأنوار "(ص578). 

)١(‏ لأن الحمار لا يدخل المضايق التي تدخلها الهرة. فتلقي وجهها في أواني الطعام والماء» فلا مفر 
منها . ينظر " جامع الأسرار "("/ 7/89). 

قاد تسن اما كان طاهراه ولايظيو يهنن كآن :قجعيباء لآن الظوارة والشعاسة عرفت ثانة قد 
ينظر " جامع الأسرار "(7/ ,)/4٠١‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص577). 
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ِيلَ: إن الما عرف طاهِراً في الْأضل ملا تجَسُ» وَلَمْ يدل به الْحَدَتُ لِلتََارْضِء 
فُوَجَبَ ضَمْ التَيْمُم ! ليه وَسْمَيَ مَشْكُوكاً لِهَذَا لا أَنْ يُعْنَى به الْجَهْل. 


(فقيل: إن الماء مُرِفَ طاهراً في الأصل فلا يتنجس) فوجب استعمال الطاهر 
والتوضؤ بهء والآدمي لما كان في الأصل محدثاً بقي كذلك. 

(ولم يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم إليه) ولا يقال: إن الماء كان في 
الأصل مطهراً فما الاحتياج إلى ضم التيمم"''. 

لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهراً لفات[أصل]”'' الآدمي وهو الحدث» فلم يكن تقر 
الأصول» بل تقرير الماء فقط”"'. 


ولا يقال: إن المبيح والمحرم إذا تعارضا ترجح المحرم» فيجب أن يترجح المحرم 
ولاشضى إلى السق 1 
لأنا نقول: إن هذا الترجيح كان للاحتياط» والاحتياط ههنا في جعله مشكوكاً ما 


0 ره 
به ويم 


(وسمي) أي: سؤر الحمار (مشكوكاً لهذا) أي: لأجل التعارض"""'. (لا أن يُعن به 
الجهل) أي : 


)١(‏ القائل به ابن ملك. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص8؟5). 

)نتف )اهيل 

() ينظر" جامع الأسرار "(”7/ ,)074٠0‏ و"شرح منار الأنوار" (ص8؟57). 

(:) القائل بذلك التفتازاني» وعلل ذلك: بأن أدلة الإباحة لا تساوي أدلة الحرمة في القوة حتى أن 
حرمته مما يكاد يجمع عليه؛ كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راجحا كما في الضبع حيث 
يحكم بنجاسة سؤره. ينظر "شرح التلويح على التوضيح .)5١9/5("‏ 

(5) لأنه لو رجحت نجاسته لوجب التيمم لا غيرء ولزم ترك العمل بالاحتياط؛ لاحتمال كون السؤر 
مظير ا توون ألم افيني عنظ "مداو انوا اموي 

(5) قال السرخسي: (وعندنا: مشكوك فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته. . . وكان أبو طاهر الدياس 
َذ ينكر هذا ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكاً فيه» ولكن يحتاط فيه فلا 
يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار» وإذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطاء فبأيهما بدأ 
أجزأه). الميسوط .)59/١(‏ 


١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


َ 


ما إِذَا وَكَعَ التّعَارض بَيْنَ الت 0 سَيْنِ كَلَمْ يَسْقَطَا بِالتّعَارُْضٍ ليَجبٌ الْعَمَلْ بِالْسَالٍء 


لا يعني [به]''': أن حكمه مجهول؛ ليكون من قبيل لا أدري '"*'. بل حكمه معلوم 
وهو وجوب التوضي وضم التيمم إليه. 
(وأما إذا وقع التعارض بين القياسين"" فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) 
لأنه لم يوجد بعد القياس دليل يصار إليه إلا العمل بالحال””'» وهو ليس بحجة عندنا””'. 
1 : 8 
وإنما يصار إليه ف سؤر الحمار للضرورة ١‏ 


0 

)١(‏ ذكر الرهاوي: أن الأمر ليس كما فهمه الدباس من الجهل بحكمه. بل حكمه معلوم وهو وجوب 
استعماله وانتفاء نجاسته وضم التيمم إليه-وهو كما قال الشارح-. ينظر '"حاشية الرهاوي على ابن 
ملك( ص 515 -576). 

(9) وإن كان السرخسي والبخاري يمنعان وقوع التعارض بين القياسين؛ فقالا: (ولا يجري بين 
القياسينة ؟ أن أسدههما لا يحور ايكون ناسكا خافن التنيخ لا يكون إلا عن تاريخ » وذلك 
لا يتحقق في القياسين) . اضوك السرخسي (5؟7/5١)2‏ كفت ] لا متزان للبخاري (”7/ .)١١١‏ 

(4) قصد هنا استصحاب الحال» وهو لغة: استصحب الرجل: دعاه إلى الصحبة» وكل ما لازم شيئاً : 
فقد استصحبهء واستصحهيه الكتاب وغيره وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينظر "لسان العرب" 
))605١ /١(‏ و "مخان الفا .)١59/1(‏ وفي الاصطلاح: عرفه السرخسي: (وهو التمسك 
بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدثيل المزيل). أضول الس رخسي )5١5/5(‏ .وعرفه 
الجرجاني: (هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول). التعريفات .)75/1١(‏ 

(5) اختلف فى حجية استصحاب الحال إلى مذهبين : 
الأول ا أن الج جهةه روا باهي اكد تعفر اليد كيين كاي النتعصة لضو فانرا 1ن 
امرك نفي العماة ار امينقي إلى دسل تكد تاف شن الذساة ]لقا أنه يمو أن كو ال 
يكونةبوهد] خاضنعندهو بالشرهيابق بيخلاف الكننيات., ْ 
الآخر: أنه حجة. وبه قالت الحنابلة و المالكية وأكثر الشافعية كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم 
من المحققين» وذهبوا إلى صحة الاحتجاج به وهو المختارء وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر 
وجودي أو عدمى أو عقلى أو شرعى؛ وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه فى حالة من الأحوال 
نإنه سخلزع طن يقاته:.:والطن هعة معصة :فى الشرعيات» وواققهم الظاهرية».سواك كان فى النفق أو 
الاثبات.. ينظر "أاضول اليزقوق " 0118/50 بو" أضؤال السر خسن" 0037570 بو"المسضؤل " 750 
يو" لكا 117 ارت "اليك السعيط ا أصيوله النقه 17510و التجبير 
شرح التحرير ' (8/ 7956). و"إرشاد الفحول" .07910/١(‏ 

(1) وجه الضرورة: أن تعارض الأدلة يبقي الحكم على ما كان وه أن العناء كان طاهراً فيكون 
طاهراً. ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح .)5١18/7('‏ 
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0 الْمُجِتَهدُ يما ثاء بشَهَادَةٍ كلب 


(بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه) يعني: بتحري قلبه إلى أحد القياسين 


الذي اطمأن إليه بنور الفراسة التي أعطاها الله لكل مؤمن"''. وعند الشافعي كن لا 
تشترط شهادة القلب”'"*. ولهذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في زمان واحد”"“. 
بخلاف أئمتنا رحمهم اللدو:فإنهها"تزوى عنهه:زوايقان فى مسالة إلا بحبب الزمانين؛ 
ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقطء فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل”*'. 


ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية التي حكمها التساقط. فالآن شرع في بيان 


[معارضة صورية]”!" حكمها الترجيح والتوفيق فقال: 


6 


فيه 


00 


(0 


قال الس يي : (فإن أمكن ترجيح أخدههنا على الاخو يدليل شوعى :وذلك قوة فى أحدهما له 


يوجد مثله في الآخر؛ يجب العمل بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوصء. وإن لم 
يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء»ء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صوابء فالحق 


أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا). أصول السرخسى (؟5/7١).‏ 
قال الغزاليى: (أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب 
الظنين» وعند التعارض على التخيير بينهماء فإنه أمر باتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب» فإذا 


تعا تعارضا فكيفما فعل فهو مستصحب ومشبه ومتبع للمصلحة) . ينظر "المستصفى /١("‏ 3177/6) , 


ذكر أغلب الشافعية: أنه حيث نص على قولين في موضع واحد فليس له فيها مذهبء وإنما ذكر 
القولين؛ لتردده فيهما وعدم العيارة لأخدهما» نولا يكون ولاك عيضا منه بل يدل على علو رتبة 
الرجل وتوسعه في العلم وعمله بطرق الأشباه. فإن قيل: فلا معنى لقولكم للشافعي قولان؛ إذ ليس 
له على هذه المسائل قول ولا قولان» قلنا: هكذا نقول ولا نتحاشى منه» وإنما وجه الإضافة إلى 
الشافعي هو ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما هذا أسدها وأوضحها. ينظر "التلخيص في 
أصول الفقه" .)575١/7(‏ و"الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين" »)45/١(‏ و“البحر 
المحيط "في أصول الفقه .)5١7/5(‏ 

ذكر غير واحد من الحنفية: أن الروايتان أو الروايات المختلفة عن أصحابنا في مسألة واحدة 
فحكمها حكم الحديث المروي عن رسول الله كك بروايات مختلفة» فيعمل بالمتأخرة منها إن علم 
التاريخ, وإلآ فالعمل على هاا ونين لها الأصول: ينظن "كشت الأسوار" للبخاوي 0117/5 
و"جامع الأسرار" (7/ 9/97), و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص575). 

في (أ) : (المعارضة الصورية). 


١‏ ' نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالتَخَلَصُ عَنٍ الْمُعَارَضَة: إِمّا أَنْ يكُونَ مِنْ قَبيل الْحُبَّةِ بأَنْ لَمْ يَعْتَدِلاء أَوْ مِنْ 
75 © جه ره هه #2 3 2_7 
قبل الْحَكم ؛ بِأنْ يَحُونَ فعا فم الثياء ولخد شفم الفقى؛ ا مين فى 


سورت البقرة وَالمائدةه ا 000 


[أنواع المخلص من المعارضة] 
(والمخلص عن المعارضة؛ إما أن يكون من قبل الحجة بأن لم يعتدلا) (أ/ )١1‏ بأن 
كان أحدهما مشهوراً والآخر آحاداً”''؛ أو يكون أحدهما نصاً والآخر ظاهراً”''» فيترجح 
الأعلى علن الأدنرين بوقة هر وكاله ير جه 
(أو من قبل الحكم؛ بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى» كايتي 
اليمين في سورتي البقرة والمائدة) فإنه تعالى قال في سورة البقرة: طلا يُوَاندكٌ أَنّهُ أَلَمْوِ في 
يسيم ولكن يوا دم ا كَسَبَتْ فُلُوبكُ» رارمر.. .+0 فقوله: «يمَا كَسَبَتَ» شامل للغموس 


وقال في سورة المائدة: «إلا يِوَاحِدَكُمُ أَنَّهُ باللّمْوِ يه يميم وَلكن بوركم يما عَقَّدمُ 
لسن > [المائدة: ٠]489‏ 

فإن المراد بما عقدتم المنعقدة فقطء. والغموس ههنا داخل في اللغوء فيفهم فيفهم أن لا 
مؤاخذة في الغموس . 

فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس؛ حملنا آية البقرة على المؤاخذة الأخروية, 
واه الها لمعن الجواةة لقيو فعلم أن في الغموس مؤاخذة أخروية وهي الإثم. 
لا مؤاخذة دنيوية وهي الكفارة. وقد حررت فيما سبق بأطول من هذا*) 


)١(‏ فالمشهور يقدم على الآحاد لقوته. 

() فيقدم النص على الظاهر؛ لوضوح المراد منه. 

(*) في الجزء الأول من الكتاب في مباحث القسم الثاني من أقسام النظم : باعتبار وضوح المراد من عدمه . 

(5) قال البخاري: (فجمعنا بينهما بأن المراد من المؤاخذة في الأولى في الآخرة؛ بدليل اقترانه بكسب 
القلب. وفي الثانية في الدنيا؛ أي: بالكفارة فقال: «فَكَفَرَيهُه). التوضيح في حل غوامض التنقيح 
.)5٠١ /5(‏ 

.)١5١٠ .١5١ص( سبق‎ )9( 
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1 و 


َو مِنْ قِبَلٍ الْحَالٍ بِأَنْ يُحْمَلَ أَحَدُّهُمَا عَلَى حَالَقٍ وَالآحَرُ عَلَى حَالَةِءِ كَمَا فِي قَْلِ 
2 راص صرت - 86 م5 


حبر جيه بر 


(أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة» كما في قوله 
تعالى: «عيّ يَطهرَنُ» بالتخفيف والتشديد) فإن في قوله تعالى: ولا تَفَروْمُنَ عق يَطهُرْن» 
[البقرة: ++ قرأ بعضهم 4 بالتخفيف"''؛ أي: لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن 
بانقطاع نيه سواء الولو و90 دوقرا يعضهم 0 4د موي41 أن لا 
تقربوهن حتى يغتسلن”*'» فتعارض بين القراءتين وهما بمنزلة آيتين فوجب التطبيق بينهماء 
بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع [الدم]”*' لعشرة أيام» إذ لا يحتمل الحيض 
المزيد على هذا”"'» فبمجرد انقطاع الدم حينئذ يحل الوطء”" . 

وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع [الدم]”*' لأقل من عشرة أيام؛ إذ يحتمل عود الدم 
فلا يؤكد انقطاعه إلا أن تغتسل”*'» أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتها”' ''. 


,))١187/١(" وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. ينظر "كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 
.)004/١( و"تفسير البيضاوي"‎ »)7١4/١١(" و"تحبير التيسير في القراءات العشر‎ 

(؟) وهوقول الحنفية . ينظر " المبسوط " (؟7/5١)»‏ و" تبيين الحقائق " /1١(‏ 08)» و " تفسير القرطبي "(7/ 88) . 

(9) وهم: أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف فقروا قوله تعالى : #حَقٌ يطْهُرَنَ4» بفتح الطاء والهاء مع 
تشديدهما. ينظر "تحبير التيسير في القراءات العشر" »)7084/١(‏ و"السبعة في القراءات' /١(‏ 
5») و"التيسير في القراءات السبع' 57 ق"تفسير البيضاوى " !2094/10 

(4) قال بذلك: الزهري وربيعة والليث ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور وزفر. ينظر "الأم" 2)094/1١(‏ 
و"أحكام القرآن"(١١/‏ 57)». و"الاستذكار" (771/1)» و"المبسوط 4)2١5/5('‏ و"الفواكه الدواني' 
»)١59/1(‏ و"المغنى .)505/1١("‏ و"أحكام القرآن" 2»)5١8/١(‏ و"تفسير الطبري" (؟/ 05786 . 

(60) سقط من (ط). 

.)١5٠ /"( لأنه يؤدي إلى جعل الطهر الذي هو ضد الحيض حيضاً وهو تناقض . كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(0) ينظر"أصول البزدوي" »)27507/1١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (2)7777/5 و"كشف 
يران امار 0 1414 

(4) سقط من (ط). 

(9): :ينظن "ود المحختاز :0955050 

(١٠)فإن‏ مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها عندناء وقال زفر كَنه تعالى: ليس له ذلك؛ لبقاء 
فرض الاغتسال عليها كما لو كان قبل مضي الوقت. المبسوط .)١1/5(‏ أما عن سبب الاغتسال 


١‏ نور الآنوار ْ شرح المنار 


2 وو مه ع2 ساس سا 


َه هم امس 05 لهاب وال اس 1 00 1 211 1 
أو مِنْ قِبَلِ الختلافي الرَّمَانِ صَرِيحا كَمَوْلِهِ تَعَالى : «#وأؤلات الْأْحمالٍ أَجَلَهِنَ أن يِصَعْن 
ََلَهُنَّ > نَرَلَتْ بَعْدَ الآية الي في سُورَة الََْرَةِ 


ولكن يرد عليه : أن قوله تعالى : ممَإِدًا تهون َأوُهرح »* [البقرة: ++ بعد ذلك لين 
إلا تاقتنيد» فهو وو كن حعية الاغسال عن التق 
ظطهوة» كتين نمع با 

(أو من قبل اختلاف الزمان صريحاً) فإنه إذا علم التاريخ؛ فلا بد أن يكون المتأخر 
ناسخاً للمتقدم . 


4 
سرع" 7 وير 0 سه سير ع سر 


( كرالك الى نز رارلت الكفال اعلون ا عق لون #اوسونه ده تزقم بعد الآنة 
التى فى سورةالبقرة: مو 1 


صد 


ان 0 


وَعَشْرَا © [البقرة: عم,]) فإن هذه الآية تدل على أن عدة متوفى الزوج[عنها]”" أربعة أشهر 
وكثر سواء كانت اما أو ل 

والآية الأولى : تدل على أن عدة الحامل وضع الحمل» سواء كانت مطلقة أو متوفى 
[عنها]" '' الزوج» فبينهما عموم وخصوص من وجه”؛ 

فتعارض بينهما في المادة الاجتماعية» وهي الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فعلي دهن 


ا عل سلا عل رو 


إن لسوفون منكم ويذرون ازواجا بريصن بابلهسهن بعة ١‏ 
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> فيذكر الزيلعي وغيره: أن الدم يدر تار وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت 
شيئاً من أحكام الطاهرات» وذلك بالاغتسال لجواز قراءة القرآن به أو مضي الوقت لوجوب الصلاة 
في ذمتهاء. وهما من أحكامهن. ينظر 'تبيين الحقائق" .)08/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' ل" 

. أي: على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام» وتقدير انقطاع الحيض لأقل من عشرة أيام‎ )١( 

(0) فإن (تفعل) يجيء بمعنى فعل» من غير أن يدل على صنعء كتكبر وتعظم في صفاته تعالى» إذ لا 
يراد به صفة أخرى تكون بإحداث الفعل. و(تبين) بمعنى: ظهرء محافظة على حقيقة (يطهرن) 
بالتخفيف. ينظر ' شرح التلويح على التوضيح" (275537/5. و"تيسير التحرير "(7/5 22١5١‏ و"فتح 
الغفار"' (ص4١"7).‏ و"شرح منار الأنوار"(ص7”70"). 

(9) سقط من (ط). 

(4) بيانه: أن غير الحامل المتوفى عنها الزوج تشملها آية سورة البقرة فقط. وهي قوله تعالى: «وَالَذِينَ 
يعون نكم وَيَدَرُوَ اوها يَرَيسْنَ بهن أبس أَقَمْرٍ وَعَْرا . والحامل المطلقة تشملها آية سورة 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١3‏ 


© © © © ©» © © © ه6 © > هسه هسه © هسه هه هس »© هس اه » مه اه » © هاه © © هس © هج هم © ه »© ٠#‏ «» © ه © هاه © هه هه همه © ده اه © هم هم به هه © به > 0060© * 0-6 هأ هسه ه. ه ه .ه 


ع 


يقول؟ تمك بأبغك الأحلين الاي 2 أي: إن كان وضع الحمل من قريب؛؟ تعتد أربعة 
اهروطت | وام م 

وابن مسعود ذَيْبهِ يقول: تعتد بوضع الحمل”"؛ وقال محتجاً على علي : من شاء 
باهلته”" أن سورة النساء القصرى؛ أعني : سورة الطلاق التي فيها قوله : «وأوْكّتُ الْحّمَال» 
نزلت بعد التي في سورة البقرة”*'» فلما علم التاريخ ؛ كان قوله تعالى : «وأوْكّت الْحَمَالٍ لطن 
أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَّ * ناسخاً لقوله : «وَالَدِينَ يُتوفّنَ منَكُم» في قدر ما تناولاهء فيعمل به . 

وهكذا قال غعمرذ4 : لو وضعت وزوجها على )١175/١(‏ سرير لانقضت عدتهاء 
وحل لها أن تتزوج 


“ و خب سن عه سر مسو ب 


> الطلاق فقط. وهي قوله تعالى: م« ولت لْدَمَالٍ أجَلْهْنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. بينما الحامل المتوفى 
عنيا زوحي نتشملها كلنا الس اينطر “قفن الأفمار" (257/50): 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مغفل قال: شهدت علياً وسأله رجل عن امرأة توفي عنها 
زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين. . . ينظر ' مصنف ابن أبي شيبة" (/ 000). وهو 
ترلء اين قاس انشاء ينظ "لمحي الراك 10:7 ارق )يد وكووض الج 3(11/ نوين" لهي 
لعلوم التنزيل" .)١58/5(‏ 

00 روى البخاري عن أيوب عن محمد قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن , ون الى لبتي وقان 
أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال : 
فضمر لي بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت لهء فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن 
عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحياء وقال» لكن عمه لم يقل ذاك» فلقيت أبا عطية مالك , بن عامر 
فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة» فقلت: هل ستمعف عن عند الله فيا شيعا فقال: كنا عيك عيذ 


الله» فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى : مولت لْدَمَالٍِ أَجَلْهنَ أن يِصَعْنَ حَمَلَهُنّ أ [الطلاق : ي). صحيح البخاري (5551). وينظر 
"لشبس لك ا 

(') باهل القوم بعضهم بعضاً و تباهلوا و ابتهلوا: تلاعنواء و المباهلة: الملاعنة» ويقال: باهلت 
فلاناً؛ أي: لاعنته» ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على 
الظالم منا. ينظر "لسان ل 11 و"القاموس المحيط" .)١507” /١(‏ 

(50) نظن تفشير 0 (58/5). و"تفسير القرآن' للسمعاني(5/ 555): و" تفسيرالطبري " (8/ 
)1 و"تفسين ابى السعوة" 1117/0 

00 ينظر "اتسين ابي السعود" 057/83 . 


(5) روى مالك وعبد الرزاق وغيرهماعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 


الحا نور الآنوار ب شرح المنار 


والشافعى”" سيا اله مه 
(أو دلالة) عطف على قوله: (ضريحا) أ من قبل اختلاف الزمان دلالة. 


[زتعارض الحظر والاباحة] 

(كالحاظر والمبيح) فإنهما إذا اجتمعا في حكم يعملون على الحاظر ويجعلونه مؤخراً 
دلالة عن المبيح؛ وذلك لأن الإباحة أصل في الأشياء» فلو عملنا بالمحرم؛ كان النص 
المبيح موافقاً للإباحة الأصلية واجتمعتاء ثم يكون النص المحرم ناسخاً للإباحتين معاً 
وهو معقول» بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح؛ لأنه حينئذ يكون النص المحرم ناسخا للإباحة 
الأصلية» ثم يكون النص المبيح ناسخاً للمحرمء فيلزم تكرار النسخ وهو غير معقول. 

وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكامء وهذا على قول من جعل الإباحة 
أضاد فن الأعيو. 


1 ؟5 5 )6 
وقيل: الحرمة أصل فيها””'. 


- وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلتء. فأخبره رجل من الأنصار كان 
عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. ينظر "موطأ 
الإمام مالك" (089/7): و"مصنف عبد الرزاق' (475/5). قال ابن الملقن: (وهذا الأثر 
صحيح). البدر المنير (4/ 2»)7١‏ وينظر ' تفسير السمرقندي' (9/ .)54٠‏ 

13)تعنطه "الور لاتق الع اه 

(5) تينظن" الحاو الكبير "177/5310 

9 وهو قول الكرخى وأبى بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعتزلة» وهو 
اختيار البزدوي و غلن أن "الأقماء مشو دة ماع ثم بعث الأنبياء بالحظر بمعنى عدم 
المؤاخذة الس والترك. لأن البشر لم يتركوا بنذ ؟ أ يت بلا شرع في زمانء قال الله 
تعالى : ران كن اق إلا خلا قبا نل 4 ويد ؛م]» وإنما قلنا إنها مباحة بناء على زمان الفترة الذي 
بين عيسى 182 ومحمد عليه الصلاة والسلام. فإن الإباحة كانت ظاهرة في ذلك الزمان؛ لوقوع 
التحريفات في الانجيل والتوراة ولم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع. وظهرت الإباحة على 
معنى عدم العقاب. ثم بعث النبي يلد فبين الأشياء المحرمة وبقي ما سواها حلالا مباحا. 
ينظن" أاضول اليرووئ ":(1521) .دو التقوزرو التيجير "(1)106:/6. ى اتبسيير الشفري 1/3 
و"شرح متاق الأنوا ون "رهي دوا" الععييد" :1ه نوراق الاقيار /وامتة )1 

(4:) وهو قول بعض البغداديين من المعتزلة. ينظر " قواطع الأدلة في الأصول" (58/1)» و"التمهيد' 
.)٠١9/0(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 0 ١‏ 


9 


والمنيك ارد النَافي عِنْدَ الْكَرْحِنَ » وَعَدْدَ ابن 


#0 


ان : يَتَعَارَضَانْء وَالْأَصْل فيه 


وقيل: التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة أو الحرمة''“'. وقد طولت الكلام فيه في 

افيس لاخو 
[تعارض المثبت والنافي] 

(والمثبت أولى من النافي) هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لها بما سبق؛ يعني: إذا 
تعارض المثبت والنافي؛ فالمثبت أولى بالعمل من النافي . ْ 

(عند الكرخي”". وعند ابن أبان: يتعارضان”*') أي: يتساويان» فبعد ذلك يصار إلى 
الترجيح بحال الراوي. 

والمراد بالمثبت: ما يثبت أمراً عارضاً زائداً لم يكن ثابتاً فيما مضى . وبالنافي: ما 
ينفي الأمر الزائد نمقته طن لان . 

ولما وقع الاختلاف بين الكرخي وابن أبان [...]” وقع الاختلاف في عمل 
أصحابنا أيضا"' '» ففي بعض المواضع يعملون بالمثبت» وفي بعضها بالنافي؛ أشار 
المصنف إلى قاعدة في ذلك ترفع الخلاف عنهم فقال: (والأصل فيه أن النفي إن كان من 


)١(‏ وهو قول جمهور الشافعية» وهو قول الصيرفي وأبو بكر الفارسي وأبي علي الطبري» وبه قال أبو 
الحسن الأشعري ومن ينتمي إليه من المتكلمين. ينظر "التبصرة" /١(‏ 200177 و"قواطع الأدلة في 
الأصول" (58/9)» و "التمهيد'(١١/55١).‏ 

(؟) ينظر"التفسير الأحمدي" (ص١١1-1١).‏ 

() وعلل البخاري ذلك: أن المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهرء فيكون قول المثبت راجحا 
على قول النافي؛ لاشتماله على زيادة علم» كما في الجرح والتعديل إذا تعارضا يقدم قول الجارح 
على قول المعدل؛ لأنه يخبر عن حقيقة والمعدل يخبر معتمدا على الظاهر»ء وكما إذا شهد شاهدان 
أن عليه كذا وشهد آخران لا شيء عليه يترجح المثبت» ولأن المثبت يفيد التأسيس والنافي يفيد 
التاكية»: والتاسسن أولى :من الفاكية:: كشفب الأسران لليخاوئ 21150 

(:) ووجه تعارضهما: أن الخبر الموجب للنفي معمول به كالموجب للإثبات» وما يستدل به على صدق 
الراوتق فى التي لوعت للؤلياته فإنه سعد بعيدة على صندق الواوق فى الكير الحركت للند» 
أصول السرخسي .)5١/7(‏ 

)0 ي 11 وز (و). 

(1) يعنى ]| رحمهم الله. ينظر " كشف الأسرار" للبخاري .)١58/7(‏ 


6 نور الأنوار ب شرح المنار 


تير 


جنْس ما يُعْرَفُ بِدَلِيلدء أ كَانَ مِما يُهْتَبَهَ حَالهُ: لَكِن لما عُرفَ أن الرّاوِيَ اعْتَّمَدَ 
عَلَى دليل المَقْرقة ؛كَانَ مِثْل الات وَل قلا قَالنَمَيْ في حديث بَرِيرَة ؛ شط 


حناين ما غرف بزليلة )نيا 3[ الف ١]‏ كان ينا على دلي وغلذعة :ظاهرة ولا ركوان مها 


(أو كان مما يشتبه حاله لكن لما عرف أن الراوي اعتمد [على]''' دليل المعرفة) 
يعني : كان النفي في نفسه مما يحتمل أن يكون مستفاداً من الدليل» وأن يكون مبنياً على 
الاستصحاب, لكن لما تفحص عن حال الراوي؛ علم أنه اعتمد على الدليل» ولم يبنه 
على صرف ظاهر الحال» ففى هاتين الصورتين: (كان مثل الإثبات) لأن الإثبات لا يكون 
إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضاً بالدليل» كان مثله فيتعارض بينهماء ويحتاج بعد ذلك 
إلى دفعه فجاء حينئذ مذهب ابن أبان. 


(وإلا فلا) أي: إن لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله» ولا مما عرف أن الراوي 
اعتمد على الدليل: بل بناه على ظاهر الحال الماضية؛ فلا يكون مثل الإثبات فى 
معارضتهء بل الإثبات أولى؛ لأنه ثابت بالدليل» فجاء حينئذ مذهب الكرخي 1 

فنحن نحتاج حينئذ إلى ثلاثة أمثلة: مثالين لكون النفى معارضاً للإثبات» ومثال لكون 
الأثنات أولى منه على ما بينها المصتب بتمامهاء لكن أوردها على غير ترئيب اللف” 
فجاء أولاً بمثال» قوله: (وإلا فلا) فقال: (فالنفي في حديث بريرة) وهي التي كانت مكاتبة 
لعائشة ويّنا» وكانت في نكاح عبدء فلما أدت بدل الكتابة؛ قال لها رسول الله [صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم]"'": «ملكت بضعك فاختاري»”*'؛: ولكن [اختلف1" 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) حيث سيأتي المصنف من خلال المتن في المثال الأول للحالة الأخيرة-الثالثة-: وهي أن النفي لم 
يكن من جنس ما يعرف بدليله ولم يعتمد الراوي على دليل» وفي المثال الثاني على الحالة الأولى : 
وهي كون النفى من جنس ما يعرف بدليله» وفي المثال الأخير -الثالث- على الحالة الثانية: وهي 
أن الراوي اعتمد فيه الدليل. 

(0) في (ط) : (2). 

(:) رواه الدارقطني عن عائشة أن رسول الله كك قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». ينظر 
'سئنن الدارقطني " (/ 7510). وإسناده لا بأس به. ينظر"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/ 
1ق" نطمسث الواي "04 

(5) في (أ) : (اختلفوا). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١6‏ 


في أنه حين خيرها عليه [الصلاة و]''' السلام”'' هل بقي زوجها” '" عبداً. أم صار حراً ؟ . 
فقيل : إنه كان عبداً على حالهء وهو مختار الشافعي كآنه حيث لا يب يثبت الخيار للمعتقة» 
إلآإذا كان روسواعيرا”*' .-وقيل: فدضارخراء وهو مختار (1/ )1١6‏ أبي حنيفة يكن حيث 
يغبت الخيار للمعتقة» سواء كان زوجها عبداً أو حرا””': إذ الحرية وإن كانت أصلية في دار 
الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لِما اتفقتٍ الرواة على أن زوجها كان عبداً في الحقيقة . 
وإنما وقع الاختلاف في الحرية العارضة؛ كان خبر العبودية نافياً للحرية العارضة» 
ومبقياً له على الأصل. وخبر الحرية مثبتاً للأمر العارضي» فخبر النفي: (وهو ما روي 


010 سقط من (ط). 

(0 روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن عائشة وَْيّنا قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها 
ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي كلد فقال: «أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق» فأعتقتها فدعاها النبي 
يي فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. ينظر " صحيح 
البخاري' (7799), و"صحيح مسلم"(5١5١).‏ 

زوج بريرة مغيث وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسديء ثبت ذكره في " صحيح البخاري" عن 
عكرمة أن زوج بريرة كان عبداً فيما يقول الحجازيون» وقال الكوفيون: كان يومئذ حراً والأول 
أصح والله أعلم. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" »)١97/5(‏ و"الاستيعاب' (:5/ ,)١547”‏ 

و" أسد الغابة" (78657/0). 

0 ا وغيره أربعة وجوه لترجيح قول الشافعية على أن زوج بريرة كان عبداً وهي : 
الأول: أن راوي العبودية عن عائشة ثلاثة عروة والقاسم وعمرة» وراوي الحرية عنها واحد وهو 
الأسود. ورواية الثلاثة أولى من رواية الواحد؛ لأنهم من السهو أبعد وإلى التواتر والاستفاضة 
أقرب». وقد قال الله تعالى : «#أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مَرَكرٌ إِحَدَنهُمَا الحُزَئ » ل ا 
الثاني: أن من ذكرنا أخص بعائشة من الأسود؛ لأن عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء بنت أبي 
م لي 0 أخيها محمد بن أبي بكرء وعمرة بنت عبد الرحمن هي بنت أخيها 
عبد الرحمن بن أبي بكر فهم من أهلها يستمعون كلامها مشاهلة من غير حجاب» والأسود أجنبي 
لا يسمع كلامها إلا من وراء حجاب فكانت روايتهم أولى من روايته. ٍ 
الثالث: أن نقل العبودية يفيد علة الحكم ونقل الحرية لا يفيدها؛ لأن أحدا لا يجعل حرية الزوج 
علة في ثبوت الخيارء والعبودية يجعله علة في ثبوت الخيار فكانت رواية العبودية أولى. 
الرابع : أنه قد وافق عائشة في رواية العبودية صحابيان ابن عمر وابن عباس » وما وافقهما في رواية 
90 أحد. ينظر"الحاوي الكبير" (9/ 227308 و"البرهان في أصول الفقه" (855/17). 

() ينظر ' بدائع الصنائع " (؟978/5). 


١ 5‏ دور الأنوار 2 شرح المنار 


ولله 


غتقت وَرَوَجِهًا عبد مره إلا بظَاهِرٍ الال قَلَمُ يَعَارض اا ت2 وهر 


سم يي لآل ب 28 7 2 
مو ل وفِي حون ممونة ؛ 1 1[ 1 ز 1 زؤزؤز 111111 


أنها أعتقت وزوجها عبدا'' مما لا يعرف إلا بظاهر الحال) وهو أنه كان عبداً في الأصل» 
فالظاهر أنه بقي كذلك» وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الحر. 
(فلم يعارض الإثبات». و[...]7" هو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر””) لأن من 
أخبر بالحرية لا شك أنه قد وقف عليها بالأخبار والسماع» فكان علمه مستنداً إلى دليل» 
فأصحابنا رحمهم الله ههنا عملوا بالمثبت”*2. وأثبتوا الخيار لها حين كون زوجها حرا””'. 
(وفي حديث ميمونة""") مثال لكون النفي من جنس ما يعرف بدليله» وذلك أن النبي 


)01 روى مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم عن عائشة ويا - واللفظ لمسلم - عن عائشة أنها 
اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء» فقال رسول الله كَكِةِ : (الولاء لمن ولي 
النعمة) وخيرها رسول الله يِه وكان زوجها عبدّاء وأهدت لعائشة لحمّاء فقال رسول الله مكل : 
(لو صنعتم لنا من هذا اللحم) قالت عائشة: تصدق به على بريرة» فقال: (هو لها صدقة ولنا 
هدية). ينظر " صحيح مسلم ' »)١6١5(‏ و"مسئد أحمد' 2)١١5/7(‏ و"سئن النسائي الكبرى' 
(8550) + و'سين أبي اوه " (93741), 

(0) في (أ) : (هي). 

إفرة رع كر رس ل - عن عائشة قالت: اشتريت بريرة. فقال النبي كك : 
(اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) وأهدي لها شاة»ء فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية) قال الحكم: 
وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل» وقال ابن عباس : رأيته عبدًا. ينظر " صحيح البخاري ' 
(4)710. و"صحيح مسلم' .)١6١5(‏ 

(4:) ينظر"أصول البزدوي" :»23١5/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟770/7). 

(5) وعلل الحنفية ذلك: أن حديثنا أولى؛ لكونه مثبنًا للحرية لاتفاقهم على أنه كان فين عيدا اق 
نقول : ليس فيما روي دلالة على أنه إذا كان حرا لا يكون لها الخيار» فلا يمكن الاحتجاج به إلا 
على ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها عبداء ونحن نقول بموجبه وبموجب الحديث الآخر 
وبتعليله كَل جمعًا بين الأحاديث» أو نقول بالتوفيق بين الروايتين فنقول: كان عبدًا قبل أن تعتق 
بريرة» ثم أعتق وكان حراً حين أعتقت وهو الظاهر . ينظر 'تبيين الحقائق" .)١51//7(‏ 

(5) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر الهلالية» كان 
اسمها أولاً برة فغيره النبي يل لما تزوجهاء أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث تزوجها رسول الله 
يِه في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضاءء فيقال: أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها فأذنت 
للعباس فزوجها منهء توفيت ميمونة بسرف في الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله كَل وذلك سنة 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /ا ١‏ 


و 


وكا ريق اقلت لقا والقلةه ت احا وق تخرة ونا ارت را رو لم كيه 
لْمُحْرِمِ ‏ فَعَارَضَ الْإنبَاتَ ؛ وَهُوَ مَا روي أَنّْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ تَرَوَّجَهًا وَهْوَ خلال 
عليه [الصلاة و]”'' السلام كان محرماً فتزوج ميمونة بنفسه. ولكنهم اختلفوا في أنه هل 
بقى على الإحرام حين النكاح» [أو]”'' نقضه؟ 

فقيل: إنه نقضهء ثم تزوج.ء وبه أخذ الشافعي كأنة. حيث لا يحل النكاح في 
الإحرام”'' كما لا يحل الوطء بالاتفاق”*. 

وقيل: كان باقياً على الإحرام حين النكاح» وبه أخذ أبو حنيفة كن حيث يحل النكاح 
للمحرم وإن حرم الوطء”"" . 

فالإحرام وإن كان عارضاً في بني آدم والحل أصلاًء لكنه لما اتفقت الرواة أنه عليه 
[الصلاة و]('' السلام كان [محرماً]”" البتة» وإنما الاختلاف في إبقائه ونقضه؛ كان خبر 
الإحرام نافياً للحل الطارئ عليهء وخبر الحل مثبتاً للأمر العارض . 

فخبر النفي في باب حديث ميمونة: (وهو ما روي أنه عليه [الصلاة و]”'' السلام 
تزوجها وهو محرم مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم) من لبس غير المخيط» وعدم تقليم 
الأظافير» وعدم حلق الشعرء فهذا علم مستند إلى دليل . 

([فعارض”" الإثبات». وهو ما روي أنه عليه [الصلاة و”'' السلام تزوجها وهو 
حلال) لأن من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين و[زينته]”"؛ فلما 
تعارض الخبران على السواء؛ احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي. 


ب إحدى وخمسين» وقيل : توفيت بسرف سنة ست وستين » وقيل : توفيت سنة للاث وستين بسرف وصلى 
عليها ابن عباس وهي آخر أزواج النبي يَلِ موتاً رضي الله عنهن أجمعين. ينظر "الإصابة في تمييز 
الصحابة (/ا/ 6577). و"الوفيات 2)”17//١("‏ و"الاستيعاب" ,.)١9١8/5(‏ و"أسد الغابة" (لا/ 1595). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) في (أ) و (ط): (أم). 

(*) ينظر "الأم" (5/ 278 و" الحاوي الكبير" (9/ 4027”5, و"البحر المحيط في أصول الفقه' .)44١/5(‏ 

(5) ينظر "المهذبس" 2)١5١١/١(‏ و"تبيين الحقائق" (؟/ .)١١١‏ و"رد المحتار" (”51//7). 

(5) ينظر"الهداية شرح البداية" (191/1). 

(5) في (ط) : (أحرم). 

(0) في (أ) : (فيعارض). 

(9© في (ط) : (زيهم). 


١0‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


ا ا ا م - سر جل يي سير َ فك نه 01 


صر 


الضَيْط ركان وا انا 00 الطَعَام مِنْ جنس ما يُعْرَفُ بِدَلِيلِه 0 


(وجعل رواية ابن عباس و#ها) وهو أنه عليه [الصلاة و]''' السلام تزوجها وهو محرم'' 


(أولى من رواية يزيد ١‏ بن الأصم' اوتا عليه[الصلاة و1" السلام تزوجها وهو 
0 (لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان)”*'. فصار : خبر النفي ههنا معمولاً لذ 


الور 

(وطهارة الماء. وحل الطعام من جنس ما يعرفه بدليله) مثال لكون الراوي مما اعتمد 
على دليل المعرفة» وفي العبارة مسامحة. والأولى أن يقول: وطهارة الماء وحل الطعام 
من جنس ما يشتبه حاله» لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة؛؟ يكون من جنس 
ما يعرف بلليله. 


.)١51١( "صحيح مسلم"'‎ ,)١710(" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر " صحيح البخاري‎ )١( 

(0؟) هو عمرو بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء» والأصم: لقب, وأم يزيد برزة بنت الحارث 
الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين» قيل: إنه ولد في زمن النبي كله له صحبة» وروى عن خالته 
ميمونة وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهمء كان يزيد كثير الحديث» مات سنة ثلاث أو أربع ومئة. 
ويقال: مات سنة إحدى ومئة. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (5/ 22591 و"أسد الغابة" (5/ 
*9). و"الطبقات الكبرى" (1/ 9/ا5). 

هه رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه - واللفظ لمسلم - عن يزيد , بن الأصم حدثتني ميمونة 
بنت الحارث أن رسول الله يَكِةِ تزوجها وهو حلال؛» قال: وكانت خالتي وخالة بن عباس. ينظر 
'صحيح مسلم' 2)١51١(‏ و"سنئن أبي داود" 2)1١447(‏ و"سئن الترمذي ' ل 0 
ماحه' .)١1955(‏ 

(4) قال البزدوي: (فوقعت المعارضة فوجب المصير إلى ما هو من أسباب الترجيح في الرواة دون ما 
يسقط به التعارض في نفس الحجة»ء وهو أن يجعل رواية من اختص بالضبط والإتقان أولى وهو 
رواية ابن عباس 5نه أنه تزوجها وهو محرم؛ لأنه فسر القصة». فصار أولى من رواية يزيد بن 
الأصم؛ لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان). أصول البزدوي .)73١8/١(‏ ونقل السرخسي عن عمرو 
بن دينار قوله: (أنى يجعل يزيد بن الأصم بوال على عقبه إلى ابن عباس). فدل أن رواية غير الفقيه 
لا تكون معارضة لرواية الفقيه» وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من الفقيه. ينظر " أصول 
السرخسي" .)71947/١(‏ 

(0) ينظر 'أصول البزدوي' »)05١5/١(‏ و"كشف الأسرار' للبخاري ("/ .)١59‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١4‏ 


كاللكاسة وال م َوَكَمَ التَعَارضٌ ين الحرية: 


وبيان الأصل في الماء الطهارة» وفي الطعام الحل» فإذا تعارض مخبران فيهء فيقول 
أحدهما: إنه نجس أو حرام؛ فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائله» إلا 
بالدليل» ثم جاء آخر يقول: إنه طاهر أو حلالء» فلا بد من أن يتفحص عن حاله. فإن 
كان خبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارة أو الحل لم يقبل خبره؛ لأنه نفي بلا دليل» 
سيك كاناكى العدانة والعرمة اران افيف "4 وان كان يردا لدلبل وهو انه 
أخذه من العين الجارية» أو الحوض [العشرة في العشرة” "7" . 

وجعله بنفسه في الإناء الطاهر الجديد» أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته» ولم 
يفارقه منذ ألقى الماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحدء فحينئذ كان هذا النفي من 
جنس ما يعر ف(/ )١177‏ بدليله . 


(كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين) فوجب العمل بالأصل وهو الحل 
الي 7 وفك بالغنا في تحقيق الأآمثلة حينئذ بما له مزيد عليه ثم يقول المصنف: 


)١(‏ ينظر" شرح منار الأنوار"(ص777),» و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص584). 

(6) قيد الشارح هنا أبعاد الحوض الذي لايتنجس بعشرة أذرع في عشرة» وهو ما كان مرويا عن محمد 
دنه تعالى حيث قدر في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة كأنة تعالى وقال: لا أقدر 
فيه شيئاء ونقل ابن نجيم عن الكرماني قوله: واختلفت الروايات في تحديد الكثيرء والظاهر عن 
محمد أنه عشر في عشرء والصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يوقت في ذلك بشيء وإنما هو موكول إلى 
غلبة الظن في خلوص النجاسة . 
واختلف في الخلوص : فأبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ» وأبو نصر محمد بن 
محمد بن سلام اعتبره بالتكديرء وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة فقال: إن كان عشرًا في 
عشر فهو مما لا يخلصء وإن كان دونه فهو مما يخلصء. وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا 
ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو مطيع البلخي فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن 
يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. والمذهب الظاهر في تفسير الخلوص أنه 
إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر؛ فهو صغيرء وإن كان لا يتحرك الجانب 
الآخر؛ فهو كبير. ينظر "المبسوط'(١/00)‏ للسرخسيء» و"بدائع الصنائع 2)1/7/1١("‏ و"البحر 
الزائق "10 

(*) في (ط) : (العشر في العشر). 

(:) لأن الأصل وهو الاستصحاب وإن لم يصلح أن يكون حجةء لكن يصلح أن يكون مرجحاً فيرجح 


6ل نور الأنوار ب شرح المنار 


سر 


وَالتَرْجِيحٌ لا يَقَعُ بقَضْلٍ عَدَدٍ الرُوَاةِء وَبالدكُو رق وَالأأنوكة وَالْحْرِيٍ: 7 22*55 


[الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والآنوثة والحرية] 
(والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والأنوثة والحرية) يعني: إذا كان في 
أحد الخبرين المتعارضين كثرة الرواة» وفي الآخر قلتهاء أو كان راوي أحدهما مذكراً 
والآخر كا أو راوي أعوهما هر ا موا لاجر يد ؟ لم يترجح اعق'الخبرية تلن ا لاخر 
بهذه المزية؛ لأن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة 0 
والعفرية فإن عام كانت انعد سن اكش مسالب ركان انمد عن 
الحرائرء والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية”'" . 


وفى قوله: (فضل عدد الرواة) إشارة إلى أن عدداً لا يترجح على عددء بعد أن كان 
في درجة الآحادء وأما إن كان في جانب واحد وفي جانب اثنان؛ يترجح خبر اثنين على 
كان 


> النافي به. ينظر'أصول البزدوي" 2)5١8/١(‏ و"تيسير التحرير" :)١557/(‏ و “شرح منار الأنوار" 
(ص*؟57). 

)١(‏ بلال بن رباح الحبشي المؤذن» وهو بلال بن حمامة وهي أمة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما 
كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي يَكِةٍ وأذن له» وشهد معه جميع المشاهد. وآخى النبي ملل 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح, ثم خرج بلال بعد النبي يكِيةِ مجاهداً إلى أن مات بالشام» قال أبو نعيم : 
كان ترب أبي بكر وكان خازن رسول الله يق قال البخاري : مات بالشام زمن عمر. ينظر "الإصابة في 
قمعي الضيضازة *(951/9). و “الاسعنعات ":117/0 )ودو " أعند الغائة" 86/1 

)١(‏ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح؛ فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة» قال 
تعالى: #ولكنٌ أكْثَرٌ لين لا يَلَمُونَ # [الروم: +]» وقال تعالى: «ومآ كم لاس وَلْوَ حَرَضْتَ 
بِمَؤّمِنِينَ # [يوسفا: ©]٠١٠١*“*‏ وقال تعالى : «انًا يَعْلَمُهُمْ إل »4 [الكهف: ”؟]» وقال تعاض ومَلٌ ما 
هم [مر: 4,]» ثم السلف من الصحابة وو وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبار 
الآحاد فالقول به يكون قولاً بخلاف إجماعهم. ينظر "أصول البزدوي" (2)704/1 و"أصول 
الشر عسي "-(4)11/0 "شرع تان الانوان "(ضن؛ 17 

(؟) وإنما ظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العبادء فأما في أحكام الشرع فخبر الواحد 
وخبر المثنى في وجوب العمل بهما سواء.انظر "أصول السرخسي" (55/7)» و"كشف الأسرار 
للبخاري »)١587/7”(‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص185). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


و 


ب 2 وه س 6وه 2 
ي وَاحجِدا يَؤْحَدَ بالمثيتٍ لِلزِيَادَقٍ 
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أ 
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راذا كان فى كن لي 
كا لشت كرون فى لتخا لوه ل 10 1 1 1[ذ1[ 1[ 1 2120170111 


وقال بعضهى'' : تترجح جهة الكثرة على جانب القلة. تسيكا ينا ذكر محمد كانه 
قن همان الال" يعو كنا تر قنام ىا امكح 77 


(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة» فإن كان الراوي واحداً؛ يؤخذ بالمثبت للزيادة, 
كما في الخبر المروي في التحالف) وهو ما روى ابن مسعود أنه إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة؛ تحالفا وترادًا”*'» وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: (والسلعة قائمة). 
تأخذنا المقيف للد : 


)١(‏ وهو قول بعض الحنفية كأبي عبد الله الجرجاني والكرخي في رواية. ينظر "كشف الأسرار' 
للبخاري ("/ :)١54‏ و"جامع الأسرار"0*/١١8).‏ وأيضاً قول عامة الشافعية وهو مذهب الفقهاء. 
ينظر "المستصفى" »)١9١/١(‏ و"البرهان في أصول الفقه" (؟/ 755)» و"التبصرة" ,))518/١(‏ 
و"المحصول' (5/ 2)578, و"الإبهاج "(”/ 205١17‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" (5/ 57), 
و"إرشاد الفحول' .)15١/١(‏ وهو قول أهل الحديث. ينظر "الكفاية في علم الرواية"(١/2)575‏ 
و"فتح المغيث" ("7/ 2)85 و"الشذا الفياح '" (؟/7/ا8). 

(؟) قال السرخسي: والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قول محمد كَدنه خاصة» فقد ذكر 
نظيره في "السير الكبير " قال أهل العلم بالسير: ثلاث فرق أهل الشام وأهل الحجاز وأهل العراق 
فكل ما اتفق فيه الفريقان منهم على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد. أصول 
السرخسي (115/7). 

(©) فإن الصحابة ونه وغيرهم من السلف لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بالأخبار والروايات. 
كما رجحوا بزيادة الضبط والإتقان. ينظر "كشف الأسرار"(”/908١)2‏ و"قمر الأقمار"(؟/ .)5١0‏ 

(:) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني في 'الكبير " عن عبد الله بن مسعودكنه. ينظر "سنن 
الترمذي"' (١7؟١)2‏ و"سئن ابن ماجه"(87١5).‏ وعنده بلفظ: (والبيع قائم بعينه).» و"مسند 
أحمد" :»)577/١(‏ وعنده بلفظ : (والسلعة كماهي)» و"المعجم الكبير" »)١1/4/١(‏ وعنده بلفظ : 
(والسلعة قائمة). ينظر "تلخيص الحبير .)7”١/”("‏ وذكر ابن الملقن: أن الحديث على كثرة طرقه 
فإنها ضعيفة» لا تقوم بها حجة. ينظر "البدر المنير" (097/5) و" مشكل الآثار" (137/5). 

(5) أي: زيادة لفظ : (والسلعة قائمة). 


دا نور الأنوار ِ شرح المنار 


َأمّا إِذَا اتَلّف الرّاوِي فَيُجْعَلٌ كَالْحَبَرَيْن وَيُعْمَلَ بِهِمَاء كَمَا هُرَ مَذْمَبْنَا في أذ 
المُظلق لأ يخم عان المقل.ذ في حَكُمَيْنِ. 


وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة'''. فكان حذف القيد من بعض الرواة 
1ه ا 

(وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل بهما' '' كما هو مذهبنا في أن المطلق 
لا يحمل على المقيد في حكمين”*) كما روي أنه عليه [الصلاة و]”*' السلام نهى عن بيع ' 
الطعام قبل القبض”''' . 

وروي [أأن النبي عليه الصلاة و السلام]؟'' نهى عن بيع ما لم يقبض”*'» فلم يقيد 
بالطعام». فقلنا : لا يجوز ١‏ بيع العروض قبل القبض » ٠»‏ كما لا يجوز بيع الطعام لي 


(1) :وشوها قالدبة أو حتفة وأبو يوسفه مهيا الله يقظر #المصيوط "708/1 بو" أضيول 
السرخسي " (55/5)» و"بدائع الصنائع' (5/ 0 2©»؛ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/١2)87‏ 
و"فتح الغفار" (ص١77)».‏ بينما قال محمد والشافعي رحمهما الله : يعمل بالحديثين؛ لأن العمل 
بهما ممكن فلا نشتغل بالترجيح . ينظر " كشف الأسرار" للنسفي (؟8/1١3)»‏ و"حاشية الرهاوي 
على ابن ملك " (/581). 

فهم أي الرواة عن ابن مسعود قد حذفوا الزيادة. ينظر ' 'شرح منار الأنوار "(هن : 17 

(9) لأن الظاهر أن النبي يك قالهما في وقتين فيجب العمل بهما بحسب الإمكان. شرح منار الأنوار 
(ص": .)١‏ 

(:) سبق بيانه. 

(8) سقط هو 1 

() رواه البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري-عن ابن عباس '#ها يقول: أما الذي نهى عنه النبي كله فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض» قالابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ينظر " صحيح 
اليخاري 2))5١758("‏ و "صحيح مسلم "(6؟5١).‏ 

(0) في (ط) : (أنه 8ة) . 

(8) رواه الحاكم عن ابن عمر عن رسول الله كَكِِةِ أنه نهى أن تباع السلع حيث تشتري حتى يحوزها الذي 
اشتراها إلى رحله وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ينظر الس 
على الصحيحين' (57/0). وأخرج أبو داود والطبراني في "الكبير" وا وجا لحرت يدبن 
ثابت 5ن . ينظر ' سنن أبي داود"(2)5499 والطبراني في "المعجم الكيي "(9/ 0117 و ' صحيح 
ان عبان * :5/110 

(9) ذكر السرخسي أنا نعمل بالحديثين» ولا نجعل المطلق منهما محمولاً على المقيد بالطعام حتى لا 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] قدا 
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5 010 تن 
فصل"'' [البيان وأنواعه] 


(وهذه الحجج) يعني : الكتاب والسنة بأقسامها (تحتمل البيان'") أي تحتمل [أن]" 


يبيّنها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة”*' المعلومة بالاستقراء””. 


يجوز بيع سائر العروض قبل القبضء كما لا يجوز بيع الطعام. ينظر "أصول السرخسي" /١(‏ 
سو" الفيسواط 883 ااه بو "التقريو واللس “0/7 

يقول الإمام الرهاوي يدن : (كان حق هذا الفصل التقديم على بحث السنة؛ لعدم اختصاصه بهاء 
كما قدم الخاص والعام وغيرهماء أو التأخير عن بحث الإجماع؛ لأنه ليس مما يحص الس 
لكن لما اشتملت التراجيح الخاصة بالسنة على البيان؛ أولى البيان بالبيان» وإن كان البيان جاريا 
في الإجماع اناك لانحطاط رتبته عنها في الأصلية). حاشية الرهاوي(ص 587" - 188). 

البيان لغة: إظهار المقصود بأبلغ لفظء والبيان أعم من النطق؛ لأن النطق مختص باللسان. انظر 
'لسان العرب"(7١2)19/1‏ و"تاج العروس" (75/ 05). واصطلاحاً : هو إظهار المعنى وإيضاحه 
للمخاطب منفصلاً عما تستر به. انظر"أصول السرخسي"' (71/7)», و" كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي" .)١1١/5(‏ 

في (ط): (أي). 

وهذه الأقسام الخمسة كما سيأتي هي: بيان تقريرء وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان 
بقدل» 

الاستقراء لغة: التفحص والتتبع. واصطلاحاً: الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال» قال الغزالي : 
(فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية؛ لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات) وهو نوعان: 
استقراء تام: وهو إثبات حكم في جزئي؛ لثبوته في الكليى» نحو: كل جسم متحيزء فإنا استقرأنا 
جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان» وكل من ذلك متحيزء وهو 
حجة بلا نزاع . ظ 

استقراء ناقص: أي : قابل للتخلف عن بعض الجزئيات» مثل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
المضغ» والمتخلف عن هذا الحكم الكلي هو التمساح؛ لأنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ . 
انظر "دستور العلماء" ,)977/١(‏ و"المستصفى"' »)5١/١(‏ و"التحبير شرح التحرير في أصول 
الفقه". (77/88/8 - 207784 و"التقرير والتحبير في علم الأصول" 04)85/١(‏ و"تيسير 
"2/5 ): 


١5‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


ا 1 ا 1 ا 1 ب الاق بع ل 1 رب من 9 اغر هسرع اوس سا. 2ه 
وَهُوَ إِمّا أن يكون بَيَانَ تقرير: وهو تَوْكيد الكلام يما يَمَطَعْ احْيِمَالَ المَجَازٍ أو 


[أولا : بيان التقرير] 
(وهو إما أن يكون بيان تقريرء وهو: توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز"''. أو 
5 (9) .برع ١‏ ' 8 0 م 00 7 عر سر ١‏ معو ل 
الخصوص») ' فاللاول: مثل قوله تعالى : ولا طار يطير بجناحيد ## لأا ممع؛ فإن قوله 
(115ن )ليسم لمان [«العوظة ]1 تى: ا ييه كها تال الروو © عاك تقول (ظير 
بجناحيه) يقطع هذا الاحتمال» ويؤكد الحقيقة” . 


69) الم اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع لهء مفعل من جاز يجوزء سمي مجازاً؛ 
لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره. واصطلاحا : هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة مع قرينة . 
وقال الإمام الشوكاني: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصحء وزيادة قيد 
(على وجه يصح) لإخراج مثل : استعمال لفظ الأرض في السماء. انظر "الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية" 2)805/١(‏ و"أصول السرخسي »)١7١/١('‏ و"إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصول" . 

(؟) الخاص لغة: خص الشيء خصوصاًء من باب قعدء خلاف عم فهو خاص . المصباح المنير /١(‏ 
.0١‏ واصطلاحاً: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد» أو لكثير مخصوص. انظر 
'التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه" .)77/١(‏ 

(9) سقط من (أ). 

(:) البريد: الرسل على الدواب» والجمع: بردء قال الزمخشري في "الفائق"(١/؟9):‏ البريد: كلمة 
فارسية يراد بها البغل» وأصلها (بردة دم) أي : محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب 
كالعلامة لهاء ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداًء وفي الحديث: «إذا أبردتم إلي بريداً؛ فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم». والحديث في ' مصنف أبي شيبة" عن يحيى بن أبي كثير (5/ .)17١‏ انظر " تاج 
العروس ' مادة برد (1/ ,»)5١14‏ و"لسان العرب" (/85)» و" مختار الصحاح" .)١9/١(‏ 

(5) الحقيقة لغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه. أو هو اسم لما أريد به ما وضع لهء فعيلة في 
حق الشيء : إذا ثبت بمعنى فاعلة» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية. تاج العروس (5؟/ 
.)١‏ واصطلاحا : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. ويقول الإمام 
السرخحسي: الحقيقة اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم» مأخوذ من قولك: حق 
يحق» فهو حق وحاق وحقيق» ولهذا يسمى أصلاً أيضاً؛ لأنه أصل فيما هو موضوع له. انظر 
'كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام"(51/1)» و"أصول السرخسي .)17١/1١("‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١6‏ 


ءى اصسراة 


ا و بان تمسير كُبَيّانِ ن الْمُجْمَلِء وَالمشدكة لح لسن 1 ا واف الها تدع انعفناو لاد لج را لد ب أن 


والغاني"'" : مشل قوله تعالى: © فَسَجَلٌ التبكة 1 أجمعون 4 [الحجر: »]"٠‏ فإلن 
(الملائكة) جمع شامل”'' لجميع الملائكة» ولكن يحتمل الخصوص فأزيل بقوله: 
«ِكليها. . 4 هذا الاحتمال وأكد العموم''. 


[ثانياً: بيان التفسير] 


(أوسات تفي "أ كينا الستجما "4 :والوم ك1" «المهدا كتولههالن ' 
وَأَقِيمُوأ الصَّلَوةٌ وَعَانوأ ركز [البقرة : م.عء فلحقه البيان بالسنة القولية والفعلية”* . 


)١(‏ أي : قطع احتمال الخصوص 

(0) لأن (ملائكة) اسم جمع. 00 (أل) الاستغراقية عليها تدل على - جميع الأفراد. فتكون شاملة 
لجميع الملائكة . 

(*) في (ط) كناذة (٠:‏ تجمعون): 

(:) العام لغة: عم الشيء عموماً من باب قعد فهو عامء والعامة خلاف الخاصة» والجمع عوام؛ وعم 
الشيء يعم بالضم عموماً؛ أي: شمل الجماعة» يقال: عمهم بالعطية. انظر "المصباح المنير" (؟/ 
» و"مختار الصحاح ' .)١19١/١(‏ واصطلاحا: هو كلمة تستغرق الصالح لها بلا 
حصر. أصول البزدوي .)77/١(‏ 

(5) التفسير لغة: من فسرء والفسر: البيان» فسر الشيء يفسره -بالكسر- و يفسره -بالضم- فسراً. 
وفسره: أبانه» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل . واصطلاحاء المفسر: هو اللفظ الدال 
على الحكم دلالة واضحة ببيان لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيصء ولكنه مما يقبل النسخ 
والإبطال. انظر "لسان العرب" (00/0) و .)77/1١١(‏ و"أصول السرخسي' ,)١50 .158 /١(‏ 

و"التحبير شرح التحرير" (5858/5). 

(5) المحمل لغة : أجملت الشيء اح : جمعته من غير تفصيل» وأجملت في الطلب : : رفقت» يقال: 
أجملت له الحساب والكلام» وقد أجملت الحساب ]ذا رؤقظ إلى العحطلة و اسط لاه :ا لميدنا :هوا 
لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعاً» أو لانسداد باب الترجيح لغة» فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل . 
الجا ا ا و ا الجر اللو او 

(0) المشترك لغة: من اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآخر. انظر "لسان العرب" /٠١(‏ 
4 )2). باسحو : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثيرء أو كل لفظ احتمل معنى من المعاني 
المختلفة» أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني. على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة 
مراد به» مثل: العين اسم لعين الناظرء وعين الشمس» وعين الميزانء وعين الماء.انظر" أصول 
البردوي"(١//7)»‏ و"التعريفات" .)7571/١(‏ 

(4) أي: بما قاله أو فعله الرسول يله من أركان وشروط للصلاة والزكاة. 


١5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


علو ل لاه م م ار ا ا دق 
وَأنهُمًَا يَصِحَانِ مَوْضُوَلا ل وعيد تخظن المتكلهية ! لا يَصِح بَيَان المجَمَل 


ًِ 


وَالْمُشْبَدَكُ إلا مَوْصوَ 


والمشترك : كقوله تعالى : 9 تَلدمَه 4 [البقرة : م؟؟]ء٠‏ 

فإن (قروء) لفظ مشترك بم بين الطهر والحيض» ينه النبي كد بقوله : «طلاق الأمة ثنتان» 
وعدتها حيضتان)”'' فإنه 27 "؟ على أذاعلة الحرة ذلات فى لأ ثللانة اظيا 

(وأنهما يصحان موصولا ومفصولا. وعند بعض المتكلميه”؟' : لا يصح بيان المجمل 
والجمع 1890:/1(4)]لأموصولا) أن الستصوةمن الخطاب | تحاب العم ةامر قرفن 
على فهم المعنى الموقوف على البيان» فلو جاز تأخير البيان؛ لأدّى إلى تكليف المحال”* . 

ونحن نقول: يفيك الابتلاء باعتقاد الحقيقة فق الحال» مع انتظار البيان للعمل. ولا 
بأس فيه ؛ لآن تا عير البيان عن وقت الحاجة لا يصحم"' 


: أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (؟/777). عن عطاء عن عائشة وِقينا بلفظ‎ )١( 
«طلاق الأمة تطليقتان: وقرؤها حيضتان) صححه ا وقال: مظاهر , تق أضلم شيخ من أهل‎ 
البصرة» لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح» فإذاً الحديث صحيح ولم يخرجاه. وهو‎ 
,)5١1/9( فق مده ل داود"(89١5)» وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. و"سنن ابن ماجه"‎ 
و"مندن البييهقى الكبرئ"(6)59449 و "سنن الترمذي"(87١١): :وقال الترمذي : حديث:غريب لا‎ 
ترق مرفوعا الأاوة عينة مظا هر بن أسلمء ومظاهر , بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا‎ 
.)77109/-7757/7( الحديث. و"سنن الدارقطني ' (8/5"). انظر " نصب الراية"‎ 

(0) أي : يدل بمفهوم المخالفة أن العدة حيضتان لا طهران. 

(©) وهي مسألة خلافية معروفة بين الحنفية والشافعية» حيث حمل الحنفية القرء على الحيض. 
والشافعية حملوه على الطهر. انظر"الهداية شرح البداية"». (١/71؟)»‏ و"بدائع الصنائع "("/ 
15 و"تحفة الفقهاء". 2)١17/”(‏ و"شرح فتح القدير" (”/ »)58٠١‏ و"الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع " (578/5)» و"السراج الوهاج' :)470/١(‏ و"مغني المحتاج" (799/9). 

(4:) كالجبائي وعبد الجبار وأبي هاشمء ومن تابعهم. انظر "حاشية الرهاوي '(589). 

(5) المحال لغة: ما يحيل عن جهه الصواب إلى غيره. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة /١(‏ "9/9). 
واصطلاحاً : ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون فى جزء واحد.انظر " قواعد 
الفقه" /١(‏ 425594 و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" .)١1١77/١(‏ 

() لاخلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال» أما 
تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائز عند أهل الحق.انظر "المستصفى" (*/7917). ويقول الإمام 
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وأما عن الخطاب فيص" ''. وربما يؤيدنا قوله تعالى ١‏ مف ذَإذًا أنه اَم اضر 0 2 
سرس سا لسر صر عو عِِ ع 
علينا انه # [القيامة: -ولع؟ فإن (ثم) للتراخي. وهو يدل على ان مطلق البيان يجور أن 
يكون مقواقيا لكن خصصنا عنه بيان التغيير لما سيأتي : فبقى بان التترن التي 48 


على حاله يصح موصولاً ومفصولا” ". 


- التفتازاني: (فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولاً ومتراخياً اتفاقاً؛ أي: بيننا وبين الشافعي. إلا 
بعض أتباع الشافعي» فهم يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطابء فما فائدة الخطاب 
على تقدير تأخير البيان ؟ 
قلت : فائلته العزم على الفعل والتهيؤ له عند ورود الببان؛ واستدل على جواز تراخى بيان التفسير 
عن وقت الخطاب بقوله تعالى: ثم إِنَّ علَئنَا انك لقيامة: 4ع. أي: ثم علينا بيان ما أشكل 
عليك من معانيه). انظر "شرح التلويح على التوضيح" (7947/7). 

: تأخير بيان التفسير إلى وقت الحاجة إلى الفعل فيه مذهبان‎ )١( 
المذهب الأول : جائزء وهو رأي عامة الفقهاء.‎ 
المذهب الثاني : لا يجوزء وهو رأي الجبائي وابنه أبي هاشم وعبد الجبار ومتابعيهم والظاهرية»‎ 
وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى», كأبى اسحاق المروزي» وأبى بكر الصيرفىي» والقاضي أبى‎ 
2)87 و"البحر المحيط فى أصول الفقه"("9/‎ »)١75/7( حامد.انظر '" كشف الأسرار" للبخاري‎ 
و"البرهان في‎ »)518 2.7١6 /7( و"التقرير والتحبير" (59/5)» و"الإبهاج في شرح المنهاج'‎ 
و"التمهيد في تخريج الفروع غلى الأضول"(١/2))4794 و'المحصول في‎ 2)١١8/١( أصول الفقه"‎ 
/١( و"المنخول في تعليقات الأصول'‎ .)١957/١( علم الأصول" (/14؟): "المستصفى"‎ 
,)7196 “16 /١( و"المغتمد فى أصول الفقه"‎ »)١7١/١( و"المسودة فى أصول الفقه"‎ 4 

(6) بيان التقرير: تفسيره أن كل حقيقة تحتمل المجازء أو عام يحتمل الخصوص» وألحق به ما قطع 
الاحتمال كان بيان تقريرء وذلك مثل قوله الله تعالى: #سَمَدَ المليكة كلهم لمَعون4 امبر : 
.مم؛ لأن اسم الجمع كان عاماً يحتمل الخصوص. فقرره بذكر الكل. وأما بيان التفسير: فبيان 

1 7 7 8 2 م صا ضاي ع الره مصاع ل ررم ع عماس مر 

المجمل والمشترك مثل قوله تعالى : «#وَأقِيمُوا الَّلَرهُ وعانوا ألرَكْرْة © [البقرة: مع]» والسَارِقٌ وَألسَارِقَةَ # 
[المائدة: م" ] ولحو ذلك. انظر "أصول البردوى "51/10 

() يعني : نان التقرير والتقسي يضحان موضوليق ونتضولن: + آما نيان التقرير > فبالاتفاق + لأنه: مقو 
للظاهر وموافق لهء فلا يفتقر إلى التأكيد بالاتصال. وأما بيان التفسير: فكذلك عند العامة يصح 
وض ال بالمبين ؛ ومفصولا عنه إلى وقت الحاجة إلى الفصل. وعند بعض المتكلمين: كالجبائى 
وعبد الجبار وأبى هاشم ومن تابعهم. والظاهرية والحنابلة وبعض الشافعية : لا يصح بيان التفسير 


١7‏ نور الأنوار 2 شرح المنار 


م ا سام 20 
فت 


6ه مسن .ى 2572 ا علنآهة مه م 0 م مس ا لي ا 
و بان تعيير: كالتعليق بالشرط والاستثناء. وَإِنمَا يصِح ذلك مَوْصَوَّلا فقط. 


[ثالثاً ٠‏ بيان التغيير] 


(أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط”''» والاستثناء”'') فإن الشرط [المؤخر]”" فى الذكر 


فكل قولهة (أتقظالق إن قلت الذاراييان [تشيير]”*" لها قتلة مع التتجيل إلى التغليق 4 إذ 
لو لم يكن قوله: (إن دخلت الدار) يقع الطلاق في الحالء وبإتيان الشرط بعده صار 
معلقاًء بخلاف الشرط المقدم”'' ؛ فإنه ليس كذلك في [رأينا]”'"» وهكذا الاستثناء في 
مثل قوله: (له عليّ ألف إلا مئة) غير وجوب المئة عن ذمته» ولو لم يكن قوله: (إلا مئة) 
لكان الواجب عليه ألفا بتمامه. 


0 


0 


ف 
20 
00( 
030 
070 


(وإنما يصح ذلك موصولا فقط) لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل”' لا يفيد 


الااموضولا بالميين.. :وما تأخيره من بوقث الحاحة إلى الققز »تقل يحون الا عثة من عور الكليتك 
بالمحال كالأشعري. انظر " حاشية الرهاوي" (ص588). 

الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه. جمعه: شروط وشرائط . انظر "تاج العروس" .)505/١19(‏ 
واصطلاحاً : ما يتوقف على وجوده الشيء» ولا يكون داخلاً فيه» كالطهارة للصلاة» أو ما يلزم من عدمه 
العدم. ولا يلزم من وجوده. وجود ولا عدم. انظر "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ". 2))58٠١/١(‏ 
و"حاشية رد المختار على الدر المختار /١(‏ 45)» و"البحر المحيط في أصول الفقه" (؟477/1). 
الاستثناء لغة: مشتق من الثني بمعنى الصرف والمنع» يقال: ثنى فلان عنان فرسه: إذا منعه وصرفه 
عن المضي في الصوب الذي يتوجهء فسمي الاستئتاء به؛ لأن الاسم المستئنى مصروف عن حكم 
المستثنى. والاستثناء عند النحاة: إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره بإلا أو إحدى أخواتها. 
انظر "دستور العلماء". و'جامع العلوم في اصطلاحات الفنون" /١(‏ 18)». و"أسرار العربية" /١(‏ 
6 واضطلاحا : عدا عضن الأقياء:مضروفا عن المع الى دعل فيه سافره» :ويارة أخرى: 
هو الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها. انظر" كشف الأسرار" للبخاري("/ 22187 و"شرح 
التلويح على التوضيح '(؟/ 44). 

في (أ) : (المتأخرة). 

في (ط) : (مغيير). 

مثل : إن دخلت الدار؛ فأنت طالق. 

في (أ) : (بيينا) . 

أي : لا يفيد بدون الجملة التي قبله» فقولنا : (إلا زيد) و(إن دخلت الدار) استقلالاً بدون كلام قبله 
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معنى بدون ما قبله. فياخبية أن يكون فواضيرل ا ولأنه كَللِيِةِ قال: «من حلف على يمين 
[فرأى]'' غيرها خيراً منها؛ فليكفر عن يمينه؛ ثم ليأت بالذي هو خير»"” . 

جعل مخلص اليمين هو الكفارة. 530 صح الاستثناء متراخياً'*؟؛ لجعله مخلصاً 
نا أن يقول: (الآن إن شاء الله تعالى) ويبطل الها 


وروي عن ابن عباس أنه يصح مفصولاً أيضاً؛ لما روي أنه يَكهِ قال «[فو الله]'" 
لأغزون قريشاً» [وسكت بعد هذا]”" : ثم قال: بعد سنة (إن شاء الله تعالى)”*' . وهذا النقل 


ْ عندن40) 
عر ضحع ١‏ 


' قال به الفقهاء: مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأمثالهم من فقهاء الأمصار. انظر‎ )١( 
.)178/9( كشف الأسرار" للبخاري‎ 

(0) في (أ) : (ورأى). 

(*) أخرجه مسلم »)١700(‏ وهو في "صحيح ابن حبان"(4747)»: و"سنن النسائي الكبرى' (5751), 
و"شنق ان ماجة " (71570)..و"السنن الكبرئ للبيهقي ' (9/ ) و "سين الترملىي" 218670 

(4) في (أ) : (فلو). 

(5) آنا لأضناء ء لا يصح متراخياً فقوله : (عليٌّ ألف درهم لفلانء إذا لم يقترن به الاستثناء ؛ ثبت موجبه» 
وهو وجوب تمام الألف». فلو صح إلحاق الاستثناء به بعد تقرره؛ كان نسخاً للحكم في بعض الألف» 
كما في التعليق» فثبت أن في كل واحد منهما معنى التغيير» وشرح البخاري كلام البزدوي : (ولكنه إذا 
اتصل منع بعض التكلم) بقوله : (لكنه؛ أي : الاستثناء إذا اتصل بالكلام» وهو استدراك من قوله : (كان 
ل ا ا : منع التكلم أن يكون إيجاباً في البعض ‏ » لا إن رفعه بع دالوجود. 

فإنه لو رفع لكان نسخاء فكان؛ أى: الاستثناء ء بياناً من حيث إنه بين أن البعض هو المراد من الكلام 
اكذاعه تردلاك صغى و لااكقيير :| لطر" اطي الا سمرا وا اللخاري 3/8 

(5) سقط من (ط). 

017/0( أخرجه أبو داود (2)5585 والبيهقي : في " السئن الكبرى" ( )واه أبو داودمن حديث عكرمة 
هرسا وزؤاء السهقى مووص ولا ومرسلا ::وقالاين الملقن : هذا الحديث صحيح. رواه أبو داود من 
ووانةاعكرفة عو اد عاس وانقلة "تلشيدي الففير 155114 )دو الولو الس اه 11 

(48) .وكاب ايخ غنامن 5 يقؤال يضنحتة الاستحاء تصن عخ المستتتن:عنةايوإن لال الزمان ونه فال 
مجاهد: سواء ترك الاستثناء امود “هاف : وفى بعض الروايات عنه: قدر زمان الجواز بسنة. 
فإن استثنى بعدها؛ بطل. وعن الحسن وطاوس وعطاء: أنهم جوزوا ما لم يقم عن مجلسه اعتباراً 
بالعقود» وبه قال أحمد بن حنبل. وعن أبى العالية: أنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتبارا بمدة الإيلاء. 
وتقل عق بعض 7العلماة جوازه فى الترآن. خاعيةن القلر كيف الأسران* خارف زعا 0117 


هذا نور الأنوار ل شرح المنار 


وَاخْتَلِفَ فِي خصوص الْعْمُوم فُعَنْدَنَا: ل يَقَعْ م داعا وَعَِنْدَ الشَّافِعِيتَ ك1 


وروي أنه قال أبو جعفر ابن المنصور الدوانيقي"'' الذي كان من الخلفاء العباسية» 
لأبي حنيفة: لم خالفت جدي”" في عدم صحة الاستثناء متراخياً ؟ 

فقال أبو حنيفة كنه: لو صح ذلك بارك الله في بيعتك؛ أي: يقول الناس الآن: إن 
شاء الله. فتنتقض بيعتك» فتحير الدوانيقي وسكت. 
[الخلاف في خصوص العموم هل يقع متراخياً أم لا؟] 

(واختلف في خصوص العمومء فعندنا: لا يقع متراخياً””. وعند الشافعي كن : 
يجوز ذلك*' هذا الاختلاف في تخصيص العموم يكون ابتداءء وأما إذا خص العام مرة 
لوصول تنه سيوة ال يحقومر ثانية بالمتراخي اتفاقاً. وهو مبني على أن تخصيص 
العام عدلانا نيان تغب )7 ٠»‏ فلا جرم يتقيد بشرط الوصل» وعد ين نك فيصح 
0-0 عضر وهذا معنى ما قال: 


)١(‏ :ولك أبو عفر المتضون'فن الحميمة احنوت: الآردن::“تولى البخلافة 'سفة (15ه) بعد أيه أبى 
ا ا ا ا ا 1 
والدؤاشقي ١‏ هونن المتتضين نالعاب وليك فلقند يو لد ناك لقي ا اول سف اه 
لظت" كاربت التدولة التدلية الععبا نه (1 :كاه و#يراء جنات رضي التمصان ")ا 
و"المعجم الوسيط" .)198/١(‏ 

(0) يعني : ابن عباس . 

(") يقول الإمام البزدوي: (واختلفوا في خصوص العموم؛ فقال أصحابنا : لا يقع الخصوص متراخياً ؛ لأن 
العموم عندنا مثل الخصوص في إيجاب الحكم قطعاً» ولو احتمل الخصوص أن يكون متراخياً؛ لما 
أوجب الحكم قطعاً مثل العام الذي لحقه الخصوص». أصول البزدوي .)51١ 6709 /١(‏ 

:0 قال الإمام الغزالي : (ونحن نقول: يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص ؛ إما مقترناً وإما 
حراها على عا : كوتامميي تار الداة) والبسن فو قدرورة كل وكيد يلتة العيوم انالف ونين 
اللتسوضين مر هون نكنل اعنداة ا السيدفتن :1911 

(5) لأن العام يكون قطعياً عند الحنفية» وبعد الخصوص يصير ظنياً » فالتخصيص غيره من القطعية إلى الظنية . 

(7) لأن العام عند الشافعي يكون ظنياً قبل التخصيصء» وبعد التخصيص ظنياً أيضاء فبيان الخصوص 
صار مقرراً للظنية لا مغيراً له عن القطعية إلى الظنية. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح 
امار 55/5014 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 7و١‏ 


ا ا 2 1 7 6ع 0 5 - .وه يس 7 لهب كوس 
وَهَذا بناءً على أن العموم مِثل الخصوص عِندَنا في إِيجَاب الحكم قطعاء وَبَعْدَ ذلِكَ 
”7 0 2 ع سن ١‏ عر سرج سه 2 8 ١‏ 7 7 2 هم 
00 يد مي 32-6 4 كه 6 > ليه له +ه هم 
لا يبقَى القطع. فكان تغبيرا مِنَ القطع إلى الا حَيَمَالٍ فيتفيد بشرط الوَصل. 
أ 0 مر 02 س6 ون 5 فى له 2 مى في ام ل 0 
وَعِنده: ليس بتغيير بل هو تفرير» فيصضح مَوْصو ومعصوة .ونان شرو بد 
0 و 52 006ى 
إسرائيل مِن قبيل تقييدٍ المطلق. واأقاقاة و ف واة ةد وو و وو و وود يه ف واه اث هد يه ناث ها راو و قا.ا رام ماما نام ماله 


(وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاًء وبعد 
الخصوص لا يبقى القطع. فكان تغييراً) [له]"'' أي : كان التخصيص بيان تغيير. 

(من القطع إلى الاحتمال [فيتقيد]”'' بشرط الوصلء» وعنده: ليس بتغييرء بل هو 
١ 7 95‏ 429 
تقرير) للظنية التي كانت له قبل التخصيص . 

(فيصح موضير ا واتسدرلة) ولما تقرر عندنا ان لمعيف ذا العام لا يصح 
فغراشي*" .ورد عليا فلانة أسعلة : 

الأول: أن الله تعالى أمر أولاً بني إسرائيل ببقرة عاد جين ليرا أن عنمو قال 
أخيهم . قال تعالى : مق إن لله ا أن 00 2 [البقرة: 19 ]» ثم لما حاولوا (/8) 
أن يعلموا أنها بأي كمية وكيفية ولونء بيّنها الله تعالى بالتفصيل على ما نطق به التنزيل. 
فقد خص العام ههنا وهو البقرة متراخياء فأشار إلى جوابه بقوله: (وبيان بقرة بنى إسرابيل 
من قبيل تقييد المطلق) لا من قبيل تخصيص العام؛ لآن قوله: (بقرة) نكرة في موضع 
الاثات وهى خاصة وضعت لفرد واحد. لكنها ما كسيب الا وهداك 77 . 


)١(‏ سقط من (ط). 

. في (01: (فيقيد)‎ ١ 

(9) ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته قطعية مثل دلالة الخاصء إلا إذا قام دليل على تخصيصه. 
فتنتقل دلالته من القطعية إلى الظنية. وذهب الجمهور إلى أنه ظنية» كدلالته بعد التخصيصء فهو 
ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده. انظر"أصول البزدوي .)595/1١("‏ و"جمع الجوامع"' /١(‏ 
185 و"الموافقات' .)١59/7(‏ و"أصول الفقه الإسلامي" (ص .)1١7‏ 

(4) في (أ) : (التخصيص). 

(4) التخصيص يجوز متصلاً ومتراخياً عند الجمهور»ء ولا يجوز إلا متصلاً عند الحنفية فى تخصيص 
يكون ابتداء. انظر " كشف الأسرار " للبخاري (؟/ .)5٠‏ 1 

(1) إن بيان بقرة بني إسرائيل وقع متراخياء وهذا عندنا تقييد المطلق وزيادة على النص فكان تسخاًء 
فصح متراخياً. انظر "أصول البزدوي" .)5١1/١(‏ 


١7‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


# اه سن ١‏ صر 


فكان ذلك نا صَحَّ مُتَرَاخِياً. 


وَالْأَهْلٌ لَّمْ يَتَنَاوَلٍ الابْنَ عَ؟ لا أَنَّهُ حص بِقَوْلِه لقال نه ا هَلِلَتَ 6 


(فكان وك ينف ) فلذلك (صح متراخياً) ؛ أن النسخ يا يكون اله ا 


الثاني : إن قوله تعالى خطاباً لنوح نيا : م اويا 56 


ل سس 


وأهللكت*» رارمؤومنون: “مع أي : أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين 
ذكرا بوالقى...وأدخن املك ايقا ها فالأهل : عام [متناول]”" لكل أولاده. ثم خص 

منه كنعان بن نوح بقوله : وك اي اكاك م سد ص الحا مدر كا ههما ا بضيا - 
فأجاب بقوله: (والأهل لم يتناول الابن) لآن أهل النبي من كان تابعه في الدين والتقوى. 
اباي ا و ل ال 


2 10 


(لا أنه خص بقوله تعالى: ##إنّه. لِيْس من أَهْلِلَك ‏ زمر : +:]) حتى يكون تخصيص العام 
نعراغيا ‏ ولتق يرد هليه اماك اسع ' انه أولا بقوله» جز زافلت الام كي عد النزل »> 
زحوه: ..]» فلو لو يكن الأهل في النسب مراداً؛ لما احتيج إلى الاستثناء» ولكن نوحاً لك 
دع و عو واب وو 0 إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ 


لْحَقٌّ وَأنتَ اكد لكين (2) قال تار لذ لحيو اخركت لق صل 1 سل 4 لمرون ا 
الثالث: إن قوله تعالى : « انك وما ميد 8 ك9 3 من دوت َس حص 2 [الأسساء 
بو اكلم زهان بالكل مسرن براه لقان مويك 1 البسن ان 


10 مق ون رطا 

(0 إن التخصيص لا يرد إلا على العامء والنسخ برذ عليه وغلى غيرة»: وأنه: يجب أن .يكون متضلة 
عندناء والنسخ لا يكون إلا متراخياً. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (/ .)١914‏ 

و#انلى 0 (شاول): 

(:) الأصل في (من) وقوعها على العاقل» ولا يقع على غير العاقل إلا في مواضع قليلة» و(ما) وقوعها 
على غير العاقل» وقد يقع للعاقل نادراً. انظر "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" )7”0١/١(‏ 
وما بعدها. 

(8)ت:ى(11 (الزييرف): 

)25 عنة لفون ا وبين الع رن تجلا رن عه يق ديد الجاع كان يهجو أصحاب رسول الله 
َك ويحرض المشركين على المسلمين في شعره» ويهاجي حسان بن ثابت وغيره من شعراء 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١/1‏ 


وََوْلِِ نََالَى: ط إيَحكُم وَمَا تَمْبْدُونَ ين دوت أسّه» لَمْ يتنَاوَلُ عِيسَى عَلَيْه السَّلَامْ؛ 
لا أَنَّهَ ص بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «#إنَّ الِب سَبَقَتَ لَهُم ينا الحم ». 


عع عير والملائكة قد عبدوا من دون اللهء أفتراهم يعذبون في النارء فنزل قوله 
0 و 0 سحت ارح سس بر سس 


تعالى : إن ال زم رم 7 جَبَقَت لهم + منا الحسون وليك عنها مبعدون # الا تساء:: ١ذ٠]6‏ فخص 
كلمة (ما) بهذه الآية 06 فأجاب بقوله : 


0 رار ل ار 


(وقوله تعالى : « إنحكم و مَا تَعَبِدَون عه دوت َم حصب جَهَنَمَ 6 [الأنبياء: 98]» لم 
يتناول عيسى 4؛ لا أنه خص بقوله تعالى: «إإنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا الخنق» 
[الانبيا.: 00) لأن كلمة (ما) لذوات غير العقلاء”''» وعيسى ونحوه لم يدخل في عموم 
كلمة (ما)» لكن [ابن الزبعرى]”' إنما سأل تعنتاً وعناداً» ولذا قال له النبي ككِةٍ : «ما 
أجهلك بلسان قومك»2”"*., أما علمت أن (ما) لغير العقلاء» و(من) للعقلاء. 


7 المسلمين» ويسير مع قريش حيث سارت لحرب رسول الله يَيْلْةِ» فلما دخل رسول الله يَلْةٍ مكة عام 
الفتح؛ هرب حتى انتهى إلى نجران». فدخل حصنها وقال لأهلها: أما قريش فقد قتلت» ودخل 
محمد مكة» ونحن نرى أن محمداً سائر إلى حصنكم» فجعلوا يصلحون ما رث من حصنهم. 
ويجمعون ماشيته» ثم انحدر ابن الزبعرى إلى النبي كلد وقال: يعتذر إلى رسول وه : 


ينا زسترلالشيليك إن لبشماتى. وراتمق فنا ]اذ انحا مجيون 
إذ أجاري الشيطان فى سننالعى ومن مالميلهمث بور 
يشهدالسمعوالفؤادبماقلت ونفسيالشهيد وهيالخبير 
إاما جثئتنابه حق صدق ساطع نورهمضيء مثير 


جعتناباليقين والصدق والبر ‏ في الصدق والسرورالسرور 
أذفني» الل كاتائسة السعييا عيشي اانه "!لل سحاووا اتوت موود 
انظر "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"(5/ :»23٠١‏ و"الإصابة في تمييز الصحابة "(؟0/1٠").‏ 

() ينظر "همع الهوامع "(518/7). 

(9) .فى "01١‏ (الزبيرى): 

(؟) قاله يِِ لعبد الله بن الزبعرى حين نزل قوله تعالى: : #8 إِبَّحَكُم وَمَا تَمَبِدُونَ من دوب أََه حَصَبٌ 
جَهَئَرَ # والافيته نرم الأية نوات انق الزسرف قال المين فق عدوا عسي : والملاتكة» يريد 
الاعتراض على كتاب الله. وأنه رد عليه رسول الله كَكِلَةِ بقوله: «ما أجهلك بلغة قومك» يريد أن (ما) 
موضوعة لما لا يعقل» فلا يدخل عيسى والملائكة في ذلك. ذكر هذا بعض المفسرين» ولم يصح. 


:7و١‏ نور الأنوار ل شرح ال مثار 


7 قمر 1-0 707 5 م م جع واس ا 
وَالا ستّشناء ب َمْنَع التكلم - بحكوه بَقَدْرٍ | من َبجَعَلٌ تَكَلماً لباقي بَعدَه 
وَعِنْدَ الشَّافِِيَ كن : يَمْنَعْ الْحَكُمَ بطريقٍ الْمُعَارَضَةَ؛ٍ 25100 


ادا قات ان العغير فنتسما إلى السوظة يوا المتشات وقد.سفيى بان الشترط ىن 
ضف [ لوعو" القابيلة""* دار لك كروبو ننه ,فك الأبيساء فقال: 


(والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى) متعلق بالتكله' " كأنه قال: والاستثناء 
سم التكلم قدو :الممستضى مع يتكمة+ يعن كانه الى يتكلم بقذى الميقتيى أصيلة: 
(قيجعل تكلماً بالباقى بعده) أى :: بعد الانقاء. 


فإذا قال له: علي ألف [درهم]””*' إلا مئةء فكأنه قال له: علي تسع مئةء فقدر المئة 


كأنه لم يتكلم به ولم يحكم عليه» كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء» حتى 


(وعند الشافعي كنه: يمنع الحكم بطريق المعارضة)”'' يعني: أن المستثنى قد حكم 
عليه أولاً في الكلام السابق» ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة» فكان تقدير قوله: 
لفلان على ألف [درهم]”*' إلا مئة» فإنها ليست عليء فإن صدر الكلام يوجبهاء (أ/ 
99 والاستثناء ينفيهاء فتعارضا فتساقطا . 


> ويخرج عيسى والملائكة بقوله تعالى: إن الي حيتت لهم ينا الختى أزنيق عا متمدرة 
[الأنياء: 0١‏ فإنه مخصص لعموم ما قبله؛ فإن (ما) تدل على العموم. وقال ابن حجر العسقلاني: 
لا أصل له من طرق ثابتة ولا واهية.انظر "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"(١/‏ 
1ن "قهر الا قداو لكون نواد بشرح المنار" (2)517/7 و"روح المعاني" .)45/١1/(‏ 

)١(‏ في (أ) : (وجوه). 

(") يراجع مبحث الوجوه الفاسدة في القسم الثاني من الكتاب . 

ا : قول الماتن (بقدر المستثنى) الجار والمجرور متعلق بقوله: (التكلم). 

(#4) سقط من (أ). 

(4) قال الشافعي ينه : (إن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص». وكذا في 
' التوضيح ' (إن الاستثناء عند الشاقعي ينه يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص» والمراد 
بالمعارضة: أن يغبت حكماً مخالفاً لحكم صدر الكلام). انظر"أصول البزدوي" (717/1), 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(7/ 56 -55)» و"البحر المحيط في أصول الفقه" .)55١/5(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ه7١‏ 


5 أْمْلٍ الكرهتة أن الاكيتقاء مِنَّ النَفْي إِنْبَاتٌ» وَمِنَّ الْإْبَاتٍ تَفْيْ؛ وَلِأَنَ 
دلا إِلَه ا الله) لتزعيده معنا الْتْفَيئ اتات قَلَو كَانَ تَكُلَّما ِالْبَاتَى ؛ 


وقيل”'': فائدته تظهر فيما إذا استثنى خلاف جنسه كقوله: لفلان عليَ ألف درهم إلا 
ثوباً» فعندنا: لا يصح الاستثناء”" [لأنه لا يصح بياناًء وعنده : يصح"”*» فينقص من 
الأنق نو قبينة النووة لأنزههز ‏ الاعيناء]'*؟كالذلا المعاوض؟ وهو بحسب 
الإمكان» والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته» ولا يخلو هذا عن خدشة””'. 

(لإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء''' من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي)”"' هذا 


دليل للشافعي يذ على أن عمل الاستثناء ء بطريق المعارضة؛ دن النمي والإثبات 
[تعاوضان]!"” معا 


(ولآن قوله: لا إله إلا الله للتوحيد. ومعناه : النفي والإثبات» فلو كان تكلما 
بالباقي ؛ لكان نهنا لقره لا إنبانا ل الأن اليس وود )“5+ له اوضر الله شكون فيا 


0 قائله التسفى كشف الأسرا و (0171/7: 

(؟) لا يصح الاستثناء خلاف جنسه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً لمحمد. انظر ' كشف الأسرار' 
للبخاري (”/ »)51٠‏ و "بداية المبتدي" 2)١777/١(‏ و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ' (ه/ ,)1١6‏ 
و'بدائع الصنائع" (7/1 227١١‏ و"أصول السرخسي" (؟78/5). و'حاشية ابن عابدين" (5/ 666). 

(*) الشافعي ومحمد رحمهم الله جوزا الاستثناء من غير الجنسء بتقدير الرجوع إلى الجنس» ففي 
القول: لفلان علي ألف درهم إلا ثوب» إن فسره بقيمة الثوب؛ رده إليه قبل» وإن فسره بعين 
الثوب؛ لم يقبل» فهو بتقدير الرجوع إلى جنس الدراهم. انظر " المنخول .)151/1١("‏ و'كشف 
الأسرات" لجار 21 101 

62 سقط من (أ). 

(5) أصابه خدش في جلده. وبه خدوش» وخدشوه تخديشاً» وبقلبه خدشة: وهي الشيء من الأذى. 
ومن المجاز وقع في الأرض تخديشء. وهو القليل من المطر. انظر "تاج العروس" 20١9/5 /١9(‏ 
و"أساس البلاغة" .)١08 /١(‏ 

)١(‏ وهذا إجماع منهم على أن للاستثناء حكماً وضع له. يعارض به حكم المستثنى . انظر"فتح الغفار 
بشرح المنار" (ص 0978 . 

(0) ينظر" همع الهوامع '(718/7)»: و"أصول البزدوي" (4)51/1, و'إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأضول" (١1/-556؟),‏ 

() في (ط) : (يتعارضان). 


١75‏ نور الأنوار ب شرح المنار 
1ك فول اتعالي» ولحي اك جر جيه انير وَسْقُوظ الْحَكم 
يطريق الْمُعَارَضَةٍ فِي الْإيِجَابٍ تكن لاز بي الإشبَار. دم اللّمَةَ قَالُوا: 
الِاسْيَدْنَاءٌ اسْتِحْرَاجٌ ل بالْبَاتِي بَعْدَ الاسْيَْنَ سْعدْنًا باع فقول كلم بالناض بِوَضعِه » 


لكين :ا لسع فتكوان نيا لذ اانا الله لله الذي هو المقصودء. وبخلاف ما لو حملنا على سبيل 
المعارضة؛ إذ يكون المعنى حينئذ: لا إله إلا الله فإنه موجود. 


(ولنا : قوله تعالى : قلت فيهمٌ أَلفَ سَكَةٍ إلا ميت عَاما4© [المتكبوت ؛ دااع لبث نوح 
في القوم ألف سنة إلا خمسين عاماًء الذي كان قبل الدعوة» أو خمسين [عاماً]”'2 الذي عاش 
فيه بعد غرقهم» فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة”"'؛ لكان كذباً في الخبر والقصة. 

(وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار) [فعلمنا]”" أن 
ليس عمل الاستثناء على المعارضة» كما زعم الشافعي كان 227. 

(ولأن أهل اللغة قالوا : الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء)"”' كما 
قالوا: إنه من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فلما تعارض هذان القولان من أهل اللغة؛ 
طبقنا بينهما: (فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعهء وإثبات ونفي بإشارته) فجعلنا ما ذهبنا إليه 
عبارة» وما ذهب [هو]”''' إليه إشارة» ولم يمكن عكسه؛ وذلك لأن الاستثناء بمنزلة الغاية 
للمستفق معنف ا نقديدال فلى" أ نممك ا المدن لسن تهرالدفية الفمدوة كنا أن الخاية الست 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) المعارضة لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة. واصطلاحاً: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصمء ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل؛ يسمى قلباء وإلا فإن كانت صورته 
كصورته؛ يسمى معارضة بالمثل. وإلا فمعارضة بالغير. انظر"التعريفات 2)758١/١("‏ و"قواعد 
الفقه"(١/‏ ”2)597 و"أصول السرخسي '"(5/؟7١).‏ 

(*) في (أ) : (فعلمناه). 

(:) ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه .)١51١/75("‏ 

(5) ينظر "أسرار العربية" (/ 245©)). و"رسالة منازل الحروف" 207١ /١(‏ و"مغني اللبيب عن 
كنت الأغازيت "(1530/1)ء و"إزشاد الفهول "0ك وذ 67ل +6 1)ن و" أصضول البزدوى ' 
70 بن" اضول: السرحيين 1/501 ع)نا و“ كقنه الأسران" للبحارى 57 15 
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وَهوَّ نَوْعَان : مَتَصِل : وَهْوَ الْأَصْلء وَمُنْفَصِلَ: و مَا لا يَصِح اسْتِحْرَاجَهُ مِنَّ 
الصَّدْرٍ مَبَجَعلٌ مُبْتَدأَء قَالَ الله تَعَالَى : ارَئَيمَ عَدُوٌّ ل إل 0 لْعَلِمِينَ »* ل 


ماكلا من الماك تمجع ناو قن هذا عبار لذن المقصود. على أن حكم المسستتتى مده 
ينتهى بما بعده» كما أن الغاية ينتهى بها المغياء فجعلناه فى هذا إشارة؛ لأنه غير 


عو 


مقصود . 
وأما كلمة التوحيد؛ فقد كان المقصود نفي غير الله» وأما وجود الله تعالى؟؛ فقد 
كانوا [يقرون]"'' به؛ لأنهم كانوا مشركين , يثبتون مع الله إلهاً آخرء قال الله تعالى: «#ولين 
أيهم من حََ ؤب ولي ليلذ رصرد. .»وقد أطنب'" في تحقيق المذيين 
ههنا صاحب " التوضيح "7" فتأمل فيه'*ا 
[ أنواع الاستثناء] 


(وهو نوعان: متصل وهو الأصلء ومنفصل : وهو ما لا [يصح]*' استخراجه من 
الصدر) بأن يكون على خلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعاً في عرف النحاة. 
وإطلاق الاستثناء عليه مجاز؛ [لوجود]”'' حرف الاستثناء» [ولكنه]”"' في الحقيقة كلام 


0 ار 


مستقل». وهذا معنى قوله : (فجعل مبتدأء. قال الله تعالى : وتم عَدُوٌ ل د لْعلَمِينَ 4 
[الشعراء: ب/]) حكاية عن قول إبراهيم 2 لقومه [فإنهم]”*'؛ أي: أن هذه الأصنام التي 


. (يعترفون)‎ : )١( في‎ )١( 

(') أطنب الرجل في الكلام : أتى بالبلغة في الوصف مدحاً كان أو ذماً. تاج العروس (9/ .)78١‏ 

(9) هو تاج الشريعة الإمام الكبير الأصوليى صاحب الفئون» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي ء له ' التنقيح " جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن الحاجب. ورتبه ترتيبا حسنا كما فعل 
ابن الساعاتي في كتابه "البديع " جمع فيه بين كلام الآمدي وكلام فخر الإسلام البزدوي» وشرحه 
بكتاب نفيس سماه 'التوضيح فى حل غوامض التنقيح " . ينظر "طبقات الحنفية" (؟/ 02950 . 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح "(51-557/5). 

(5) في (أ) : (يصلح). 

(7) في (ط) : (لوجوب). 

(0) في (أ) : (ولكن). 

(4) سقط من (أ). 


١78‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالاسْتتناء مت لشفت لكات مُظوفَةٍ بَعْضُهًا عَلَىْ بَعْضٍ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَمِيع 
كَالشَّرْطٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ 01 وَعِنْدَنَا : يَنْصَرِفُ إِلَى ما يَلِيِ مِنْ خلا الشَّرْط لِأَنْهُ مُبْدَلُ 


تعبدونها [فإنهم]”'' عدو لى إلا رب العالمين» (أي : لكن رب العالمين) فإنه لبون بعدو 
لي» فإنه تعالى ليس داخلا في الأصنام» فيكون كلاما مبتدأً . 

ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام (/ 42١4٠‏ والمعنى: فإن كل ما 
عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين» فيكون متصلاً هكذا قيل”'"'. 
[الاستثناء بعد جمل معطوفقة] 

(والاستثئناء متى تعقب [كلمات]”" معطوفة بعضها على بعض) بأن يقول: لزيد علىٌ 
لفن ولعمر علية ألف»ء ولبكر عل ألف» إلا “كه 

(ينصرف إلى الجميع. كالشرط عند الشافعي كأنه) فيكون استثناء المئة من كل ألف 
من الألوف عند الشافعي كن”*'» كما يكون مثل هذا الشرط بأن يقول: هند طالق. 
وزيتت طالق» وعمره ة طالق. إن دخلت الدار» فيكون طلاق كل فرة الوسا كت ملفا 
بدخول الدار؛ وهذا لأن كلا م الامضاء والشرط يان تخبيرة فينبغي أن يكون حكمهما 
محا : 

(وعندنا: ينصرف) الاستثناء (إلى ما يليه من خلاف الشرط؛ لأنه مبدل) لأن الاستثناء 
يخرج الكلام من أن يكون عاملاً في الجميع. فينبغي ألا يصح. لكن لضرورة عدم 
استقلاله يتعلق بما قبله. وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط؛ فإنه لاا يخرج 


)ابوط ون ان 

() قال الزجاج: (يجوز أن يكون القوم عبدوا الأصنام مع الله تعالى» فقال: جميع من عبدتم عدو لي 
إلا رب العالمين؛ لأنهم سووا آلهتهم بالله تعالى» فأعلمهم أنه قد تبرأ مما تعبدون إلا الله فإنه لم 
يتبرأ عن عبادته» وهذا قول مجاهد ومقاتل. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا). انظر "فتح الغفار 
بشرح المنار " (ص773”5)». و"قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار" (9/7). 

() في (أ) : (بكلمات). 

(:) ينظر "التبصرة في أصول الفقه"(١/797١).‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١/9‏ 


أصل الحكم من أن يكون عاملاء وإنما يتبدل به الحكم من التنجيز إلى التعليق» فيصلح 
أن يكون متعلقاً لجميع ما سبق؛ لوجود شركة العطف, ولكن لا يخفى عليكء أنه عد 
يج ]!" القترط يرال امعناء قينا قب هذا :مو سيان العفسر:.وههيا عد الشترظ هن 
التديل+ :ولا مقبائقة اه نعد.معضيرل: المقصود: 


[بيان الضرورة]!") 
(أونيان قرور اعطف فلن قولةت انان تبي 'أى ١‏ البياك الحاصيل بطريق 
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(وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له) أي: السكوت؛ إذ الموضوع للبيان» هو الكلام 
دول السكوانت»: 


(وهو؛ إما أن يكون في حكم المنطوق) أي : البيان؛ إما أن يكون في حكم 
[المنطوق]”*'. أو الكلام المقدر المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق» كقوله تعالى : 
وَورِئهُء أبَواهُ هلد الث 4 [النساء: »]0١‏ فإِن صدر الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة 
الأبوين تن غين اتغيين تضيب كل متهم » كو اتتقضيض الآم بالالة ضبان ينانا ؟: لأن:الأت 
يستحق [الباقي]"""2» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. 


1ق (200 (مضتف): 

(؟) وهو بيان يحصل بسبب الضرورة» أما بيان التغيير والتقرير والتبديل والتفسير فمن قبيل إضافة العام 
إلى الخاص . انظر ' قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار"(7/ 07١‏ . 

() بيان الضرورة: هو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل. وهو على أربعة أوجه. 
وسيآتي تفصيله من الشارح قريبا : منه : ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان» ومنه: ما يكون 
بيانا بدلالة حال المتكلم» ومنه: ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرورء ومنه: ما يكون بيانا بدلالة 
الكلؤم» انظر* أضول لتم عي 910/87 

(4:) ينظر "أصول البزدوي" 2)75١17/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/2)86 و" كشف 
الأسوارن” للبتخارئ 073/80 

(8)::فى :0 (النطق)ت 

)"فى 1١:‏ للبافى): 


شيا نور الأنوار ب شرح المنار 


0-7 
أ 1 


و تَبَتَ بِدِلَالَةٍ حَالٍ الْمُتَكَا لم كَسُكُوتٍ صَاحِبٍ الشَّرْعَ عِنْدَ أَمْرِ يُعَايِئهُ عَنٍ 


(أو [ثبت'' بدلالة حال المتكلم) أي: حال الساكت المتكلم بلسان الحال؛ لا 
لات انان 


(كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير)”'' يعني : أن الرسول كَِ إذا رأى 
أمراً يباشرونه ويعاملونه» كالمضاربات”" والشركات”*'»: أو رأى شيئاً يباع في السوق ولم 
ينكر عليه؛ علم أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة”'» وفيى حكمه سكوت 
الفبعاءة قرط القذرة عن الأنكان» وكوت:القافل :مسلا . 


كما روي امه ين وتزوجت ول فولدت ولاق ثم جاء مولاهاء ورفع هذه 


القضية إلى عمر وَيهنهء فقضى بها لمولاهاء وقضى على الأب أن يفدي عن الأولاد 
ويأخذهم 6 وسكت عن صَفا ل منافعها ومنافع أولادهاء وكان ذلك بمحصر من 


010 0 رينت 

(1)50.ينظر "التوضيفم فى حل عراسف التنقييع “1 :641/0 

(9) المضاربة لغة: هي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . انظر " لسان العرب' /١(‏ 0155). 
واصطلاحاً : هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. انظر"البحر الرائق" (// 
3 و"الدر المختار "(0/ 22540 و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1147/9). 

(4) الشركة لغة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك. المعجم الوسيط .)48١/١(‏ 
واصطلاحاً : عبارة عن عقد بين المتشاركين» في الأصل والربح. انظر"الدر المختار" (599/4), 
و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (؟/017). 

(5) الإباحة: هو ما خير الشارع بين فعله وتركه من غير ترجيح . التقرير والتحبير .)8١ /١(‏ 

(0) إذا سكت ككل عن فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة والعلم» فإن كان معتقد الكافر. كالاختلاف 
إلى الكنيسة؛ فلا أثر للسكوت اتفاقاء وإن سبق تحريمه؛ فسكوته وتقريره نسخ» وإلا فدليل على 
الجواز. انظر" فتح الغفار بشرح المنار" (ص775) . 

(0) أبق العبد: هرب من بابي ضرب وطلبء إباقاً فهو آبق» وهم أباق. “المغرب في ترتيب المعرب' 
(58/1). 

(0) قال يزيد بن عبد الله بن فسيط : أبقت أمة فأتت بعض القبائل» فانتمت إلى بعض قبائل العرب» 
وتزوجها رجل من بني عذرة» فنثرت وأبطنها ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمر 5نءه» فقضى بها 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] م١‏ 


5ه يساس م 2 ء وير 0 2 رخال بز رس هس 
0 - أَوْ ثبت ضَرُْورَةَ دَفع الْعْرورِ كسكوت الْمَوْلى حِينَ رَأى عَبْدَهِ بيع وَيَشْتَّرِي 


تار ده مرو كد اكلام 2000 


الصحابة» فكان إجماعا”'' على أن منافع ولد المغرور لا تضمن بالإتلاف”"' 

(أو ثبت ضرورة دفع الغرور””) عن الناس» وهو حرام. 

(كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري) فإنه يصير [إذنا]”*' له في التجارة 
عندنا ؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً يتضرر الناس بهء ودفع الغرور عنهم واجب'* 

وقال زفر"' [والشافعي”" وميه "اللي 30 كرون وا دون 4 لذ ستكوته يعي أن 
يكون للرضا بتصرفه» وأن يكون لفرط الغيظء والمحتمل لا يكون حجة!*'. 

(أو ثبت ضرورة كثرة الكلام) أي: كثرة استعماله» أو طول عبارته 0000 
ذا تو الهر اق 


ت لمولاهاء. وقضى تر الأولاةآن يفدي أولادهء الغلام بالغلام» والجارية بالجارية»؛ أي : 
الغلام بقيمة الغلامء والحادة شين لجار ةا نكلر "مسحو ا 11 

)١(‏ ونص الحادثة في الدارقطني: عن سعيد بن المسيب قال: أبقت أمة لبعض العرب» فوقعت بوادي القرى 
فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم» فتزوجها رجل من بني عذرة» فنثرت له ذات بطنهاء ثم عثر عليها 
سيدها بعد فاستاقها وولدهاء فقضى عمر للعذري بغرر ولده؛ الغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة 
وصيفة» وجعل ثمن الغرة إذ لم يوجد على أهل القرى ستين ديناراً أو سبع مئة درهم» وعلى أهل البادية 
ست فرائض . سنن الدارقطني (4/ 2)16 وونظلن" الموظ " :(1110): واتنصب الراية 114 

99 ينظلن'" أصيول: التودموى "51/15 )نه بن "التقرين والتحير":(1307/1) ومو" تبسير: التعرين" 047/1 : 

() الغرور: الباطل» وما اغتررت به من شيء فهو غرور. تاج العروس .)5١5 /١7(‏ 

(8) فق 521 زاذن) . 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (41//5)» و"كشف الأسرار" للبخاري(557/5). 

(9)"هق الإنام وفويق الهذيل ين قسن .ين سليم الفبرق» .ورك ياي الهدين» بولدستة (15ه)» ركان 
أبوه والياً على أصبهان» فنشأ نشأة دينية حسنة» تفقه على الإمام أبي حنيفة» وكان يقول عنه: هو 
أقيس أصحابي» جمع بين العلم والعبادة» توفي سنة(158١ه).‏ انظر"الفهرست" ,)500/1١(‏ 

و"مفتاح السعادة" (؟85/5؟7)ء و"وفيات الأعبان" (991//7). 

(0) سقط من (ط). 

() ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (7777/7)» و"حاشية الرهاوي"(ص”5١2)07‏ و"أصول الشاشي ' 
.)507/١(‏ "روضة الطالبين" (3258/9). 


١‏ نور الآنوار 4 شرح المنار 


كَقَوْلِهِ : لله عَلَىّ 3 وَدِرْهَُمَ) ب بخلافي قولف دل 0 مكَد رو 


(كقوله: له على مئة ودرهم)'' فإن العطنه قعل نيان 6 لآ ردي |" اليفة ايضنا 
دراهم» فكأنه قال له: عليّ مئة درهم ودرهمء وإنما حذف [المعطوف عليه]”"'؛ لطول 
الكلام؛ أو لكثرة استعماله» كما يقولون: مئة وعشرة دراهمء, يريدون به أن الكل 
دراهو" وهذا فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات [كالمكيل والموزون]”!* 

(بخلاف قوله: له علي مئة وثوب”*' فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السله0 , 


ينا 


فلا يكون بياناً؛ لأن المئة أيضاً أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره” . 


(0) إذا قال: لفلان علي مئة ودرهم. أو مئة ودينار؛ فإن ذلك بيان للمئة أنها من جنس المعطوف. 
نظن" أضول» لسر يسني 07/57 

"000 

(") لأن الناس قد اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسراً بنفسه. 
كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في قولهم: مئة وعشرة دراهم» يريدون بذلك أن الكل 
دراهم. انظر "بدائع الصنائع " (1/ .)5١7‏ و"شرح منار الأنوار" (ص١55).‏ 

(:) في (أ) : (كالموزون والمكيل). 

(4) وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: (إذا قال: له علي مئة وثوب. أومئة وشاة» فالمعطوف يكون تفسيراً 
للمعطوف عليهء بخلاف ما إذا قال: مئة وعبد؛ لأن في قوله: مئة ودرهمء إنما جعلناه تفسيراً باعتبار 
أن المعطوف والمعطوف عليه كشيء واحدء وهذا يتحقق في كل ما يحتمل القسمة» فإن معنى الاتحاد 
بالعطف في مثله يتحقق» فأما ما لا يحتمل القسمة مطلقاً كالعبد؛ لا يتحقق فيه معنى الاتحاد بسبب 
العطف» لآ يشير المجمل: بالمحطوفي ندا مسر ). اقظر " أظيؤال السعيسي "05 

030 السلم لغة: السلم بالتحريك: السلف. وقد أسلم وال سي وات تاج ارون :0717/5 
واصطلاحا: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاًء وللمشتري في المثمن آجلاً» فالمبيع 
سنن افسلما قيهى والتمن سن براين الماله:والائع نسم كلما [ليةهوالمشترى سم رتت 
السلم. انظر"الدر المختار" (6/ 225١9‏ و"التعريفات" .)١11١/1١(‏ 

(0) إذا ذكر بعد المئة عدد مضاف نحو : مئة وثلاثة أثواب؛ فإن الأخير بيان المئة بالاتفاق» فإن كان 
بعد المئة شيء من المقدراتء» كالدرهم والدينار والقفيز؛ نجعله بياناً للمئة قياساً على العدد 
والجامع كونهما مقدرين» فإذا قال: له عليّ مئة ودرهمء. قلنا : : المئة من الدراهم. قياسا على قوله: 
غلك نمكة:.وثالا له الوانبة. ما إذا كان يعد المقة شب ع مما هو غير مقدن : كالعبد والثوب» كقوله: له 
6 لقا ارت دوفن ةوفه ل تعد نه ١.1‏ اليد لان عطلت: للايوا نه تلان لأبى يوست انظر 
'التوضيح في حل غوامض التنقيح " (868/5). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] م١‏ 


أو بيَانَ تيل : ار بر ا ل كي كي كان مقلوها عند 
الله تَعَالَى إِلَّا أَنّهُ أَظلَقَهُ مَصَارَ طَاهِرُهُ الْبَنَاءَ في حَقٌّ الْبَشَر 6 0051*ظ' 


وقال الشافعي كَدنه : المرجع إليه في تفسير المئة في جميع المواضع"' 

فيجب في المثال الأول أيضاً درهه”'' ومن المئة ما [بيّنه] "'» وقد ذكرنا فرقه”” . 
[خامساً : بيان التبديل] 

(أو بيان تبديل) عطف على قوله : (بيان ضرورة). 

(وهو النسخ”*) في اللغة» قال الله تعالى: #8وَإدًا بَدَأَنَآ ءايه محكارت ءَايَة4 [النحل: 
١٠,)]ء‏ ثم قال: «ما تنسح 7 ان تقيكااتات سر بن أتريتنها كان ج.ى فعلم 
أنهما واحدء ومعنى بيان التبديل: أنه بيان من وجهء وتبديل من وجه على ما قال : 

(وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه. فصار 
ظاهره البقاء في حق البشر) يعني : أن الله تعالى أباح الخمر مثلاً في أول الإسلام» وكان 


.)07١4/؟( ينظر 'التنبيه" (١1777/1؟)2 و"'حاشية الرملي"‎ )١( 

(0) إن قال: له على ألف ودرهم؛ لزمه درهم» ورجع في تفسير الألف إليه. وقال أبو ثور: (يكون 
الجميع دراهم» وهذا خطأ؛ لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه؛ 
لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه. الأترق انه وز ا نايقول: رابك 
ولا وجمار اع كنا تسود انقو اوقد امف ريفلة وريجاة )ا انظ" اميل 0 

() في (أ) : (ما يبينه) . 

(:) ذكر الفرق أعلاه فيما يثبت بالذمة في عامة المعاملات» كالمكيل والموزون» بخلاف الثوب 
ونحوه؛ فإنه لا يثبت في الذمة إلا سلماً فلا يكثر وجوبها. أما ما يقسم كالثوب والشاة» من هذا 
القبيل كالمكيل» فيمكن أن يجعل المفسر فيه تفسيرا للمبهمء بخلاف العبد؛ فإنه لا يحتمل القسمة. 
فلا يتحقق فيه معنى الاتحاد» فلا يكون بياناً. جامع الأسرار (9/ .)86٠‏ 

(5) النسخ لغة: نسخه ينسخه وانتسخه: أزاله به والشىء يقس ثنينا؛ قو وويلة تقولة العري” ايودي 
الشمس الظل؛ أي : أذهبت الظل وحلت محله. والنسخ : نقل الشيء من مكان إلى آخر وهو هو. 
وقال الزجاحج: لبسحةة انطل وأقام شيئا مقامه. انظر "تاج العروس " (// 20755 و"تهذيب 
اللغة"(7/ 84). واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنهء وأيضاً: هو بيان انتهاء 
حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (”/ 22775 و" جامع الأسرار' 
(6/ 807), و"حاشية العطار على جمع الجوامع " (17/17 22٠١‏ و"غمز عيون البصائر" .)777/١(‏ 


١/2‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


فى :خليه أن:يعرمفا بعك مدة اليكل ولكن لم يقل لنا: إني أبيح الخمر إلى مدة معينة» بل 
أطلق الإباحة؛ فكان في زعمنا أنه تبقى هذه الإباحة إلى يوم القيامة» ثم لما جاء التحريم 
بعد ذلك مفاجأة. 

(تكان رولك 77 فى عفنا ) لا سيدلا لخادة بالشرمة: 


(بياناً محضاً في حق صاحب الشرع) لميعاد الإباحة الذي كان في علمهء فكونه بياناً 


» ج* 


في حق الله تعالى» وكونه تبديلاً في حق البشرء وهذا بمنزلة القتل؛ إذا قتل إنسان إنساناً. 
فإنه بيان لمدته المقدرة في علم الله تعالى» وتبديل في حق الناس؛ لأنهم يظنون أنه لو لم 
يقتل لعاش إلى مدة أخرى» فقد قطع القاتل عليه أجله. ولهذا يجب عليه القصاص والدية 
في الدنياء والعقاب في الآخرة. 


(وهو جائز عندنا بالنص) الذي تلونا قبل ذلك» (خلافاً لليهود) لعنهم الله تعالى. 
فإنهم يقولون: يلزم منه سفاهة الله تعالى» والجهل بعواقب الأمورء وهو لا يصلح 


20) 
.  ادبؤم‎ 


)١(‏ الفرق بين التبديل والنسخ : أن الأول : رفع الحكم ببدل» والثاني : تارة يكون بلا بدل» كتحريم 
نكاح الأخت وحرمة الخمرء وتارة يكون ببدل. كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس. وعلى هذا لا 
يصح تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأخص لا يفسر بالأعم. انظر " حاشية الرهاوي' (ص8١7).‏ 

(؟) فقد احتج بما يروى عن موسى صلوات الله عليه أنه قال: تمسكوا بالسبت؛؟ أي: بالعبادة في 
السبت. والقيام بأمرها ما دامت السموات والآأرض» وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم . 
وزعموا أنه بلغهم بالطريق الموجب للعلم وهو التواتر عن موسى ل أنه قال: إن شريعتي لا 
تنسخء» وأنه قال: تمسكوا بشريعتي ما دامت السموات والأرضء وأنه قال: أنا خاتم النبيين. 
قالوا: وإذا ثبت ذلك من قوله عندنا؛ لم يجز لنا تصديق من ادعى نسخ شريعته» كما أنكم لما 
زعمتم أن نبيكم قال: ١لا‏ نبي بعدي». وقال: «أنا خاتم النبيين» لم تصدقوا من ادعى بعد ذلك نسخ 
شريعته. وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد وَكِ وقالوا: لا يجوز تصديقه من أجل العمل 
اسفن انر" كقك: الايهوا و" اللبكخا فر ظ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١/1‏ 


رككلة: كم يمول الوْجُود وَالمََمَ في نفو لم يَلَتَحِقْ به ما ينافي ال 


ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم بعلم مصالح العباد وحوائجهم» فيحكم كل يوم على 
حسب علمه ومصلحته» كالطبيب يحكم للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم» ثم غداً 
بخلاف ذلكء» فإنه لا يحكم بسفاهته؛ بل هو عاقل حاذق» يعطي كل يوم على حسب ما 
يجد مزاجه فيهء ولم يقل للمريض: إني أبدلك غداً بغذاء أو دواء آخر. 

وقد مع حاتي ريع ادم ليه كان نكاح الجزء - أعني: حواء - حلالا ‏ وكذا 
نكاح الأخوات للأخ حلالاًء ثم نسخ في شريعة نوح كلو 7" . 

(ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه) بأن يكون أمراً ممكنا عملياً» ولا 
نكون واهيا اانه كا لاما نواءز لأ مميعا لاه كالكدر نان وسنوي الانينان + وضرهة الكدر 
لا ينسخ في دين من الأديان» ولا يقبل النسخ . 

(ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت) عطف على قوله: (يحتمل الوجود) ؛ لأنه 
الا يي سم ار م وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ؛ 
وقد قالوا في نظيره: #تَمسَعوأ أفي دَاركُم تَلَنَدَ أَيَامِ 4 زمر : بح كتطايا تقد م صالح ف 
و تَرْيعُونَ سَبْمْ سِِينَ 5أا4”"' زيو_ى. ب (1/ )١47‏ حكاية عن قول يوسف 42 . 

وكل ذلك غلط؛ لأنه من الأخبار والقصصء والأولى في نظيره قوله تعالى: ©« مَاعَمُو 
وَأَصفَحوأ حقٍّ يأ 21 بأَمروء #6 [البقرة : 89.٠ع»‏ وقوله تعالى: م« يكوه فى َلْسَيُوتِ حَقٌّ 
تَوَشَهْنَّ أَلْمَوَتُ أَوَ ححَمَلَ أَلَّهُ طنَّ سبيلا» إلداء: ١ع‏ ونحوه. 

(أو تأبيد ثبت نصاً أو دلالة) عطف على قوله: ([من]”” توقيت)؛ فإنه إذا لحقه تأبيد ؛ 
ثبت نصاء بأن يذكر فيه صريحاً لفظ الأبدء أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها رسول الله 
يكِهِ لا يقبل النسخ؛ لأن التأبيد الصريح ينافي النسخ . 
)١(‏ ينظر "الجامع لأحكام القرآن"(7/ 2075 و"تفسير الطبري" .)١187/5(‏ 
(') يقال: دأبت أدأب دأيا ودؤوبا : إذا اجتهدت في الشيء. تاج العروس (8*940/5) 
سقط بو 1 


5ة/١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَشَرْظَهُ: التَّمَكُنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَاء دُونَ التَمَكْن مِنَ الْفِعْلِء 00 


وكذا لا نبي بعد نبينا [فلا]”'' ينسخ ما قبض عليه هو يلل . 

وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين : حَلِينَ فيا أبن » 
[النساء: لاه]٠‏ 

وأورد عليه : بأنه يمكن أن يراد به المكث الطويل”''. 

وأجيب : بأن ذلك فيما إذا اكتفى بقوله: #خَلِدِنَ» كما في حق العصاة» وأما إذا 
قرن بقوله: ب > فإنه صار محكماً في التأبيد الحقيقي. والكل غلط؛ لأنه في الأخبار 
دون الأحكام ". 

والأولى في نظيره قوله تعالى في المحدود في القذف ': «#إولا تقبلوأ هم شهندة بدا 
(العور: :] فإنه لا ينسخ . 

([وشرطه]”*' : [التمكن]”'' من عقد القلب عندناء دون التمكن من الفعل) يعني: لا 
بد بعد وصول الأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الأمر» حتى 
يقبل النسخ بعده» ولا يشترط فيه [فضل]”"' زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر. 


)١(‏ سقط من (أ). 

1ط "التفسير :الك 1111 

(9). اقال.حعمهون العلماء لا نسخ في الأخبارء وعليه الآمدي والرازي. وذهب البعض كأبي عبد الله 
البصري وعبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى جوازه. انظر "أصول السرخسي "(2)01/7 
و"جامع الأسرار"(857/7)» و"النبذة الكافية في أحكام أصول الدين" :4)5“/١(‏ و'البحر 
المحيط في أصول الفقه" (//7ا١)»‏ و"التلخيص في أصول الفقه" (؟/ 02415 و" تيسير التحرير' 
(197/0). ا 

(4) القذف لغة: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء .تاج العروس .)515١/55(‏ وفي الشرع: 
الرمي بالزنا. البحر الرائق (6/ 071١‏ . 

)0 في (1) : (وشرطها). 

(3) في (أ) : (تمكن). 

(0) في (ط) : (فصل). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /ام ١‏ 


6م أ نا 


صلا وَلَعَمَلٍ الْبَدَنْ 


(خلافاً للمعتزلة)”2 فإن عندهم لا بد من زمان التمكن من الفعل» حتى يقبل النسخ . 

ولنا: أن النبي يَةِ أمر بخمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس 
في ساعة ”"'» ولم يتمكن أحد من النبي كلِهِ والأمة من فعلهاء وإنما تمكن النبي كَلهِ من 
اعتقادها فقط. اث إمام الأمة. فيكفى اعتقاده عن اعتقادهم. فكأنهم اعتقدوها مين : 
50 

(لما أن حكمه» نيان المدة تعمل 'القلب عندنا أضبلا : ولعمل اليذن ديعا )”" دنا وعد 
الأصل؛ لا يحتاج إلى وجود التبع البتة . 

(وعندهم : هو بيان مدة العمل بالبدن) فلا بد أن يتمكن من الفعل البتة. 


)١(‏ اختلف العلماء في التمكن من الفعل. هل هو شرط لجواز النسخ؟ فقال بعض المحققين كأبي بكر 
الجصاص والقاضي أبي زيد وغيرهما ب ا الس وقال بعض الحنفية وعامة 
أصحاب الشافعي: ليس بشرط حتى لو كان الأمر معلقا بوقت؛ جاز نسخه قبل مجيء الوقت». 
وأجمعوا على أن التمكن من الاعتقاد شرط. وقال شمس الأئمة السرخسي : را ير الم 
التمكن من عقد القلب» وأما الفعل والتمكين؛ فليس بشرط» وهذا عند عامة الحنفية. انظر " أصول 
البزدوي"(١1/‏ 776 -١5؟2)1‏ و"أصول السرخسي '(75/ *57)» و"البحر المحيط في أصول الفقه' 
(154/6): و"المعتمد"(885/1). ١‏ 

(0) أخرجه البخاري (7”517). ومسلم .)١57(‏ 

(*) إن شرط جواز النسخ عند الحنفية: هو التمكن من عقد القلب. فأما الفعل أو التمكن من الفعل؛ 
فليس بشرط». وعلى قول المعتزلة التمكن من الفعل شرط. وحاصل المسألة: أن النسخ بيان لمدة 
عقد القلب والعمل بالبدن تارةء ولأحدهما وهو عقد القلب على الحكم تارة» فكان عقد القلب هو 
الحكم الأصلي فيه: والعمل بالبدن زيادة يجوز أن يكون النسخ بياناً للمدة فيه» ويجوز ألا يكون 
عندنا. وعلى قولهم: النسخ يكون بيانا لمدة الحكم في حق العمل به. وذلك لا يتحقق إلا بعد 
الفعل» أو التمكن منه حكماً؛ لأن الترك بعد التمكن فيه تفريط من العبد» فلا ينعدم به معنى بيان 
مدة العمل بالنسخ. انظر "أصول السرخسي "(7/ 2257 و"البحر المحيط في أصول الفقه"(١/‏ 
015و" كشنه الأسرار" للبخارى (/1577): 


١4‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


[القياس لا يصلح ناسخاً كذا الاجماع] 
ثم شرع في بيان أية حجة من الحجج الأربع [تصلح ناسخة]''" أولاً فقال: 
(والقياس لا يصلح ناسخاً)”" أي: لكل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن 
الصحابة وي تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة. حتى قال علي نه : (لو كان 
الدين بالرأي؛ لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء [لكني]”" رأيت رسول الله كله 
يمسح على ظاهر الخف دون باطنه)”* . 


وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة"*. 

وأما عدم كون القياس ناسخاً للقياس؛ فلأن القياسين إذا تعارضا في زمان واحد؛ 
يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه'''» وإن كانا في زمانين؛ يعمل المجتهد بآخر 
القياس المرجوع إليهء ولكن لا يسمى ذلك نسخا في الاصطلاح . 


. في (أ) : (يصلح ناسخاً)‎ )١( 

(9) .ينظن *أضنول البزذوى"(١4)91/1.و"‏ كشف الأشران" للبتخاري (11717:/5), 

(6) فى (0: (لكن): 

(4:) أخرجه البيهقي في "الفيدق الفحرق "(4)1375 وأيق داق فى *الدن" (155)+ :والسيتئ في 
"السئن الكبرى" (6)557/1:.و"ستن الدارقطتى" (545:/1):.وقال الحافظ عبد الغتى المقدسى : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم. انظر"تلخيص الحبير ' 3/1 و"تنقيح تحقيق أحاديث 
الععليق "157/1 

(0) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس» وذهب ابن سريج من أصحاب 
الشافعي إلى جواز ذلك» وذهب أبو القاسم الأنماطي من أصحابه إلى جواز ذلك بقياس مستخرج 
من الأصول» وعدم جوازه بقياس الشبه» فكل قياس هو مستخرج من القرآن يجوز نسخ الكتاب به 
وكل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به. انظر "أصول السرخسي "(255/7)» و"البحر 
المحيط في أصول الفقه' »)7١8/7(‏ و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" (ص09"). 

)١١‏ ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة؛ وجب ترجيح أحد القياسين؛ ليعمل به إذا أمكن» لكنه 
سمي به؛ أي: لكن أحد القياسين سمي بالاستحسان؛ إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به؛ 
لترجحه على الآخر. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (5/ 0)» و"أصول السرخسي"(5/ .)03٠١‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١/6‏ 


وَكَذَا الما اع عِنْدَ الْجَمْهُورٍ 0 غ15 


وكان ابن سريج”'' من أصحاب الشافعي كن يُجِوّرُ نسخ الكتاب والسنة بالرأي» 
ال و خرن فيط كتانب رترانين سيعت - 000 

(وكذا الإجماع عند الجمهور)””' لا يصلح ناسخاً لشيء من الأدلة'"2؟؛ لأنه عبارة عن 
اجتماع [الآراء]'"'. ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن [والقبح]”* . 

وقال فخر الإسلام: يجوز نسخ الإجماع بالإجماع'”'» ولعله أراد به أن الإجماع 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج القاضي العباس البغدادي» حامل لواء الشافعية في زمانه» وناشر مذهب 
الشافعية» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره» كان يسمى الباز الأشهب. ولي قضاء شيراز» وكان ابن 
اللبان يقول: فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربع مئة مصنف. مات في جمادى الأول سنة 
ست وثلاث مئة» عن سبع وخمسين ببغداد» ودفن بالجانب الغربي. طبقات الشافعية .)9٠ /١(‏ 

(؟) عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول. أحد أئمة الشافعية في عصرهء 
أخذ الفقه عن المزني والربيع» وأخذ عنه أبو العباس ابن سريج» قال الشيخ أبو إسحاق: كان هو 
السبب في نشاط الناس لكتب فقه الشافعي وتحفظه. طبقات الشافعية .)8١ /١(‏ 

(0) في () : (والأظهر أنه). 

(4:) ينظر " أصول السرخسي "(557/5). 

(5) إن النسخ بالإجماع لا يجوز؛ لأن الاجماع حادث بعد موت النبي يِه فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر 
في شرعه» ولكن يستدل بالإجماع على النسخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأء فإذا رأيناهم قد 
أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع؛ دلنا ذلك على أنه منسوخ. وأما القياس فإن من شرط صحته 
ألا يخالف الإجماع. فإذا قام القياس على خلاف الاجماع؛ لم يكن معتبراً لزوال شرطه. انظر 
' اللمع في أضول الفقة "ع (1/ 6)» و"الوبهاج' (7555/5)» و"روضة الناظر وجنة المناظر /١("‏ 
/ا4)ء و"إرشاد الفحول"(١/7717).‏ 

() اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب والسنة بالإجماع على مذهبين: 
الأول: الجمهورء وذهبوا إلى عدم جواز النسخ . 
الثاني: الجوازء وإليه ذهب عيسى بن أبان وبعض مشايخ الحنفية وبعض المعتزلة. وللاطلاع على 
أدلة كل مذهب بالتفصيل مع المناقشة ينظر" كشف الأسرار" للبخاري(9/ 557- 5537). 

“4 في () : (الراي): 

(8) سقط من (ط). 

(9) ينظر"أصول البزدوي .)7117/1١("‏ 


١84 9‏ دور الأنوار 2 شرح المنار 
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تضيون أن يكون لمصلحة. ثم تتبدل تلك المصلحة, فينعقد إجماع (/ )١*‏ ناسخ 


وعند بعض المعتزلة”" : يجوز نسخ الكتاب”" بالإجماع”*'؛ لأن المؤلفة قلوبهه” 


مذكورون في الكتاب» وسقط نصيبهم من [الصدقات]'' بالإجماع المنعقد في زمان أبي 


0 يج 3 . 

)١(‏ ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (777/7)ء و"شرح التلويح على التوضيح"(7/ »)١١١‏ و"التقرير 
والتشي ")دق "تسور الت" ا اا 

)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي(0ه-١71١ه)‏ والذي كان تلميذاً للحسن» ثم حدث 
خلاف مع الحسن البصري» وانظم إليه عمر بن عبيد في بدعته في القدر والمنزلة ب ببق المترلتين : 
فطردهما الحسن من مجلسه. فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة ؟ 00 
الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. وافترقت أكثر من عشرين فرقة تكفر بعضها البعض» فتهيا : 
الواصلية والهذلية والنظامية. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» قام المذهب 
المعتزلي على العقل والجدل. ينظر " الملل والنحل" (ص »)١51١04‏ و"الفرق بين الفرق"(ص -١١7‏ 
20). و"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" (ص 7960 7910). 

(9) يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره» وأما نسخ بعضه فجائز خلافاً لأبي 
مسلم الأصفهاني. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (7/ .)١799‏ 

.)5١05- 5057/١( ينظر" المعتمد"‎ ):4( 

(0) المؤلفة قلوبهم: المستمالة قلوبهم بالإحسان والمودة.انظر 'المصباح المنير"(1١/18١).‏ وسئل حماد 
عن المؤلفة قلوبهم فقال: الذين يدخلون الاسلام. وقال الزهري: هو من أسلم من يهودي أو 
نصراني» وإن كان غنياً. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (470/7). 

030 في (1) : «الصدقة). 

0370) 


المؤلفة قلوبهم كانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم أن رقي تحر عدوي والأقرع بن حابس» وعييئة 
بن حصن الفزاري»ء وعباس بن مرداس السلمي» وصفوان بن أمية وغيرهم. فلما فلما توفي رسول الله 
يكل جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه وكتب لهم كتاباً.ء فجاؤوا بالكتاب إلى عمر بن الخطاب؛ 
ليشهدوهء فقّال عمر: أئ شىء هذا ؟ فقالوا: سهمنا فاعول عمو الكنات ومزقه» وقال: إنما كان 
يعطيكم النبي ككِيِ؛ ليؤلفكم على الإسلام» فأما اليوم؛ فقد أعز الله الإسلام» فإن ثبتم على الإسلام 
وإلا فبيننا وبينكم السيف» فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم هو؛ أي: عمرء قال: هو 
| اع فبطل سهمهم . . انظر " تفسير السمرقندي ' (؟/58)ء2 و"الميسوط" (*/ 9). و'بدائع 
الصنائع " (؟/ 40)» و"نظام الحكومة النبوية' المسمى بالتراتيب الإدارية .)758/1١(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١4١‏ 


و 


مر ابر و م ى و آس ام 0-4 على و لاع اث اس 3 1 3 5 ٠‏ 1 اه كعم م. 
؟*« 3 5 ٠‏ .- 5 0 د سس 3 15 له 0 0 بم 
وَإِنمَا يجوز النسخ بالكتا ب والسَنةء متفقا وَمحتلما» خلافا للشافعىٌ كأنه في المختلف. 


قلنا: [كان]”'' ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» [وقد]””' نسخ ذلك بحديث رواه 
[النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً] 
(وإنما يحوز النسخ بالكتاب والسنة فقا ومختلنا) ل 5 يجوز بسح الكتاب 


بالكتاب والسنة» وكذا يجور سخ السئة بالسنة والكتاب» فهي أربع صور عندنا” 2 . 


(خلافاً للشافعي تأنه في المختلف)””*' فلا يجوز عنده: إلا نسخ الكتاب بالكتاب» 
والسنة بالسنة؛ تمسكاً بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة"'؛ [ليقول]”" الطاعنون: إن 
الرسول يَكهِ أول [من]”* كذب اللهء فكيف يؤمن [...1'' بتبليغه» ولو جاز نسخ السنة 


بالكتاب؛ يقول الطاعنون: بأن الله تعالى كذب رسوله» فكيف نصدق قوله؟ 


قلناة قل هذا الطعن لآ [نفر ]1 هنه فى 'المتفق أيضا + :وعبو ضادر.من السفهاء 
الجاهلين» فلا يعبأ به [. . . . 30''. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) في (ط) : (وقيل). 

(©) في (ط) : زيادة (فلا). 

(:) ينظر"أصول السرخسى "(717/7)» و"كشف الأسرار" للبخاري (7777/7)» و"أصول البزدوي ' 
)عرو التوطيم فى كل :قرام التنقزير 178/00 دو" الفصيول فى الأصزول 1 00/1 
"المنخول" »)597/١(‏ و"الورقات"(١/؟57)»‏ و"المعتمد" .)359/١(‏ 

(5) يقول الإمام الشافعي كأنه : (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» وإن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي 
تبع للكتاب). الرسالة »)٠١5/١(‏ وانظر "'الفقيه والمتفقه" .)7501/1١(‏ 

() قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» ومن 
الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج . انظر "الإحكام في أصول الأحكام' ("/ .)١16‏ 

(0) في (أ) : (ليقول). 

(8) في (ط) : (ما). 

(9) في (أ) زيادة : (بالله). 

(١٠)في‏ () : (مخلص). 

(١١)في‏ (أ) : (تمسكاً). 


إذاف ١‏ نور الأنوار ِ شرح المنار 


وتمسك الشافعي كن أيضاً في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة”'' بقوله َل : «إذا 
روي لكم عني حديث؛ فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فما وافقه؛ فاقبلوه وإلا 
فردوه)””'» فكيف ينسخ بهاء وفي عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى: لين 
لئاس مَا نيل إِلهِمّ» [النحل: 45] فلو نسخت السنة به؛ لم [تصلح]”" بياناً له. 


قلنا: لما كان النسخ”*' بيان مدة الحكم المطلق؛ جاز أن يبين الله مدة كلام رسوله 
[أو]””*' رسوله مدة كلام ربه. 


اويل العاقن فى قناع تسة الكتدات بالبفة تراد هال ظانات عن 1 أن متها كك ل 
وقد استدل بها الشافعي كَدَنَهُ في "الرسالة" ويمكن تقرير وجه الدلالة منها بطريقين: 
أحداهما: أنه تعالى أسند بالخير أو المثل إلى نفسه. وإنما يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن. 
والثاني: أنه تعالى قال: نأت بالخير أو المثل» والسنة ليست خيراً من الكتاب ولا مثله» فدل على 
أن الإتيان إنما هو بالقران. 
والجواب: أن السنة منزلة؛ إذ هي حاصلة بالوحي كقوله تعالى : «وَمًا ينطق عن طوف *# [النجم: +] 
فالآتي بها هو الله. وأما الخير أو المثل؛ فالمراد بهما الأكثر ثواباً والمساوي» ودليل الشافعي 
فيهما؛ أي: في نسخ الكتاب بالسنة» وفي عكسه قوله تعالى: ##وَأَنلنا إِلّكَ لكر لْبَينَ إلنّاس» 
[النسل : 2]44 فأما نسخ الكتاب بالسنة؛ فلأن الآية دلت على أن السنة تبين جميع القرآن» بدليل 
قوله: #ما نَرَْ إِلَهِمْ» دس: ؛. فلو كانت ناسخة كانت رافعة لا مبينة. انظر"الرسالة" /١(‏ 
,؛, و"الإبهاج ' .)56١/١(‏ 

(؟) أخرجه الربيع في "مسنده" )7”57/١(‏ عن ابن عباس بلفظ : «إنكم ستختلفون من بعدي» فما جاءكم 
عني ؛ فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني» وما خالفه فليس عني». وعن جابر بن زيد قال : 
اما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده؛ ألا وسيكذب عليّ من بعدي. كما كذب على من كان من 
قبلي» فما أتاكم عني؛ فاعرضوه على كتاب اللهء فما وافقه فهو عني. وما خالفه فليس مني» /١(‏ 
26 انظر"عون المعبود شرح سنن أبي داود" 2)777/1١1(‏ و"تذكرة المحتاج إلى أحاديث 
المنهاج ' .)"١ /١(‏ 

(0) في (أ) : (تصح). 

(4) ينظر "أصول السرخسي"(؟7/8/1), و"كشف الأسرار" للبخاري(”7/ 5515). 

(5) في () : (و). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] قي ! 
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فمثال نسخ الكتاب بالكتاب: نسخ آيات العفو والصفح بآيات القتال""' . 


ونسخ السنة بالسنة : قوله كل : الإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لا فزوروها'" 
مواي0 إن التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس في وقت قدوم المدينة كان ثابتاً 


سر عر ثليه 


ليشا انا ق” "'» ثم نسخ بقوله تعالى : فول وجَهَلت جَهَلك سَطرَ الْمَسْجِلٍ الْحَرامٍ © [البقرة: 5]. 


آي 


ونسخ الكتاب بالسنة: مثل قوله تعالى: الا يحل لَك اَمَك مِنْ بَعدُ4» زالاحرب : +ه] 
أي: بعد التسعء نسخ بما روت عائشة يَإيناء أن النبي مم أخبرها بأن الله تعالى أباح له 
فق السيا ها اي 
)١(‏ مثل قوله تعالى: «#قاغفٌ عَنهَمَ عل اد 4 [المائدة : +ع نسخت بآية السيف وهو قوله تعالى: #تَقلُوأ 

لْمْتْرِكينَ حَيْتُ مُجَدسوهُرٌ » واعمفه ال زددوانة لديف تمك فين القرافكفقة رارمها وعشرين ا 

انظر "البرهان في علوم القرآن"(5/؟7)» و"مناهل العرفان في علوم القرآن" (؟59/1١)»‏ و"قلائد 

المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن" /١(‏ 2»)40 و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" /١(‏ 

»)*١‏ و"نواسخ القرآن" 2)١9” .١55/١(‏ و"روح المعاني"(١٠/2»)00‏ و"أضواء البيان في 

إيضاح القرآن بالقرآن" (؟/ »)50٠‏ و"التفسير الكبير" ("/ »)5٠١‏ و"تفسير القرطبي' (577/5). 
00 أخرجه مسلم (/ا/91), وهو جزء من حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ : «نهيتكم عن زيارة 

القبور فزوروهاء ونهيتكم عن عدوم الأضاحي فوق ثلاث ليال» فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن 

النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا من الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». والنسائي في "السنن الكبرى" 

»)51١669(‏ وأبو داود (/759)», وابن ماجه (١/ا6١),‏ والبيهقي في 'الكبرى" (757/5)» والترمذي 

(23054» والدارقطني (559/54). 

(00: أخيرنجه البتغازق :(515 )عن البراء فق أن :رسول الله :له (صلى إلى .يبت المقداس سنة عش ذتهرا 
أوسيعة عشر شهراً: .ركان يعبية أن تكون قيلته قبل النيك :وانه فلن أو ناذه غيزلاة الخضسى: 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي وَل قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على 
قبن أجل إن اتبحرك قز الريك روي ل الالو للم اللو قا تر قري ) افاتزل الل «وومًا كن أللَهُ لِيضِيعَ 
إِيِمَتَكَُ إرك أنه بآلكاس رمُوفٌ بحم © [البقرة: +14]» ومسلم (215) عن البراء بن عازب 0 
(صليت مع النبي كليْهِ إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء حتى نزلت الآية التى في البقرة وَحَيّتُ مَا 
و5 وك مَطرة [البقرة: ]١44‏ فنزلت بعد ما صلى النبي وَل فانطلق رجل من القوم. فمر 
اد وهم يصلون فحدثهمء فولوا وجوههم قبل البيت) . 

(4:) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (7/ )511١‏ عن عائشة ويا بلفظ : (قالت: ما توفي رسول الله 


وَالْمَنْسُوحٌ أَنْوَاءٌ : ١‏ التَلَاوَةٌ وَالْحكم. 


ل ل ا اال 


وقيل : عي بالآية التي قبلها في التلاوة'''؛ أغنى: قوله تعالى: إن أَحَلَلَنَا لك 
أَرُوبجَكَ َل ايت 0 هرك ... # [الأحزاب: ٠ه]‏ الآية؛ فإنه سيق تحيةه بإحلال الأزواج 
الكثيرة لهء أو قوله تعالى: ري من َنَهُ يهن وتو إِلبَكَ من كَنَآهُ © ررياحرب: .هع وهكذا 
كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة» فقد وجدنا فيه نسخ الكتاب بالكتاب» بقطع 


النظر عن السئة» على ما حررت في "التفسير الأحمدي"”"'. 
[أقسام المنسوخ] 

ولما فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
(والمنسوخ أنواع : التلاوة والحكم جميعاً)"". 
[أولاً: التلاوة والحكم جميعاً] 
الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فى قسن ثلانك مقة آبةة :والآن [بقيتك]** على فنا فى 
المصاحف في ضمن سبعين أي». وكما روي ٠‏ أن سورة 0 كانت تعدل سورة البقرة. 
والآن [بقيت]'' على ما في المصاحف في ضمن | اثنتي عشرة | ا" 


يكن حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء)» والبيهقي في "الكبرى "(7/ 05)» والنسائي في 
' المجتبى ' (557/5)» والترمذي )9:2١15(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

.)080 /8( القول لابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك. الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

)١(‏ ينظر"التفسير الأحمدي' (ص5١)‏ ومابعدها. 

(9) ينظر"أصول البزدوي"(١١/177١2)75‏ و"أصول السرخسى" (؟78/7)» و"الفصول فى الأصول" (؟/ 
)و "المغتود" 030/1 و" كتف الاأسران" تخا (9/ ١ .)58٠١‏ 

كان 810 (بالسيان)» 

(5) في () : (تبقى). 

000 في (أ) رفي ): 

49 كان هذا جائزاً في حياة النبي يَلل؛ لقوله تعالى : «سَتْفرفُكَ قلا تن () إِلَامَا سه امد لامي : +-,. 
وأما بعد وفاته فلا؛ لقوله تعالى : 9 إنًا تحن نا زكر وَإنا ك لَقْطُون» ور . وعء وذلك حفاظاً على 
الدين من التبديل والتحريف إلى آخر الدهر. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار (ص7”57) . 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 6 ١‏ 


ل ىا الع 50 
؟ ‏ والحكم دون التلاوة. 


[ثانياً : الحكم دون التلاوة] 


5 سس هه 
(والحكم دول التلاوة)17) مثل قوله تعانئ:: 5 د ولى دين 6 [الكافرون: 5] ونحوه 


قدر سبعين آية» كلها منسوخة (5/ )١55‏ بآيات القتال. وقيل: مئة وعشرون أآية في باب 
عدم القتال» منسوخة بآيات القتال”' . 


وسوى آيات عدم القعال .عشرون اية منسوخة [الحكم 0 التلاوة على و 


صاحب اح ديسا 


وعندي أنها زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثرء وعِلمِ هذا كله فرض على الذي 


يعمل بالقرآن؛ لِيَمَيْرْ الناسخ من المنسوخ.» ويعمل الناسخ دون المنسوخ. وقد بينت كل 
ذلك بالتفصيل في 'التفسير الأحمدي""''» بما لا يتصور المزيد عليه في كتب أبي حنيفة 
كله وإن بَيّنَه الشافعية بأطول منه في كتبهو”" . 


(010 


00 


فيه 
050 
)0 


0 
0320 


ينظر "المحصول" (”/ 187). و"المستصفى" »)44/١(‏ و"المنخول"(١7917/1)»‏ و"الفصول في 


الأصول" (؟7510/5). و"الإحكام في أصول الأحكام"(”5/9١١):‏ و"حاشية العطار على جمع 
الجوامع" (؟/١١٠)2‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7587/7)» و"التحبير شرح التحرير" (5/ 
ل" 

قال ابن العربي: الآيات المنسوخة مئة وأربع وعشرون آية. انظر "الإتقان في علوم القرآن" (؟/ 
14 و" الناسخ والمنسوخ" 2)84/١(‏ و"نواسخ القرآن" .)1١77/1١(‏ 

سقطت من (ط). 

ينظر: "الإتقان في علوم القرآن" 717١ /١(‏ - 01//75) ومابعدها. 

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الشيخ همام الدين همام 
الخضيري الأسيوطيء العلامة المشهور في الآفاق وفضائله وتصنيفاته» ومن مصنفاته "الإتقان في 
علوم القرآن" و"الدر المنثور في التفسير المأثور"و "أسرار التنزيل ولباب النقول في أسباب 
الدول؟ :.يتطظر"طيفاك الحنسو :"3/1 

ينظر ' التفسيرات الأحمدية "(ص )١١‏ ومابعدها. 

ينظر "الإبهاج" »)75١/5(‏ و"المحصول" (447/9): و"المستصفى' »)44/١(‏ و"المنخول" 
(2417/1). و"الفصول في الأصول" (718/7)» و"حاشية العطار على جمع الجوامع' (؟/ 
)0 


١045‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


ل ل 027 5 وبة 
 “‏ والتلاوّة دون الحكم. 
؛ - وَنَسْحْ وَصْفِ فِي الْحَكُمء وَذَلِكَ مِثْلَ الرَّيَادَةٍ عَلَى النَص 5000 


[ثالثاً : التلاوة دون الحكم] 
(والتلاوة دون الحكم)"'' مثل قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً 
من الله والله عزيز حكيو”'. 


ومشثل فراءة الجر مسعود موه : #ؤفمن 3 جد فصيام ثلدثة أيَاِ 46 : [الماتدة: 484] 
متعايخات ”+ يزيادة تاساك" ...وقوله: :وو تامطهوافة وين بنن) أبسانينين "كان 
7 ج- سور س 
قوله : أيد يهما 6 [المائدة: ٠]*8‏ 

٠‏ ء 2 (5) - ع.ع(/ا) ٠:‏ 5 ا 

(ونسخ وصف في الحكم) [بان] بيسح عمومه وإطلاقه. ويبقى اصله. 

00 


(وذلك مثل الزيادة على النص)”” . 


)١(‏ إن الثاني والثالث؛ أي: نسخ الحكم دون التلاوة وعكسه» فصحيحان عند جمهور الفقهاء 
والمتكلمين» وأنكر بعض المعتزلة جوازهماء وهم فرقة شاذة» متمسكين بأن المقصود من النص 
حكمه المتعلق بمعناه. انظر "كشف الأسرار" للبخاري (”/ 227587 و"التحبير شرح التحرير" (5”/ 
2515© و"جامع الأسزار "686/0 : 

(؟) ينظر "التقرير والتحبير "(2)88/7 و"المحصول في أصول الفقه' 2)١47/١1(‏ و"قواطع الأدلة في 
الأ رول 002/153 و"اللمع في أصول الفقه*-(6)919/5 و"المستصضقى "1065/10" اصول 
السرخحسى' »)9/١/5(‏ و"إرشاد الفحول" .)775١7/١(‏ 

(9) أخرجه 5 'المستدرك على الصحيحين" )3"١7”/7(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي في "الكبرى" عن ابن عباس وأبي وابن مسعود »)25١0/١١(‏ والبيهقي في 
'الفقرق ".عن ابن غنامن ‏ (/6)5617: رامن أن تمةفى ‏ "المضنف "5 /1ى).:وعبد الرزاف فن 
'المصنف" (017/8). مالك في "الموطأ' (9/ :)4 تقل “تصديت الراية 7 1 

(5:) ينظر "التقرير والتحبير" (584/7)» و"قواطع الأدلة في الأصول" »)515/١(‏ و"المستصفى' 
3710 و" البرهان قن أضبول الفقه (451//1):و*المفضورل "دو" أصضول النردوى"' 
(5/1؟5). ْ 1 

)0( 0 (أيمانهم) . 

(9) ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (7/ 785 75817). 

(0) في (ط) : 3 

اتفق الغلها هن" أن الزيادة إلا كاقف مياد سقردة ننسها عن الغتادة المزية عله ؟ لأ تكون يها 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /1 ١‏ 
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كزيادة صلاة سادسة. واختلفوا فى غير المستقل» كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة التغريب على 
الجلد إلى مذاهب: ْ 

الأول لأ ايكوق: ينها طلقا و بوية قالك الكتافعسة والمالكبة واليتايلة وانو على الصياتى» نأبو 
ماش من المعترلة: | 1 
الثاني : أنها نسخ» وبه قالت الحنفية» وبه قال ابن فورك والكياء وعزي إلى الشافعي . 

الثالكت:.إن: كان المزيد عليه ينفى الزيادة بفحواه. فإن تلك الزيادة نسخ», كقو له : (في سائمة الغنم 
الزكاة»), فإنه يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة». وإن كان لا ينفي تلك الزيادة؛ كرك توا حكاه 
انك يوفاك ؟ بوت بق 

الرابع؟ أن" الزيادة إن'غعيرت الغزيد عليه تغيراً شرعيا: حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما 
00 وذللك كياد رك كرون مدا وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون 
الزيادة لم تكن نسخاء كزيادة التغريب على الجلد». وإليه ذهب عبد الجبار» وهو اختيار القاضي 
أبي بكر الباقلاني والاستراباذي والبصري. 

الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ. ومن أن تفط خنه قل كوت فا في قول لعبد 
الجبار أيضاً واختاره الغزالي. 

السادس: زتعن الريادة معيرة لمكي المزر قلي فى المستل كانت 17 وإن لم تغير حكمه في 
المستقبل. بأن كانت مقارنة لم تكن نسخأء حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة» وقال: 5 في 
'المعتمد" : وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي » وأو عيك اله الصرف» 

السابع : إلا لدياةة إنو قفيف حكما فقا + أن ما قف اعفان الأمتل + كتراءة الذمة لم تكن نسخاً؛ 
لأنا“ لذ معنن أن العقل يوجب الأحكام. ومن يعتقد إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكون سينا وإن 
تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخاء وبه قال بعض أصحاب الشافعي» واختاره الآمدي واف 
الحاجب والفخر الرازي والبيضاوي» وهو اختيار أبي الحسين البصري» وهو ظاهر كلام القاضي 
أبي بكر الباقلاني» وظاهر كلام إمام الحرمين. 

وأثر الخلاف يظهر في جواز الزيادة على الكتاب والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد والقياس؛ 
فعند الحنفية ومن وافقهم: لا يجوز لكونها نسخاًء وعند الآخرين: بكر ركرني ربا مسيم ذل 
ذلك بأن حقيقة النسخ رفع الحكمء والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر إليه. والتقرير ضد الرفع» 
والحنفية معتمدهم بأن النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخرء وهو موجود في الزيادة» فيكون 
سخا انظر' أصضيول البزذوى * :(40175/10:" أصول السرخيى ١(6285/0رواشرح‏ التلويج .على 
التوضيح" (79/7)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (2»)7/5 و"البحر المحيط في أصول 
افق "زم مت حاكن و"قواطع الأدلة في اللأصول 41٠ /١("‏ 04117و" التقوير :والتحير "0/ 
»١‏ و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول' .)050/١(‏ و"حاشية الرهاوي" (؟7) 
و"جامع الأسران" (49/9م). و"إزقاد الفحول" 1/1 - 088 و "المستصقى " :)41/1١(‏ 
و"الإحكام في أصول الأحكام' (7/ »)١180 -1١84‏ و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ' 
(11/1؟) و“ المتيعوة هت" (١/ل/ام١ا)ء‏ و"إعلام الم و فعسين عن رب العالهيون” 8٠١/١‏ 
و"المحصول" :»)40/١(‏ و"روضة الناظر" (١/١8)ء‏ و"المعتمد" 2.١58 /١(‏ 550050). 


م ١‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


م > ى فيه 222 م ًّ سه و 07 6 ل وده أ 
اس --0. 0 4 : 3 8 5 | 2 او 5 لود م 0 ”0 ايه 00 سس ١‏ 
فإنها نسخ عندناء وعنلل الشافِعِيٌ الله . تخصيص وبيان » حتى اثبت زيادة النفي علئ 
كر 
لعلف الو اكنهة رونا فينه ا تتاف :فى كنار 11 ليف لاوا قا 
حت 5 لَوَاحِدِء وَزِيَادَةَ فيد ل رَةِ اليمِينِ وَالظهارٍ بالقياس. 


كزيادة مسح الخفين على غسل [الرجلين]"'' الثابت بالكتاب”"'» فإن الكتاب يقتضي أن 
يكون الغسل هو الوظيفة للرجلين» سواء كان متخففاً أو لا. والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق”'"'» وقال: إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين» فالآن صار الغسل بعض الوظيفة . 

(فإنها نسخ عندناء وعند الشافعي كأنة: تخصيص وبيان) فلا يجوز عندنا إلا بالخبر 
المتواترء أو المشهور كسائر النسخ”*'. وعنده: يجوز بخبر الواحد» والقياس [كما في]7©) 
موه 


(حتى أثبت زيادة النفى على الجلد بخبر الواحد) وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام»”"'» فإنه خبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الجلد فقط عنده”” . 


(وزيادة قيد الإيمان فى كفارة اليمين والظهار بالقياس) على كفارة القتل المقيدة 
بالإيمان؛ فإنه يجوز الزيادة به على [نص”*' الكتاب الدال على الإطلاق”''؟. ومثل هذا 


)١(‏ في (أ) : (رجلين). 

90 تيسنام الاسينة عا ! الديت افوا إذا بتر إل الشلرة تايان وتوف واريكة إل الدرافق 
وأمسحوأ روسكم وَأَنْمْلَحكم ِل الْكعَبَيْنِ» [المائدة : +6 . 

() أخرجه البخاري )١1919(‏ عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كَلِةِ أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله 
بن عمر سأل عمر عن ذلك» فقال: (نعم إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي يَلةِ فلا تسأل عنه غيره) . 
ومسلم (775) عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله وَِةٍ أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها 
وال ادمع كيل ين ار من نا ته افتورظن| وميض على اين 

(4) :يقر" أضول البزدوي 7-(1)155/1ى" أصؤل السرخسى "15/50 امورو" شف الأسراد”' 
للبخاري (”/ 2١5‏ و" التوضيح في حل غوامض التنقيح "(؟/ 87). 

0( في (ط) : (كباقي). 

() ينظر ' المستصفى " /١(‏ 45)» و"الإبهاج " (7/ 507)» و" حاشية العطار على جمع الجوامع " (؟/ 54). 

072 أخرجه مسلم »)١190(‏ وابن حبان (5/ »)77١‏ وابن ماجه (75000)» والبيهقي في " الكبرى ' (4/ .)5١١‏ 

(4) وهو المراد بقوله تعالى: أألَيَةُ وان كلَدُو كل ور يَتجَا ند جَلئَ4 رادرر: +]. 

(5)نحفي: 200 (البضن). 

.]+ : )وهو المراد بقوله تعالى : «سَحرِير رَقَبَةٍ© [المجادلة‎ ٠١( 
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0 


أَفْعَالُ التي كله سِوَى الرَّلْةَ أَربَعةٌ أَقْسَام : مُبَاحٌ» وَمُسْتَحَبٌء وَوَاجِبٌّ 0 


ص 
يع 


كثير بيننا وبينه» وإنما خصصنا هذا التقسيم بالكتاب؛ لأنه يتعلق [بنظمه]"''' التلاوة» 
وجواز الصلاة. 

وبمعناه وجوب العمل والإطلاق» فجاز أن ينسخ أحدهما دون الآخرء وأن ينسخا 
جميعاً» وأن ينسخ إطلاقه دون ذاته بخلاف السنة؛ فإنه لا يتعلق بنظمها أحكامء ولا يزاد 
على الخبر المشهور بخبر آخر في عرف الشرعء فلم يجر هذا التقسيم فيها. 

فصل: [أفعال النبي ] 

ولما فرغ المصنف عن تقسيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية إقتداء بفخر 
الإسلاه”'» وكان ينبغي أن يذكرها بعد السنة القولية متصلاًء كما فعله صاحب 
رياه فقال : 

(أفعال النبي يَلة؟' سوى الزلة”*' أربعة أقسام'' : مباح. ومستحبء وواجب» 


. في (أ) : (بنظم الكتاب)‎ )١( 

(0) ينظر "أصول البزدوي .)777/١("‏ 

(*) ينظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح "(؟/ 9١‏ . 

(؛) المراد بالأفعال: الاختيارية التي تقع عن قصدء لا عن طبع وسهو ونوم وإغماء وزلة» ولم يكن بياناً 
لمجمل الكتاب» ولا مختصاً به؛ لأن الكلام فيما يقع به الاقتداء» ولا شيء من قيد المخرجات 
كذلك. انظر "أصول السرخسي"(4)85/5, و"الإحكام في أصول الأحكام' ,)577/١(‏ 
و"المعتمد" 2)*5/١(‏ و"حاشية الرهاوي على المنار" (ص 7796). 

(5) الزلة: الخطيئة والذنب» أو السقطة في مقال ونحوه. تاج العروس (94؟/١19).‏ واصطلاحاً: الزلة 
ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل فاشتغل به عما قصله بعينه» والمعصية 
عند الإطلاق إنما يتناول ما يقصده المباشر بعينه» وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازاً . 
فإن قيل: لما لم يكن الفعل الحرام مقصودا في الزلة ففيم العتاب؟ 
قلنا: إن الزلة لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت فاستحقاق العتاب 
بناء عليه. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (791/9). 

(5) قسم المصنف أحواله كَلِْهْ إلى أربعة أقسام متابعة لفخر الإسلام» وسائر الأصوليين قسموا إلى ثلاثة 
أقسامء وأدخلوا الواجب في الفرض» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الواجب الاصطلاحي هو ما 
ثبت بدليل فيه اضطراب لا يتصور ذلك فى حقه يكِ؛ لأن الدلائل كلها قطعية فى حقه يَلِلَةِ. 
انظر " حاشية الرهاوي على المنار "(دص 0 ١‏ 


حا نور الأنوار ب شرح المنار 


وافوضن )وإنهنا شعني اله" لان لبان سان اقعد اه الأطتنية؟ "الله لسن مها 
يقتدى به» وهي اسم لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد لفعل مباح» فلم يكن قصده للحرام 
ابتداء» ولا [استمر]” "عليه [من]”*' بعد الوقوع [كمثل من أحنى””']' في الطريق فخر”"ا 
منه» ثم قام عاجلاً. فما كان من قصده الخرورهء وما استقر عليه» كما كان من قصد 


موسى يلك بالضرب تأديب القبطي» فقضى عليه بالقتل» فلم يكن القتل مقصوده. ولم يبق 
عليه» بل ندم [وقال]”*': هذا من عمل الشيطان. 


ولكن هذا التقسيم بالنسبة إليناء وإلا ففي حقه يك لم يكن شيء واجباً اصطلاحياً. 
لأنه ما ثبت بدليل فيه(أ/ )١50‏ شبهة» وكانت الدلائل كلها قطعية في حقه. 


ثم إنهم اختلفوا في اقتداء أفعال لم تصدر عنه سهواً؛ ولم تكن له طبعاًء ولم تكن 


)١(‏ يقول الإمام اللكنوي: (الزلة لا تسمى معصية إلا مجازاًء ولأنها غير مقصودة» فلا يتحقق العتاب 
على فاعلهاء ولما كان الفاعل جليل القدر فالعتاب لتركه التثبت ووقوع تقصير منه» ولأنهم زلوا عن 
الأفضل إلى الفاضل). قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار (؟/ 857). 

)١(‏ أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب قبل وبعد النبوة» وكذا الإجماع 
على عصمتهم بعد النبوة» مما يزري بمناصب النبوة» كرذائل الأخلاق والدناءات. انظر "البحر 
المحيط في أصول الفقه" »)74١/7(‏ و"البرهان في أصول الفقه" .)"5١ /١(‏ و"الإبهاج'(؟/ 
1 85 )م و“المعول 0 )انو "إرشاه الفهول؟ (ارنقي ارو "الحوافتات7/ 
6 - (5554/5). و"الإحكام في أصول الأحكام' (١/5؟١5).‏ 

(9) في (ط) : (يستقر) . 

(4) سقط من (ط). 

(5) الحنية: القوس» وحنيت ظهري وحنيت العود: عطفته. وبابه: رمى» وحنوته أيضاًء من باب عداء 
ورجل أحنى الظهرء وامرأة حنياء و حنواء؛ أي: في ظهرها احديداب. انظر" مختار الصحاح ' 
(/57). 

05 أفن 1010 (كمزق أكفبيت): 

46 الخر : السقوطء. وأصله سقوط يسمع صوتهء وخر الناء ذا اسقظه وخر الها حدا و :والشفرة هو 
الهوي من علو إلى سفل. تاج العروس .)19١ /1١(‏ 

(0) في )١(‏ : (فقال). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 6١‏ 


فد الأاحة والنيي:و ا وحووني 3 

وقال بعضهم: يجب اتباعه ما لم يقم دليل المنع” '. 

وقال الكرخي”"': يعتقد فيه الإباحة؛ لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب 
والندب”*'» والمصنف ترك هذا كله”'» وبين ما هو المختار عنده"'» فقال: (والصحيح 
غندنا ‏ أنه علينا من أفغالة كه واقعا علن ححية) من الرحوت أن :الذي أو الأياسة: 


(نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة) حتى يقوم دليل الخصوصء فما كان واجبا 
عنس كوف واس فلتها ‏ وها كان نندو را عليه كون دود لقا ونا كان مناعها ايكون 
احا نا 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول عامة الأشعرية» وجماعة من أصحاب الشافعي» كالغزالي وأبي بكر الدقاق وأبي 
القاسم بن كح وأبي إسحق والضيرفي وأكثر المتكلمين: انظر " كشف الأسرار" للبخاري (5/ 9/077): 
و"إرشاد الفحول" /١(‏ 2075 و"التلخيص في أصول الفقه" 2)77١7/5(‏ و"الإبهاج " (؟/ 510). 

(؟) وهو مذهب مالك. وبه قال أكثر متأخري الشافعية؛ وأبو العباس بن شريح» والإصطخريء وأبو 
علي بن أبي هريرة» وأبو علي بن خيران» والحنابلة وجماعة من المعتزلة. ينظر المصادر السابقة . 

(*) الكرخي: هوعبيد الله بن الحسين المكنى بأبي الحسن الكرخي» أحد أئمة الحنفية المشهورين» ولد 
سنة ستين ومئتين» وسكن بغداد» درس فقه أبي حنيفة وانتهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد» كان 
متعبداً كثير الصوم والصلاةء صبوراً على الفقرء عزوفاً عما في أيدي الناس» مات عن ثمانين سنةء 
دقع :فى دونب شي ويك غلى نين الواسطيينة: انظر"النذاقة والذيناية":(576/13)» 1" لسان 
العيزان" (/ال؟ نابو" الأخلاء "0151/2 

(:) إن المندوب بعض الواجب؛ لأن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه» والندب: ما 
يثاب على فعله ولا يعاقب على تركهء فإذا أريد به الندب؟ فقد أريد به بعض ما يشتمل عليه 
الوجوب. انظر "كشف الأسرار" للبخاري .)178/١(‏ 

(4) أي: الاختلاف. قمر الأقمار لنور الأنوار (؟5/ 88). 

(7) وهو قول مالك والرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب» وهو مذهب أبي بكر الجصاص . 
انظر "كشف الأسرار " للبخاري (7/ 207587 و"الإبهاج" (؟/ 510). 
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أ كَالظَاهِرٌ: ما تَبَتَ بِلِسَان الْمَلَكِ قَوَقَعَ في سَمْعِهِء بَعْدَ عِلْمِهِ بالْمُبْلّعْ بآيَةٍ 
فَاطِعَةَ وَهوَّ "الى كله يان الأو المي لله اللا أَوْ تَبَتَ عِنْدَةُ عَلل 
بإقازة المكفيون غثر كانبالكاحم: ل 


(وما لم نعلم على أية جهة فعله؛ قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة) لأنه 

لم يفعل حراماًء و[لا]"'' مكروهاً البتة» فلا بد أن يكون مباحاً . 
فصل [أنواع الوحي7("] 

ولما فرغ من تقسيم السنة في حقنا شرع في تقسيمها في حقه؛ وفي بيان طريقته في 
إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال: 

(والوحي نوعان: ظاهر وباطن.ء فالظاهر) ثلاثة أنواع: الأول: (ما ثبت بلسان 
الملك”") وهو جبريل 2 . 

(فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ) أي : سمع النبي كَل بعد علم النبي يَلِ بأنه جبريل 

(بآية قاطعة) تنافي الشك والاشتباه في أنه جبريل عليه [السلام]”* أو لا 

(وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين :4) يعني : القرآن الذي قال الله تعالى 
فى حقه : + قل تراك 2 المديق ين نكت أي به [النحل : 

والثاني: ما بينه بقوله: موا بالكلام) كما 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) ينظر "أصول السرخسي" في بيان طريقة رسول الله يَكيِ في إظهار أحكام الوحي (؟/١5).‏ 

(9) الملك: أصله ملأك من الألوكة وهي الرسالة؛ ثم خففت الهمزة» وسمي ملك؛ لأنه عن بالرسالة. 
وهو نخسم قورائن قلوى قن قدرة رتشتكل وما قاد انر "لجان العري107/ 01141 وا وسعور 
العلواء 01م 

(5) سقط من (ظ). 
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ريو بير 


ص 0 1 2 َه - 7 ا 9 2 0 8 
او تبدى لقلبهِ بلا شُبهَوّء بإِلَهَام مِنَ الله تعالى» بأن أرَاه بنور مِنْ عِندِه. 


5 ات 5 ٠ 2 ١‏ 5 1 57 1 
قال صَيِيد : الإن روح القدس” "كاف روي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل 


وعد ا 0 
رزقها) . 


والثالث : ما ديله بقوله: 


(أو تبدى”*' لقلبه بلا شبهة. بإلهام من الله تعالى بأن [أراه]””' بنور من عنده) وهذا هو 


المسهى بإلهام”''. و فيه الأول انك وإك كانت إلهامهم يحتمل اليهلا : 


(010 


00 


0 


(0) 
030 


(320 


يقول الإمام اللكنوي في "شرحه لنور الأنوار" : (وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
والقدس بمعنى: المقدس). قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار (”/ .)4٠9‏ 

الروع بالفتح : الفزع. وبالضم: القلب والعقل. وقال الرافعي بالضم: الخاطر والقلب» وموضع 
الروع: هو القلب. انظر " مختار الصحاح" »2١١١ /١(‏ و"المصباح المنير"(١/51577).‏ 

رؤاء انق أن شيية فى '"متصيفةه" (6)978790 عن "ابن مشغزة. بهذا اللفظ قال:رسول الله عله : "أيه 
الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة. ويبعدكم من النارء إلا قد أمرتكم به.ء وليس شيء 
يقربكم من النارء ويبعدكم من الجنة. إلا قد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس 
من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». ولا يحملكم استبطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعاصى الله. فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته». وعبد الرزاق فى "مصنفه" /1١١(‏ 
ه"“) أبو نعيم في "الحلية' (372). والشافعي في 'مسنده' (1/ عسو وهو جزء من 
حديث بهذا اللفظ: أن النبي يك قال: «ما تركت شيئا مما آمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا 
تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه؛ وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب». وأورده الحاكم من حديث ابن مسعود»ء وذكره 
اعد اديت ان سياد وبن ارد وق حي على لوطل" الفسليي هه ميتفصيوا نه وزو اه التي قر 
في 'شعب الا انظر "المغنى عن حمل الأسفار" .)5١9/١(‏ 1 
تبدى: ظهر. المعجم الوسيط .)54/١(‏ 

في (أ) : (رآه). 

الإلهام : ما يلقى في الروع بطريق الفيض . وقال الصوفية وبعض الشيعة: الإلهام: ما وقع في 
القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل» من غير استدلال باية» ولا نظر في حجةء وهو ليس بحجة 
عند العلماء إلا عند الصوفيين. والفرق بينه وبين الإعلام: أن الإلهام أخص من الإعلام؛ لأنه قد 
يكون بطريق الكسبء وقد يكون بطريق التنبيه. انظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص 2)"150 
و"التعريفات" 2»)5١/١(‏ و"الوصول إلى قواعد الأصول" (ص .)"١7‏ 

الأولياء: جمع ولي؛ فعيل بمعنى الفاعل» وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو 
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ب - وَالْبَاطِنٌ : مَا يُنَالُ بالِاجْتِهَادٍ بِالتَأمْل في الْأَخكام الْمَنْصُوصَةَ. فَأَبَى بَعْضهْ 
اا ال ل ل ا 7 َ تبن 3 
أن يكون هذا مِنْ حَظه عليه السَلام. ا ا 000 


والصواب وإلهامه يَلةٍ لا يحتمل إلا الصواب”''» ولم يذكر ما كان بالهاتف”''؛ لأنه لم 
يكن من شأنه يِه أو لم تثبت به أحكام الشرع» وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ لأنه 
5 ابتداء النبوة لم تثبت به أحكام الشرع . 

(والباطن: ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة) بأن يستنبط علة في 
[الحكم]”" المنصوصء ويقيس عليه ما لم يعلم حاله بالنص» كما كان شأن سائر 
المجتهدين . 

(فأبى بعضهه”''؛ أن يكون هذا من حظه 2خ)”* لأن الله تعالى قال #إومًا يتلق عَنٍ 


> بمعنى المفعول. فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله. والولى: هو العارف بالله وصفاته بحسب 
ا ل ال 0 
والشهو اك انظ *النى زاك اي 1 1 

)١(‏ الإلهام ليس بحجة أصلاًء أو أنه كما لا يصلح للإلزام لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً في نفسه؛ 
لأن مبنى أدلة الشرع على الظهورء يقف عليها كل واحدء وهذا مما لا يقف عليه غير صاحبه؛ 
ولأنه.ذعوئ لا تنفك عن المعارضة :: انظر" كشفب الأسرار" للبخارئ (318:/7). 

(0) الهاتف: كل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف» وهو لا يختلف عن المعنى 
الاصطلاحي. انظر "كتاب الكليات" .)40١/1١(‏ 

(*) في (أ) : (حكم). 

(4:) وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار"(7/ 40). 

(5) اتفق العلماء على أن العمل يجوز للنبى يَكِنةِ بالرأي فى الحروب وأمور الدنيا. واختلفوا فى جواز 
الاجتهاد للنبي يَةِ في كونه متعبداً بما لم يوح إليه من الأحكام. ش 
فذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين: إلى المنع من أن يكون الاجتهاد من حظ النبي يَلِْةِ في 
أحكام الشرع . 
وذهب مالك والشافعى وعامة أهل الحديث : إلى جوازه» وهو منقول عن أبى يوسف . 
وذهب أكثر الحنفية: بأنه يي كان متعبداً بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي» فإن لم ينزل 
الوحى بعد الانتظار؛ كان ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد. وهو المختار. وقيل: مدة الانتظار مقدرة 
كافنة ابامى وقيل + يفوك ثوات لكر :وها ينعاف باتعتالاف التحوادت »لطر * أصول 
البزدوي' /١(‏ 20770 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (77/7)» و" شرح المنار لابن ملك' 
(ص .)0/”٠‏ و“جامع الأسرار" (401/7). 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 300 


وَ مَأْمُورٌ بِانْتِطَار الْوَحِي فِيمًا لَمْ يُوح إِلَيّوء ثم ثم الْعَمَلُّ بالرّأي بَعْدَ انْقِضَاءِ 
1 ا أنه عليه السَلَامُ مَعْصُومٌ عَنْ الْقَرَار علّى الْحَطَإ. بخْلَافٍ ما يَكُونُ 


ألو © إن هُوَ ِل ص ين » دسبم: +م» فكل ما تكلمه لا بد أن يكون ثابتاً بالوحي؛ 
والاجتهاد"'' ليس كذلك» فلا يكون هذا شأنه. 

والحواب: أن المراذ بهذا الوحي هو القران دود كل ما تكلم به نكر سلم أنه عام ؛ 
فلا نسلم أن اجتهاده ليس بوحيء» بل هو وحي باطن باعتبار المآل والقرار عليه 

(وعندنا: هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح [إليه]”"6”" أي : [إذا نزلت]7* 
الحادثة بين يديه؛ يجب عليه أن ينتظر الوحي أولاً لجوابها إلى ثلاثة أيام”*'. أو إلى أن 
يخاف فوت الغرض 

(ثم العمل بالرأي بعد )١557/1(‏ انقضاء مدة الانتظار) فإن كان أصاب في الرأي؛ لم 
7 بويا ييه اس وإن كان أخطأ في الرأي؛ ينزل الوحي للتنبيه على 

٠‏ [وما تقرر]'' على الخطأ قطء بخلاف سائر المجتهدين؛ فإنهم إن أخطؤوا يبقى 

- ل يوم القيامة» وهذا معنى قوله: 

(إلا أنه ِو معصوم عن القرار على الخطأ. بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي)”") 


)١(‏ الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمر. واصطلاحاً : بذل الوسع في طلب العلم بأحكام 
الشرع.انظر "تاج |العزوويي:"(باية زه )زرو ارين والتحيو كي" امشنه] سراد 
للبخاري (5/ .)5١‏ 

(0) في (أ) : (عليه). 

(9) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (57/ 077 . 

(5) فى (أ) : (إن أنزل). 

)0 رتل اشر ارسي اكتردسن ذلك تلان اياوج ون حيبي قر ووم 
ينظر "تفسير الجلالين" .)8417/١(‏ 

(5) في (أ) : (وما تقر). 

(0) اختلف العلماء في جواز خطأه كَلَهِ في اجتهاده : فذهس أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث 
وجماعة من المعتزلة والجبائي: إلى جواز الخطأ. لكن بشرط ألا يقر عليه» واختاره الآمدي وابن 


كي نور الأنوار ب شرح المنار 


© © © # * #4 © #« #ه # هم همه » © هه ه#» همه © © 5 © © © 9# © © هن # © > هس © هه ه©» © © ه© هه © هن © ه © يه © هه اه © هسه © © هه ه هه © © هه هه اه © هد هه هه وهم > هه همه هه 


من [مجتهدي]"'' ' الأمة؛ فإنهم يقررون على الخطأ. ولا يعصمون عن القرار عليه» ونظائره 
كثيرة في كتب الأصول . 

ننه كالما ا سو انا و و وهم سبعون نفراً من الكفار» فشاور النبي كله 
أصحابه في حقهم. فتكلم كل منهم برأيه؛ فقال أبو بكر 5نه: هم قومك وأهلك. خذ 
منهم فداء ينفعناء وخلهم أحراراً؛ لعلهم يوفقون للإسلام بعد ذلك. 

وقال عمر وَه: مكن نفسك من قتل عباس» ومكن علياً من قتل عقيل”": ومكُني 
من قتل فلان؟ ليقتل كل واحد منا قريبه» فقال مَْةٍ : «إن الله ليلين قلوب رجال كالماء. 
ويشدد قلوب رجال كالحجارة» مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال: سس ييْعَقِ ِنَم 
1 عصان َإِنَكَ فور بس [ باهي * -م» ومثلك يا عمر كمثل نوح اكز حيث قال : 
عل الْأَرْضٍ ين الْكْفْرنَ دَيّارا»ك ب ؛ +ب)”1 . 


ر عل 


ا 2 


يا 


> اليحاحن وراك الحنفية وهو المختار؛ لأنا أمرنا باتباعه في الأحكام. فلو جاز الخطأ عليه؛ لكنا 
مأمورين باتباع الخطأء وذلك غير جائز. وذهب بعض الحنفية والإمام الرازي والحليمي والسبكي : 
إلى المنع. والمختار: أنه يجوز وهو مذهب أكثر الحنفية؛ لقوله تعالى: عَمَا أََُّ نلك لم أَدِتَ 
لهم © [العرية : مععء فإنه يدل على أنه أخطأ في الإذن لهمء لكن لا يحتمل القرار على الخطأ. 
انظر ' حاشية الرهاوي على المنار ' (ص١77).‏ و" تيسير التحرير" (5/ 4)١90‏ و"الإحكام في أصول 
الأحكام' (5/١؟١١).‏ 

)فى (01(المسديدين من 

(6؟) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء يفال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن 
النضر بن كنانة» وبها وقعت الوقعة المباركة؛ معركة بدر. انظر "معجم البلدان" .)508/١1(‏ 

(6) عقيل بن أبي طالب الهاشمي» أخو علي وجعفرء وكان أسن من علي بعشرين سنة» صحابي عالم 
بالتميع» أسر فى غووة بدر ففداه عمه العباس » شهد غزوة مؤتة» ابنه مسلم الذي بعثه الحسين بن 
علي فلن من مكة يبايع له الناس» فنزل بالكوفة على هانئ بن عروة المرادي فأخذ عبيد الله بن زياد 
مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة فقتلهما جميعاً وصلبهما . انظر "الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكني لط "150 انو بو الشرمية اليك يني 7 -01500 تن" يديه ا لتودوت "ل اه 
و"طبقات ابن سعد'(5/ 47). 

(:) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين " (”5/ 2)75 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء والبيهقي في "السنن الكبرى" .)772١7/5(‏ 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /.” 


0 لقاو د وي 


وَهَذَا كَالْلْهَام فَإِنَهُ ححبَةٌ قَاطِعَةُ في حَقَّوء وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِي حَقٌّ غَيْرِو بِهَذِهِ الصّمَةِ. 


ثم استقر رأيه علا على رأي أبي بكر ونهء فأمر بأخذ الفداء وقال: «تستشهدون في 
أحد بعددهم» فقالوا: قبلناء فلما 0 الفداء؛ نزل عليه قوله تعالى:. «إمًا اس لني أن 
10106 أسَرَئ حي يلسرت فق لض تريدُوتَ عرض لديا و 
© لَرْلَا كنب ين أ و 0 عَدَاكُّ عَظي © مهنو من ع م 1 وام 
أنَّهَ رك أَلَّهَ عَفُورٌ 2 [الأنفال14-707] فبكى رسول 0 سي كلهمء 
وفالؤاة لو قال العذات :متها الحدمنا الأعير له وسعد بن عاو انطير أن 
الحق هو رأي عمر َنِهء وأن النبي كَل أخطأ حين عمل برأي أبي بكر ذلنه؛ لكنه لم 


يقرر على [الخطأ]”"'» بل تنبه [عليه]” " بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على الفداء» وأمر 
0 


7 ءًّ عممو سم 3 
لَه ريد ادر وألله عزير 2 


بأكله ولم يؤمر برد الفداء وحرمته 


وهذا هو الفرق بين نزول النص بخلاف الرأي. وبين ظهوره بخلافه» فإن في الأول 
لا ينقض الرأي بالنصء وفي الثاني ينقض به" . 


(وهذا كالإلهام) الفرق بين اجتهاد النبي مَثْنَةٌ وغيره من المجتهدين. كالفرق بين إلهام 
النبي علد وغيره من الأولياء. 


(فإنه حجة قاطعة في حقه [وإن]”" لم يكن في حق غيره بهذه الصفة) فإلهامه قسم من 


(1) كبو فيك بق معاد :نف النفها نكن اق اليس بين وبين غنيك الأشهل ه اليك الكمر الشفيت ابو 
عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري» الذي اهتز العرش لموته» ومناقبه مشهورة في الصحاح 
فى السيرة #وغ ير الاق وقد مات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة» 
وصلى عليه رسول الله يِه ودفن بالبقيع» وله من الولد عبد الله وعمرو. انظر "سير أعلام النبلاء' 
/١(‏ 726 . 595)ء و"صفة الصفوة" /١(‏ 500). 

(0) في (أ) : (خطأ). 

ف ماين 00 

(:) ينظر ' تفسير القرطبي " (8/ 55)» و" تفسير ابن كثير" (2)07757/7 و" تفسير الطبري" .)55/١١(‏ 

(5) الأول: نزول النص بخلاف الرأي لا ينقض؛ لأن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن ظهر الخطأ. 
الثاني: أي: ظهور ما وقع بالرأي بخلاف النصء فإنه ينقض الرأي بالنص. قمر الأقمار لنور 
الأنوار (؟/47). 


1 نور الآنوار 4 شرح المنار 


وَشَرَائْعٌ مِنْ قَبْلَنَا 2 َا إِدّا قَصَّ الله أو رَسُولَهُ عَلَيْنَا مِنْ غَيْر إِنْكَارِ 2 


الوحي» يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء حجة في حق أنفسهم إن 
وافق الشريعة» ولم يتعد إلى غيرهم"''. إلا إذا أخذنا بقولهم بطريق الآداب . 
فصل : [شرائع من قبلنا] 

ثم شرع في بحث شرائع من قبلناء من جهة أنها ملحقة بالسنة» واختلف فيها : فقا 
بعضهم: تلزم علينا مطلقا”" . وقال بعضهم: لا تلزمنا قط"". والمختار هو ما ذكره 
المصنف ظْنَهُ بقوله: (وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار) فإنه إذا 
لم يقص الله عليناء بل [وجدت]”*' في التوراة والإنجيل فقط لا تلزمنا؛ لأنهم حرفوا 
التوراة والإنجيل كثيراًء وأدرجوا فيهما أحكاماً بهوى أنفسهمء فلم يتيقن أنها من عند الله 
تعالى (1/ .)١51/‏ 

وكذا إذا قص الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريحاً بألا تفعلوا مثل ذلك» 
أو دلالة بأن ذلك كان جزاء ظلمهم» فحينئذ يحرم علينا العمل به» وهذا أصل كبير لأبي 
حنيفة كأنَة» يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية. 

فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة: قوله تعالى : «وَكْبنا عَليِيِمَ فبآ» [المائدة: 
05 أي: على اليهود في التوراة أن النفس بالنفسء. والعين بالعين» والأنف بالأنف». 
والأذن بالأذن» والسن بالسنء» والجروح قصاصء فهذا كله باق عليناء وهكذا قوله 
عالق الزن 11 نوتم كى #6ررهور رزج ىف نين نانة تصالع لكل وتوهة» سفاك. به 


ا 1 


على أن القسمة بطريق المهايأة”*' جائزةء وهكذا قوله تعالى: 8« إِنَّحكُم لَنَأَنونَ الرَجَالَ سَبْوَةٌ 


)١(‏ مشى عليه الإمام السهرورديء واعتمده الإمام الرازي وابن الصلاح من الشافعية. قمر الأقمار لنور 
الأنوار في شرح المنار (؟/ 97). 

(؟) عليه أكثر المتكلمين وعامة أصحاب الشافعى وطائفة من الحنفية وعامة المتأخرين. انظر "أصول 
الفرهفي :ونبو كفت | لأسرار" لليغاري لوقي الاب ما قار 

(9) كالحسين البصري والرازي وجماعة من المتكلمين والماوردي من الشافعية. انظر "أصول 
المبرخنق *(96:/9)ببو “قمر الأقماو "157/50 

(:) في (أ): (وجد). 

(5) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. انظر"التعريفات" .)707/١(‏ واصطلاحاً: قسمة 


[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 0 


عَلَى أنّْهَا شَرِيعَة لِرَسُولِنَا عَلَيِْ السَّلَام. 


3 
9 م سس عم ره مه دحخير رم ير : 7 9 120011 
خرمة اللواظة علينا . 


3 5 5 1 5 ل 0 ايو 8 سييه > سس ساسا ص 

ومثال ما أنكره علينا بعد القصة : قوله تعالى: #فيِظا من لذبت هادوا حرمنا عَليهِمَ 
1220 7 وه 97 010 7 5 ماس 0 

طَيْبتِ أحِلْتَ هم 4 [النساء: 7د وقوله تعالى: وأوَعَلَ الت هَادُوا حَرَّْنَا كل ذى 


ف .مر 0 وخ دس سسا دي سل دع سيرد ل ا ا 
ظفْرٍ وَمَِ البقر وَالْغنَو حَرَمّنَا عَليّهِم سُحومَهُماً #* [الأنعام: قن ثم قال: «وذلِك 
جرهم َعم #4 (لانيام: +ع فعلم أنه لم يكن حراما علينا. ثم هذه الشرائع التي تلزمناء 
إنما تلزمنا : 

(على أنها شريعة لرسولنا ن)”' لا على أنها شرائع للأنبياء السابقة؛ لأنها إذا 
قصت فى كتابئا بلا إنكار؛ صارت [تلك]”*؟ جزء من ديئنا'*'» وقد قال الله تعالى لنبينا 


# 


ا ا 
ثِدِ: «#أزليك الذن هدى الله فيهديهم أفتَية# [الأنمام: ١.وع.‏ 


- المهايأة هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمئاً معينآً من متحد أو متعدد» وتجوز في 
نفس منفعته لا في غلته. انظر " شرح مختصر خليل" (5/ 1854). 

3 سقط عن 2 : 

(0) في )١(‏ : (بعظم). 

(9) وذهب إليه أكثر الحنفية وأبو منصور والقاضي والإمام أبو زيد وعامة المتأخرين وقالوا : يلزمنا 
شرائع من قبلنا بمنزلة شريعتنا حتى يقوم الدليل على النسخ. وقال أكثر المتكلمين وطائفة من 
الحنفية وأصحاب الشافعي والظاهرية: لا يلزمنا حتى يقوم الدليل. وقال بعض المتكلمين وبعض 
الحنفية وبعض الشافعية : يلزمنا على أنه شريعتنا . والصحيح عندنا: أن ما قص الله تعالى منها علينا 
من غير إنكارء أو قصه رسول الله كلخِ من غير إنكار؛ فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا 
إِ. انظر"أصول البزدوي" »)777/١(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (/ 27*16 057 و"أصول 
السرخسي" .423١5/7(‏ و"المستصفى" .)١175/١(‏ 

ا اا" 

(5) وجملة القول إن الأحكام في شرع من قبلنا ثلاثة أنواع : 
الأول: أحكام قام الدليل في شريعتنا على أنها منسوخة» وهذا النوع لا خلاف في أنه لا يعمل به 
كما في قوله تعالى : #وَعَلَ أت هَادُوأ حَرَّنْنَا كل ذى ظمرٌ وي الْبَمَرٍ وَالْتَكَرِ حَرَنْنَا عَلهمَ 
مومهم إِلَّهُ ما حمكك طهُورَهم أو الْحوَاي أذ ا للد عَظر ذلك ركه سيرم :وَإِنّا لمنيفون » 


-_ .]١5 : [الأنعام‎ 


1 نور الأنوار ل شرح المنار 


الست 5 0 7 0 هو 5 لقنا 17 
وتقليد لصحابيٌ وَاجب» يترك به القياس ؛ 1011110 1 1 1#”070700101ك1 


[تقليد7') الصحابي] 


ثم شرع في بيان تقليد الصحابة وَ#ب إلحاقاً بأبحاث السنة فقال: (وتقليد الصحابي 


واجب يترك به القياس"'' أي: قياس التابعين ومن بعدهم؛ لأن قياس الصحابي لا يترك 
بقول صحابي آخر؛ لاحتمال السماع من الرسول ولد بل هو الظاهر في حقه وإن لم 


1 


00 


ا 


الثاني : أحكام قام الدليل في شريعتنا على أنها معتبرة في حقناء وهذا النوع لاخلاف في أنه يعتبرء 
فيجب اتباعه والعمل بموجبهء كما في قوله تعالى: «ايَأيها الْذِبنَ موا كب عَلِحَكُمْ ألصِيَامٌ كَمَا 
كُيِبَ عَلَ الذِرت ين مََِكُمَ لَمَلَك تَنَمُون 4 [البقرة: ٠]1١47‏ 

الثالث: أحكام لم يقم الدليل على نسخها أو اعتبارهاء كما في قوله تعالى : «وَكُبسا عَلَييِمَ فيبآ أنَّ نفس 
تفي والقت بِآلْمَينٍ والانت بالأنف والأذخ يِالْأَونٍ وَالسَنّ لسن والْجروحَ قِصاص © رادماسه: هغ] فهذا 
إخبار عن أحكام شرعت لبني اسرائيل» وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع؛ فذهب جمهور علماء 
الحنفية وبعض الأصوليين والمتكلمين: إلى أنه يكون شرعاً لنا يلزمنا اتباعه والعمل به. 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة. انظر"المطلع على أبواب 
المقنع" »)59/١(‏ و"التعريفات" .)40/١(‏ واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. أو 
عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» 
كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. انظر"المستصفى" (7417/7). و" حاشية 
العطار على جمع الجوامع" (7/ 515)»: و"المنثور ,)2798/١1("‏ و"المحصول" .)١55/١(‏ 

قال أبو سعيد البردعي والرازي وجماعة من الأحناف». وهو مختار فخر الإسلام والمتأخرين 
والمصنف. وهو مذهب مالك». وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» والشافعي في القديم: تقليد 
الصحابي واجب يترك به القياس. وقال البردعي: وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وقال الكرخي 
وجماعة من الأحناف: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وإليه مال القاضي أبو زيد. وقال 
الشافعي في الجديد: لا يقلد أحد منهم» وإن كان فيما لا يدرك بالقياس» وهو مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة. انظر"أصول البزدوي" .)754/١(‏ و" جامع الأسرار" (41/9). و"أصول 
السرخسي" ))0٠١8/١(‏ و'التوضيح في حل غوامض التنقيح" (7/5), و"المحصول" (1/ 
4 و"قواطع الأدلة في الأضول" (7147/9)» و"المستصفى" +)17١/١(‏ و"تيسير التحرير" 
(228/5>» و"التحبير شرح التحرير"' :)١545/4(‏ و"مبحث الاجتهاد والخلاف" .)1/١(‏ 
و"إجمال الإصابة في أقوال الصحابة" /١(‏ 57)». و"الاجتهاد من كتاب التلخيص" .)١75/١(‏ 
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رَكَالَ الْكَرْحِنُ : لا يَجِبُ تَفْلِيدَهُ إلا فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِء مر ا 


يسند إليه» ولئن سلم أنه ليس مسموعاً منه بل هو رأيهء فرأي الصحابة أقوى من رأي 
غيرهم؛ لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل» وأسرار الشريعة فلهم مزية على غيرهم . 

(وقال الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس)'' لأنه حينئذ يتعين جهة 
السماع نحدى وخا قدا 117 كان دروكا برا لقيافن؟ لان عع ١ن‏ يكرو هو رابدوا خط 
فيه» فلا يكون حجة على غيره. 

(وقال الشافعي كأنهة: لا يقلد أحد منهم)" سواء كان لوكا بالقياس أم لا ؛ لآن 
الصحابة كان يخالف بعضهم بعضاًء وليس أحدهم أولى من الآخر فتعين البطلان. 

(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس” '' يعنى : أن أبا حنيفة كذ 
وصاحبيهء كلهم متفقون بتقليد الصحابي . 


(كبافى آقل:التحيض) فإن العف قاصتر يتدركه العملا جميعا نيما تالمع بضافشة روا : 
«أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء. وأكثره عن ”2 . 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي: (عن الشيخ أبي منصور : إن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى». 
ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلكء أما إذا خالفه غيره؛ فلا يجب تقليد البعضء. ولكن وجب 
الترجيح بالدليل). انظر" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 02775 . 

(0) اختلف قول الشافعي دنه في تقليد الصحابة : 0 القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا 
وانتشر قوله ولم يخالف» وقال في موضع آخر : له وان لم روصم فق الجديدة إلى انالا 
يقلد العالم صحابياً كما لا يقلد عالماً آخرء رنقل لحز نه ذللك» وأن العمل على الأدلة التي بها 
يجوز للصحابة الفتوى» وهو الصحيح المختار. انظر ' المستصفى" .)١7١/١(‏ 

(0)' ينظ ر"كشفب الأسيراو" للتخاوق :07670و" أصنول'البزووئ"055:/1)ا نو" أضول السخسى ' 
(5/ ه6١٠١-5١1١‏ )., 

(4) أخرجه الدارقطني )١١9/١(‏ عن حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله جك : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». 
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م اس سام 2 ك سس عر 6 جار اوه 2 
وَشِرَاءِ ما بَاعَ يأقل مِمًا بَاعَ. وَاخْتَلفَ عَمَلهُمْ في غيره 70 ه55 


(وشراء ما باع بأقل مما باع"'' قبل نقد الثمن الأول» فإن القياس يقتضي جوازه. 

ونكنا كلذ وجرهة معريعا .يدا تقول شانانة ونا للك اللعر او قراف ميك 
منة]' '' بعدها شرت ينما نملة من زيد.ين أرق" "+ (يهما شريت واشتريك» أبلعي ريد ين 
أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله كَل إن لم يتب)”*. 

(واختلف عملهم في غيره”"' اق« محل اسحاعد كن غير ها ل درك 


(1) بينظر "أضول البودوى17010)وبنو" أضول الب عي 11/07 نو" التعر البشعط ثفن ضول 
القلقة 004151 و"امسير السغرير زمه راقعب الأسيرارة اللمتغارى 81 0 
و"التحبير شرح التحرير" (09"85715/48). 

00 في () : (بتسع مئة) . 

0 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. مختلف 
في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو سعدء وقيل: أبو أنيسة» استصغر يوم أحدء 
وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وغزا مع النبي َيِل سبع عشرة غزوة» وله حديث كثيرء 
وله قصة في نزول سورة المنافقين» وشهد صفين مع على. ومات بالكوفة أيام المختارء سنة ست 
وستية وقي : تشان وسسعية.: اتطنر"الطبقات الكيرزىق" (0012/5و"الاستيهات" 50 7هه)ء 
و"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" »)754/1١(‏ و" تقريب التهذيب' .)5١١5/١(‏ 
و"الثقات ١19/90"‏ ). 

(:) أخرجه البيهقى فى "السئن الكبرى" (0/ )”*٠‏ بلفظ : (عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة 
وِكيناء فأتتها أ ميحة تقالك لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيدابق أرقم؟ فالت: نعم قالت: فإني 
بعته جارية إلى عطائه بثمان مئة نسيئة» وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بست مئة نقداء فقالت لها : 
بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يكلِِ إن لم يتب). 
وأخرجه الدارقطني (”7/ 57)»: و" مصنف عبد الرزاق" (8/ »)١80‏ و"الإجابة لما استدركت عائشة ' 
(2©»© و"كنز العمال" .»)8١/5(‏ وكلها بدون لفظة (حجه). وقال الدارقطني: أم محبة 
والعالية : مجهولتان لا يحتج بهما. وقال ابن الجوزي أيضاً: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل 
خبرها. قلنا: بل هى امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد فى "الطبقات" فقال: العالية بنت 
أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. ا 001 .)١٠6/5(‏ 

(5) اختلف عمل الحنفية رحمهم الله في هذا الباب؛ أي: في تقليد الصحابة» ولم يستقر مذهبهم في 
هلاه الحينا لك ولم يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها؛ فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: في إعلام 
قن :زأسن هال السلى»أق:تسمية مقدازة لبون قيرط 4 :أي : فيما إذا كان راس الغال مشار ا لآن 
الإشارة أبلغ في التعريف من العبارة والتسمية»ء والإعلام بالعبارة يصح بالإجماعء» فكذا بالإشارة 
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[بالقياس]2'0» وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حينئذ بعضهم يعملون بالقياس» وبعضهم 
يعملون بقول(58/1١)‏ الصحابي. 

(كما في إعلام قدر رأس المال) فإن أبا حنيفة كآنه يشترط إعلام قدر رأس المال في 
السلم وإن كان مشاراً إليه؛ عملاً بقول ابن عمر نه" '"'. 

وأنو نزيقف""" وميجيير "* اوحويا اله لكان يشترطا عملا بالرأي؛ لأن الإشارة أبلغ 
في التعريف من التسمية وهي [كفاية]”"2». فلا تحتاج إلى التسمية'"'. 


> فعملا بالقياس. وقد روي عن ابن عمر وها خلافه» فإن أبا حنيفة يدنه شرط الإعلام فيما ذكرنا 
لجواز السلم. وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر ب'#ها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: في 
الحامل أنها تطلق ثلاثاً للسنة» قياساً على الآيسة والصغيرة؛ لأن الحيض في حقها غير مرجو إلى 
زمان وضع الحمل» ٠‏ كما هو غير مرجو فى حق الصغيرة ة إلى زمان البلوغ. فيجوز أن يقام الشهر في 
حقها مقام الطهرء أو الطهر والحيض في كونه زمان تجدد آخر عنهء بخلاف ممتدة الطهر؛ لأن 
اي الى ل يي ال ارس و ل د و 
بالقياس. وقال محمد كأ أي 0" للف نيف لذ حدق ركنا دللكم عو عا نوانن مسكوةاءر المصة 
البصري وق . انظر' 1010-7 ' للبخاري )يتقرو و لعي 001 بو" اضيول 
البزموي"(7785/1)نن و اتسين العسرين “0171/0 

)١(‏ سقط من (أ). 

(0) ينظر "المبسوط" (؟١/594١)2‏ و"تحفة الفقهاء"(؟/4). 

فر أبو يوسف: القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري العلامة فقيه العراقيين» 
ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومئة» تفقه به محمد بن الحسن وغيره» لم يسلك سبيل صاحبيه» روى عنه 
ابن سماعة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل » وناج سسننة الو ودر نما توفع .انطو "الققات 1/0 
06» و"مشاهير الأمصار " 2»)١7١/١(‏ و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام "(4917/117). 

(4:) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» ولد بواسط بالعراق» ومات بالري سنة 
سبع وثمانين و مئة» وهو ابن ثمان وخمسين» حضر مجلس أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي 
يوسف» وصنف الكتب الكثيرة» ونشر علم أبي حنيفة كأنه تعالى. انظر " طبقات 000 
5) و"الأعلام" (80/5). 

ماي ار 

(5) في (أ) : (كافية). 

(0) ينظر " بدائع الصنائع .)7١7/6("‏ 
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عو الك ليك طقن الخاط عييانة وأنوال والبار» وَهَذَا الاخيلاف في كل 
ا يبت ته من غير يلاف بيهم ومن غير أن يت يعبت أن دَلِكَ بَلَمَّ غَيْر فاحع اط ني ال ع 


(والأجير المشترك”'') كالقصار”'' إذا ضاع الثوب في يده؛ فإنهما”" [يُضَمناتَهُ](؟ لما 
ضاع في يدهء فيما يمكن الاحتراز عنه. كالسرقة ونحوها تقليداً لعلى ؤليه* . 
(حيث صَمُنَ الخياط صيانة لأموال الناس)''' وقال أبو حنيفة كلله: إنه أمين فلا 


يضعري: كالاجير البخاصن الما شاف قن مو "اقيق اوبات ان وأا فيها لز يدك 
لعجيل عر ع ان لهو عراف يو : 
الاخترا رده كالحريق الخالى + فل يعدن ا لبن 140 


(وهذا الاختللاف) المذكور بين . العلماء ع في وجوب التقليد وعذمه. 


(في كل ما ثبت عنهم. من غير خلاف بينهم, ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير 


)١(‏ الأجير المشترك: من يعمل لغير واحد كالصباغ. والآجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم 
نفسه في المدة؛ عمل أو لم يعمل كراعي الغنم. انظر "التعريفات" .)55/١(‏ 

(9) :فقي القوته قصينا”: دقه وبيضهء واللون : أزاله وخففه. انظر "المعجم الوسيط " (788/5). 

(8 الى "الصا عيوب القلر اهن لأ فان 51/9 

(9)::فىي(1): (يضهتان): 

(4) يقول الإمام اللكنوي: (فلعله وين ضمنه بطريق الصلح لا بطريق الحكم الشرعي» والفتوى على 
قول الإمام كذا قال قاضيخان.ء وذكر الزيلعي أن الفتوى على قولهما). انظر" قمر الأقمار لنور 
الأنوار" (؟98/5). 

30 ينظ ؟ معوفة الست الانان "07 هه ) ربو" تلكيين الجيير "(#ارانة )بو "انقو المي ااه 
و'نصب الراية" )١51/5(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصابغ. 
وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. قال البيهقي: فيه انقطاع بين أبي جعفر وعلي. والطريق الثاني عن 
خلاس. وأهل العلم يضعفون أحاديث خلاس عن علي َلينه . 

(0) منظ "المقاوق المتدة " 411/5 و'مجمع الضمانات" .)١158/١(‏ 

(8) لآن الضمان؛ إما ضمان جبرء أو تعد. أو ضمان شرطهء فالجبر يجب بالتعدي والتفويت» ولم 

من الأجير المشترك. وإما ضمان الشرط وحهو يجب بالعقدء ولم يوجد عقد موجب 
0 ولأاناليثة: الشيهات دكا ند امانة في يده. انظر "البحر الرائق" ,)7١/8(‏ و'الجامع 
الصغير :»)588/١("‏ و"الهداية شرح البداية" ("/ 5414)» و"بداية المبتدي" 2»)١40/١(‏ و"تبيين 
الحقائق' .)١754/5(‏ و"'درر الأحكام شرح مجلة الأحكام'(5/ 227١7‏ و"مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر '(”/ 015)» و'"قمر الأقمار" (48/5). 
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بر 


م التَابِعِيٌ : فَِنْ ظَهَرَتْ قَنْوَاهُ ِي زَمَنِ الصَّحَابَةٍ كَشْرَيح ؛ كانامثلية عند 


قائله. فسكت مسلماً له) يعني: في كل ما قال صحابي قولاً ولم يبلغ غيره من الصحابة 
فحينئذ اختلف العلماء في تقليده؛ بعضهم يقلدونه» وبعضهم لاء وأما إذا بلغ صحابياً 
آخر؛ فإنه لا يخلو؛ إما أن يسكت هذا الآخر مسلما له أو خالفه» فإن سكت كان إجماعاء 
فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين. 
فللمقلة أن اهما ,نا مهما شاع لأ يعدي إلى الشق الثالث؛ . لأنه صار باطلاً بالإجماع 
المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ب غى أن يفهم هذا المقام”'' . 


[تقليد التابعي7] 


(وأما التابعي: فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح ؛ كان مثلهم عند 
البعض”" وهو الأصح فيجب تقليده. كما روي أن علياً ونه تحاكم إلى شريح 
القاضي”*' في أيام خلا فته » فى درعه وقال: (درعى عرفتها مع هذا اليهودي», فقال شريح 


)١(‏ أي : أن الحق لا يعدو أقوالهمء حتى لا يجوز لأحد أن يقول قولاً خارجاً عن أقوالهم» وقول 
البعض: لا يسقطء. بقول البعض الآخر بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفواء ولم تجر المحاجة بينهم 
بالحديث المرفوع» سقط احتمال التوقيف» وتعين وجه الرأي» فصار ذلك كتعارض القياسين» ومن 
شأن التعارض بين القياسين العمل بأحدهما. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار(ص 0777 . 

() التابعي : هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي وُه ومات على الإيمان. انظر"قواعد الفقه" /١(‏ 
.)31١17/‏ 

إفرة تقليد التابعي عن أبي حنيفة كنك زوافان: 
الأولى: أنه قال: لا أقلدهم هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهدء وهو الظاهر من المذهب. 
والثانية: ما ذكر في "النوادر" : أن من كان من أئمة التابعين» وأفتى في زمن الصحابة» وزاحمهم 
في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد؛ فأنا أقلده لأنهم لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى؛ 
صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته إياهم» وظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روي خلافه. انظر"' 
كشف الأسرار " للبخاري (9/ 778). و"التقرير والتحبير" ("/ 47 4). 

(:) شريح القاضي: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن 
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لليهودي : ما تقول ؟ قال: در ع وفي يدي ». فطلب شاهدين من علي ينه : فاتى علي 
هيدنه بابنه الحسن وفنبر مولاه وفك عند شريح. فقال شريح: اننا شهادة مولاك فقد 
أجزتها لك؛ لآنه صار عقا وأما شهادة ابنك لك فلا أجيزها اليا 

وكان من مذهب على كن أنه يجور شهادة الاامق للاأس» وخالمه شريح فى ذلك”'", 
فلم ينكره علي مَيينه . فسلم الدرع اليهوديء. فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى 
قاضيه. ففقضى عليه فرضى به 6 صدقفت والله إنها لدرعيك»: وأسلم اليهودي, فسلم الدرع 

0 0 5 / 1 0 ”)0 
علي وَيْينه لليهودي ووهبه فرساء وكان معه حتى استشهد فى حرب صفين 1 

وهكذا مسروق”*' كان تابعياً خالف ابن عباس في مسألة النذر بذبح الولد» فإن ابن 


معاوية بن ثور بن مرتع من كندة» وليس بالكوفة من بني الرائش غيرهم» وسائر بني الرائش بهجر 
وحضرموت لم يقدم منهم أحد الكوفة غير شريح» تولى القضاء زمن الخليفة ابن الخطاب» وبقي 
في خلافة علي ذَنهوبقي حتى ولاية الحجاج. حكم في القضاء خمساً وسبعين سنةء ما تعطل فيها 
إلا ثلاث سنوات في فتنة ابن الزبير» وكان شاعرا قائفا قاضياء مات سنة سبع وثمانين» وقيل : 
تمان وسيعين انظر" المعين: فى :طبقاك المحدفين 10١‏ ادبو" طيقاه ان سعد" ا 
و"'حلية الأولياء :)١757/85("‏ و"صفة الصفوة" (/8*)» و"الاستيعاب' (؟9/١١7).‏ و"الثقات' 
(5/ 8ه 3). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2»2١1577/٠١١(‏ ولكن بلفظ: (نصراني) وليس (يهودي)» و"حلية 
الأولجاء" 1753 )مامتو المني؟ 907 5قة )وو كين اعمال 17 15 اسان المدان” 
(5/؟5"). 

(؟) ينظر " شرح فتح القدير" (101//17). 

() صفين: وهو موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت 
وقعة صفين بين علي ذَيْينه ومعاوية في سنة (1ا ه) في غرة صفر. معجم البلدان (/ 515). 

(4:) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعيء أبو عائشة من أهل الكوفة» سرق وهو صغيرء 

ثم وجد فسمي مسروقاًء أسلم أبوه الأجدع فسمي عبد الرحمن» رأى مسروق أبا بكر وعمر وعثمان 

علدا وأبا مسعود وعائشة وّ. كان يقول: (لأن أقضي يوماً فأقول فيه الحق أحب إلي من أن 
أرابط سنة في سبيل الله) . وذكر عبد الرزاق في "مصنفه" (157/4) قول الشعبي: (ما رأيت أطلب 
للعلو فى الآفق :من الآفاق هن نمزو ق):دولة سكاف قفي 8ه ياف سيننة ذللانك«وسشيو :نو “طيقانت 

الفقهاء" 2)8١ /١(‏ و"أخبار القضاة' (2)798/7 و"اللباب في تهذيب الأنساب" .)55٠١/5(‏ 
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عباس يقول: من نذر بذبح الولد؛ يلزمه مئة من الإبل قياساً على دية النفس» فقال مسروق : 
لا بل يلزمه ذبح نا العلل بفداء إسماعيل 42 فلم ينكره أخد فصان إحداع ”7 . 

وروي عن أبي حنيفة كن : إني لا أقلد التابعي؛ لأنهم رجال ونحن رجال”''؛ لأن 
قول الصحابي إنما يقبل لاحتمال السماعء وإصابة رأيهم ببركة صحبة النبي وك . 


وهو مفقود في التابعي» وهو مختار''' شمس الأئمة'''. وهذا كله إن ظهرت فتواه في 
ضمن الصحابة وي . وإن لم تظهر فتواه ولم يزاحمهم في الرأي؛ كان مثل سائر أئمة 
الفتوى لا يصح تقليده”” . 


)١(‏ ينظر"المبسوط »)١8/١١("‏ و"التقرير والتحبير "(؟/5١2)5‏ و"المحصول" 2)١607/5(‏ و"'أصول 
السرخسي" .4)١١5/5(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(58/7)» و"تيسير التحرير "(؟/ 
» و"كشف الأسرار" للبخاري ("/ 730) . 

220 ينظر "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (”/ .»)01١‏ و"المبسوط" .)7”/١١(‏ و"إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف" .)١70/١(‏ 

(؟) ينظر "أصول السرخسي"(5/7١١):‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 20770 و" شرح التلويح على 
التوضيح "(5/ 03737 . 

(4) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسى نسبة إلى سرخس» من كبار قضاة الأحناف» كان 
كيدا يعدا أفيرنا ا 0200 "الستضوظ تيو أفيوك السرخسي ' ١‏ توفي سنة 
(547ه). انظر"الأعلام" (0/ .)7١6‏ 

(0) ينظر "أصول البزدوي )779/١1("‏ . 
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[باب الإجماع] 


ولما فرغ من أقسام السنة؛ شرع في بيان الإجماع فقال:(الإجماع) وهو في اللغة: 


55-7 ا ا 0 ف 
الاتفاق”'' وفي الشريعة: اتفاق مجتهدين”'' صالحين"”' من أ 
واخخد على أمر فقول أو فل 7 , 


مة محمد يليد فى عصر 


: الإجماع لغة: اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمور. ويطلق أيضاً على معنيين‎ )١( 
وقوله يَكِ : «لا صيام لمن‎ »]/١ : أحدهما: العزم التام. كما في قوله تعالى: ##تَأجمعوا ترك 4 ريون‎ 
لا يجمع الصيام من الليل» صحيح ابن خزيمة (9؟/ 27037 والإجماع بهذا المعنى يتصور من‎ 
الواحد.‎ 
وثانيهما: الاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقواء يتصور من الجماعة. انظر "المعجم‎ 
.)487/107 الوسيظة" :71 نابو" كنات الكلباف‎ 
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول فت في عصر من العصور على حكم شرعي‎ 
.)١14١/١( اجتهادي في واقعة من الوقائع. الأحكام للآمدي‎ 

(؟) إذ لو خلا عصر من المجتهدين» واتفق العاميون فيه على أمر يحتاج فيه إلى الرأي؛ فإن اتفاقهم لا 
يكون إجماعاً شرعاً. حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك (ص778) . 

(*) لم أجد في الكتب والحواشي التي راجعتها كلمة (صالحين)» وأظنها لم تذكر؛ لأنها من الأمور 
المختلف عليهاء فإن الحنفية اشترطوا عدالة المجتهد كما مشى عليه الجصاص وعزاه السرخسي 
إلى العراقيين» وابن برهان إلى كافة الفقهاء والمتكلمين» والسبكي إلى الجمهور؛ لأن الدليل 
الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة» إذ الحجية الثابتة لإجماع الأمة إنما هي للتكريم» ومن 
ليس بعدل. فهو لا يكون أهلاً له. وذهب الآمدي في القول المختار» وأبي اسحق الشيرازي 
وإمام الحرمين والغزالي: إلى توقف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما هو العدل؛ 
لأن الأدلة المفيدة لحجية الإجماع لا توقفه. انظر"التقرير والتحبير" »)١517/”(‏ و"تيسير 
التحرير" (”7787/7). 

(4) ينظر"التقرير والتحبير »)١1١1/5('‏ و"إرشاد الفحول"(١17/1)»‏ و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (/ /2)141 و"تيسير التحرير" (7/ 75715)» و"التحبير شرح التحرير" .)١977/4(‏ 
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6 2 ماس مام 2 ع 2 نه سر و 6 ععواه 4 و و ص0 - َه 
رَكن الإجمًا نوعان: عزيمه. وهوًا 1 مِنهم بما يوجب الاتفاق. او 
5 6ء : د 6 2 
شروعهم فِي الْفِعْل إِن كان مِنْ بَابهِ 


[ركن الا جماع] 
(ركن"''' الإجماع واه ريدي" وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق) )١519/](‏ 
أي : اتفاق الكل على الحكم بأن يقولوا : أجمعنا على هذاء إن كان ذلك الشيء من 
نآنت: القول:: 


(أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه) أي: كان ذلك الشيء من باب الفعل» كما 
إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المضاربة”"» أو المزارعة”*' أو الشركة”*'؛ كان ذلك 


إجماعا منهم على شرعيتها . 


/؟١(‎ " الركن: ما يقوم به الشيء وهو داخل في ماهيته. انظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح‎ )١( 
*7؟),‎ 

(؟) وهوما كان أصلاً في الباب؛ لأن العزيمة هي الأمر الأصلي. انظر "جامع الأسرار"(419/7)) 
و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص00*). در 

(") المضاربة لغة: هي مفاعلة من الضرب والسير فيها غالباً طلباً للربح؛ وضارب فلان لفلان في ماله : 
تجر له فيه. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" (5/1)» و"لسان العرب" :)014/١(‏ و"أساس 
البلاغة" .)77/١(‏ واصطلاحاً : عقد شركة في الربح بمال من رجل» وعمل من آخرء وهي إيداع 
أولا و توكيل عند عمله؛ و شركة إن ربح وغصب إن خالف» و بضاعة إن شرط كل الربح للمالك» 
ومقارضة إن شرط كل الربح للمضارب. انظر "البحر الرائق" (7/ 577)» و"المبسوط "(18/55)), 
و"مجلة الأحكام العدلية" .)7١!١/١(‏ و"تحفة الفقهاء" .)١94/9(‏ و"ملتقى الأبحر" :»)157”/١(‏ 
و"قواعد الفقه" .»)597/١(‏ و "حجة الله البالغة" .)5358/١(‏ 

(:) المزارعة لغة: مفاعلة من الزراعةء وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. انظر 
' المصباح المنير" .)5057/١(‏ واصطلاحا: هي عقد على الزرع ببعض الخارج؛ يعني: معاقدة دفع 
الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. انظر "بدائع الصنائع" ,)١176/5(‏ 
و"تحفة الفقهاء" (9/ 577؟). و"الدر المختار" (5/ 5/!ا؟7)» و"قواعد الفقه"(١/٠58).‏ 

(5) الشركة لغة: الخلط وهو أن يكون الشيء بين اثنين» لا ينفرد به أحدهماء يقال: شاركت فلاناً في 
الشيء: إذا صرت شريكه. مقايبس اللغة (/ 710). واصطلاحاً: عبارة عن عقد بين المتشاركين 
في الأصل والربح. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/047). 
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ورخصة: وهو أن يتكلم او يفعل البعض دول البتعض » وفية خللاف للشافِعِيٌ 


(ورخصة"'' : وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض) أي: يتفق بعضهم على 


قول أو فعل وسكت الباقون منهم. ولا يردون عليهم بعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة 
أيام”"2؛ أو مجلس العلمء ويسمى هذا إجماعاً سكوتياً وهو مقبول عندنا"" . 


لونيه ختلاق اللقبافى: جين أن البكوت كما يكون الهو نتديكوت للحيابةة .ولا 


(010) 


(١ 


فر 


60 


(00 


وهي ما جعل إجماعاً لضرورة» إذ مبنى الرخصة على الضرورة. انظر"كشف الأسرار" للبخاري 
(8/9"”")., و" الموافقات .)7377/١("‏ 

وهذا القدر المشروع في إظهار العذرء وعند أكثر الحنفية لم تقدر مدة للتأمل» ولكن لا بد من مرور 
وقت يعلم به أنه لو كان هناك مخالف لأظهر خلافه. انظر" قمر الأقمار ' (؟/ .)٠١١‏ 

إذ لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده؛ لأن الوقوف على قول 
كل واحد منهم في حكم حادثة حرج» فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافياً 
في انعقاد الإجماع. شرح ابن ملك على المنار (ص778) . 

ويحكى عن الشافعي كَدّنَهُ أنه كان يقول: إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم ؛ 
يثبت به الإجماع» وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر؛ لا يثبت به 
الإجماع وقال: ليس بحجة من الحنفية عيسى بن أبان» والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية. 
وبعض المعتزلة» وداود الظاهري. انظر"الأم" (9/ 2)5514 و"أصول السرخسي" /١(‏ 20007 
و"حاشية الرهاوي" (ص #"لا - 199594). 

وإذا"اجتمل المكوت .هده البحيات كه اتعتما الزضى علينا أنه لذ يدل على الرقا» ل قظعا ولا 
ظاهراء وهذا معنى قول الشافعي كآنه لا ينسب إلى ساكت قول. واحتج الجبائي: بأن العادة جارية 
بأن الناس إذا تفكروا في مسألة زماناً طويلاً» واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه. إذا لم 
تكن هناك تقية» ولو كانت هناك تقية؛ لظهرت واشتهرت فيما بين الناس» فلما لم يظهر سبب 
التقية» ولم يظهر الخلاف؛ علمنا حصول الموافقة. انظر " حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/ 
25*) و"المحصول" .)5١١/5:(‏ 


[الأصل الثالث: الإجماع] فالا 
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أظهرت حجتك على عمر وق ؟) فقال: كان ركاذ مما اسن و ا 
والجواب: أن هذا [غير]”*) صحيح”*'. لأن عمر وه كان أشد انقياداً لاستماع 
الحقّ من غيره. حتى كان يقول: (لا خير فيكم ما لم تقولواء ولا خير لي ما لم 


010( العول لغة: الميل في الحكم ان الجور. عاك يعول 507 جار ومال عن الحق. والعول: 
النقصان.انظر "لسان العرب" .)58١/١١(‏ واصطلاحا: زيادة السهام على الفريضة» فتعول 
المسألة إلى سهام الفريضة» فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. والعول ثابت عند عامة 
الصحابة باطل عند ابن عباس» وهو يدخل النقص على البنات» وبنات الابن والأخوات لآب وأم. 
أو لام مثاله : روج وأم وأخت لان وأمء فعند العامة : الميوا لفن مع وتعول لمن ثمانية» وعند 
ابن عباس : للزوج: النصف ثلاثة» وللأم: الثلث اثنان. وللأخت الباقيى. وهذه المسألة وقعت في 
زمن عمر ؤَينِه فأشار إلى العباس أن يقسم المال على سهامهم.ء فقبلوا منه» ولم ينكره أحدء. وكان 
عهذ عمر ونه ) قال : كنك مسا وكان:عمر زعلا مهيا فيية» انظر "الدر المختار " (25/50. 
و"حاشية ابن عابدين" (857/5/): و"المنثور' (75/ 5؟57). و"التعريفات" 2)5١6/١(‏ و"قمر 
الأقمار لنور الأنوار" »2٠١١/7”(‏ و"قواطع الأدلة في الأصول"(7/7)» و"أصول السرخسي ' 
(/04”). و"الإحكام في أصول الأحكام' .)7١7/١(‏ 

6 الدرة - بالكسر-: السوط. والجمع : دررء مثل : سدرة وسذدر» وهصى 2 درة السلطان لخن 
يضرب بها. انظر "المصباح المنير" 2)١97/١(‏ و"لسان العرب"' (01/7/5). 

(9) ينظر "سنن البيهقي الكبرى" (5/ 202557 وفيه: فقال له زفر بن أوس بن الحدثان: فما منعك أن 
تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله» ولم يوجد للدرة ذكرء قال الزهري: وايم الله لولا أنه 
تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. انظر " فيض 
القدير" .»2٠١/5(‏ و" قواطع الأدلة في الأصول" (؟/0). و"أصول السرخسي'"(١2)5054/1‏ 
و"روضة الناظر »)١55/١("‏ و"الإحكام في أصول الأحكام'(١/2)719,‏ و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح" (؟/ 2)47 و" كشف الأسرار" للبخاري (/ 20717 و"الاجتهاد" .)09/1٠١(‏ 

(5) حديث الدرة غير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم في مسألة العول أشهر من أن تخفى على 
عمر ونه وكان عمر ألين للحق» وإن صح فيحمل على أنه اعتذر عن الكف عن المناظرة معهء لا 
عن بيات مذهبه» فإن الواجب عليه أن يبين مذهبه وما هو حق علذه؟ لعله يكون -وحاشاه- شيطاناً 
أخرس؛ لسكوته عن الحق. انظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 97). 


إن نور الأنوار ل شرح المنار 


ص 


3 5 : مَنْ كَانَ مُجْتَهِداَصَالِحَاً لا فِيمَا يُسْتَعْنَى فيه عَنِ الِاجْتَهَادٍء وَلَيْسَ 


ع 
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أسمع)”' '» وكيف يظن في حق الصحابة التقصير في أمور الدين» والسكوت عن الحق في 
موضع الحاجة. وقد قال كي : «الساكت عن الحق شيطان أخرس)”"“ ؟! 


[أهل الا جماع] 
(وأهل الإجماع من كان مجتهداً”” صالحاًء لا فيما يستغنى فيه عن الاجتهادء وليس 
فيه هوى”*' ولا فسق”*) صفة لقوله: (مجتهداً) كأنه قال: أهل الإجماع من كان مجتهداً 
صالحاً» إلا فيما يستغني فيه عن الرأي؟ فإنه لا يشترط فيه أهل الاجتهاد» بل لا بد فيه 
من اتفاق الكل من الخواص والعوام» حتى لو خالف واحد منهم؛ لم يكن إجماعاً» كنقل 
القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكاة واستقراض الخبز والاستحمام. 
وقال أبو بكر الباقلاني"'2: إن الاجتهاد ليس بشرط في المسائل الاجتهادية أيضاًء 


)١(‏ لم أجد له أصلا في كتب التحديت والآثاة وإنما وجدته في كتب الأضولهنهنا : "التقرسر 
والتحبير" (/258): و"'أصول السرخسي' »057017/١(‏ و"تيسير التحرير' (2)71418/7 و' كشف 
الأسراز" للبخاوي 01/5 

(') ينظر" شرح النووي على صحيح مسلم" برقم (41) وهذا القول ليس بحديث» وإنما قول لأبي على 
الدقاق فإنه كان يقول: (الساكت عن الحق شيطان أخرس). ينظر أيضا "شذرات الذهب" ("/ 
©؛ و"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" /١(‏ 570). 

(؟) فعل المجتهد: وهو بذل وسعه في طلب الحكم الشرعي . انظر " التقرير والتحبير"(١/ .)5١‏ 

(:) الهوى : ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع . انظر " التعريفات" .)97١ /١(‏ 

(5) الفسق -بالكسر- : الترك لأمر الله عز وجل والعصيان والخروج عن طريق الحق سبحانه. انظر" تاج 
العروس" (5787/55). 

(5) أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطيب» رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري» وانتهت 
إليه الرياسة في المذهبء وهومن أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام» له تصانيف عديدة منها : 
'التبصرة"» و"دقائق الحقائق" و"التمهيد في أصول الفقه" وغير ذلك من المجاميع الكبار 
والصغارء ومن أحسنها كتابه "الرد على الباطنية" » الذي سماه "كشف الأسرار وهتك الأستار" 
وقد اختلف في مذهبه فقيل: شافعي» وقيل: مالكي وهو الأصحء كانت وفاته لسبع بقين من ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربع مئة ببغداد» ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. انظر'البداية 
والنهاية" 22751١ /١١(‏ و"تاريخ بغداد"(2)79/4/5 و'وفيات الأعيان" (091/5؟). 


[الأصل الثالث: الإجماع] 0 


سر 
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وكؤنه مِنْ الصَّحَابَةٍ أو مِنَّ الْعِتْرَةِ لا يشترّط. سنا الاج تالا ووو اتام و دا 


ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماعء. والجواب: أنهم كالأنعام وعليهم أن يقلدوا 
[المسعيوي 1 ولأصر لاني انماع عليت ا التقليد”” . 
(وكونه من الصحابة أو من العترة''' لا يشترط) يعني: قال بعضهه'"؟: لا إجماع إلا 
بة''؟؛ لأن النبي نلا مدحهم وأثنى عليهم [الخير]””': فهم الأصول في علم 
الشريعة وانعقاد [الأحكام]'" . 


وقال بعضهم: لا إجماع إلا الع كا + أي : يله وأهل قرابته” )ب لآنه تل 
قال: (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهء لن تضلوا كتاب الله وبر 


)١(‏ في (أ) : (المجتهدون). 

(0) سقط من (أ). 

(") ينظر" التحبير شرح التحرير" »)١007/5(‏ و"المسودة" »)555/١(‏ و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (7/ .)0١7‏ و"إرشاد الفحول .)١58/١("‏ 

(:) العترة: نسل الإنسان» وقيل: أقارب الرجل» وقيل: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. فعترة 
النبي : ده ولد فاطمة البتول عليها السلام. وقيل: عترة النبي: عبد المطلب وولدهء وقيل: عترته 
الأقربون والأبعدون. أقول: العترة: هم أهل بيته وآله من أزواجه وأقاربه. انظر "التوقيف على 
مهمات التعاريف" .)007/١(‏ و"لسان العرب" (098/5). 

(5) كالشيخ محيي الدين ابن عربي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.انظر ' قمر الأقمار لنور الأنوار 
بشرح المنار" .)21١7/7(‏ 

(5) إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع وهم أحق الناس بذلك» ولكن منهم 
من قصر الإجماع على الصحابة» كمذهب داود وشيعته من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين: لا إجماع إلا للصحابة. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" .)071١//79(‏ و"كشف 
الأسرار" للبخاري (“/7909). و"الإبهاج' (7/؟907). و"مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات" »)١١/١(‏ و"الأحكام في أصول الأحكام" )570/١(‏ و(589/4), 
و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/؟7١5).‏ 

(0) في () : (الإجماع). 

ين( السدرة الوسواك ):. 

)04 9 الزيدية والإمامية من الشيعة. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 0707 . 

(٠)أخرجه‏ الحاكم في "المستدرك على الصحيحين »)١١8/('‏ والنسائي في "الكبرى 2)8١18("‏ 


10 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَكَذَا أَهْل الْمَذِيئَة» وَانْقِرَاض العضر: 


وعندنا : شيء من ذلك ليس بشرطء بل يكفي المجتهدون الصالحون فيه» وما ذكرتم 
إنما يدل على فضلهم. لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهه'''. 


([وكذا]'"' أهل المدينة””»: أو انقراض العصر”*') أي: كذلك لا يشترط كون أهل 
الإجماع أهل المدينة”* أو انقراض عصرهه"'. 


وقال مالك كن : يشترط فيه كونهم من أهل المنية : لأنه نز قال: (إن المدينة 


والترمذي (7985)ء وقال عنه: حديث حسن غريب . وأما بلفظ : ١اوسنتي»)‏ فقال عنه ابن عبد البر 
في "التمهيد" (7797/5): وهذا أيضاً محفوظ معروف مشهور عن النبي وَكةِ عند أهل العلم شهرة 
يكاد يستغنى بها عن الإسناد. 

. وأنا أرى أن الإجماع لا يقتصر على مجموعة أو عصرء وإنما هو إكرام لهذه الأمة» فلا ينقطع‎ )١( 

(0) في (أ) : (وهكذا). 

(0) نقل عن مالك كأ أنه قال: أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء؛ لم يعتد بخلاف غيرهم. 
انظر ' حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (5/ »)١57‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 2701 . 
(:) عند الحنفية انقراض العصر ليس بشرطه ولو شرطنا انقراض العصر؛ لم يثبت الإجماع أبداً؛ لأن 
بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى» فيتوهم أن يبدو له رأي» بعد أن لم يبق 
أحد من الصحابة» وهكذا في القرن الثاني والثالث» فيؤدي إلى سد باب الإجماع أصلاء وهذا 
باطل. انظر"أصول السرخسي" 4071١6 /١(‏ و"التقرير والتحبير" (”/ 22١١5‏ و"قواطع الأدلة في 
الأصول" (؟6/5١).‏ و"البرهان في أصول الفقه" 2»)5554/١(‏ و"التبصرة" /١(‏ 0775 و"التمهيد' 
.4)507/١(‏ و"اللمع في أصول الفقه" »)89/١(‏ و"المحصول" 4)23١/5(‏ و"المستصفى'(١/‏ 
13): و" التورقات"(8)15/5 و" أصضدول السوووى "(17/1 07و" المستعدل" 081/17 

.)7١410//1١( و"المسودذة"‎ 

(5) ينظر "الفروق" مع هوامشه .)71١/١(‏ 

(7) وخالف في ذلك أحمد وابن فورك وسليم. ينظر " حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/5١5),‏ 
و"أصول السرخسي 2)5١6/١("‏ و" اصضوان البردوق"0715177/17 و" بدائع الصنائع ' (6/ 2.)5١9‏ و" 
كنت امناو البخارئ ا 

(0) قال مالك: إذا أجمع أهل المدينة على شيء؛ لم يعتد بخلاف غيرهم» ويكون إجماعهم حجة. 
انظر " حاشية الدسوقي ' (4/ .4)١6‏ و"منح الجليل شرح على مختصر خليل " (8/ 2545)» و" قواطع 
الأدلة في الأصول" (؟55/5). 


[الأصل الثالث: الإجماع] 55 
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وقما . يشترط للوجماع اللاحقٍ عدم الاختلااف السابق عند أبي حيئيمه لَه » 


ننى صكياء كما بينفى الكبر حتيف الحديد»"' 4 والكطأ أرقا شيف نكورة عنقا ع 


والجواب: أن ذلك لفضلهم. ولا يكون دليلاً على أن إجماعهم حجة لا غير. 
وقال الشافعي يانه : يشترط فبه انقراض العصرء وموات جميع السس دي فلا 


010 
000 


050 


قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن يموتوا أو لم يموتوا””؟. 


(وقيل : يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة 15ه)”” يعني : 


أخر جه البخاري (5140)», ومسلم )١7817(‏ عن جابر ذلنه . 

والاستدلال بهذا كما ذكره المصنف ضعيف لأهل الحمل على الخطأ متعذر؛ لأنا نشاهد صدور 
الخطأ من بعض سكانهاء وكونها من أشرف البقاع لا يوجب عصمة ساكنيهاء وإذا تقرر أنه لا أثر 
للبقاع؛ علم أن إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة غير حجة» خلافاً لمن 
زعم ذلك من الأصوليين. انظر "الإبهاج " (؟/ 07560 . 

اختلف العلماء في انقراض العصرء فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل في 
رواية» والأشاعرة والمعتزلة وأكثر المتكلمين والطوفي وأبو الخطاب إلى أنه ليس بشرط. وذهب 
أحمد بن حتبل في الرواية الأخرى وبعض المتكلمين: والأستاذ أبو بكر بن فورك والجبائي 
والبندنيجي إلى اعتباره شرطأ. وفيها مذاهب أخرى تصل إلى ثمانية ذكرها الزركشي في "البحر 
المحيط "("/ 057. 42007 وانظر "التحبير شرح التحرير" 2»)١11١/4(‏ و"قواطع الأدلة في 
الأآأصول" (؟:/7١)».‏ و"المحصول'(57/5١5)».‏ و"المسودة" »)781//١(‏ و"إرشاد الفحول"(١١/‏ 
4) و"الإحكام في أصول الأحكام" .)7117/١(‏ 

ينظر * كشت الأسرار" للبخاوى" 41م 

اختلف القائلون في حجية إجماع من بعد الصحابة هل يشترط عدم الاختلاف السابق للإجماع 
اللاحق أو لا؟ 

وصورته: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين واستقر خلافهمء فذلك هل يمنع انعقاد 
الإجماع في العصر الذي بعده على أحد القولين في تلك المسألة ؟ وهل يكون عدم الاختلاف 
شرطا لصحته أو لا؟ 

فذهب أكثر أصحاب الشافعي وعامة أهل الحديث إلى أنه ممتنع» وتبقى المسألة اجتهادية كما 
كانت». واختلف الحنفية في ذلكء. فقال أكثرهم: لا يمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الخلاف 


/” نور الأنوار 4 شرح المنار 


0 كَذَلِكَ في الصَّحيح» والتذظ اجِيَمَاعَ الكل وَخَلافٌ الواحد مَانِعَ كَجْلَافِ 


أَكثر. 


## 


ممم 


ع 


إذا اختلف أهل العصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد من بعدهم (آ/ )١6١‏ أن يجمعوا 
[بعد ذلك]''' على قول واحد منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة كله . 

(وليس كذلك في الصحيح”'' بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخر» ويرتفع 
الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة بيع أم الولد» فإنه عند عمر #5نءلا يجوزء. وعند 
علي ذإنه يجوزء ثم بعد ذلك أجمعوا على عدم جواز بيعها. فإن قضى القاضي بجواز 
بيعها؛ لا ينفذ عند محمد كذ؛ لآنه مخالف للوجماع الللاحق. ويجوز عند أبي حنيفة 
35 ب الكرخي عنه؛ لأجل الاختلاف السابق” " . 


> ل عه 97 5 5 ببه. (ه) 
ولا 570 كانه في رواية معه. وفي رواية مع محمد كانه 


(والشرط اجتماع الكل. وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر)' ' يعني: في حين 


السابق به عند الثلاثة» وهو مختار فخر الإسلام وتبعه المصنف» وهو الأصح. 

وقال بعضهم: فيه اختلاف بين الحنفية» فعند أبي حنيفة : يمنع من الانعقاد» وعند محمد: لا يمنعء 

وأبو يوسف في رواية مع أبي حنيفة, وفي رواية مع محمد. وهو الأصح . حاشية الرهاوي (ص١71).‏ 

فط مو را 

(؟) يعني: المختار عدم اشتراطه؛ لأن المعتبر اتفاق أهل العصر. انظر "فتح الغفار بشرح المنار' 
(ص 07؟7) . 

(9) فإن هذه ال كان طيشن فنا في الصدر الأول» فكان عمر وله يقول: بأن بيع أم الولد لا 
يجوزء وعلي 65 ونه كان يقول: بأنه يجوزء ثم من بعدهم من السلف رحمهم الله تعالى اتفقو اعلى 
أن بيع 5 لا يجوز.ء وروي عن علي ضينه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال: كان رأي 
ورآئ عمن آلا ينعن ترايت بيعهن ١‏ فقال له عبيدلة السلمانى: رأيك مع الجماعة أحب إلى م 
رأيك وحدك أو في الفرقة. انظر" المبسوط " /١١‏ 5, و"بدائع الصنائع" .)17١/5(‏ 

)0( ينظر سابع الأسراد* 0 لين 

5 فيه ؟ فله د ات ا وذهب م ار عي ومعحمد بن 

جرير الطبري وأبو بكر الرازي من الحنفية إلى أنه غير مانع» بل اتفاق الأكثر كان في الانعقاد. 


[الأصل الثالث: الإجماع] 7 ” 


وَحْكْمُهُ في الأضل : أَنْ يَنْبَتَ الْمْرَادُ به شَرْعاً عَلَى سَبِيل الْمَقِين. 


انعقاد الإجماع لو خالف واحد كان خلافه معتبراً» ولا ينعقد الإجماع؛ لأن لفظ الأمة في 


المخالف. 


ب ل سرلا | ١‏ 

اا ا ا 
ل . 
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وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر""2؛ لأن الحق مع الجماعة لقوله 
«(يد الله على الجماعة. فمن شذ شذ فى النار)7" 


والحواب: أن معناه بعد تحقق الإجماع : من شذ وخرج منه دخل في الثاود 


(وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين)”*' يعني: أن 


انظر ' التلخيص في أصول الفقه (7/ 54)» و"حاشية الرهاوي "(ص72817)» و"التبصرة" (1/ 207557 
و"أصول البزدوي 4)517/١('‏ و "الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 0170)» و"تيسير التحرير ' 
(717/6)» و"'كشف الأسرار" للبخاري (9/ 715) . 

أخرجه العيني في "عمدة القاري" )١15/١5(‏ وقال: إنه ضعيفء. والمقدسي في “الأحاديث 
المختارة" (!/ 9؟7١)‏ عن أنس بلفظ : (إن الله قد أجار أمتي أن جنيع ظلن اقبلالة ا «وقال: إسناده 
ضعيف» و"المستدرك على الصحيحين " وهو جزء من حديث بلفظ : «لن تجتمع أمتي على ضلالة 
أنندا ويد الله على الحماعة. ورفع يديه فإن من شذ شذ إلى النار). وابن ماجه(٠5390).‏ وقد 
ضعفه ابن معين ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم» انظر "تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ' 
.)60١/1(‏ 

القول لأبى الحسين الخياط» وهو من معتزلة بغداد. انظر "'البحر المحيط فى أصول الفقه" ("/ 
07). ْ 

أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" 2230٠٠١ /١(‏ وهو جزء من الحديث الذي قبله. 
وهو حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. تلخيص الحبير(”/ .)١5١‏ 

أصل الإجماع : رعو أدعطان يجن ترائطه» اق أذنينيت المراد يه على عبيل 'البقيق» يعت 
الأصل في الإجماع 00 مركا للحكم قطعاً كالكتاب والسنة. فإن لم يثبت اليقين به في 
بعض المواضع ؛ فذلك بسبب العوارض. كما في الاية المؤولة وخبر الواحد والإجماع السكوتي» 
واعلم أن الإجماع لا يكون حجة فيما يتوقف صحة الإجماع عليهء كوجود الباري جل جلاله 
وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور لتوقف صحة الإجماع على النصوص المتوقفة على وجود الرب 
عز وجل وصحة النبوة» فلو توقفا عليه لزم الدور. وأما ما لا يتوقف صحة الإجماع عليه» فإن كان 
أمراً دينياً؛ يكون الإجماع حجة اتفاقاً. سواء كان من الفروع الشرعية» كوجوب الصلاة والزكا 
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ا نور الأنوار 4 شرح المنار 


واه ها هد هه هد د همه هد هد هاه هاه ها هاه هاه هج هد هد مهاه هم وهاه ها واو اه و هج اه هه ها واه هاه مهاه همه جم ها ود هما هشاع وه م هم عم م م معد م مد ع ع .5ه ع ١م 5١١‏ 


الإجماع في الأمور الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية فيكفر جاحده'''» وإن كان 
في بعض المواضع بسبب العارض لا يفيد القطع كالإجماع السكوتي”"'؛ لقوله تعالى : 
«وكلك جتنت أنَدٌ وسَطا لَِتَطُووا مُبَدَآه عل الناس وَيَكوْنَ السُولُ عَلكمْ مَهِيدًاً4 
[البقرة: ]١4*‏ وصمهم ا وضي العدالة» فيكون إجماعهم حجةء. وكذا على قوله 
تعالى : «كُكُمْ خَيْرَ مه أَحْ جَتُ» رن عمران: 6٠٠١‏ والخيرية إنما تكون باعتبار كمالهم في 
الدين» فيكون إجماعهم حجة, وكذا قوله تعالى: #«#إوَمن يِسَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين 
له الْهَدَئ وَينَمِعٌ عير سَبيل ا اس امع د ا 0 
٠‏ [فجعلت]”" مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسول» فيكون إجماعهم كخبر الرسول 
ححة قطعية وأمثاله. 


وأحكام الدماء والفروع» أو من الأحكام العقلية» كرؤية الباري لا في جهة ونفي الشريك وغفران 
العذتين».وإن كان أمرا دنيويا عتجهيز الحيوقن وتدبير الهروت): والحمارة والزراعة وغيرها 4 فقيد 
اختلفوا فيه. قال القاضي عبد الوهاب وآخرون: يكون الإجماع فيه حجة» حتى لو اتفق أهل عصر 
على شيء من هذه الأمور. لا يجوز المخالفة فيه بعذه؛ لأن النصوص الدالة على عصمة الآمة من 
الخطأ. ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لم يفصل بين اتفاقهم على أمر ديني أو دنيوي. وقال 
أبو إسحاق والغزالي والكيا وابن السمعاني: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع لا يكون أعلى حالا من 
قول الرسول ظُلِدْهِ وقد ثبت أنه حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنياء فكذلك الإجماع. 
ولهذا قال يَلِةٍ في قصة التلقيح: «أنتم أعلم بأمور دنياكم' وكان إذا رأى رأياً في الحرب راجعه 
الصحابة في ذلك». وربما كان يترك رأيه برأيهم» ولم يكن أحد يراجعه فيما كان من أمر الدين. 
انظر " كشف الأسرار" للبخاري (7/ الا”ا - #/71), و"أصول البزدوي" /١(‏ 407556 و"البحر 
المحيط في أصول الفقه" (057/7). 

)١(‏ كرامة لهذه الأمة» فإن اليهود والنصارى والمجوس أجمعوا على أشياء كانت باطلة. انظر " كشف 
الأسرار" (؟894/5١).‏ 

(؟) الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك 
العصر فيسكتون» ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. انظر "إرشاد الفحول" .)١97 /١(‏ 

(0) في (أ) : (فجعل). 


[الأصل الثالث: الإجماع] رين 
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وقد ضل بعضص المعتزلة والروافض )١7”‏ فقالوا: إن الإجماع ليبس بحجة وي 0 3 كل 
واحد منهم يحتمل أن يكون مخطئاً. [فكذال”" الجميعء ولا يدرون قوة الحبل 
المؤلف من الشعرات وأفثاله» ثم إنهم اختلفوا ف َك الإجماع هل يه يشت ط في انعقاده 
أن يكون لَه [داع]”*ا مقدم , عليه من ديل ظنيء ف مسقن فجاءةً بلا دليل باعث عليه 
العنواف افق لآ بقدرطا ل لد ابا والأصح المختار: أنه لا بد له من تداع]! 5 
على :“قال المصث» 


)١(‏ سمو بذلك؛ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمرء وهم مجمعين على أن النبي يك نص على 
استخلاف علي باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وإن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة 
النبي يِه وأن الإمامة لا تكون إلا بنصء» وأنها قرابة» وإنه جائز للإمام في حال التقية: وهي - 
كما عرفها البركتي في قواعد الفقه )775/١(‏ -: اسم من الاتقاءء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو 
من العقوبة بما يظهرء وإن كان على خلاف ما أضمرء قال النسفي: هي أن يقي الإنسان نفسه عن 
الهلاك؛ أي: يحفظها بإجراء كلمة الكفر على لسانه» وأن يقول ليس بإمام» ومن خصائص 
مذاهبهم: القول بالغيبة والرجعة والبداءة والتناسخ والحلول والتشبيه» وهم اثنتا عشرة فرقة يتلقبون 
بالإمامية» منهم: الكيسانية» والإسماعيلية والهشامية» وغيرهم» ومنهم من أوصلهم إلى ثلاث 
سبعين فرقة. أقول: كانت بعض مذاهبهم معتدلة كالزيدية الذين يقولون بإمامة المفضول مع وجود 
الفاضل» أما اليوم فهم متفقون جميعاً على تكفير بمن لا يؤمن بإمامة علي وَيِنِه خارج عن الملة 
حلال الدم والمال والعرض. انظر "الملل والنحل" للشهرستاني :4)١57/١(‏ و"مقالات 
الإسلاميين" :»)١7/١(‏ و"التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع " .)١8/١(‏ 

(؟) ذهب الخوارج والنظام والقاشاني من المعتزلة والإمامية إلى أنه ليس بحجة» غير أن الإمامية قالت: 
إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصير إليه؛ لأن فيهم من قوله حجة وهو الإمام. 
والإجماع عندهم ليس بحجة؛ء ولكن فيه حجة. انظر"التبصرة" .»)319/١(‏ و"اللمع في أصول 
الفقه" (١/ا48)»‏ و"روضة الناظر" ,)١"1١/١(‏ و"المعونة في الجدل .)/4/١("‏ و"كشف 
الأسرار" للبخاري ("/ 7/7)» و"حاشية الرهاوي" (ص717). 

(*) في (أ) : (وكذا). 

(:) في (أ) : (داعياً). 

)0( في (أ) : (دائم) . 
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لي جم سر 7< ل نل سر ان 


وَإِذا انْتَقَلَ إِلَبنَا إِجْمَاعْ السَّلَفٍ بِإِجْمَاع كل ء عَضْر عَلَى نَقْلِهِ ؛ كَانَ كَتَقْلٍ الْحَدٍ 


(والداعي''' قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس) أما أخبار الآحاد : فكإجماعهم 
على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض»ء والداعي إليه قوله لت : «لا تبيعوا الطعام قبل 
القبض”" وأما القياس : فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرزء والداعي إليه القياس 
على الأشياء ل وفي قوله قل يكون إشارة ان أن الداعي قل يكون من الكتاب د 
كإجماعهم على حرمة ة الجدات وبنات البنات؛ لقوله تعالى : لحر مم مت عَلِنَحكمْ مم د 
وَيسَافُك # [الشساء ٠]‏ 


وقيل: لا يجوز ذلك”"؛ إذ عند وجود الكتاب والسنة المشهورة لا يحتاج إلى 
الإجماع”''» ثم بين المصنف كن أنه لا بد لنقل الإجماع أيضاً من الإجماع فقال: 


(وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله؛ كان كنقل الحديث 
المتواتر) فيكون موجباً للعلم والعمل قطعا”*'. كإجماعهم (أ/١١15١)‏ على كون القرآن 


274 مستند الإجماعء أو الحامل على عقد الإجماع. انظر "شرح ابن ملك على متن المنار" (ص4‎ )١( 
. 0785 و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" (ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري )5١78(‏ بلفظ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». ومسلم .)١1517(‏ 

(*) القائل: عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة. 

(4) إن سبب الإجماع داع وناقل» وهو الذي ينقل الإجماع إليناء وأن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز 
الإجماع إلا عن مستند من دليل أو أمارة؛ لأن عدم السند يستلزم الخطأء ويمتنع إجماع الأمة على 
الخطأ. وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة» وضرورة كون 
الحكم قطعياً. انظر "حاشية الرهاوي"(ص 20715 و"فتح الغفار بشرح المنار' (ص04*), 
و"التلخيص فى أصول الفقه" 22٠١7/*(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 784). 

1480 وان قيس" لدافز ]لكا الكالى متنا اقل ١‏ لببضة د يق اثننت اقل المئلة بذلز قاتلع ل اشريةا فده رق 
ثبت بطريق فيه شبهة. فكذا هذا إذا انتقل إلينا إجماع السلف. بإجماع كل عصر على نقله» كان في 


[الأصل الثالث: الإجماع] ا 
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وَإِذَا انْتَقَلَ إليْنَا بالْأَقْرَادِ ؛ كَانَ كتَقْلٍ الِسّنَهِ يالآحَا 


3-1 
سر 


كتاب الله تعالى [وفريضة]”'' الصلاة وغيرها. 


([وإذا]""' انتقل إلينا بالأفراد؛ كان كنقل السنة بالآحاد) فإنه يوجب العمل دون 


العلم' '' مثل خبر الآحادء كقول [عبيدة]”*' السلماني”*”': اجتمع الصحابة على المحافظة 
على الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأخت في عدة الأختء وتوكيد المهر بالخلوة 
الصحيحة. ولم يتعرضن لتمثيله باللحديثك المشهور؟ إد لا فرق بينه وبين المتواتر إلا بعدم 


0 
(50 


معنى نقل الحديث المتواترء وإذا انتقل إلينا بالأفراد كنقل السنة بالآحاد وهو يقين بأصله» لكنه لما 
انتقل إلينا بالآحاد؛ أوجب العمل دون علم اليقين» وكان مقدماً على القياس. انظر "أصول 
البزردوي" .)5117//١(‏ 

في (أ) : (وفرضية). 

في (أ) : (وان). 

اختلف في الإجماع المنقول بلسان الآحاد بعدما اتفقوا أنه لا يوجب العلم. هل يوجب العمل أم 
لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه يوجب العمل؛ لأن الإجماع حجة قطعية كقول الرسول كله ثم إذا 
نقلت السنة إلينا بطريق الاحاد؛ كانت موجبة للعمل» مقدمة على القياس فكذا الإجماع المنقول 
بالا حاد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي منهم الغزالي: إنه لا يوجب العمل» ونقل عن بعض الحنفية؛ لأن 
الإجماع قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» ونقل الواحد ليس بقطعي» فكيف يثبت به 
قاطع . 

وجوابه : إنا لا نثبت بنقل الواحد إجماعاً قاطعاً موجباً للعلم؛ ليمتنع ثبوته به» بل نثبت به إجماعا 
طن ويا للعمل. ومن أراد الاستزادة ينظر تحقيق المسألة في " كشف الأسرار' 056 ؟/ 
١؛)».‏ و"حاشية الرهاوي'(ص”75). و"'فتح الغفار بشرح المنار "(ص7054), و"قواطع الأدلة 
في الأصول" »)474/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام' .)9050/١(‏ 

فى (01::(غيد): 

عبيدة بن عمرو السلماني: الفقيه المرادي الكوفي أحد الأعلام: وسلمان جدهم» وهو ابن ناجية بن 
مرادء أسلم عام الفتح بأرض اليمن» ولا صحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود وغيرهماء وبرع 
في الفقهء وكان شريح إذا أشكل عليه أمر أرسلهم إليه. كان ثبتا في الحديث» روى عنه ابراهيم 
النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين» مات سنة اثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين. انظر "'الأنساب' 
7007) سير أعلام الكيلاء" 4084/93 و#طفات ابن سهد لذ قن بو#تذكرة المقانن» 
(650/1). و"جامع التحصيل في أحكام المراسيل" .)774/١(‏ 


500 نور الآنوار َك شرح المنار 


2 أ 
١‏ قَا] قُوَى إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ نَضَاً اليه َه وَالْحَبَرِ الْمُعَوَاتَر 
ال ا ل 0 1 


اشتهاره في قرن الصحابة» وهذا لم يستقم ههنا؛ لأن الإجماع لم يكن في زمن 
0السول ]0 تكزاه رقا وكوة افن نتن العيدا دام تعدة الى اله احاذا أو .فيوات . 


[مراتب الا جماع] 
(ثم هو على مراتب) أي: الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب في 
القوة والضعف واليقين”'' والظء 7" . 
(فالأقوى إجماع الصحابة نصاً) مثل أن يقولوا: جميعاً أجمعنا”*'على كذا . 


(فإنه مثل الآية والخبر المتواتر) حتى يكفر جاحده. ومنه الإجماع على خلافة أبي 
(ثم الذي نص البعض وسكت الباقون) من الصحابة» وهو المسمى بالإجماع 
السكوتي» ولا يكفر جاحدهء وإن كان من الأدلة القطعية””' . 


)١(‏ في (أ) : (رسول الله). 

() اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك معه. وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاد أنه 
لا يمكن إلا كذاء مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. انظر"التعريفات" .)78377/1١(‏ 

(©) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد 
طرفى الشك بصفة الرجحان. انظر "التعريفات" .)١841//١(‏ 

(5) ما احير طايه اليد نهر معدا الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعاً به حتى يكفر جاحده. 
وهذا أقوى ما يكون من الإجماع. ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول ذَكِِ. ولا خلاف بين 
من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعاء فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت 
بالكتاب أو بخبر متواتر. انظر"التقرير والتحبير" (”/ 02١57‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
(209/0»).» و"شرح التلويح على التوضيح'(7/ 423١94‏ و'"شرح ابن ملك على المنار' 
(ص7215). 

(38. شط © كنتت الاسيران" للبخاري (/ 20714177 و"شرح التلويح على التوضيح' »)4١/7(‏ و"تيسير 
التحرير" (“/ 559). 
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 "‏ ثم إِجْمَاعٌ مِنْ بَعْدَهُمْ عَلى عَلَى كم لم يَظهَرٌ فيه لاف من سَبَقَهُم. 


2 50 


؛ ‏ ثم إِجْمَاعْهُمْ عَلَىْ قَوْلٍ سَبَقَهُمْ فيو مُخَالِفٌء وَالْأَمّةُ إِذَا اتَلَمُوا فِي مَسْأَلَةٍ 
عَلَ أ: َال كَانَ إِجْمَاعاً مِنْهُمْ عَلَى 


1 


5 اداه باط + ا 


أ 


(ثم إجماع من بعدهم) أي : بعد الصحابة من أهل كل عصر . 


(على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم) من الصحابةء فهو بمنزلة الخبر المشهور. 
يفيد الطمأنينة دون القدة. 


(ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف) يعني : اختلفوا أولاً على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على قول واحدء فهذا دون الكل» فهو بمنزلة خبر الواحد» يوجب 
العمل دون العلم» ويكون مقدماً على القياس كخبر الواحد. 

(والآمة إذا اختلفوا في مسألة) في أ قطن كان 

(على أقوال؛ كان إلجماعا منهم على أ ماعداها باطل) 


)١(‏ وأما منكر إجماع من بعدهم؛ أي الصحابة : بلا سبق خلاف فيضلل ويخطأ من غير إكفار؛ كالخبر 
المشهورء وظاهره أنه متراخي المرتبة عن الإجماع السكوتي للصحابة. انظر " تيسير التحرير " (؟/ 
2200© و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص 0705 . 

(0) إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا 
في ذلك على أقوال : 
القول الأول: المنع مطلقاً؛ لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين» قال الأستاذ أبو 
منصور: وهو قول الجمهور. 
القول الثاني : البحوذ بيطلتاة حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه 
جماعة منهم القاضي عياض إلى داود» وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. 
القول الثالث: أن ذلك القول الحادث بعد القولين» إن لزم منه رفعهما؛ لم يجز إحداثه. وإلا 
جازء وروي هذا التفصيل عن الشافعي» واختاره المتأخرون من أصحابه» ورجحه جماعة من 
الأصوليين منهم ابن الحاجب. انظر "إرشاد الفحول"(١/ا9١)»2‏ و"قواطع الأدلة" :»)488/١(‏ 

و"الإبهاج' (ص74"). ا ل ا الل لل لل 
وا الفحصيول 01510و “بيد بمحسير لد ل ا إلى الأمر الأول" .»)55/١(‏ و"المدخل' 
»)587/١(‏ و"المسودة" (١/5؟59١).‏ و"روضة الناضر" .)١59/١(‏ و"الاعتصام' 2/9 


00 


ولا يجوز لمن بعدهم 


نا نور الآنوار ب شرح المنار 


لبن سش-ٍ 8 م عب ا اسل نت 
وَقيل: هذا فى الْصحَابَة خاصة. 


إحداث قول آخر'''. كما في الحامل المتوفى عنها زوجها . 

قيل : تعتل 0 [الحامل]” ”*. وقيل : تمع 506) يك الأجلين» اس 00 أ 
تعتد بعدة الوفاة إذا لم تكن أبعد الأجلين"'' . 

(وقيل : هذا في الصحابة خاصة) أي: بطلان القول الثالث في الصحابة فقط”"'. 
فإنهم إن اختلفوا على قولين؛ كان إجماعاً على بطلان القول الثالث دون سائر الأمة 


و"الإحكام في أصول الأحكام' (70/1*)» و"المعتمد" (55/5)» و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (*/ »24٠‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' /١(‏ 2)47 و"الفقيه والمتفقه" /١(‏ 5*0"), 
و"تيسير التحرير" (”/ .)506١‏ و'حاشية العطار على جمع الجوامع' (؟777/5): و"كشف 
الأسرار" للبخاري(9/ 959). 

)١(‏ إن الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في حادثة على قولين أو أقاويل محصورة؛ كان ذلك إجماعاً 
منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقوال» وأن ما خرج منها باطل» فلا يجوز 
إحداث قول اخرء وهو مذهب الجمهور. 
وزعم بعض من أنكر الإجماع السكوتي من أهل الظاهر وبعض المتكلمين: أن هذا سكوت أيضاً؛ 
يعني: اختلافهم على الأقوال المذكورة في المسألة سكوت عما وراءهاء» وهو محتمل في نفسه فلا 
يدل على نفي قول آخر. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 07517 . 

(0) إلى هذا ذهب جمهور العلماء» كعطاء وعكرمة وجابر بن يزيد ومالك والشافعى وأحمد والزيدية. 
وو ركان موه بوبه “قال الاناء الأعطن» انل "الإقناء 184/107 )كه "ا لاع كار ار 
35 و"الفتاوى الكبرى"(7/ 2»)187 و"اختلاف الأئمة العلماء"(994/7١)»‏ و"سبل السلام' 
)و "قير الأفدان لتوو الأنو ا" از 

(*) في (أ) : (الحبل). 

(4) سقط هن (12):. 

(4) في (أ) : (فلا). 

() وإليه ذهب علي وابن عباس وسحنئون من المالكية. انظر "التقرير والتحبير" 2)١577/5(‏ و" تيسير 
التحرير" (؟/ 7 و"اكتنت الاهدرا" للبخاري(١/ »)51٠‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
(47/0)» و"أصول السرخسي' (5/5١١)ء‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (؟/ /الاه). 
و"النحر :رافق" 058/53 

0) إن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام- وهي ما إذا قال لامرأته: أنت علي حرام - قولاً آخر بعد 
اختلاف الصحابة فيها على خمسة أقوال: فقال: لا أبالي أحرم امرأتي أو قصعة من ثريد» يعني : 
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ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصرء وهذا يسمى 
إجماعاً مركبا”' ؛ لأنه نشأ من اختلاف قولين» وهو أقسام : قسم منها يسمىبعدم القائل 
بالفصل”"'. وقد بينها صاحب "التوضيح"'' بما لا يتصور المزيد عليه. 

وعندي: أن هذا الأصل هو المنشأ لانحصار المذاهب في الأربعة» وبطلان الخامس 
المستيدت: 


ع 


ولكن يرد عليه : أنه إن أريد بالاختلاف الاختلاف مشافهة فى زمان واحد؛ فينبغي أن 


حَ 


يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله باطلاً حين اختلف أبو حنيفة مع مالك 


> أنه ليس بشيء. قلنا: يجوز أن يكون إحداث القول منهما قبل استقرار الخلاف» وربما كان بعضهم 
في مهلة النظرء فيجوز إحداث قول آخرء مع أنهما كانا معاصرين للصحابة» وكانا من أهل 
الاجتهاد في زمانهم. فلا ينعقد لهم إجماع بدون رأيهماء ولم يلزم من مخالفتهما الصحابة مخالفة 
الإجماع. على أنا نقول: إنهما محجوجان بأقوال الصحابة» وإن قولهما مردود لمخالفتهما 
الإجماع. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (79/ 0759 . 

010 الإجماع المركب اعم وهو عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. لكن يصير 
الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين» مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود 
القيء والمس معاًء لكن مأخذ الانتقاض عند الحنفية القيء» وعند الشافعي المس. فلو قدر عدم 
كون القيء ناقظا ؟ فاليقيفية لا تقول الانتقاض فدوربيق الاجماع » ولو قدر عدم كون المس ناقضاًء 
فالشافعي لا يقول بالانتفاض فلم يبق الإجماع أيضاً. انظر"التعريفات" 2))١90/١(‏ و"دستور 
العلماء" »)77/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (98/5). 

(؟) الاختلاف في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة؛» فعند البعض: لا فسخ في شيء منهاء وهو قول عمر 
وعلي وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح وويدء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. وعند 
البعض: حق الفسخ ثابت في كل منهاء وبه قال مالك والشافعي ووافقهما 00 
الحنفية» فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل 
بالفصل . 
أو أن يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين» وعند البعض العدم في الصورتين» ويسمى 
هذا عدم القائل 0 الا 0 (5/؟95. 98). و"الغرة المنيفة 
في بعض مسائل أبي حنيفة" 202١47 /١(‏ و"الحاوي الكبير" (77/8/9). 

(9) ينظر ال (؟/47. 46). 
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رحمهما الله في زمان واحدء وإن أريد باختلاف أعم من أن يكون في زمان واحد [أم]1' 
لا؟ فكيف لا يعتبر اختلافنا؟ كما أعتبر اختلاف الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. 

والجواب عنه صعبء وقد بالغت في تحقيقه في ['التفسير]*" الأحمدي"”" وبذلت 
جهدي وطاقتي فيه» ولم يسبقني إلى مثله أحد فطالعه إن شئت . 


(0) في () : (أو). 
(9) فى (810 تير : 
(5) اينظر " التفسيرات اللأحمدية " (40 1-93 1121 ؟), 
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لع اه #بى. 540 في 
وَفِي الشرّع: تقديرٌ الفرّع بالأصّل فِي الخكم وَالْعِلَةٍ 00000 


[باب القياس] 


ا : . 1 1 لاي 5 5 (0) ء 
ولما فرغ المصنف عن بحث الإجماع شرع في بحث القياس فقال: (القياس 5 


اللغة: التقدير. وفي الشرع”"': تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة) وإنما فسر بهذا 
التفسير؛ لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير» وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين» 
كقياس(أ/ )١157‏ عديم العقل بسبب الجنون» على عديم العقل بسبب الصغر؛ لأنه لا يطلق 
عليه الفرع والأصل فباطل؛ لأنا لا نسلم أنه لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم ". 


وقيل: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهو باطل؛ لأن حكم الأصل قائم به 


ل يمع خا نما عدف[ وي 
ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين» بمثل علته في الآخر”" . 


)١(‏ القياس لغة : التقدير والمساواة» يقال: قست الأرض بالقصبة: إذا قدرتها بهاء وقاس الشىء 
بالحى فك تدرو كينا هال قافى لمريي العدر نع ذا قدن ببالمسان عق :انين اذه ته ان اقدرة 
ابا * قووم خل كلصوا لمارا فا نقال ‏ قاس" النهل «التعل 1 [5ابسا والوثفسا واود الى السفود 
العلماء"(”/57/)» و"مختار الصحاح ' /١(‏ **5) و"المعجم الوسيط " (؟91/557/5). 

(؟) وفي اصطلاح أهل الشرع قسمان: عقلي وشرعيء فالعقلي: ما استعمل في أصول الديانات . وقيل : 
هو رد غائب إلى حاضر ليستدل به عليه» والشرعي: ما عرفه المصنف. انظر' كشف الأسرار' 
للبخاري (”/ 7949). و" حاشية الرهاوي على ابن ملك ' (ضن 010/4 و"المنشول" (55/1). 

(9) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/ 207917 و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص759). 

20 1 (عنه) . 

(4) هذا التعريف لصدر الشريعة ابن مسعود. انظر "الإحكام في أصول الأحكام'(7/7١2)5‏ 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح '"(؟/ 2)١١١‏ و"تيسير التحرير" (5717/7). و"شرح التلويح 
على التوضيح"(؟7/ ,4)١١5‏ و" كشف الأسرار" للبخاري(”؟/ 577). 

,)"17/1١( هذا التعريف لأبي منصور الماتريدي. انظر " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"‎ )١( 
' و"تيسير التحرير" (559/”5). و"شرح التلويح على التوضيح‎ 2»)١١ /"( و"التقرير والتحبير"‎ 
.)708 و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 20741 و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص‎ .)21*/0( 
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ا 


وَإِنْهُ حب تَقَلا وَعَقْلا ؛ ذا ا ا 012010 ا 000 


واختير لفظ الإباتة؛'لآن القناين وير" لا يفيت" '" يززية لفظالذةا :4 لأن المعدئ 

هو مثل الحكم. لا عين الحكم. 
[القياس حجة نقلاً وعقلاً] 

(وإنه خحجة نقلاً وعقلاً) وإنما قال هذا؛ لأن بعض الناس ينكر كون القياس حجة”' ؛ 
أن الله تعالى قال: ورلا ل نا عكله عقلت: الحكسشّ ينيدم ل 1 [النحل : 494] فلا يحتاج اليج 
القياس» ولأن النبي عَاء قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حنى كثرت فيهم أولاد 
السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا)"””'. ولأن القياس في أصله شبهة؛ 
إذ لا يعلم أن هذا هو علة للحكم. 


)١(‏ أي: مظهر للحكمء وهذا مبني على القول بأن القياس ليس من أعمال المجتهدء أما من يرى بأنه 
من أعمال المجتهد فقال : إنه مثبت لا مظهر . 

(6) اختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأآن القياس مظهر وليس بمثبت» بل المثبت هو الله تعالى. انظر ' 
كشف الأسرار" للبخاري (7/ 0207937 و"التقرير والتحبير" »2٠١9/7(‏ و"البحر المحيط " للزركشي 
»2١١/(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟7/؟١١)»2‏ و"تيسير التحرير" (559/7). 

() ذهب الظاهرية وإبراهيم النظام والنهرواني والمغربي والقاشاني: إلى أن القياس محرم بالشرع. وقد 
أفرد ابن حزم بابا - الباب الثامن والثلاثون - في إبطال القياس. انظر "النبذة الكافية"(39/1): 
و"المحلى"(١/‏ 50. 54)». و"الإحكام في أصول الأحكام" (0/ .)717١‏ 

(4:) من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء؛ وذلك لأن العلوم؛ إما دينية» أوغير دينية: أما العلوم 
التي ليست دينية ؛ فلا تعلق لها بهذه الآية» لأن من المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن 
بكونه مشتملاً على علوم الدينء فأما ما لا يكون من علوم الدين؛ فلا التفات إليه. انظر "التفسير 
الكيي 8/007 ). 

(5) كل الأحاديث المروية في السئن قريبة من هذا المعنى» ولكن ليس فيها: (فقاسوا)ء بل (إما فقالواء 
أو وضغوا): فما زواه ابن فاجة:فن "سثة" (65) عن عمروءين الحاضن قال: سمعت رسول: الله كله 
يقول: «لم يزل أمر بني إسرائيل 0000 حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. فقالوا بالرأي. 
فضلوا وأضلوا». والدارقطني )١57/54(‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : 
الإنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. فوضعوا الرأي فضلوا». 
و"سئن الدارمي'" 2)57/١(‏ و"مصنف ابن أبي شيبة" (/0077/1). وفي "فتح الباري" /١7(‏ 586) 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 85ة: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتد لأ حتى بدا فيهم أبناء 
سبايا الأمم. وأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا». وهذا إسناد حسن. والبزار في "مسنده" (507/5). 
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0 


7 التَقْل: ‏ ا ف فاعتيروأ 0 لْأيَصر 2# اغوي مكاذ د مَعْروفٌ. 


ا 


والجواب عن الأول: أن القياس كاشف عما في الكتاب. ولا يكون مبايئاً له. 

وعن الثاني : أن قياس بني إسرائيل لم يكن إلا للتعنت والعناد» وقياسنا لإظهار الحكم . 

وعن الثالث: أن شبهة العلة في القياس لا تنافي العملء» وإنما تنافي العلم» وذلك 
ا 

(أما النقل فقوله تعالى : يوا يول الْأيّصر © وي . +) لأن الاعتبار رد الشيء 
إلى نظيره» فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره» وهو شامل لكل قياس» سواء كان قياس 


المثلات”'' على المثلات» أو قياس الفروع الشرعية على الأصول. فيكون إثبات حجية 
: ار اإضه 
القياس به ثابتا بالنص ‏ . 


واعتر وأ 


(وحديث معاذ معروف) وهو ماروي أن النبي كاير مشت مذ ”اليم الثم قال 
له : ابم تقضي يامعاذ ؟) فقال: بكتاب الله.ء فقال: «فإن لم تجد؟) قال :“مستة وسنول: الله 
يه [قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد برأيي. فقال 42]”*': «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله””'» فلو لم يكن القياس حجة لأنكرهء ولما حمد الله 


.)516/1١١( المثلة -بفتح الميم» وضم الثاء- : العقوبة» والجمع: مثلات. انظر "لسان العرب"‎ )١( 

() ينظر" تفسير البيضاوي" 2))7١5/6(‏ و"تفسير النسفي" (774/4): و"روح المعاني .)4١/58("‏ 

() معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب المدني الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً 
والعقبة والمشاهدء كان إليه المنتهى في العلم الأحكام والقرآن» وهو من جمع القرآن على عهد 
رسول الله كله وفي الأرجح ولد (١٠ق.ه)‏ وتوفي بالطاعون سنة (8١ه)‏ بالأردن» عن ثمان 
وثلاتي:.سقة:..انظر "الكافيك" (1195/5):نو"'تمدييه الكهال '(4005/58 بو" تهدنب 
التهذيب"(١٠/59١)2‏ و"تقريب التهذيب" /١(‏ 070). و"'سير أعلام النبلاء" /١(‏ 110). 

(:) سقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو داود (2)55947 والبيهقي في '"الكبرى" »)2١١5/٠١(‏ والترمذي (17710)» والنسائي 
(0445) بألفاظ متقاربة» والدارمي »)77/١(‏ و"مسئد أحمد بن حنبل '" (65/ 70؟7)» و"مصنف ابن 
أبي شيبة " 649 و كلينا بالفاظ,متقاررة» انظ "خرلاهنة العدى اليف "0451/10" نطن 
الراية" (51/5). 
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2 يي 


آءهَ لم و 2 227 86 جر سم سم سه 2 وام 07 أ هم ل - 
أمّا الْمَعْقَول: فَهُوَ أن الاعْيِبَارَ وَاجبٌء وَهِوَ التَأَمّل فِيمًا أَصَابَ مَنْ قَبْلنَا مِنَّ 
6رعم ومس ثلى> همه رهنروه عه 8 6 - 8 : 
المعلانة تاأاسات قلت عنئ 4 لكف عنما اشع اذا ع مغليا'س: الكت ا 25257000 
تٍ باسباب نقلت عنهم ؛ لنكف عَنهَا احيّرازا عَنْ مِثْلِها مِنَ الجرَاءء 


ولا يقال: إنه يناقض قول الله تعالى: #إمًا فرَطْنًا فى الْكتَب من شو (الانمام : مم فكل 
شيء في القرآن"''» فكيف يقال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ 


لأنا نقول: إن عدم الوجدان لا يقتضي عدم كونه في الكتاب . 


عير # مه مر ير 


(وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب) لقوله تعالى: : #تأعيروا يول الايتصر »* 
[الحشر : ؟]© وهو وارد في [قضية]”'" عقوبات الكفار. كهنا سيأتي قمعناة” 

(وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات) أي: العقوبات بالقتل والجلاء 
(بأسباب نقلت عنهم) من العداوة وتكذيب الرسول (لنكف عنها احترازاً عن مثلها من 
الجزاء) فيصير حاصل المعنى: قيسوا يا أولي الأبصار أحوالكم بأحوال هؤلاء الكفارء 
وتأملوا بأنكم إن [تتصدوا]"' لعداوة رسول الله وتكذيبه تبتلوا بالجلاء والقتل» كما ابتلى 


وهذا هو الثابت بعبارة النص”*'» والقياس الشرعي نظير هذا التأمل. فكما أن العداوة 
علة والعقوبة حكمء فيتعدى من الكفار المعهودين إلى حال كل أولي الأبصار.ء فكذلك 
العلة الشرعية”*' علة» والحرمة حكمء فيتعدى من المقيس عليه إلى المقيس. فتكون حجية 
القياس حينئكٍ بالدليل المعقول . 


2)١78/1١7(" و"التفسير الكبير‎ »)١41/ /1( " و"تفسير الطبري‎ 2)751٠ /5( ينظر " تفسير القرطبيى"‎ )١( 
11 و تسر السفر دو‎ 

(0) في (أ) : (قصة). 

(0) في (أ) : (تقعدوا). 

(:) عبارة النص: هي دلالة الكلام على المقصود منه؛ إما أصالة» أو تبعاً. انظر"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح "' .)5147/١(‏ 

(5) العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتهاء إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها. انظر 
"المتضة "الات 


[الأصل الرابع: القياس] 1 


عو 


وَكَذَلِكَ التَأَمْنُ في حَقَائِقٍ اللَّعَة لِاسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا لَهَا شَائِعٌ» وَالْقِيَاسَ تظيره. 


1 0 


والحاصل : أن قوله تعالى : «إفعََيروأ يتأؤلي الأبصدر» ره : م لو أجري على عمومه 
من كل ردٌّ الشيء إلى نظيره [كان إثبات 111 القياسس بغيارة التقرى]" ".إن كان 
واقعاً في حق العقوبات خاصة؟ كان اكاك ريفس القساس عانقا - ثابتاً بإشارة 
العو لا بعبارته» وإ اختص بالتأمل ون العقوبات؛ لوروده فيها كال إليات حجيةه 
القيامن نة عقا + أ كاه بدلالة النصن لا :القبامن 6و ]لأ يلزه التو 


(وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها شائع) بيان للاستدلال المعقول 
بوجه آخرء وهو أن يتأمل مثلاً في حقيقة الأسدء وهو الهيكل المعلوم في غاية 
[الجراءة]”؟“» ونهاية الشجاعة» ثم يستعار هذا اللفظ للرجل الشجاع بوساطة الشركة في 
افيا عو . 


(والقياس 'نظيره) أئ:: القباس ‏ الشرقن نظير كل :زاح من الثامل في العقوبابك 
للاحتراز عن أسبابها أو التأمل في حقائق اللغة» إستعارة غيرها لهاء فيكون إثبات حجية 
القياس عقلاً بدلالة الإجماع لا بالقياس؛ [لئلا]''' يلزم الدور"' . 


(1) سقط هن (ط): 

(؟) إشارة النص: هو ما ثبت بنظم الكلام لغة» لكنه غير مقصود ولا سيق له النص. انظر " قواعد 
الفقه"(١١9/94/1١).‏ 

(*) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المصرح» كما يتوقف (أ) على (ب) 
وبالعكسء أو بمراتب ويسمى الدور المضمرء كما يتوقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) 
على (أ). والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين 
إن كان صريحاًء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر ' التعريفات' 
.)١5١ /1١(‏ 

(:) في (أ) : (الجرءة). 

(4) ينظر "أصول البزدوي" .»)56١/١(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (518/7)» و"'أسرار البلاغة' 
م ' 

(5) ينظر "أصول البزدوي" .)56١/١(‏ 


52626 نور الأنوار ‏ شرح المنار 
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وكا ض قَوْلِهِ عَلَيْهِ والشادم : (الشظة بالْحِنْطةٍ) 6 بِيعوا السماطلة ِالْحِنْطق 
وَالْحِنْطَه مكيل قوبل بجِنْسِد دل مثا بمثل) ات ا سيك 
أَيْ : بِيعُوا بهذا الول ويجاب 0 مَبَاح فَيَنْصَرِفُ اله مْرُ إِلَى الْسَالٍ 
اين شر ذه وأراقي المت القذو 00 


(وبيانه) أي : بيان القياس في كونه رد الشيء إلى نظيره ثابت (في قوله :8ن : «الحنطة 
بالحنطة) والشعير بالشعيرهء والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهبء, والفضة 
بالفضة.» مثلاً بمثل بدأ بيد» والفضل ربا""'' ويروى: "كيلا بكيل» فزن عرزو مكان 
قوله: «مثلاً بمثل» وقوله: (الحنطة) يروى: بالرفع؛ أي: بيع الحنطة بالحنطة مثل بمثل» 
ويروى بالنصب”"' . 


(أي: بيعوا الحنطة بالحنطة» والحنطة مكيل قوبل بجنسهء وقوله: مثلاً بمثل. حال 
لما سبق) كأنه قيل: بيعوا الحنطة بالحنطة حال كونها متماثلين. 


(والأحوال شروط [أي: بيعوا بهذا الوصف 1". والأمر للإيجابء والبيع مباح. 
فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط) فيكون المعنى: وجوب البيع بشرط التسوية 
والممائلة» لا وجوب نفس البيع. 


(وأراد بالمثل: القدر) يعني: الكيل في المكيلات» والوزن في الموزونات. 


60 لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين فيما اطلعت عليه ولكد استشهد به بعض الفقهاء والأصوليين» 
معناه ده وروي من عذة طرق وبألفاظ وممختلفة : فروي عن عبادة بن الصامت: قال رسول 
اللهعة : «الذهب بالذهب». والفضة بالفضة . والبر بالبرء والشعير بالشعير . والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. ٠‏ مثلا بمثل» سواء بسواءء يداً بيد فإذا اختلف هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
بدا بيد). 000 والنسائي في "السئن الكبرى " (5185) واللفظ لمسلم. وفي 
رواية عن أبي سعيد الخدري: .. مثلاً بمثل. 2 ندا من ار يا الأخذ 
والمعطي فيه سواء). وم ورواية ين هريرة قال * قال رسول الله عَك ِ عَلِيٌْ : «التمر 
بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير» والملح بالملح. ٠‏ مثلا بمثل . ندا بيد 0 فمن زاد أو 
استزاد؛ فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه». أخرجه مسلم .)١15848(‏ 

يل" كقنت الاببار "ا ا 

مط 1 
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بدَيِيل ما د فِي حَدِيثِ م ابام بَكَيْلا. را ِالْمَضْلٍ الْمَضْلَ عَلَ الْمَدْنٍ 
قَصَارَ حكم النَص ووب التّسُويَةِ بَيْنَهُمَا في الْقَذْرء ثم الخُرمة يا غارا فواك حم 
الْأَمْرِء هَذَا حَكُمُ مس في الْقَدْرٍ وَالدَّاعِي إلَيِْ الْقَدْرُ وَالْجِنْسٌ؛ لِأَنَ إِيِجَابَ التَّسْوِيَ 


بين هَذِه الْأَمْوَالٍ يَقْتَضِى أَنْ تَكُونَ أَمْثَالاً مُتَسَاوِيَة وَلَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ إِلَا بِالْمَدْرٍ 
دنا لذن الممائلة 27 بالصورة م لف ون سيلو ند اماه ا لاسا شه ب 


(بدليل ما ذكر في حديث آخر: كيلاً بكيل”''» وأراد بالفضل) في قوله: «والفضل 
ربا» (الفضل على القدر) دون نفس الفضل. حتى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن 
يبلغ نصف صاع”"". 

(فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر ثم الحرمة بناء على فوات حكم 
الأمر)؛ يعني : عيدو فاك العييونا 1 اتقنيك لخر ([لد ]1 حك العضن ا ا 
(والداعي إليه) أي : العلة الباعثة على وجوب التسوية. 

(القدر والجنس؛ لأن إيجاب التسوية في القدر بين هذه الأموال يقتضي أن تكون 
أمثالاً متساوية» [ول:]('؟ تكون كذلك إلا بالقدر والجنس؛ لأن المماثلة تقوم بالصورة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" .2)1١*151(‏ عن مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني» أنه شاهد 
خطبة عبادة يحدث عن النبي كَل أنه قال: «الذهب بالذهب ونا بوزن» والفضة بالفضة ونا بوزن» 
والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيل» والتمر بالتمرء والملح بالملح» فمن زاد أو 
استزاد؛ فقد أربى». و"مصنف ابن أبي شيبة" (5/ )37١8‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : 
«الحنطة بالحنطة. والشعير بالشتعير» بيدا بد كيلاً بكبل ونا ترد فمن زاد واستزاد؛ فقد أربى». 
إلا ما اختلفت الوانه»» ومعنى اختلفت ألوانه: يعني أجناسه. انظر "شرح النووي على صحيح 
مسلم" .)١5/١١(‏ 

(0) الصاع: ثمانية أرطال عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز: 00 وثلث رطلء وعن 
مالك : صاع المدينة تحري عبد الملك» فالمصير إلى صاع عمر وق ويه أولى» وجمعه: أصوع 
وصيعان. انظر"المغرب في ترتيب المعرب" .)585/١(‏ 

(0) في (أ) : (هكذا) لأنه ما ذكر بعد ذلك في النص يؤكد ما أثبته . 

(4) في (أ) : (وعرفنا بالتأمل فيما هو داع إلى هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النص» وهو إيجاب 
المماثلة عند البيع محتينها ينذا تاملنا ود ): 

(9) في (1)+ اأوآن لا): 
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وَالْمَعْنَىء وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ وَالْجمْس. 
ل الل ضرع لقا ل بجي اعت ونا 6ق راي وا لق الخد )| وله ف /عءلنا سن 
وسقطت قيمة الجودة بالنص . وهذا النص» قن لامي وق رقي أن اجو تق وشح لو للد دن 


والمعنى''' وذلك بالقدر والحنس) فبالقدر تقوم الممائثلة الصورية» وبالجنس تقوم الممائلة 
|| نا 

والجنس مدلول قوله: (الحنطة بالحنطة)» والقدر مدلول قوله: (مثلاً بمثل)» فإن لم 
يوجد الجنس كالحنطه مع الشعير»ء أو لم يوجد القدر كما فى العدديات؛ لم تشترط 
المساواة ولا يظهر الربا. 

وبرد عليه: أنا لا نسلم أن المماثلة تثبت بالقدر والجنس فقطء بل لا بد أن تكون فى 
الوضب ا وهو الجودة والرداءة. فأجاب بقوله : 

(وسقطت قيمة الجودة بالنص) وهو قوله تَئدِ : «جيدها ورديئها (1/ )١514‏ سواء)”" . 


(هذا حكم النص) أي : كون الداعي إلى وجوب التسوية هو القدر والجنس ثابت 
بإشارة النص لا بمجرد الرأي» فالمراد بهذا الحكم الثاني غير ما أريد بالحكم الأول؛ 
أن الحكم الأول هو الحكم الشرعي؛ أعني : وجوب التسوية» وهذا الحكم هو بمعنى 
مدلول النص شامل للحكم والعلة جميعاً . 


)١(‏ لأن كل موجود من المحدثات موجود بصورته ومعناه» فالكيل يسوي بينهما في الذات والجنس في 
المعنى. انظر ' حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص 7805). و"جامع الأسرار" .)97١/54(‏ 

(؟) لآن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالاً متساوية»ء ولن تكون أمثالاً متساوية إلا 
بالجنس والقدر؛ لأن كل موجود من المحدث موجود بصورته ومعناه فإنما يقوم المماثلة بهماء 
فالقدر: عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرضء. فصار به يحصل الممائلة صورة» والجنس 
عبارة عن مشاكلة المعاني فيثبت به المماثلة معنى. انظر "أصول البزدوي /١١("‏ 507). 

(*) ذكر ابن حجر في 'الدراية في تخريج أخحاونة: اليذاية )١05/5(7"‏ جيف ينها ورديغيها سوا 
ومعناه يؤخذ من إطلاق أبي سعيد الذي ذكر قبله» وهو ما أخرجه مسلم عنهء قال: قال رسول الله 
يك : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً 
بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». وفي 'نصب الراية' 
(/557©) قال الزيلعي: قلت: هذا الحديث غريبء ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد 
المتقدم . 
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27 2 ني 2 ساس مشر > > ورسس 2 0 اه 00 وم 2 و عر 6 4 - 8 
ووجدنا الآرز وغيره أمثالا متساوية» فكان الفضل على المَمَائلةٍ فِيهًا فضلا خاليا 
2 : اه ٠‏ ع2 ار 6 ع وتة سَّ ب 1 7 سرس 000 _ 

5 7 0 اي 0 


الاغيئارء وَهُوَ نَظِيرُ الْمَْكَاتِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: «هْوٌ الدِىَ حرج الذِينَ كمَروا ين أَهَلٍ 
الكن من ره # 2 فح و وتوا مي ها لذ ف مدر سار ال تفجو شو اف مطيكة تو نل قئال جا علد اه ود وق الت قله ألو و1 ف جو قد جل را 17د 


(ووجدنا الأرز وغيره أمثالاً [متساوية]”'2» فكان الفضل على الممائلة فيها فضلاً 
خالياً عن العوض في عقد البيع؛ مثل حكم النص بلا تفاوت» [فلزمنا]'' إثباته) أي : 
إثبات حكم [النص]”"»: وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيهاء عدا الأشياء الستة من 
الأرز وغيره» من المكيلات والموزونات» سواء كانت مطعوماً أو غير مطعومء بشرط 
وجود القدر والجنس 


(على طريق الاعتبار) المأمور به في قوله تعالى : : © فعمَيروا» . 


(وهو نظير المثلات) أي: هذا القياس الشرعي نظير اعتبار العقوبات النازلة بالكفار؛ 
(قإق الله شعالتى قتال» لاخر اليق لح لبن توأ مِنَ أَهْلٍ الْكتب ين دتره* [الحشر: 06) 
والمراد بأهل الكتاب يهود بني النضيرء حيث عاهدوا رسول الله يَكِ ألا يكونوا ميخاصمين 
عليه حين قدم المدينة» فنقضوا العهد في وقعة أحدء فأمرهم مَدْ بالخروج من المدينة» 
فاستمهلوا عشرة أيام» وطلبوا الصلح فأبى يك عليهم إلا الجلاءء فأخرجهم الله من 
المسةة ول الور 


)١(‏ في (أ) : (متساويا). 

. في (أ) : (فيلزمنا)‎ )١( 

)فط من أ . 

(:) يقول المفسرون: اللام هنا بمعنى (في). وأول الحشر دلالة على تكرار هذه العقوبة؛ لأن الأول 
يدل على ثان أو أكثر. فقيل: إجلاء عمر وق حشر ثانء وقيل: حشر يوم القيامة. وقيل: الأول لا 
يدل على ثان لغة» كمن قال: أول عبد اشتريته فهو حر» فاشترى عبداً» يعتق من غير توقف إلى 
قدرا هيك اختري اوكو تهات انطر" تفسين لعش" ةن 5 و الجرامم الاسوار" 240 
/91). و"حاشية الرهاوي على شرح المنار"(ص 759). 
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سوك و م هه اه امي 0 0 00 رد كبن 7 عوبر ؟راه عاك 
وَالإِخْرَاجَ مِنَ الدَيّارٍ عَقوبَة كَالقَثل. وَالكفر يَصْلح سَببا دَاعِيا إِلَيْهء وَأُوَلَ الحشر يَدَلُ 
عو 


عَلَى تَكْرَارٍ هَذِهِ الْعْقَوبَةء ثم دَعَانًا ِلَى الِاغيَبَارٍ بِالتَّامّل فى مَعْنَى النَّصّ لِلْعَمَل به فيمًا 
لا نْصَّ فيوء فَكذَلِكَ هَهُنًا. 


بير جف بير 


والإخراج حال كونكم: (يا أيها المسلمون ماظننتم أن يخرجوا وظنوا) أي: اليهود 
أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله؛ أي: عذابه. 

وحكمه بالجلاء من حيث [لم]”'' يحتسبوا ذلك. وقذف؛ أي: ألقى الله في قلوبهم 
الرعب حال كونهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ لحاجتهم إلى الخشب 
والحجارة» فحملوا أثقالهم هذه على [جمال]”'' كثيرة» وخرجوا منها واستوطنوا بخيبر» 
ثم أخرجهم عمر ؤَينه من خيبر إلى الشام. هذا تفسير الآية”” . 

(والإخراج من الديار عقوبة كالقتل) حيث سوَّى بينهما في قوله: «وَلوْ أنَا كبن 
عَلدِمَ أن أَكَسُلُوا سكم أو أحرجوأ مِن ترم ما فعلوه ِل ليل 4 والساء 2 :5 5]: 

(والكفر يصلح [سبباً]”*' داعياً إليه) فكلما وجد الكفر؛ يترتب عليه الإخراج. 

(وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة) وهو إجلاء عمر وه إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: هو حشرهم يوم القيامة”” . 

(ثم دعانا إلى الاعتبار) في قوله: (فاعتبروا) (بالتأمل في معنى النص للعمل به فيما لا 
نص فيه) فنعتبر أحوالنا بأحوالهم؛ ونحترز عن مثل ما فعلوا؛ توقياً عن مثل مانزل بهم 
(فكذلك ههنا) أي: في القياس الشرعيء فنتأمل في علة النص ونعدّيها إلى الفرع؛ لنثبت 
حكم النص فيه . 
(1) فى () : (لا). 
لا دا ساني )ء 
(9) ينظر ' تفسير البيضاوي' 27”١7/60(‏ 20514 و"تفسير القرطبي" .”/١48(‏ 4)5. و"تفسير الطبري' 


(8/54--2)2)74 وَ"تمسين النسيفي * (9/:5؟5). 
640 سقط من (ط). 


(5) وبه قال قتادة. ينظر' تفسير القرطبي 2»)١/١148('‏ و"تفسير البغوي' .)7١1/54(‏ و"تفسير النسفي' 
(94/5؟5). 
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معلولاً”"'. حتى يعدى إلى الفرع بالقياس؛ يعني: أن الأصل في كل أصل من الكتاب 

والسنة والإجماع أن يكون معلولا بعلة توجد في الفرعء. وإن كان يحتمل ألا يكون 

عا ره أو يكون علولا مله قاضيرة لا توجد في المرع . 
(لا أنه) لا ينبغي أن يكتفي (/ )١١5‏ بهذا القدر بل (لا بد في ذلك من [دلالة 

التعييرا) اى: دليل يدل على أن هذه العلة لا غيرء كما يعلم في قوله كَل : «الحنطة 

بالحنطة»”" من المقابلة» ومن قوله: «مثلاً بمثل» كون القدر والجنس علة. 
(ولا بد]”*' قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد) أي: على أن هذا النص 

في الحال معلول» مع قطع النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة. 
[فقوله: (للحال) معناه: في الحال» وقوله: (شاهد)كنى به عن كونه معلولاً]0 ؛ لأنه 

[إذا]”*' كان معلولاً بعلة جامعة؛ كان شاهداً على حكم الفرع . 
والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: 
الأول: أن الأصل في كل نص أن يكون معلولا . 

)١(‏ استقبح بعض أهل اللغة لفظ المعلول؛ لأن العلة التي هي المصدر لازم» والنعت منه عليل» 
فالصواب أن يقال: هذا النص معلل أو غير معلل» حيث جاء في "المصباح المنير "(5؟/ 597) 
و"المعجم الوسيط "(577/5): (معلول ومسقوم» من عليل وسقيم» والمعلول: المريض). وفي 
'المغرب'(5؟/80): رجل عليل ومعلول؛ أي: ذو علةء ولكن الفيروزآبادي في "قاموسه" /١(‏ 
م217 وفي ' تاج العروس " أيضاً (80/ 117) يقولون: (قل : عليل, ولا تقل : معلول). 

20 أ قابلاً للتعليل . 

(©) سبق تخريجه. 

620 سقط من (أ). 

اش ا ران 


ا نور الأنوار ب شرح المنار 


م للقتاس تقيير لنة و شَرِيعَة كما ذَكَرْنَاء وَشَرَظء وَرَكُنّ وَحَكُم وَدَفْعٌ ؛ 


فشر طه : 


| 


١‏ ألا يَكُونَ الْأَصْلُ مَخْصُوصاً بِحُكُمِهِ ينص آخَرٌَ ل 2ط 


والثانى: أن لا بد من دليل مستقل يدل على أن هذا النص في الحال معلول» بقطع 
النظر عن ذلك الأصل . 

والثالث: أن لا بد من دليل يميز العلة من غيرهاء ويبين أن هذا هو العلة دون ما 
عداه» فإذا اجتمعت هذه الثلاثة؛ فلابد أن يكون القياس حجة. 


[شروط القياس] 


(ثم للقياس : تفسير لغة وشريعة - كما ذكرنا - وشرطء. وركن. وحكمء ودفع) فلا 
بد من بيان هذه الأربعة لأجل محافظة قياسه. ودفع قياس خصمه. 


(فقترظه الل" يكون الأصل تخفوضا بحكمه يض آخر) [واللاة ]0 أن (الأصل) هو 
المقيس عليه» والباء فى (بحكمه) داخل على [المقصور]”*'. والمعنى: ألا يكون المقيس 
علية كشوي '"" مكلا مقتضورا غالية مدكية رضن اخ إذ لو كان حكمه مقصوراً عليه 
بالنصء فكيف يقاس عليه غيره. 


ولا يجوز أن يراد بالأصل: النص الدال على حكم المقيس عليه» ويكون الباء بمعنى 
(مع)؛ [إذ]”*' يكون المعنى حينئذ: ألا يكون النص الدال على حكم المقيس عليه 


)١(‏ فى (ط) : (الظاهر). 

(0) فى (أ) : (المقصود) 

00 خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الأنصاري الخطمي». أنو عمارة المدني» ذو الشهادتين) من كبار 
الصحابة» شهد بدراء وقيل : إنه فيد عدا وما بعدهاء حدث عنه أبنه عمارة وغيره»ء وكان حامل 
راية بنى خطمة وشهد مؤتثة. وقال محمد بن عمارة: مازال جدي كافاً سلا جه حتى فقتل عمار 
عتقدن تسل يله واقائل جحت كك نقلي ؟ راك بو سيفن 2117 لام رو اتقوويالنيليني؟" 1 
,)١94*‏ و"سير أعلام النبلاء " (؟/86غ)ء. و"الاصاية" (7,8/5 7). 

(:) فى (أ) : (ان). 
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مخصوصاً مع حكمه [عليه]”'' بنص آخرء [و]”" لا شك أن النص الآخر هو النص الدال 
على يسكع | الملتييى غاية: 


(كشهادة خزيمة وحده) فإنه مخصوص بقوله نلا : «من شهد له خزيمة؛ فهو 


( فر 
سئييسية 5 


ولا ينبغي أن يقاس عليه من هو أعلى حالاً منه كالخلفاء الراشدين؛ إذ تبطل حيتئذ 
كرامة اختصاصه بهذا الحكو””''. وقصته ما روي أن النبيى 842 اشترى ناقة من 
أعرابي””'» وأوفاه الثمن فأنكر الأعرابي استيفاءه» وقال: هلم شهيداًء فقال «من [يشهد 


13) سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (إذ). 

(*) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (7/ ؟١١)‏ عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن 
ثابت أن رسول الله وَةِ ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت 
فقال له رسول الله كَاةِ : «ما حملك على الشهادة ولم تكن معه» قال: صدقت يا رسول الله. ولكن 
صدقتك بما قلت وعرفت إنك لا تقول إلا حقاء فقال: «من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه ». 
وأورده من طريق آخر برواية مطولة؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" »)١55/٠١(‏ والنسائي في "الكبرى' 
(58/5).» وأبو داود .)7١8/*(‏ وانظر "البدر المنير" (لا/ 557). 

(4) وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده. لكنه ثبت كرامة له. فلم يصح إبطاله بالتعليل» وهذا إشارة 
إلى الفرق بين تخصيص العام وبين تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده. حيث يجوز تعليل الدليل 
المخصص في العام ولا يجوز التعليل هاهنا؛ لأن تخصيص خزيمة ثبت بطريق الكرامة» وهي 
توجب انقطاع شركة الغير» فتعليله لإلحاق غيره به. سواء كان مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه. 
يتضمن إبطال الحكم الثابت بالنص». فيكون باطلا بخلاف تخصيص العامء» فإن تعليله لا يوجب 
إبطال شيء لبقاء صيغة العموم» والدليل المخصص على ما كانا عليه قبله. انظر " أصول البزدوي ' 
(225/1»). و" كشف الأسرار" للبخاري ("/ .)55٠‏ 

(5) الأعرابي: هو سواء بن الحارث المحاربي» وقيل: سواء بن قيس» وفرق ابن شاهين بينه وبين ابن 
قيس» وهو هو. وعن زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة عن المطلب بن عبد الله قال: قلت لبني 
الحارث بن سواء أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله يَكِيِةِ فقالوا: لا تقل ذلك فلقد أعطاه بكرةء 
زقال 40 تان اللاسيبا رلك للك تنوه اهنا أضيكهنا :سوق سا وها و انها لذ نيا انر #الاسناة” 
»)5١5 /*(‏ و"غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة" (709/1). 


العا نور الأنوار ب شرح المنار 


بال 3 


؟ ‏ وَأَلَّا يَكُونَ مَعْدُوَلاً به عَنِ الْقِّاسِء كُبَقَاءِ الصّوْم مَعَ الأكل وَالشُّرْبٍ نَاسِياً. 


لي]”'' ولم يحضرني أحد)ء فقال خزيمة: أنا أشهد يارسول الله أنك أوفيت الأعرابي 
عن الناقة» فقال كلد : كيف تشهد لي ولم تحضرني). فقال: يارسول الله له إنا 
لدقفيما: تاتتنا به مق كير السضماء: ل 0 قال 
كز : «من شهد له خزيمة؛ فهو حسيه»”77 شان شهادته كشهادة رجلين كرامة 
[وتفضيلاً]”؟» على غيره» مع أن النصوص أوجبت اشتراط العدد في حق العامة””'» فلا 
يقاس عليه غيره. 

(وألا يكون معدولاً به عن القياس)”' أي: لا يكون الأصل مخالفاً للقياس؛ إذ لو 
كان هو بنفسه مخالفاً للقياس» فكيف يقاس عليه غيره. 

(كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً) فإنه مخالف للقياس» إذ القياس يقتضي فساد 
الصوم بهء وإنما أبقيناه لقوله 22 للذي أكل ناسياً: «تم على صومك؛ فإنما أطعمك الله 
وسقاك”'"'. فلا يقاس عليه الخاطئ والمكره» كما قاسهما الشافعي”* 


)١(‏ في (أ) : (يشهدني). 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) في (أ) : (فجعل). 

ضع في (1) : (وفضلا). 

(6) قال تعالى :ام وَاسسَشْهِدوأ سَهِيِدَينِ مِن لمك كو 7 . 

)١(‏ يقول الإمام الكاكي في "جامع الأسرار' ' (4/ 485) : (الخارج عن القياس على أربعة أوجه: 
أحدها: ما استثني وخصص من قاعدة عامة» ولم يعقل فيه معنى التخصيص» كتخصيص خزيمة 
وي بقبول شهادته وحده. 
وثانيها: ما شرع ابتداء ولا يعقل معناه» فلا يقاس عليه غيره؛ لتعذر العلة كأعداد الركعات» ونصب 
الزكاة. 
وثالثها : القواعد المبتدأة العديمة النظرء لا يقاس عليها غيرهاء مع إنها يعقل معناها. 
ورابعها : ما استثني من قاعدة سابقة تطرق إلى استثنائه معنى» فيجوز ايفان غليه كل مسالة :شارك 
المستثنى في علة الاستثناء عند عامة الأصوليين» خلافاً لبعض أصحاب أبي حنيفة كانه تعالى) . 

(0) ارد لسار 118 وبمك 01 

(8) ينظر" المجموع" (777/7). 


[الأصل الرايع: القياس] 1ت ١‏ 


هر 


لع 9 لست 0 ى و سَ ”< نا -ه6 ّه ور >., وو سوه > يي اه 
'"- وأن يتعدى الحكم الشرعِيٌ الثابت بالنص بعينه إلى فرع هوّ نظيره. وَلا نص فيه. 


0 ل و 50 4و 2 02 ره 

ه سه مي فى ولاه 2 0 0 ل مخ 6 وهس وم كه 9ه 

فلا يستقيم التعليل لإثباتٍ اسم الزْنا لْلوَاطَةَ؛ لانه ليس بحكم شرعيٌ . فعث م مد ممه 
أ - 


(وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه) هذا 
الشرط:واة كا بوانجوا قيدة: (8501]) الكت فسن تتروطا أرسة” 

أحدها: كون الحكم شرعياً لا لغوياً. 

والثاني : تعديته بعينه» بلا تغيير. 

والثالث: كون الفرع نظيراً للأصل لا أدون منه. 

والرابع : عدم وجود النص في الفرع . 

وقد فرع المصنف على كل من هذه الأربعة [تفريعاً على ما سيأتي» وهذا هو رأي 
جمهور الأصوليين اقتداءً بفخر الإسلام'''. 

وقد ابتدع”'' بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط: [الأربعة]*”" منها هي 
المذكورة» والاثئان: التعدية» وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعا لشيء آخرء 
وهذا وإن كان مما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة . 

(فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة؛ لأنه ليس بحكم شرعي) تفريع على 
[أول الشرط]””'» وهو كون الحكم شرعياً؛ فإن الشافعي كآنه يقول: الزنا سفح ماء محرم 
في محل مشتهى محرم» وهذا المعنى موجود في اللواطة””'. بل هي فوقه في الحرمة 
والشهوة وتضييع الماءء فيجري عليها اسم الزنا وحكمه. 


(19) ينظ "أصول النووئ"556/10). 

(؟) البدعة لغة: اسم من ابتدع الأمر : إذا ابتدأه وأحدثه» كالرفعة من الارتفاع» والخلفة من الاختلاف» ثم 
غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه. انظر " المغرب في ترتيب المعرب " .)57/1١(‏ 
واصطلاحاً: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل 
الشرعي. انظر '" قواعد الفقه" .)5١5/١(‏ 

(*) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (الشرط الأول) 

(5) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته . انظر " الإقناع " (؟/ 5 07) . 
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وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما لوا وهذا يسمى قياساً فى اللغة, ولكنه 
فرق بين أن يعطى للواطة اسم الزناء وبين أن يجري عليها حكمه فقط لأجل اشتراك 
العلة» فإن الأول قياس في اللغة دون الثاني» والمجوّزون له هم أكثر أصحاب الشافعي 
أنه فإنهم يعطون اسم الور لكر ها يخا الع 7 


وقد قال لهم واحد من الحنفية : لم تسمى القارورة قارورة؟ فقالوا: لزه يتقرر فيها 
الماء(”"» فقال: إن بطنك أيضاً يتقرر فيه الماء فينبغي أن يسمى قارورة» ثم قال لهم: لم 


4 ان كر ل كو از 
صمو ال ند 17 ريدي 8 تقالوااة ته يتسسورنعر ذإ امععر لك على وحة رفو © 


فقال: إن لحيتك أيضا تتحركء فينبغي أن يسمى جرجيرة» اتير وك 


)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم اللواطة؛ فذهب أبو حنيفة كأ : إلى أن اللواط لا يوجب الحد؛ لعدم 
الوطء في القبل» فلم يكن زناء حيث إن الزنا اسم للوطء في قبل المرأة» آلا ترى أنه يستقيم أن 
يقول: لاط وما زناء وما لاط وزناء ويقال: فلان لوطي. وفلان زاني. 
وذهب الشافعي في المشهور من مذهبه: إلى أنه حكمه كحكم الزناء فيجب فيه الحد» فيرجم 
الفاعل المحصن., ويجلد ويغرب غيرهء ووافقه في هذا أبو يوسف ومحمد. 
وذهب الشافعي في القول الثاني: إلى قتل الفاعل والمفعول؛ لأن تحريمه أغلظ» فكان حده 
أغلظ. انظر"بدائع الصنائع" (74/17)» و"المهذب" للشيرازي (42558/5. و"الحاوي الكبير' 
(7/10), و"الإقناع " (4)01514/7, و"النتف في الفتاوى" .)519/١1(‏ 

() ينظر ' حاشية العلامة الشربيني على جمع الجوامع" (؟/ .)١50‏ 

(*) المجيب هوابن درستويهء وكان رجلا كنيوا فين التممو واللغة» إلا أنه كان يتهم في ديئه. 
انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" .)504/١(‏ 

(:) الجرجير: بقل من الفصيلة الصليبية . انظر ' المعجم الوسيط .)١١4/١("‏ 

(4) السائل هو يحيى بن علي بن يحيى وكان منجماً. معجم الأدياء (41/1). 

() يقول الإمام الكاكي : (الأسماء كلها توقيفية» قال تعالى: ظوَعَلَمَ ادم الأسماآء كُلَهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ 
الْمَلبَكَةَ فَمَالَ أَلْتُونٍ بأَسْمَاءِ هوُلَآهِ إن كُكُمَ صدقِينَ» وريىر:: و. فيمتنع أن يثبت منها شيء 
بالقياس» ولأن الأسماء وضعت دلالات على المسميات» فالمقصود بها تعريف المسمى لا تحقيق 
وصف فيهء ألا يرى أنهم سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة؛ أخذاً من القرارء ولا 
يسمون الكوز والحوض قارورة وإن قر فيه الماء» فثبت بهذا أن وضع اللغة كلها توقيف). 
انظر " جامع الأسرار" (440/5). 


[الأصل الرابع: القياس] ” 


ولا لِصِحَةٍ ظِهَارٍ الذَمُيّ؛ لِكَوْنِه تير لِلْحُرْمَةٍ الْمََُاجِيَةِ لْكَفَارَةِ ِي الْأضل إِلَى 
إِظْلَاقِهًا فِي الْمَرْع عَن الْعَايَة وَلَا لِتَعْدِيَةٍ الْحُكُم مِنَ النَّاسِي فِي الْفِظر إِلَى الْمْكْرَهٍ 
وَالخاطةة أن عدوهقا دون عدرية اا 000 


(ولا لصحة ظهار”'' الذمي”'') تفريع على الشرط الثاني؛ أي: لا يستقيم التعليل لصحة 
ظهار الذمي كما علله الشافعي كانه" . فيقول: إنه [ليصح]”*' طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم 
إذ لم يوجد الشرط الثاني» وهو تعدية الحكم بعينه (لكونه) أي : لكون هذا التعليل. 

(تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل) وهو المسلم (إلى إطلاقها في الفرع عن 
الغاية) لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي [يكون]”*' مؤبداً؛ إذ ليس هو 
أهلاً للكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة. 

وقيل: هو أهل للتحريرء ولكن ليس أهلا للتحرير الذي يخلفه الصوم''. 

(ولا [لتعدية]”"' الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ؛ لأن عذرهما دون 
عذره) تفريع على الشرط الثالث. وهو كون الفرع نظيراً للأصلء فإنالشافعي ككأنَهُ يقول: 
لما عذر الناسي مع 0 تفن الفعل [قلأة يعدن الخاطى» والمكرة وهما ليش 
بعامدين في نفس الفعل]”*2 أولى”" . 


)١(‏ الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظرة إليه من أعضاء 
نيحا زه نميا أو بوضاعا كانه ويعدو ا عتة: انعل "قراعن: لفق "1م 

(؟) الذمة: العهد؛ لآن نقضه يوجب الذمء وتفسر بالأمان والضمانء وكل ذلك متقارب» ومنها قيل 
للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية. أنيس الفقهاء .)١87 /١(‏ 

(*) ظهار الذمي صحيح؛ لأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره». فصحة قياس الطلاق على صحة الظهار؛ 
لأنهما يجريان مجرى واحداًء ألا ترى أنهما يتعلقان بالقول ويختصان بالزوجةء فإذا صح ذلك دل 
على صحة الآخر. انظر"البحر المحيط في أصول الفقه" (77/54)» و"حاشية العطار على جمع 
الجوامع " (؟5597/5). 

620 في (أ) : (يصح) . 

8 سقط فخ ا 

(56) ينظر 'بدائع الصنائع " (9/ .)57١‏ 

48ح 0 (تعديته) . 

(4) قال الإمام الغزالي في "المستصفى" نقلاً عن الإمام الشافعي رحمهما الله: (الصوم من جملة 
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وَلَا لِسَرْطٍ الْإيمّان في رَكَبَةٍ كَمَارَةٍ الجوين وَالظَهَارِ؛ ! تَعْدِيَة يَةَ إلى شَيْءِ فِيهِ نَضٌّ 


ونحن نقول: إن عذرهما دون عذرهء فإن النسيان يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلى 
صاحب الحق» وفعل الخاطئ والمكره من غير صاحب الحق. فإن الخاطئ يذكر الصوم 
ولكتيه فهر فى الاسنباط قن المطحفة ٠»‏ حتن وض الماء فى حلقه» والمكره [3ن]” 
أكزهد ا لانياة 5 إليهء فلم يكن عذرهما كعذر الناسي. 5 ار 

وقد فرعناهما فيما سبق على كون الأصل مخالفاً للقياس ولا ضير فيه؛ فإن أكثر 
المسائل تتفرع على أصول مختلفة . 

(ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهارء لأنه تعدية إلى مافيه نص بتغييره) 
تفريع على الشرط الرابع» وهو ألا يكون النص في الفرع”" . 

وههنا النص المطلق عن قيد الإيمان موجود في رقبة كفارة اليمين والظهارء فلا ينبغي 
11/10 أن تقاس على رقبة كفارة القهر”**" [وتقين]"'*" بالأنمان نخلياء كما فعلة 
الشافعي كن"''؛ لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وجود النصء وهذا فيما يخالف القياس 
نف ار 


2< اليافورات تمعناه إذا افتقز إلى :النبة والتحى باركان العباذات© وهو من جتملة المنهيات فى 'الفسة 
وحقيقته؛ إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهارء فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح 
لنزوعه إلى المنهيات» فنقيس عليه كلام الناسي» ونقيس عليه المكره والمخطىء على قول). انظر 
١التسفي‏ اوري ان 

1 نك هط( 

() ينظر "أصول البزدوي' 2»)75١١ /١(‏ و"تبيين الحقائق"' ,)777/١(‏ و"حاشية الطحطاوي على 
مراقي 0 (١/ا"5).‏ 

ضرع ينظر " ه شرح التلويح على التوضيح ' ' (5/ )2 و “كنت سر ا" ' للبخاري (5/ هع :)2 و "التتحييق 
تبرض التعرير "ار 

(:) لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره بالتقييد. انظر " جامع الأسرار" (9454/5). 

(0) في (أ) : (وتقيدها). 

(5) ينظر 'الأم' (5/ .4)58٠١‏ و"مغني المحتاجح" .)١091/7(‏ 

00 سقط مق( 


[الأصل الرابع: القياس] 51 


4 - وَالشَّرْظ الرَّابِعُ : أَنْ يَبْقَى حَُكُمْ النَص , بغد التمليل عل ما مَا كَانَ َبْلَه َنم 
خصقيا الْقَِيلَ مِنْ . قَوْلِه عَلَيْهِ ه السّلام : رلا تَبِيعوا الطَعَامَ با لام 1 سَواءً بسواء) 


ءٍّ 


وأما فيما يوافقه؛ فلا بأس بأن يثبت الحكم [بالقياس والنص جميعاً كما هو دأب 
ضانخي *الهذاية* 27 يسقدل لكل حك ]!* بالمعقول والمتقول؟ تنبيها عل أنه لى لم .يكن 
النس. عرو مدود ا اتشويا لفيا من انض 


(والشرط الرابع: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله)" '' إنما صرح 
انعا : فأطلق الوابع يها على [أنه 006 واحدء ومعلى بقاء حكم النص : ألا 
كين" ينا كان عله شو أنه تعدى :إلى الفرع عو" 


(وإنما خصصنا القليل من قوله تَلي : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» إلا سواء بسواء»”*) 
نوات فنؤال مقدن: وهو أنكم قلتم : ألا يتغير حكم الأصل بعد التعليل» وفي قوله 
ل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» اند عترمة الربا بالقدر والحسن وعدك إلى 


)١(‏ صاحب الهداية هو الميرغياني» يستدل للأحكام بالمعقول والمنقولء فإذا لم يثبت نصاً فيها نراه 
يقول: وهو القياس . 

(0) ينظر "الفصول في الأصول' :)555/١(‏ و"أصول البزدوي" .4)511١/١(‏ و" كشف الأسرار' 
للبخاري (7/ 587). 

() مينر *أضول البتدوع 18:7/9(3) دو" كتنب الأسوار* للبخاوى 51/5 11): 

(:) في (أ) : (الشرط). 

(5) في () : (ان الشرط). 

(9) فى (1) :(يغير): 

(0) ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص 5/ا7). 

(4) أخرجه البخاري (1918) بلفظ : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : إن رسول الله يك بعث 
أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله كل : «أكل تمر 
خيبر هكذا ؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع». فقال رسول الله 
يه : «لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثلء أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»» ومسلم 
(09) بلفظ قريب منه. 


اد كن 01١:‏ ارعلنهه)ء 
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ن اسْيِثْنَاءَ حَالةٍ النّساوي دَلُ عَلَى عَمُوم صَذْرِهِ فِي الأخْوّالء وَلَنْ يَْبْتَ ذَلِكَ 


غير الطعام» فقد خحصصتم [القليل]''' من النص الدال على حرمة الربا في القليل والكثير» 
[وقصرتم]”'' حرمة الربا على الكثير فقط . 

فأجاب: بأنا إنما خصصنا القليل من هذا النص ١(لأن‏ استثناء حالة التساوي دل على 
عموم صدره في الأحوال. [ولن]”" يثبت ذلك إلا في الكثير) يعني: أن المساواة مصدرء 
وقد وقع مستثنى من الطعام في الظاهرء ولا يصلح أن يكون مستثنى منه في الحقيقة» فلا 
به من [تأويل]”*' في أحدهما . 

فالشافعي كن يؤرّل في المستثنى ويقول: معناه: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا طعاماً 
مساوياً بطعام مساو””'» فالطعام [المساوي بالمساوي]"2 صار حلالاً» وما سواه كله يبقى 
حراماًء فبيع الحفنة بالحفنة» وكذا بالحفنتين داخل تحت الحرمة» وهي الأصل في 
الأشياء عنده. 

ونحن [نؤوّل]”" في المستثنى منهء ونقدر هكذا: لا تبيعوا الطعام بالطعام في حال 
من الأحوال إلا في حال المساواة. 


والأحخوال اثالانة :وه المسا وات" بو امنا وا لس 1 


0 ف (1:(التعليل): 

(0) في (أ) : (واقتصرتم). 

(9) في (أ) : (وان). 

(:) في (أ) : (التأويل). 

(0) ينظر "الإبهاج " 2)١91//5(‏ و"الحاوي الكبير "(89/6» .)١18‏ 

(5) سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (تأولنا). 

(8) المساواة: تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لايزيد 
ولا ينقص. والمماثلة لا تكون إلا في المتفقين. والمراد بالتساوي: هو المساواة في الكيل 
بالإجماع. انظر " لسان العرب"' 2)51١ /١١(‏ و"جامع الأسرار "(448/54). 

(4) التفاضل: هو فضل أحد المتساويين كيلاً. انظر "حاشية الرهاوي" (/الالا). 

( لمجازفة: هو الحدس والتخمين» والأخذ بالحدس في البيع والشراء. أو هو بيع وشراء ما كان بلا 
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ضار الكل حاف بالف تاها كليل ليه 
ب قط ىلستي ف لطيو 1 


وكلها أحوال الكثير فتحل منه المساواة» وتحرم المفاضلة والمجازفة والقليل غير 
[امفرضن ]اود املة لانن السكي» ولاق الممدي يقن قتي على الأصل الدى نهر 
الإباحة» فيجوز بيع الحفنة [بالحفنة» وكذا]"'' بالحفنتين. 

ولا يقال1:5إن]!""القلة أيقا [حان]!" يعسن فن المضي نه شكرن خراما . 

لأنا نقول: إنها حال بعيد وغير متداول في العرف» والأقرب بالمساواة هو الحال 
التي للكثير» فلا يراد بالمستثنى منه إلا [أحوال الكثير]”*“» لا القليل””'. 

(فصار التغيير [ حاص ]”' بالنص) أي : بدلالة النص حال كونه (مصاحباً للتعليل لا 
به) أي : بالتعليل كما ظننتم . 

(وإنما سقط حق الفقير في الصورة) جواب سؤال آخر [تقديره]”"': إن الشرع أوجب 
الشاة في زكاة السوائم» حيث قال كد : «في مس ع الانل فنا وأنتم عللتم 
ان للفقير بأنها مال صالح للحوائج. وك ماكان كذلك يجوز أداؤه» فيجوز 
أداء القيمة أيضاً إليه» فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريحاً””'". 


وزن ولا كيل» ويرجع إلى المساهلة» وهو فارسي معرب وأصله: كزاف. ويقول الرهاوي: 
المجازفة: عدم العلم بالمساواة والتفاضلء. مع احتمال كل واحد منهما. انظر "تاج العروس ' 
(7/ 84)». و"معجم مقاليد العلوم" (١/؟5).‏ و'حاشية الرهاوي" (لالا/ا). 

)0010 في () : (متعرض) . 

(؟) سقط من (أ). 

() في (أ) : (حالة). 

(:) في (أ) : (الأحوال الكثيرة) . 

(6) ينظر ' حاشية الرهاوي "(/ا/7) . 

69 سقط من (ط). 

(0) فى (ط) : (تقريره). 

00( أخره التقارى (5م*1). 

)04 في (أ) : (صلاحية) . 

(١٠)ينظر‏ " فتح الغفار "(ص 077١‏ . 
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ءَهَد و - 02 


التو ل باللقليلة لِأنّهُ تَعَالَى وَعَدَ إِرْرَاقَ الْمْقَرَاء ثم أَوْجَبَ مَالاً مُسَمَىَ عَلَى 
الأعقاء السيضه: لم أَمَرَ بإِنْجَازِ الْمَوَاعِيدٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمََىء وَذَلِكَ لا يَحْتَمِلَهُ مَعَ 
الخيلافف الْمَوَاعِيك 521000 


فأجاب: بأنه إنما سقط حق الفقير فى صورة الشاة» وتعدى إلى القيمة (بالنص لا 
بالتعليل؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء) بل أرزاق )١98/1(‏ تمام العالم في قوله تعالى : 
«ومًا من دَآتَمَ في الْأَرَضٍ إِلّا عَلَ أله رِرقها» زهود: +] وقسم لكل واحد منهم [طرق]”' 
الفعاكى: فأعطن الأغناء من الزواعة والتجارة والكمتب: 

(ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء لنفسه) وهو الشاة التي يأخذ الله تعالى أولاً في 
يده كما قيل: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير”" . 

(ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) الذي أخذه بقوله تعالى: #8 إنَّما الصَدَقَتُ 
الققراء المسكن». . ٠‏ [العوبة: ٠0‏ الآية» وبقوله يَككِةِ : «خذها من أغنيائهم وردّها إلى 
فقرائهم»”' 0 وإنما فعل كذلك لئلا يتوهم أحد أن الله لم يرزق الفقراء» ولم يوف بعهده 
في حقهمء بل رزقهم الأغنياء . 

ولهذا قيل: إن اللام في قوله: (للفقراء) لام العاقبة لا لام التمليك؛ لأن الله تعالى 
هو يملكها ويأخذها: ثم يعطيها الفقراء من عند نفسه. كما يعطي الأغنياء كذلك. (وذلك 
لا يحتمله مع اختلاف المواعيد) أي: ذلك المسمى الذي هو الشاة؛ لا يحتمل إنجاز 
المواعيد مع اختلافها وكثرتها””'. 


)١(‏ في (أ) : (طريق). 

(0) أراد بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم )2٠١١54(‏ عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يكئِة: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» . 

(*) أخرجه البخاري 2)١5786(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كلِ لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي و أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 

(5) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ .)55٠‏ 
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فَكَانَ إِذْناً بالِاسْيَبْدَالٍ. 


٠ 
ار‎ 


وَرُكْنْهُ: ما جُعِلَ عَلَّما عَلَى حُكُم النّصّ 02000 


فإن المواعيد: البخية: والإدام و لحطب واللباس انعا لفغ وا لا توفي إلا بالإدام 
(فكان إذناً بالاستبدال) [دلالة؛ بأن تستبدل]”'' الشاة بالنقدين» اي 1 نتهنا كل 


حوائجه 

واعترض عليه: بأنه إنما يكون إذناً به إذا كانت أرزاقهم منحصرة على الشاة» بل 
أعطاهم الحنطة من صدقة الفطر' لزيا لسو ا وأعطاهم الكسوة 
من كفارة اليمين» وأعطاهم [الأجناس الأخر]””' من خمس الغنيمة”''. 

وأحون: موس را إذ هى فرض كالصلاة. 
كان ضرت لأسن اللفقرك هن لد كاه كناك [الكليمة 1١‏ ونه كلما نت القنيمة بين 
المسلمين» وإن وقعت فقلما تقسم على نحو الشريعة» وكذا الكفارة؛ إذ ربما لم يكن أحد 
منهم حانثاً مدة مديدة: وكذا العشر؛ إذ ربما لم يزرع [الأرض العشرية أحدء وكذا صدقة 
الفطر ؛ إذ ربما لم يخرجها أحد وليس لها]”'' مطالب من الله أصلا ٠‏ فلم تبق إلا الزكاةء 
فكانت هي مرجع كل الحوائج . 


[ركن القياس] 


(وركنه: ما جعل علماً على حكم النص) وهو المعنى الجامع المسمى علة سماه 
و1410 ف سدار الشراين عليه لا يقوم:القبانس لا صن روماه علي + ]1ن عدن الشرغ 


ةف :1ت ناي ياك اتدل : 

(0) في (أ) : (فقضى). 

() ينظر " شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص١57).‏ 

(4) هي صدقة واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه 
وفومة :ويناة خحه:وعبيده.. انظر الهنداية شرع البذاية 110:/1(:7): 

(( في (أ) : (أجناس أخر) . 

() ينظر "حاشية الرهاوي ' (0080. 

(0) سقط من (أ). 

(8) الركن لغة: أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء و يقوم بهاء وجزء من أجزاء حقيقة الشيء» 
يقال: ركن الصلاة وركن الوضوءء والأمر العظيم وما يتقوى به من ملك وجند وقوم. وفي التنزيل 
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أمارات ومعرفات للحكم وعلامة عليه؛ والموجب الحقيقي هو الله تعالى» وإنما اختلفوا 
في أن ذلك المعنى علم على الحكم في الفرع فقطء أم في الأصل أيضاً . 

والظاهر هو الأول على ما ذهب إليه مشايخ العراق"'''؛ لأن النص دليل قطعيء 
وإضافة الحكم [إليه في الأصل أولى من إضافته]”'' إلى العلة» وإنما أضيفت في الفرع 
إليها للضرورة حيث لم يوجد فيه النص"" . 

وقيل: أضيف حكم الأصل والفرع جميعاً إلى العلة؛ لأنها تم يكن لها تادر فى 
الأصل كيف تؤثر في الفرع ”*'. 

(مما اشتمل عليه النص) أي: حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه النصء إما 
بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنسء أو بغير صيغته كاشتمال نص [النهي ]0 
عوريع 1201" على المح عن :اليك 7 


الشرية لتَالَ لو أَنَّ لي بك قَرَهٌ أو اوى إِلّ نكن سَدِيرِ» تهود: .م]» وفلان ركو مين أركان قومه: 
شريف من أشرافهم . انظر "تاج العروس " .423١9/758(‏ و'لسان العرب" /١(‏ 2)184 و"المعجم 
الوسيط" .)*"1/١/١(‏ واصطلاحاً: ركن القتيء# عبارة غمنا يفوم به« الشوى :انظ لكشت الأسرار 
شرح المضنف غلى المنار* (42/9؟), 

.)85/7( كالكرخي والجصاص وأبو بكر الرازي. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

400 مصقط ب را 

(؟) فالحكم في المنصوص عليهء إن كان مضافاً إلى النصء وفي الفرع إلى العلة» كما هو مذهب 
مشايخ العراق والقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي» والشيخين فخر الإسلام وشمس الأئمة ومتابعيهم 
بكون ذلك المعنى علماً على وجود حكم النص في الفرع. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/ 
١‏ و"حاشية الرهاوي "(ص27لا - 8/4807). 

(5) وهو مذهب مشايخ سمرقند وجمهور الأصوليين؛ يكون ذلك المعنى علماً على ثبوت حكم النص 
في الأصضل:والفوع معا + انظ ر "كسفن "الأسران" للبشارى (53/8ة) وجو #حاغية الرساوى #(ض نا 
4 ؛»؛ و"المستصفى" .)788/١(‏ 

(8) فى 010 (الجى) : 

() الآبق: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً. انظر" التعريفات .)7١ /١("‏ 

٠0(‏ أراد بالنص الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله َيِه عن بيع ما في بطون 
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وَجْعِلَ الْمَرْعْ تظيراً لَهُ في حُكهه بِوْجُودِه فبه. 
او ل ا ا 1 ب 
وَهَوَ جَائدٌ ان يكون: وَطا لازماً. وعارضاء ا ا ا لج اج ا ا ا 1 


(وجعل الفرع نظيراً له) أي: للأصل (في [حكمه بوجوده]"'' فيه) أي: وجود ذلك 
المعنى في الفرعء ويفهم من ههنا أن أركان القياس أربعة : 

الأصل» والفرعء والعلة» والحكم» وإن كان أصل الركن (1/ )١59‏ هو العلة. 

ثم شرع في بيان أن ذلك المعنى يكون على عدة أنحاء فقال: (وهو جائز أن يكون وصفاً 
لازماً وعارضاً) فالوصف اللازم: ألا ينفك عن الأصل» كالثمنية علة لوجوب الزكاة في 
الذهب والفضة لا تنفك عنهما ؛ لأنهما خلقا في الأصل على معنى الثمنية» وهي مشتركة بين 
قروب النهب:والقفنة ويرهيا؟"" وحلنينا :بكرن فى على القناء الركاة لملة الفيي””. 

والشافعي يعلل حرمة الربا بها”2» وهي متعدية إلى شيء [آخر]'” . 

والوصف العارض: كالانفجار”"' في قوله نَل : «فإنها دم عرق انفجر»”"' علة 
لوجوب الوضوء في المستحاضة» وهي عارضة للدم؛ إذ لا يلزم أن يكون كل دم [عرق 


الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء الغنائم حتى تقسمء وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن ضربة الغائص. أخرجه البيهقي في "السنن 
الكبرى" (778/6)» وابن ماجه .)5١945(‏ انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/٠6١)غ6‏ 
و"نصب الراية" .)١5/5(‏ 

)١(‏ في (أ) : (حكم لوجوده). 

(0) التبر: ما كان من الذهب غير مضروبء. فإذا ضرب دنانير فهو عينء» ولا يقال: تبر إلا للذهب» 
وبعضهم يقوله للفضة. انظر " مختار الصحاح" .)9١/١(‏ 

(90) ينظر"أصول البزدوي" »)75160/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (؟2178/5), و"كشف 
ال را 1 

(4:) ينظر "المجموع" (9 »)78٠0/‏ و'أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (55/5)», و"الحاوي 
اللو از ارلة)ء 

(5) سقط من (ط). 

(7) الدم: اسم علمء والانفجار: صفة عارضة غير لازمة؛ لأن الدم كان موجوداً في العروق» ولم يكن 
منفجراً. انظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار"(ص 408)» و"حاشية الرهاوي على متن 
المنار" (ص 785). 

(0) أخرجه البخاري (6؟١)‏ بلفظ : «إنما ذلك عرق وليس بحيض»» ومسلم (777) . 
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واسما. > جلياء و خحفياء جع ع نو لواحي و اك و لامك ع لابو جني لاه يه 3 ف ار أو كر قوق طح حو لوا لاج 1 أو رمعا انج 


منفجيرا] +١‏ قاركبنا :وجد: انفحاو الم سواه كان اللسحا فنة» أو الشيرها مين 21ب ]00 
اللمناي كي وه الو 

(واسما )عمطت على قرول (وهفا )م بومقائل لماه إى ريخو أن يكون :للف المع اسن 
كالدم في عين هذا المثال» وهو قوله تَ8 : «فإنها دم عرق انفجر» فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم؛ 
كا فالا الأبنى وإن اع دمع الالفيدا زه أ كان ينا لآ الرسي العارعن كمقر 

(وجلياً وخفياً) الظاهر أنه تقسيم للوصف كاللازم والعارض . 

فالوصف الجلي: هو ما يفهمه كل أحدء كالطواف لسؤر الهرة في قوله 2 : «إنها 
من الطوافين والطوافات عليكم»"*' والوصف الخفي: هو ما يفهمه [بعض”*' دون 
البعض. كما في علة الربا عندنا: القدر والجنس"'2. وعند الشافعي كأنه: الطعم في 
المطعومات. والثمنية في الأثمان”"'. وعند مالك: الاقتيات والإدخار”" , 


. في (أ) : (العرق ينفجر)‎ )١( 

(؟) سقط من (أ). 

() ينظر"أصول الشاشي" 2)0779/١(‏ و'كشف الأسرار"(7/ .)07١‏ 

(:) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" :)577/١(‏ وقال: قد صحح مالك هذا الحديث» 
والترمذي (47). وقال: حديث حسن صحيح. وأبو ذاود (5/!). انظر"نضت الراية" (15/1)ء 
و"المحرر في الحديث" .)89/1١(‏ 

(5) في (أ) : (البعض). 

(0) ينظر "التقرير والتحبير " (2517/9. و"المبسوط' »)١97/1١5(‏ و"بدائع الصنائع ' (5/ ,)١1805‏ 
و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ' (*7/ 2١7٠١‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (7/ 47). 

(0) اختلف قول الشافعي ذل في علة الربا في المطعومات فقال في القديم: الطعم مع التقدير في 
الجنس بالكيل والوزن» فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن» كالسفرجل والرمان والبيض. وفي الجديد 
وهو الأظهر: العلة الطعمية لقوله كَكِنَةِ : «الطعام بالطعام» فدل على أن العلة الطعمء وردالم يكل 
ولم يوزن؛ لأنه علق ذلك على الطعام»ء وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل 
التعليل بما منه الاشتقاق. انظر "مغني المحتاج '(7/ .)5١‏ و'حاشية العطار على جمع الجوامع' 
»)0١/١(‏ و“فتح الوهاب" (١/05؟).‏ و"شرح المنهج" (7/ 55). 

(4) حرمة طعام الربا؛ أي: الطعام المختص بالربا؛ أي : ربا الفضل؛ يعني : الربا في الطعام اقتيات؛ 


جو 


أ إقامة البينة باستعماله» بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه. وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت 


[الأصل الرابع: القياس] 570 


(وجكما )هذا سمعطرت فلن قرنه: روهينا) بومقابان لمهأ عور ايكون ذنك 
المعنى حكماأ شرعياً جامعاً بين الأصل والفرع» كما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
كلد فقالت: إن أبي قد أدركه الحجء وهو شيخ كبير لا [يستمسك]'' على الراحلة. 
الفعرئ أن أحج عنه ؟ فقال يَلِيِ : «أرأيت لو كان على أبيك دين [فقضيته]”". أما كان 
يقبل [منك]”' ؟2 قالت: نعم قال: «فدين الله أحق بالقبول»”*'. فقاس النبي يلةِ الحج 
على دين العباد. والمعنى الجامع بينهما هو الدين: وهو عبارة عن حق ثابت فى الذمة 
واجب الأداءء والوجوب حكم شرعي . 

(وفرداً وعدداً) الظاهر أنه أيضاً تقسيم للوصف. فالوصف الفرد20) كالعلة بالقدر وحذده». 


كملح. وادخار بألا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه عادة» ولا حد له على ظاهر المذهب. بل 

هو في كل شيء بحسبه. انظر "الشرح الكبير " (”/ 4247 و"الثمر الداني شرح رسالة القيرواني' 

/١( و"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"(؟/ 0)» و"الكافي'‎ »)448/١( 

/١( و"'حاشية الدسوقي" (/58)» و"حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني"‎ »*١ 

ه8١‏ ). و"الخرشي على مختصر سيدي خليل " (ه0/ لاه), و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ' 

(5/ 2"140). و"منح الجليل" (0/ 5؛: .)١7‏ 

10 قن 201( كسك )م 

(0) فى (أ) : (فقضيتيه). 

20 أخرجه البخاري (هه/اا1) ومسلم )١1١*5(‏ عن ابن عباس بلفظ قال: جاءت امرأة من خثعم عام 
حجة الوداع» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: ١نعم».‏ 

(8): :قن يكون هذا الوضف فرذا + :وقد يكون مدتن»: وقد يكون عددا » فالفرة نحو تغليل :ربا السناء 

بوصف واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد المعنى» والمثنى نحو: علة حرمة 

التفاضل » فإنه القدر مع السيسن والعدد. بحو : تعليلنا في نجاسة سور السباع بأنه حيوان 0 

الأكل لا للكرامة ولا بلوى في سؤرهء وإنما يكون العدد من الأوصاف علة إذا كانت لا تعمل 

حتى ينضم بعضها إلى بعض» فإن كل وصف يعمل في الحكم بانفراده؛ فإنه لا يكون التعليل 
بالأوصاف كلهاء وقد يكون ذلك الوصف في النصء. وقد يكون في غيره. انظر"أصول 

الع حي 011 
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ير 


وَيَجورٌ في النْصّ وَفِي غَيْرِهِ إِذَا كَانَ ثابتا به 


أق لخدن بوعدذه لتدرفة الناع :و الوضنقه العيوو' كالقضر اوس 

والحاصل : الاقولة:؟ اراسها و0 مقابل للوقنك؟"' ونوأن: قوله: 
(لازماً وعارضاً) لا شك في أنه قسم للوصف. 

وأما الجلى والخفي. وكذا الفرد والعدد؛ فقد أورده على سبيل المقابلة والتداخل». 
والظاهر أنه قسم للوصف؛ إذ لم نجد له مثالا إلا في قسم الوصف . 

وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقاً في عرفهم» سواء كان وصفاًء أو اسماء أو 
حكماً على ما سيأتي» وهذا كله من تفنن فخر الإسلام» والناس أتباع له '"“. 


(ويجوز في النص وغيره إذا كان ثابتاً به) أي : يجوز أن يكون ذلك المعنى منصوصاً 
فى التعى #الطؤوفوتن سونو السر هوا شيكوة فى غير التضر لبو لك تاقا نيه كالا يدل 


)١(‏ أي: يجوز أن يكون ذلك المعنى عدداً مركباً من عدة أوصاف, يكون كل واحد منها جزء العلة» إذ 
يمتنع أن يقوم الدليل على علية الهيئة الإجماعية» من تأثير أو مناسبة أو إحالة أو غيرهاء كما قام 
على علية مجموع الجنس والقدرء كربا الفضل. وقال بعض الأصوليين: إن التعليل بالوصف 
المركب باطل» محتجين بأن العلية صفة زاتدة على المجموع؛ لأنا نعقل المجموع مع الذهول عن 
كونه علةء وحينئذ إن قامت العلية بكل جزء من الجملة؛ لزم أن يكون كل جزء علة» ويلزمه قيام 
العرض الواحد بمحال متكثرة وهو محالء وإن قام كل جزء من العلة بكل جزء من الجملة؛ لزم 
انقسام العلة» وأن يكون لها نصف وثلث وربع» بطلانه لا يخفى. انظر "حاشية الرهاوي"(ص 
24؛ و"شرح منار الأنوار " (ص7177). 

(0) قوله : (اسماً) أي: يجوز أن يكون المعنى اسماًء فإنه يه علل الدم بوصف الانفجار»ء والدم اسم 
لا صفةء فعلل انتقاض الطهارة بالدم؛ ليدل على اعتبار النجاسة» وبالانفجار ليدل على الخروج؛ 
لتعلق الانتقاض بهذين الوصفين. انظر "جامع الأسرار"(5/ .)23٠١8‏ 

(0) ينظر "أصول البزدوي" .)"١65 .”1/1١(‏ 

(4:) كتعليل جواز السلم بفقر العاقد. وذلك ليس في النص؛ لأنه معنى في العاقد لكنه ثابت بالنص 
باعتبار وجود السلم المنصوص علرددونا ورك 1ه كلك من يعن ناما انصن طكد ااانه ور تصن 
ف :الما وذلك يقتضي عاقداًء والإعدام؛ يعني: الفقر صفتهء فيكون ثابتا باقتضائه» فيكون 
كالثابت بعينه. انظر " شرح منار الأنوار "(ص 7174). 


[الأصل الرابع: القياس] /؟ 


وَدِلَالَهُ كَوْنِ الْوَصْفٍِ 0 صَلاحه وَعَذَالتَه؛ ؛ بِظهُورٍ أَتَرِِ فِي جنْس الْحَكُم 


بر 


[دلالة كون الوصف علة صلا حه وعدالته] 

ثم شرع في بيان ما يعلم به أن هذا الوصف وصف دون غيره فقال: (ودلالة (أ/ )١١‏ 
كون الوصف علة: صلاحه وعدالته) فإن الوصف في القياس بمنزلة الشاهد في الدعوى, 
فكما يشترط في الشاهد [للقبول]"'' أن يكون صالحاً وعادلاً”"'» فكذا في الوصفء وكما 
أن في الشاهد لا يجوز العمل قبل الصلاح» ولا يجب قبل العدالة» فكذا في الوصفف . 

فر بين معي الصتلاع والعدالااغاي غير فرينب اللقو" "افيد أولا بذكن الغدالة 
بقوله : 

(بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به) أي: بأن ظهر أثر الوصف في جنس الحكم 
المعلل به من حارج قبل القياس؛ احير اجر حا ا سيا 
فبالطريق الأولى» وجملته ترتقي إلى أربعة أنواء!* 

الأول: امقيس الر بين ذلك الوصف في [عين]”*' ذلك الحكم وهو الذي ذكره 
المصنف» وهو متفق عليه كأثر العين الطواف في سؤر الهرة"" . 


ىدا اقول 

(5) صالحا؛ أي : يكوث خراً بالغاً غاقلاً ماما ...وعادلاً * باحابه عن ميحظوراك قيه» ليتتدل به عن 
اجتنابه عن الكذب. فعند الحنفية: عدالة الوصف تثبت بالتأثير» ثم فسر الوصف المؤثر فقال: 
وإنما نعني بالأثر؛ أي: بالوصف المؤثر ما جعل له أثر في الشرع. انظر '" كشف الأسرار ' للنسفي 
ا تنا العا 

(*) اللف والنشر : هو أن تلف شيئين» ثم تأتي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد. 
منهما ما له. كقوله تعالى: «إومن يَحْمَيه. بحصل لَك الل وَالنَهَارَ لِتَنَُوأ فيه وَلَََِموأْ من مَضْلِو- 4 
[القصص : #بع- انظر "التعريفات" .)751/١(‏ 

(:) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص 27177 . 

()اءفن 100( خسو 

() وجدت في النسخة (أ) تداخل بين الأول والثاني استدركه الناسخ بالهامشء لذا لم أشر إليه في 
الشرح حتى لا يشوش على القارىء الكريم. 
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وَنَعْنِي بصّلاح الْوَسْفٍ: مُلَاءَمَتَهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوَاقَقَةِ الْعِلَلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكِلةٍ وَعَن السَّلَفٍ ا يز 201 


والثاني: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكمء وهو الذي ذكره 
المصنف كآنه كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح» وهو ولاية المال للولي» فكذا 
في ولاية النكاح . 

والثالث: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم» كإسقاط قضاء الصلاة المتكثرة بعذر 
الإغماء؛ [فإن لجنس الإغماء]('' -وهو الجنون والحيض- تأثيراً في عين إسقاط الصلاة. 

والرابع : ما [ظهر]”" أثر جنسه في جنس ذلك الحكمء كإسقاط الصلاة [عن]”" 
العناتق . نان[ العمييد ]1 وهو مققة السر ع تاثير "فى محتس مقوط الاق وهو 
ينوط |1 كدي وهذة | لأقنياء كلها نقيولة. ْ 

وقد أطال الكلام فيها صاحب 'التوضيح"”*'» ثم ذكر بيان الصلاح فقال: 

[بيان صلاح الوصف] 

(ونعني بصلاح الوصف: ملاءمتهء [وهو]”'' أن يكون على [موافقة]"' العلل المنقولة 
عن رسول الله يَكةِ وعن السلف”"') بأن تكون علة هذا المجتهد موافقة لعلة استنبط بها 
النبي 8 والصحابة والتابعون [ولا تكون نيابة عنها]””'. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (يظهر) . 

(0) في () : (من). 

(5) في (أ) : (الجنس). 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)١154/57(‏ 

)١(‏ في (ط) : (وهي). 

(0) في (ط) : (الموافقة). 

(0) السلف : هم أهل القرون الأول الثلاثة : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين» والخلف: من 
بعدهم. والسلف: كل من تقدم من الآباء والأقرباء. وعند فقهاء الحئفية: هم من أبي حنيفة كن 
تغالكل إلن محيك وه السسى. والخلفك: هو تهمويرق الحسق إلى تنمس الآنية الحلوانن؛ 
والمتأخرون: من شمس الأئمة الحلوائي إلى مولانا حافظ الدين البخاري. انظر "دستور 
العلماء"(؟/ »)١59‏ و"حاشية البجيرمي' .)911/١(‏ 

(9) في (أ) : (فلا يكون نائباً عنه) . 


[الأصل الرابع: القياس] 5784 


س0 7 7 5 0 وه اس أ 7 و ل ع 
كتعليلنا بالصَّعْرِ فِي وَلايةَ المُناكح؛ لِمَا يتصل به مِنَ العجز ؛ 8 لسع له سخ عقا ا أ الوك الأ 
ص 


(كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح) جمع : منكح بمعنى النكاح». وقيل: -جتمع: 
منكوحة» وهو ضعيف"“. واختلف في علة ولاية النكاح؛ فعند الشافعي كيده : هي 
البكارة""'. وعندنا: هي الصغر' ''» وبينها عموم وخصوص من وجهء فالصغيرة يجوز أن 
كون كرا ء .وان تكوة نيا 51 انكر وهر أ كرة مهرة» وان تكون يا لغةه فالبكر 
الصغيرة يولى عليها اتفاقاً» والثيب البالغة لا يولى عليها اتفاقأء والثيب الصغيرة يولى 
عليهاعندنا دون الشافعي كأنه» والبكر البالغة يولى عليها عند الشافعي كآنه لا عندنا . 

فعندنا: للصغر تأثير في ولاية النكاح . 

(لما يتصل به من العجز) [إذ]”؟' الصغيرة عاجزة عن التصرف في نفسها [ومالها]”*'. 
ولا تهتدي إليه سبيلاًء وقد ظهر تأثيره في ولاية المال بالاتفاق» فكذا في ولاية 
اللكاء”. 


)١(‏ النكاح في الأصل : الوطء. وقيل: التزويج» وامرأة ناكح: ذات زوج» ويقال: المناكح خيرها 
الأبكار. قيل: لا مفرد له كمقعدء وهو أقرب إلى القياس» وقيل: منكوحة. ويقول ابن ملك في 
"شرحه' : (وما قيل: جمع منكوحة؛ ففية شذوذان : أحدهما: حذف الياء بعد الكاف» والثاني : 
جمع المفعول على مفاعيل» مقصور على السماع» وقولهم: ملاعين ومكاسير؛ شاذ). انظر"تاج 
العروس' (/ 1940. .)١98‏ و"المصباح المنير"(515/1)»: وشرح ابن ملك على المنار' 
(ص787). 

)١(‏ للب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنهاء ويستحب استئذان البالغة؛ تطييباً لخاطرهاء ولو 
أجبرها صح النكاحء إلا إذا كان بينها وبين الأب عداوة ظاهرة. انظر "روضة الطالبين" (0/ 017), 
و"فتح المعين بشرح قرة العين" (071/8. و"الوسيط في المذهب" (17/0). 

() للأب أن يزوج الثيب الصغيرة لعلة الصغرء ولا يزوج البكر البالغة إلا برضاها. انظر"أصول 
السرخسي" (؟/ 242١190‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (48/5). 

(4:) سقط من (ط). 

(5) فائدة الخلاف تظهر: أن البكر الصغيرة تجبر اتفاقاًء لكن التخريج مختلف» فالحنفية للصغرء 
والشافعية للبكارة» والثيب الكبيرة لا تجبر اتفاقاًء لكن التخريج مختلف أيضاًء فالحنفية لفوات 
وضنفك الضهرة :و الفافعية القواات: ا مكار ةا :والكر الكبيرة له تتخير عند السنيفة ؛ تقراف الصف 
وعند الشافعية تجبر؛ لوجود البكارة» والثيب الصغيرة تجبر عند الحنفية؛ لوجود وصف الصغر. 
انظر " قواطع الأدلة في الأصول' »)١54/5(‏ و"أصول السرخسي" (190/5)» و"الهداية شرح 


كا نور الآنوار ب شرح المنار 


(فإنه) أي: الصغر (مؤثر) في إثبات الولاية مثل: (تأثير الطواف) في طهارة سؤر الهرة 
(لما يتصل به من الضرورة) والحرج في كثرة المزاولة والمجيء؛ فالحاصل أن وصف 
الصغر الذي نقول به في ولاية النكاح موافق لوصف الطواف الذي قال به النبي عليه يَكِةِ في 
سؤر الهرة في كونهما [مفضيين"'' إلى الحرج والضرورة» فكما أن الطواف في الهرة صار 
ضرورة لازمة لطهارة السؤر؛ فكذا الصغر في النكاح صار ضرورة لازمة لولاية النكاح . 

(دون الاطراد) متعلق بقوله: (صلاحه وعدالته) أي: دليل كون الوصف علة : صلاحه 
وعد الندع وهو الحسيي ١:‏ بالمؤترية]'" فون الاطرافه. وهو ا لست بالطردية: 

ومعنى الاطراد: دوران الحكم مع الوصف . 

(وجوداً وعدماً. أو وجوداً فقط) )١١١/1(‏ وإنما قال ذلك؛ لأنهم اختلفوا في معناه؛ 
فقيل: وجود الحكم عند وجوده واعالهية اعاقك ا 1 وقيل: وجوده عند وجوده. ولا 
يشقرظ: عذ مه عالق عزوي كن وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره. 


> البداية"(95/1١)»‏ و'بدائع الصنائع" (557/7)» و"التقرير والتحبير" (/ 20754 و"الوسيط' 
(5/ 57). و" حاشية الرهاوي "(ص”79). 

)١(‏ في () : (مفضياً). 

ان 0 وبالموة ) 

ره 9 قال أكثر الشافعية والمالكية» وحكي عن أبى الحسن الكرخي: أنه ليس بدليل على ذلك. قال 
ابن برهان: وبه قال ابن الباقلاني والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة» والأول اختيار 
الجويني. انظر' بدائع الصنائع" (559/7). و"شرح التلويح على التوضيح' »)١58/7(‏ و"جامع 
الأسرار" .425١١94/4(‏ و"فتح الغفار"(ص 770). و"كشاف القناع عن متن الإقناع" (7175/5), 
و"العسودة (0011)بواشرص اللإزققى على محعفي اللحرني 7 (01/0 و العاقية: 
البيجرمي " (”/ 7704)» و"نهاية المحتاج "(5/ »)١98‏ و"الإبهاج ' (8/ 0079 . 

(5) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسيء وأكثر 
الغنافكية وا كاحي كاذنا لعفي الكنا قعرة دو فى الخقفية ونين الشاقفية ابو نكر الفعيوف.: 
قال الكرضي التعسن :عفر اواك بسع لا ولا عرو التعريا عليه ماد : ول لون اه 
والكوق اود الباقلاني ا 


[الأصل الرابع: القياس] "١‏ 


أن الدحوة فده يكن لفقا 
١‏ وَمِعْلَهُ: التَعْلِيل بِالنَمَى ؛ لِأنَ اسْيِقَصَاءَ لَعَدَم لا 0 يَمْنَعُ الْوُجُودَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
كَقَوْلٍ الشَافِعِيٌ كن في التكاح بِسَهَادَةٍ النْسَاءِ مَعَّ الرّجَالٍ وت ا 


(لأن الوجود قد يكون اتفاقياً) كما في وجود الحكم عند الشرطء فلا يدل على كونه 
علة» والعدم لا دخل له في علية شيء بالبداهة» ولظهوره لم يتعرض له. 

(ومثله: التعليل بالنفي) أي: مثل الاطراد في عدم صلاحيته لدليل: التعليل بالنفي» 
ووقع في بعض النسخ قوله: (ومن حلبه):[مكان (مفيكه ]7 , 

(لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر) لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى» 
لولدم مين انتخا نطلتها. اننا سمي الخال من لتقا سجتى كرون قفي العلة:الاً على ال 
الحكم. 

(كقول الشافعي يَدَنهُ في النكاح) أي: في عدم انعقاد النكاح . 

(بشهادة النساء مع الرجال: إنه ليس بمال) وكل ما هو ليس بمال لا ينعقد بشهادة 
النساء مع الرجال» فلا بد في إثباته من أن يكونا رجلين دون رجل وامرأتين”"! 

وعندنا: ليس لعدم المالية تأثير في عدم صحته بالنساء؛ لأن علة صحة شهادة النساء 
هي كونه مما لا يسقط بشبهة لا كونه مالآء بخلاف الحدود والقصاص مما يندرىء 
بالقيياف ".ناته ل يتيت شهاذة الكمناء قط4 بوأيظيا هو أذتى برح دمن الها دلي 
بوه اليزل الذى لا عقيف :يه لهال فلم كان لجال قف شيادة اليا افيا لا ولى أن 
يشت قا النكاح”” . 


)١(‏ سقط من (ط). 

)نظن و (504/60).» و"السراج الوهاج" /١(‏ 20757 و"'مغني المحتاج ' (7/ .)١55‏ 
() وهي قاعدة : الحدود تدرء بالشبهات . انظر ' قواعد الفقه" .)9/57/١(‏ 

00 في (أ) : 0 


(5) ينظر " بدائع الصنائع " (57/6؟)ء (5/ .)58٠١‏ و"البحر الرائق" (7/ 2057 و"الجامع الصغير"(١/‏ 


1و" المسرط(9/؟#)تدبواكبيق السقافق 7 45/0)ند وى "مجيع الأنهن اتن ترح ملعت 
الأيت ١‏ ار 


37 نور الآنوار ب شرح المنار 


و 


أَنْ يَحُونَ السّبَّبُ مُعيّناً كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ تلن فِي وَلَدٍ الْعَصْب: إِنَهُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَهُ 


(إلا أن يكون السبب معيناً) استثناء مفرغ من قوله: (ومثله التعليل بالنفي) أي: لا 
يقبل التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال كون السبب معيئاً؛ فإن [...7) 
عدمه يمنع وجود الحكم من وجه آخرء إذ لا وجه له [آخر]”" . 

(كقول محمد كأنه في ولد الغصب: إنه لم يضمن؛ لأنه لم يغصب)”" فإن من غصب 
جارية حاملة فولدت في يد الغاصب ثم [هلكت]”*'؛ يضمن قيمة الجارية دون الولد؛ لأن 
الغصب إنما وقع على الجارية دون الولد””' . 

فقد علل محمد ظَأنهُ [ههنا بالنفي بأن علة الضمان في هذه الصورة ليست إلا 
الغصبء» فبانتفائه ينتفي]''' الضمان ضرورة» وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلق 
والعنبر: [أنه]'"؟ لا خمس فيه؛ لأنه لم يوجف عليه المسلمون» فإن علة وجوب خمس 
الغنيمة ليست إلا إيجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا”" . 


(1) في (أ) صاغ العبارة بهذا الشكل : (إذا انتفى ذلك السبب المعين انتفى 0 جد قطعا ) ورسكن 


أن يكون استثناءً مفرغاً من قوله” (لا يمنع الوجود؛ أي : استقصاء ء العدم لا يمنع الوجود في حال 
من الأحؤال. إلا فى حال كون السبب معيناً فإن. ....). 
)١(‏ سقط من (ط). 


(0) ينظر "أصول البزدوي" »)77١/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" :)7١17/7(‏ و"كشف 
الوا 71 ام )نو سس الفتحونر ‏ (ضى 401 

(:) في (ط) : (هلكها). 

(5) ضمان ولد المغصوب : عند أبي حنيفة كأ : يجب على الغاصب ضمان ولد المغصوب بالإتلاف 
تعدياً؛ لأنه ليس ببذل المنفعة» بل هو جزء من الأم فيضمنه عند التعدي. وعند محمد كته : ولد 
المغصوب لم يضمن؛ لأنه لم يغصبء. لأن الغصب سبب معين للضمان. انظر"البحر الرائق" /١(‏ 
6« 'التقزير والتحير " (4)574/9:.و"تبييق الحقائق ":(1417/65): 

66 سقط من (أ). 

ا 

() ذهب أبو حنيفة في قول ومحمد رحمهما الله : إلى أنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر المستخرج من 
البحر؛ لأن قعر البحر لم يرد عليه القهرء فلا يكون المأخوذ منه غنيمة» وإن كان ذهبا أو فضة. 


[الأصل الرابع: القياس] ”5 


وَالِاحْتِجَاحٌ بِاسْتِضْحَابٍ الْحَالٍ : 220 


[الاحتجاج باستصحاب الحال] 

(والاحتجاج باستصحاب الحال) عطف على (التعليل بالنفي) أي: مثل الاطراد'' 
الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل» ومعناه: طلب صحبة الحال 
الماضي؛ بأن يحكم على الحال بمثل ماحكم في الماضي . 

وحاصله: إبقاء ما كان على الحال بمثل ماحكم في الماضي» وحاصله: إبقاء ما كان 
على ماكان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل . 

وهو حجة عند الشافعي ينه استدلالاً [ببقاء الشرائع]”'' بعد وفاته 2 7"". وعندنا : 
ليس هو بحجة”*'. 


وذهب أبو يوسف كله : إلى القول أن فيهما الخمسء وفي كل حلية تخرج من البحر؛ لأن ابن 

عمر أخذ الشمس هن الغقر » ولهماة نا أخرجة الوخارئ (54) قالانن.عباس .ونا + (لبسن الختير 

بركازء هو شيء دسره البحرء وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمسء» فإنما جعل النبي كَل في 

الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء). انظر"الهداية شرح البداية"(1١/9١2)21‏ و"بدائع 

الصنائع " (58/7)» و"أصول السرخسي" .)5١107/5(‏ 

.)1757/5( الاطراد: وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف. انظر"أصول السرخسي"‎ )١( 

00 في () : (للبقاء المشروع). 

(*) لا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب إذا كان قبل التأمل والاجتهاد. وإنما الخلاف في 
استصحاب حكم الحال؛ لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع. مع احتمال قيام 
الدليل. فقال جماعة من أصحاب الشافعي» كالمزني والصيرفي وابن سريج» والشيخ أبو منصور 
ومن تابعه من مشايخ سمرقند: إنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات. انظر "الإبهاج " 2)١071١/9(‏ 
و"البرهان في أصول الفقه" (؟/ ها/ا). و"التمهيد" للآسنوي .»)589/١(‏ و"تخريج الفروع على 
الأضول"' (/7). و"جامع الأبزا 1/7 

() عند الحنفية حجة للدفع دون الإثبات» فإن قيل: إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود؛ 

أعني: كونه حجة للإثبات والدفع» وإلا لزم شمول العدم» أجيب : بأن معنى الدفع ألا يثبت 

حكمء وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله؛ فالأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود. 

وقال الكاكي في "جامع الأسرار" : (وقال كثير من أصحابنا؛ أي: الحنفية وبعض أصحاب 

الشافعي» وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلاً» لا لإثبات أمر لم يكن ولا لبقاء ما كان 

على ما كان. وقال القاضي أبو زيد والشيخان شمس الأئمة والسرخسي وصدر الإسلام ومن 


َس عق : بس انرو وو 01 2 ٠‏ 
أن المنيت بتَ ليس مُق وَدلِكَ في كُلّ كم عُرِف ووب يتليلدء ثم وَقَمَ اش في 
زَوَالِء فَكَانَ اسْيِصْحَابٌ حَالٍ الْبَقَاءِ عَلَنْ ذَلِكَ مُوجباً عِنْدَ الشَّافِعِنَ» وَعِنْدَنَا : لا 


و م 


0ه نْ 0 2 
حبجَةٌ موجبّة) ولكها سه اطق ةكم ها لق اق »أ عدف د و هل ل 8 لور وا حلا قار ها فك ف 8نم 74 ها 1 لق وت ده 


(لأن المثنت ليس بمبق) فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتذاء ف فى الزمان 
لدو" الفاضيئ ميقا لع فى زان الحا نه أن لبقاء عرف عاو قي ال (/ 
57 ولا بد له من سبب على حدة. 


وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه خاتم النبيين» ولا يبعث بعده أحد 
ع لا بمجرد استصحاب الحال. 


(وذلك) [أي]7" الاستصحاب بالحال يتحقق (في كل حكم عرف [وجوبه]!* 
ثم وقع الشك في زواله) ومن غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل را 
(فكان استصحاب حال البقاء على ذلك) الوجود (موجباً عند الشافعي) ويا 2-08 
حجة ملزمة على الخصة"** . 
(وعندنا: لا يكون حجة [موجبة]'' لكنها حجة دافعة) لإلزام الخصه'" . 
وفائدة الخلاف: تظهر فيما ذكره بقوله: 


7 تابعهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ. ولا للإلزام على الخصمء ولكنه يصلح لإبلاء العذر 
والدفع» فيجب العمل به في حق نفسهء ولا يصلح للاحتجاج به على غيره). انظر "شرح التلويح 
على التوضيح"' .)5١5/5(‏ و"أصول الجردوى " (11/8/5) بو" أضوال الس خب 0ك 
ا "كفب الامو" وام ان و"جامع الاسوا )0 

20 في (ط) : (من). 

: عا (تسففة‎ ١١ 

(9) سقط من (ط). 

(:) في (أ) : (وجوده). 

(5) ينظر "الإبهاج " .)١71/5(‏ 

(0) في (أ) : (ملزمة). 

(0) ينظر " كشف الأسرار "7/0 5": - لا"8). 


[الأصل الرابع: القياس] 30/0 


رن 


ست عَنَّى قُلْنَا في الشَّْصٍ إِذَا ببعَ مِنَ الدَارٍ وَطَلَبَ الشَرِيكٌ ال 
ا الا نا 0 بلا تجن الله ١‏ بسئةٍ. 


سس 


مه 
2 


س6 


1-0 
فديهة 


تنك 
بيمك. 


(حتى قلنا في الشقص”'' إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة”'' فأنكر المشتري 
ملك الطالب فيما في يده) أي: في السهم الآخر الذي في يده ويقول: إنه بالإعارة 
تلك : 

(إن الول :قولهة) اقول المشترض (ولآ تحب الشفغة الاجيعة) [0آ]"" الشنيع 
يتمسك بالأصلء وبأن اليد دليل الملك ظاهراًء والظاهر يصلح لدفع الغيرء لا لإلزام 
الف هي الوسر ان اناك 1 

(وقال الشافعي أنه : تجب بغير البينة) لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا 
فاخن العف تعن المتدرض عر . 

وإنما وضع المسألة في الشقص ليتحقق فيه خلاف الشافعي كذنه؛ إذ هو لا يقول 
بلقي رن 7 اليو" بوغل.هذا قلنا ف الحفقوة :اله قن مال تقيض قا انه 
؛: ل ني كحي كن ببسام 
ماله بين ورثته» فسية في هنال غيره» فاه ورك من مان مورته؟ لان حياته باستصحاب 


: الشقص لغة بالكسر: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. واصطلاحاً : هو الجزء من الشيء؟ أي‎ )١( 
.)7"41١/1١("هقفلا و"قواعد‎ »)١414 /١(" البعض والنصيب» والشقيص مثله . انظر ' مختار الصحاح‎ 
الشفعة لغة: الزيادة» وهو أن يشفعك فيما تطلب» حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده بها.‎ )0( 
واصطلاحاً : هي تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار. انظر"لسان العرب'‎ 
.)١58/١( و"التعريفات"‎ .)١58/0( 

(6) في (أ) : (فأن). 

() ينظر " شرح ابن ملك على المنار " (ص 07917 . 

(©) ينظر "المهذب" للشيرازي(١/‏ 3/87) . 

() في (1):(بالجوار): 

(0) ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوارء فأخذ الشقصء ثم قال أخذته باطلاً؛ لأنني لا أرى 
شفعة الجوار لا يسترد منه. انظر "روضة الطالبين" :»)8/٠١(‏ و"السراج الوهاج" ))119/١(‏ 
وتخافية الو 10 


" - وَالِاحْتِجَاجٌ بِتَعَارْضٍ الأشْبَاءِ؛ كَقَوْلِ زُفَرَ ني عَدَمم وججوب عَسْل الْمَرَافِقٍ: إن 
مِنَ العَايَاتِ ما يَدْخْل فِى الْمُعَيِّاء وَمِنْهَا ما لا يَدْخْل؛ٍ قلا تَدْخَل الْمَرَافِقُء وَهَذَا 
ا َه 3 
عمل بغير دليل. 


الحال» وهو يصلح 60 لورثته ل ارما على مورثهء ومن هلا الجنس مسائل أو 
مذكووة كن الفقه 7 


[الاحتجاج بتعارض الأشباه] 

(والاحتجاج بتعارض الأشباه”"') عطف على ما قبله؛ أي: ومثل الاطراد الاحتجاج 
بتعارض الأشباه في عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن [تنافي أمرين]”*' كل واحد 
متها "هما مفكرة ان نلضق هه الوقن رق اق 

2 ١ 

كقولهم: قرأت الكتاب من أوله إلى آخره. 

(ومنها مالا يدخل) كقوله تعالى : 7 يمرا لصِيَام 5 ألْبَلٍ »* [البقرة : ل/ا4١]٠‏ 

زقلا تعن المرافق) تن وجري عسل البنةبالشك» لأن الشك لا بشيفشيها 
50 

(وهذا عمل بغير دليل) آي : هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر عمل بغير دليل فيكون 
فا سند ؛ لآن الشلك أمر حادث» فلا بد له من دليل . 


فإن قال: دليلة تغارضن الاأشباة. قلنا : فو أن جاذيف ل ايك له هون دليل:: 


)١(‏ في (أ) : (دفعاً). 

(0) ينظر "البحر الرائق" .)1١798/6(‏ 

(؟) تعارض الأشباه: هو إبقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض الأصلين اللذين يمكن 
إلحاقه بكل واحد منهما. انظر " كشف الأسرار" (8/ 087). 

(:) في (أ) : (تلاقي الأمرين). 

(4) ينظر "الهداية شرح البداية"(١/5١)»‏ و"تبيين الحقائق"١١/".‏ وشرح فتح القدير' .)١9/1(‏ 
و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (4)107/7: و"أصول السرخسي" 2)7757/١(‏ و"كشف 
انرا 
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االسسديا لا يتل إلا به : ا ا وَالْمَرْعِ؛ 


فإن قال: دليله دخول بعض الغايات مع عدم دخول بعضها. قلنا له: هل تعلم أن 
المتنازع فيه من أي القبيل ؟ فإن قال: أعلم فقد زال الشك وجاء العلم. وإن قال: لا 
أعلم» فقد أقر بجهله: وعدم الدليل معهء وهو لا يكون حجة علينا"". 

[ الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق ] 

(والاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق) عطف على ما قبله؛ أ قل 
الاطراد فى عدم [صلاحيته للدليل]”" التمسك بالأمر الجامع الذي لا يستقل بنفسه في 
إثبات الحكم إلا بانضمام وصف يقع به الفرق . 

(بين الأصل والفرع) حيث لم يوجد هو في الفرع . 

(كقولهم في مس الذكر) أي : قول [الشافعية]”" في جعل مس الذكر ناقضاً للوضوء”* 

(إنه مس الفرج فكان حدثاً: كما إذا مسه وهو يبول6”' فهذا قياس فاسد؛ لأنه إن لم 
يعتبر في المقيس عليه قيد البول؛ كان قياس المس على نفسه وهو خلف. (1/ 42117 وإن 
عسل البو ذلك القند وكوف قارنا بيى الأ فا والفرع. إذ في الأصل الناقض هو البول. 
ولم يوجد في الفرع . 

وقد عارض هذا الى ا ا 0 : إن الله تعالى مدح 
المس حي بالماء في قوله تعالى: َوفِيه يكال خورت أن أن يكلو غوأ> دقري يربع لا شك 
أن فيه مس الفرج» فلو كان حدثاً؛ لما مدحهم بهء وهذا كما ترى. 


اال "فقت الأسير ان (65/8ة) ميو" أصول: الساشيو "0710/5 

)١(‏ في (أ) : (صلاحية الدليل). 

(9) في (أ) : (الشافعي). 

(:) ينظر "الأم" (5094/1)» و"المجموع' (4)24/5: و"المهذب" للشيرازي .)51/١(‏ 

(5) يقول الإمام الرهاوي : (استدل بقوله : "وهو يبول" بضمه إلى مسهء. وهو لا يستقل بالعلية» فهذا 
القياس لا يتم إلا بزيادة وصف في الأصل؛ لوجوهه فيه واستقلاله بالعلية» وهو غير متحقق في 
الفرع. فلا يكون الوصف المؤثر مشتركاً بين الأصل والفرعء فيبطل القياس). انظر " حاشية 
الرهاوي على ابن ملك "(ص .)6٠0٠١‏ 


37 نور الأنوار ب شرح المنار 


بر بير جره بر 


2 #ر ان 8 م 14 م م 5 .م 9 6 0 
وَالاحْتِجَاحَ بِالْوَصْفٍ المحْتَلفٍ فيه؟ كَمَوْلِهِمْ فِي بظلان الكِتَابَةٍ الحَالةَ: إِنَهَا 


[الاحتجاج بالوصف المختلف فيه] 
(والاحتجاج بالوصف المختلف فيه)”'' عطف على ما قبله؛ أي: مثل الاطراد فى 
عدم صلاحية الدليل الاحتجاج بالوصف الذي اختلف فى كونه علة» فإنه أيضاً فاسد. 


(كقولهم [في بطلان]”'' الكتابة الحالة) أي: الشافعية في عدم جواز الكتابة 
التحالة” . 

(إنها عقد لا يمنع من التكفير) أي: من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفير. 

(فكان فاسداً؛ كالكتابة بالخمر) فإن هذا القياس غير تام؛ لأن فساد الكتابة بالخمر 
إنما هو لأجل الخمرء لا لعدم منعه من التكفير. والكتابة عندنا: لا تمنع من التكفير 
ولف 4 داه اكد أو مؤجلة”*“» فلا بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة 
المؤجلة تمنع من التكفير» حتى تكون الحالة فاسدة؛ لأجل عدم المنع من التكفير. 


)١(‏ وهو أن تقيس صورة على أخرىء وتجعل الجامع وصفاً اختلف في كونه علة الحكم. شرح ابن 
ملك على المنار ( ص .)8٠0١١‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(05 ميقوك الإماج القر الى :كانه ول حصي الكدانة المعالة .]نينا اشفرط أكون محا يتحهين فاع 
التجي: الوقت المضرض:. لأن الكتابة عقد إرفاق» ومن تتمة الإرفاق التنجيم بنجمين فأكثر عند 
لاقع لان لأبي حنيفة كنهِ). الوسيط (20509/17», وانظر' حاشية إعانة الطالبين على حل 
الفاظ :فصع الميغيق ":(2 )يدبو “كنتب الأييز ]1:1 6ه 

(4:) الكتابة عقد مشروع مندوب إليه؛ لأنه سبب العتق» قال الله تعالى: «#فَكابَوَهُمَ إن عَلِمَتَمَ فم ا 
زاننور: عم]. ثم الكتابة نوعان: حالة ومؤجلة,. أما الكتابة الحالة: فجائزة عند الحنفية» وعند 
الشافعي: لا تجوز على عكس السلمء فالسلم الحال: لا يجوز عندهم» وعند الشافعي : السلم 
الحال جائز. وأما الكتابة المؤجلة : فجائزة بلا خلاف. انظر "تحفة الفقهاء" (؟9/١581),‏ 
وا" كشنت لسرا "1 زاوتقة ).بو الوميط ا جربا ا 
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0 2 
ف 0 


1 وَالِاحَيِجَاج بما لا ضَكُ فى فُسَادِو كُقَوْلِهِم: الثللاثُ ناقص الْعَدَّدٍ عن 


واه 5 17 0 عو عر الي 5 
السبعةء فاه يتادى به الصّلاة». كما دول الاية. 
1 


[الاحتجاج بما لا شك في فساده] 
(والاحتجاج بما لا شك في فساده"'' عطف على ما قبله؛ أي: مثل الاطراد في 
البطلان والاحتجاج بوصف لا يشك في فسادهء بل هو [بديهي”' "712" (كقولهم) أي: 
الشافعية في وجوب الفاتحة”*'» وعدم جواز الصلاة بثلاث آيات. 
(الغلاث ناقص العدد عن السبعة) أي: عن سورة الفاتحة (فلا يتأدى به الصلاة» كما 
"دون القن لمعاف ينه العياةة تعن ذلك" فرنهذا القياس طني 


.)86١0١ضصا(رانملا بحيث لا يخفى على أحد من أهل الفطانة. شرح ابن ملك على‎ )١( 

(0) بديهي لا يحتاج إلى تأمل. تيسير التحرير .)١1/1(‏ 

(0) في (أ) : (بدهي) . 

(:) اختلف الفقهاء في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة: إلى أنها فرض وركن من أركان الصلاة. وذهب أبو حنيفة: إلى القول بعدم فرضيتها 
ولكنها واجبة. انظر '"الإنصاف' (5/؟١١)ء.‏ و"الكافي في فقهابن حنبل" (١/١5١)غ‏ 
و"المغني' .4)78*/١1(‏ و"التنبيه" /١(‏ ”)2 و"السراج الوهاج" :.)57/١(‏ و"المجموع" ("/ 
»ع و'"التحبير شرح التحرير" (7095/5). و"'أصول السرخسي'(١177/1).‏ و'كشفف 
الأسوار" ع 56 

(0) سقط من (ط). 

() يقول الإمام الشافعي كن : إذا أحسن القراءة؛ فلا يجزيه إلا أم القرآن» وإذا لم يحسنها وأحسن 
غيرها؛ لم يجزه أن يصلي بلا قراءة» وأجزأه في غيرها بقدر أم القرآن» لا يجزيه أقل من سبع 
آيات» وأحب أن يزيدء وأقل ما أحب أن يزيد آية» حتى تكون قدر أم القرآن وآية» وإذا لم يحسن؛ 
نعلي انتلاسر ال الى افسملةه وكترى وعامزن "الديت 3 ززذالم تمن كيدا من الغراة 
يقول: مسروفان | للك و لتحي الله رول إله إل الله انل أ كبن :وله نحو لوبولا.قزة إلا باللةودولانه 
رك :فجاز له أن بينتقل. فيه عنتك العجز إلى بدل كالقيام). انظر"الأم" 2»)03١7/١(‏ و"'المهذب' 
للشوو ار 710 

272 و (بدهي) . 


د 0 نور الأنوار ل شرح المنار 


” - وَالِاحْيِجَاحَ بلا دليل. 


الفساد27؛ إذ لا أثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاة» وإنما لم تجز بما دون الآية؛ 
لأنه لا يسمى قرآنأ في العرف» وإن سمي به في اللغة”" . 
[الااحتجاج بلا دليل] 
(والاحتجاج بلا دليل) عطف على ما قبله؛ أي : مثل الاطراد في بطلان الاحتجاج بلا 
دليل لأجل النفي بأن يقول: هذا الحكم غير ثابت؛ لأنه لا دليل عليه؛ فإن ادعى أنه غير ثابت 
فى [ذهن]”" المستدل؛ فلا شك في جوازه؛ لأن عدم وجدانه الدليل يقتضي عدم وجدانه 
الحكم في علمهء وإن ادعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم [وجدان]”*'' الدليل عليه؛ 
فاختلفوا فيهء فقيل: هو جائز لقوله تعالى: #ثل لآ أَجِدٌ في مآ ُو إِلكَ ترما . . ٠‏ (الانعام: 
مو الأية» فإنه تعالى علم نبيه نا الاحتجاج ب (لا أجد) دليلاً على عدم حرمته* . 


)00 وهذا النوع من التعليل مما لا يخفى فساده على من له أدنى فطانة. وقال ابن السمعاني: (وعندي 
أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر النفيسء. ومثل هذه التعليلات لا يجوز 
أن يكون معتصم العباد والأحكام. ولا مناط شرائع هذا الدين الرفيع» بل هي صد للمبتدئين عن 
سبيل الرشد ومسالك الحق). انظر ' كشف الأسرار "(#/ لاهه). و"جامع الأسرار"(9/5*١٠)2‏ 
و"قواطع الأدلة في الأصول'(59/5١).‏ 

(0) وأما القراءة قفي مقدارها اختلاف: فقال الشافعي: لا تجوز الصلاة إلا بالقراءة في كل ركعة» وهي 
سبع آيات» وهي فاتحة الكتاب ولو ترك منها كلمة واحدة؛ لم تجز صلاته» وإن كان قرأ فيها القرآن 
كله سواها. وعند الفقهاء: القراءة في الركعتين الأوليين فريضة» وفي الأخريين هو مخير في ثلاثة 
أشياء: إن شاء قرأ فاتحة الكتاب» وإن شاء سبح بقدر فاتحة الكتاب. وإن شاء سكت . وقال أبو 
حنيفة : قراءة فاتحة الكتاب أفضل . وقال سفيان الثوري: التسبيح أفضل . وعند أبي عبد الله: القراءة 
في الركعتين فريضة؛ أي : الركعتين كانتاء إلا أن السنة في الأوليين؛ وذلك لأن التأقيت لم يأت به 
أثر. وأما القول في مقدار القراءة. فقال ابو حنيفة: إما آية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء أو آيتان 
متوسطتان . وبه أخذ أبو يوسف ومحمد. وقال آخر: تجوز آية قصيرة» وبه أخذ أبو عبد الله؛ لقول ابن 
عباس : (القرآن إمامك. إن شئت فأقلل» وإن شئت فأكثر). فتاوى السغدي .)50/١(‏ 

فره ا رم 

(5») في (ط) : (الوجداني). 

(5) ينظر " قواطع الأدلة في الأصول' (4)07/0 و"أصول السرخسي " :)75١17/7(‏ و"كشف الأسرار" 
6/9 هه). 
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وقبل هائه فى الشترعيانة: دوق العقلياك'*: لآن دعن النفى .والاتناك فى العقليات 


الشرعيات [فإنها بست كذلك”*']: 


وعند الحجمهور : ليس بحجة أصلاً لا في النفي ولا في الإثبات'' ل اي 
«وَقَالُواً لن ل الل كن ان كرا أذ عد تلك اتيف ذل تا نوأ برُمَنَكُمْ إن 
كك صَددقِيت ‏ [الحقوة 5 0131 أمر النبي وَليْةِ بطلب الحجة والبرهان على النفي 


والإثبات جميعاً. هذا ما عندي في حل هذا المقاه”* . 


فنان: ما كيت دا لتيل ]00 
ولما فرع عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة؛ شرع في بيان ما يؤتى التعليل 
لأعلة هوعها وفاسدا كتان” 


(وجملة مايعلل له أربعة) إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع''' على ما سيأتي. 


)١(‏ ينظر "كشف الأسرار" (7/ 68ه-064). 

)تفي :017 (فإنة لسن كذلك), 

(؟) ومجمل القول في النافي للحكم : النافي للحكم عليه الدليل : ذكره أبو الحسن التميمي والقاضي وابن 
برهان وأبو الطيب والشافعي . وقيل : عليه الدليل في العقليات دون الشرعيات . وقيل : لا دليل عليه 
فيهماء ذكره الحلواني عن بعض الشافعية» والأول اختيار أبي الخطاب وجمهور العلماء. انظر " 
المسودة" /١(‏ ؛ و" الإحكام" للآمدي (554/4)» و"البحر المحيط في أصول الفقه" (4/ 0847 . 

(:) لا خلاف في أنه يطلب ممن قال: حكم الله في هذه الحادثة كذاء ولا يطلب ممن قال: لا أعلم 
حكم الله فى هذه الحادثة. وقال الجمهور: إن النافيى يجب عليه الدليل مثل المثبت». و(لا دليل) 
ليس بحجة أصلاء لا في الإثبات ولا في النفي» كما ذكره ابن السمعاني صاحب "القواطع" » وهو 
الراجح. وجاء في '"المستصفى ' : (عدم الدليل ليس بحجة). وجاء في "أصول الشاشي' : (عدم 
الدليل يصلح للدفع دون الإلزام). انظر" أصول السرخسي "(7/ 71١6‏ -515), و"أصول البزدوي' 
(١//1؟‏ )ذو "كشف الأسوان" (ارموة )وى أصوكل الشاشي .)584/١("‏ ف"الخشتصضفن (1/ 
48) و"جامع الأسرار" (5/ .2٠١*5‏ و"حاشية الرهاوي" (ص”١6).‏ 

(5) حسب ما أسماه الشارح . 

() يقصد بالرابع: (تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه) . 


انا نور الأنوار 4 شرح المنار 


١‏ - وَإِنْبَاتَ كدي أَوْ وَصْفَهُ. م كم أَوْ وَضْمَه. 


ه50 ه هيّىي .فير او 
كالحئنسة لحرمة النساء» ا ا ا ل ب ل و 1 را 4 د 6 4 1418:1400 19 ان وا 7ل الا لقا لز اق ل 1 2 
2 ميث ب ب 


وقال بعض الشارحين: إنه بيان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه وركنهء وهو خطأ 
فاحشء. بل بيان حكمه الذي سيجىء فيما بعد (آ/ )١155‏ فى قوله: (وحكمه الإصابة 
بغالب الرأي)», وهذا بيان ما ثبت بالتعليل : 

الأول: (إثيات الموجب أو وصفه) أ إثبات أن الموجب للحرمة أو وصفه هذا. 

(و) الثاني : (إثبات الشرط أو وصفه) أي: إثبات أن شرط الحكم أو وصفه هذا. 

(و) الثالث: (إثبات الحكم أو وصفه) أي: إثبات أن هذا حك شورع أو وصفهء 
دي وادم وقه ينها بالترتيي تقال د الل 
9 والتعليل» وإنما أثبتناه بإشارة النص ؛ لأن ربا الفضل لما حرم بمجموعة القدر 

له )اع 

والجنس؟؛ فشبهة الفضل وهي النسيئة ,: ينبغي أن تحرم بشبهة العلة 0 اعني : الجنس 

وحذه» أو القدر و 

0010( النشيكة كالفعيلة الجا حي وكذا النساء بالمد. والنسيء في الآية : © إنّما َم زجادة ىَ 
المكتر رمر.. 00 من قولك : سر أي: أخره فهو منسوءء 
ونسأ الشيء: باعه بتأخير. انظر " مختار الصحاح ,)77/١('‏ و"لسان العرب" (1517/1). 

(؟) لأن لأحد الوصفين شبهة العلة» قلنا: إن الجنس الذي هو أحد وصفين له علة الربا يحرم ربا 
التسيكة ل يجور. وكذا القدر حتى لو أسلم شعيراً في حنطة أو حديداً في رصاص لا يجوز أيضاً؛ 
نهنا النسيئة شبهة الفضل » فإ اللتقت سهدية على السيخة غرف وعادة. حتى كان الثمن ةو في البيع 
نسيئة أكثر منه في البيع بالنقد. فثيك يشنية الغلة 4 لآن.ححعرمة التسكة نبنية على الاحتباط» وهي 
أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل. انظر '"كشف الأسرار" .)58١/4(‏ 

2 ل ل ل ال فانكتا نه شيية 
الربا احتياطاً. انظر "شرح التلويح على التوضيح' .)17١/7(‏ 

(9) ”ينظ “المسوط 07109و" الدز الح (177/5)ء و"حاشية السيواسي" 2)١74/0(‏ 

و55 شرح فتح القدير" (0). 


[الأصل الرابع: القياس] تنا 


مم 
2 ع6 


وَصفَدَ السَوْم 2 رَكَاةٍ الانعام. وَالَشُهُودٍ شي النْكاحء م ل اوح اووس بو 1 


(وصفة السوم'" في زكاة الأنعام) مثال لإثبات وصف الموجب؛ فإن الأنعام موجبة 
للزكاة» ووصفها وهو السوم مما لا ينبغي أن يتكلم فيه» ويثبت بالتعليل» وإنما أثبتناه 


بقوله عله : «في خمس من الإبل السائمة شاة)”"' . 


وعند مالك كأنه : لا تشترط الإسامة؛ لإطلاق قوله تعالى: مذ مِنَ أَمَوَهِمَ صَدَكَه 
سروم مليسع 02 
تطهرهم وتركهم # [العوبة: *#١٠٠ع]‏ ا اء 


(والشهود في النكاح) مثال للشرط؛ فإن الشهود شرط في النكاح» ولا ينبغي أن 
يتكلم فيه بالرأي والعلة» وإنما نثبته بقوله 22ل : «لانكاح إلا بشهود)””''. 


)21 السوام والسائم بمعنى واحد: وهو المال الراعى. وسامت الماشية؛ أي رعت » وبأبه قال» فهى 
سائمة» وجمع السائم والسائمة: سوائم» وأسامها صاحبها : أخرجها إلى المرعى. وقال 
الأصمعي: السوام والسائمة: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل. وقال الجرجاني: السائمة 
هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. انظر "لسان العرب" »)77١/17(‏ و"مختار الصحاح' 
,.)١336/(‏ و"التعريفات" .)١505/١(‏ 

(؟) هذا جزء من حديث طويل بألفاظ كثيرة منها : عن النبي يَلِةِ أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب. . 
فذكر الحديث وفيه : «وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين» وفيه: «وفي 
كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئةء فإن زادت واحدة؛ ففيها شاتان» أخرجه 
الحاكم قن " السجعر كك على الصحيحين " (١/*هه)ء‏ وقال : إسناده صحيح ١‏ وابن حبان (2.)50689 
والبييقن فن: " الكوى "-(140)115/5و "نضحي الزاية "204/9 

(*) لا خلاف بين الفقهاء في زكاة السائمة إجماعاً. ولكنهم اختلفوا في وجوب الزكاة في الأنعام 
المعلوفة: فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد: إلى وجوب الزكاة فى السائمة فقط. وأما الحنابلة : 
فقد جاء فى "الإنصاف" : (ولا تجب الزكاة إلا فى السائمة» منها هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وذهب مالك كن : إلى وجوب الزكاة فى السائمة والمعلوفة. انظر " تحفة الفقهاء /١("‏ 
6ه و"السبسوط” (؟/5:١١).‏ و"الحاوي الكبير"(”/188١).‏ و"الإنصاف" (9"/ هغ). 
و"الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" »)١55/١(‏ و"الفواكه الدوانى" 2)3141/١(‏ 
و"الاستذكار "("/ 185). 

6420 أخرجه البيهقى فى "الكبيرف'” (/9/١١١)ء‏ والترمذي (غ١١١).‏ قال أضنخ حجر . لم أره بهذا 
اللفظ . وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/ هه), 
و"نصب الراية .)١57177/00("‏ 
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207 سن 7 0 
قرط الغدالة والدكور :تشاع وال انه 00 5 


وقال مالك: لا يشترط فيه الإشهاد بل الإعلان"''؛ لقوله مذ : «أعلنوا النكاح ولو 
بالدف206 . 

(وشرط العدالة والذكورة فيها) أي: في شهود النكاح» مثال لإثبات وصف الشرط؛ 
فإن الشهود شرطهء والعدالة والذكورة وصفهء ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالتعليل» بل نقول : 
إن إطلاق قوله نَل : «لا نكاح إلا بشهود»” ' يدل على عدم اشتراط العدالة والذكورة. 
والشافعي يشترطه؛ لقوله 2ن : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»”*'» ولكونه ليس بمال 
انا 


(والشراء)”" اتضهير اقراة) الض زه ]'" نانيك الأهد. والفزاد جه الغئلاة يركعة 


)١(‏ جاء عن ابن القاسم في "شرح ميارة" : (ذكر أهل المذهب أن الإعلان بالنكاح وشهرته مع علم 
الزوج والولي بذلك يكفي؛. وإن لم يحصل إشهادء وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف). وجاء في 
"الاستذكار" : (قال مالك كَدَنه : إن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لأنفسهما وولي المرأة. 
أو رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ الكبار» وليس الشهود في النكاح من 
فرائض عقد النكاح. ويجوز عقده بغير شهودء وهو قول الليث). شرح ميارة »)55377/١(‏ الاستذكار 
(0/ الاغ). 

(؟) عن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن النبي قال: «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» يعني: الدف. 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن بن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. أخرجه البزار فى 
'"مسئده" (11/1/5). 1 

)سيق لفريمفه القاء 

(4:) أخرجه ابن حبان (4075)» والدارقطني (7/ 425717 والبيهقي في 'الكبرى" »)1548/١(‏ انظر 
'تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ("/ .)١54‏ 

(5) يفتقر الولي والشاهدان عند الشافعية إلى ستة شروط: الأول: الإسلام. الثاني: البلوغ. الثالث : 
العقل» الرابع: الحرية» الخامس: الذكورة» السادس: العدالة. انظر"الإقناع" (509/5). 

(1) البتيراء: تصغير بتراء» تأنيث الأبترء وهو في الأصل : المقطوع الذنب» ثم جعل عبارة عن 
الناقص. والبتيراء: الشمس في أول النهارء والبتيراء: أن يوتر بركعة واحدة كما قال الشارح. 
انظر "المغرب في ترتيب المعرب"(١/2»)05‏ و"أساس البلاغة"(١4271//1‏ و"النهاية في غريب 
الحديت الات" (98/1). ْ 

(0) سقط من (أ). 
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واحدة. وهو مثال للحكم؛ أي: إثبات أن هذه الصلاة مشروعة أم لاء [ولا]'' ينبغي أن 
يتكلم فيه بالرأي والعلة» وإنما أثبتنا عدم مشروعيتها”" [بما”" روي أنه عليه الصلاة 
والمواام: تق كن لزنن 37 , 

والشافعي كآنه يجوّزها””'؛ عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خشي أحدكم 
الصبح ؛ لوت 0 


(وصفة الوتر) مثال [.. .71" لاثبات صفة الحكم؛ فإن الوتر حكم مشروع»؛ وصفته 
كونه واحجيا أو سئة » ولا يتكلم فيه بالرأي» فأثيتنا 0000-6 بقوله عليه الصلاة والسلام : 
(إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوعوع, 


)١(‏ في (أ) : (فلا). 

(؟) ينظر "تبيين الحقائق"(١/١7١).‏ و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"(١1/١70)»‏ و"قواعد 
الفقه" .)04٠ /١(‏ و"جامع الأسرار" للكاكي(:/ 47 .)٠١‏ 

وا 1ل 

(4:) أخرجه ابن عبد البر /١(‏ 7515) عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله تَلِخَ نهى عن البتيراء. قال 
التووق “ترس نعي ا نطلى:* اللاواية فى تقويع عاذي اليداية "011/10 

(5) عدد ركعات الوتر فى مذهبنا؛ أي: الشافعية أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» وفى وجه: ثلاث 
عقر نوها بد ذلك جائزء وكلما قرب من أكثره؛ كان أفضل» وود ا كال مدير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة 
واحدة كهيئة المغرب, قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين؛ لم يصح. ووافقه سفيان 
الثوري . قال النووي: ضعيف ومرسل. انظر "نصب الراية" (؟7/ .)١7١‏ و"المجموع'(59/5). 
و" بدائع الصنائع " (5720). و"تحفة الفقهاء" .)5١7/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (447) ومسلم (7149). 

(0) في )١(‏ : (الصفة). 

(0) الوتر واجب عند أبي حنيفة كَنَهُ وهو آخر أقواله. وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله : 
سنة؛ لظهور آثار السنن فيهء» حيث لا يكفر جاحذه» ولا يؤذن له. انظر "البحر الرائق '(؟/ ٠‏ :)»2 
و"الجامع الصغير" »2٠١5/١(‏ و"الهداية شرح البداية"(١/‏ 2250 و"بدائع الصنائع' ,)7177/1١(‏ 
و"تبيين الحقائق 2»)١59/١("‏ و"المجموع" (775/7). و"حاشية البيجرمي'(١//2)701‏ و"روضة 
الطالبين" (١//ال70”),‏ و"فتاوى ابن الصلاح '" (270). 

(9) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (7/ 2385.» والبيهقي في "الكبرى" (2))159/5 
والدارقطني .)7”١7/5(‏ انظر "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق' .)75١77/١(‏ 
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5 - وَالرَاِعُ مِنْ جمْلَةِ مَايُعَللَ لَهُ: 4< عِْيةُ كم النّصّ إِلَى ما لا نص فِيو؛ لِيَنْبْتَ 
راو 


فيه» فَالتَعْدِيَةَ كم لَازمٌ عِنْدَنَا جَايْرٌ عِنْدَ الشَافِعِيٌ 5 ان بور التي بعاد 
الْقَاصِرَةِ؛ٍ كَالتَعْلِيل ِالتمَيق ا ا ا و ا 1 


والشافعي يقول: [إنها سنة]”'''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا إلا أن تطوّع""ا 
خوو دا لهد عر ان عقو له هل فاك [قبوه ]217 

(والرابع من جملة مايعلل [ل4]**' : تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ؛ ليثبت فيه) أي : 
الحكم فيما لا نص فيه بغالب الرأي [أي: على احتمال الخطأ]”*' دون القطع واليقين. 

(فالتعدية حكم لازم عندنا) لا يصح القياس بدونه» والتعليل يساويه في الوجود'"') 

(جائز عند الشافعي كأنه؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة''' [كالتعليل]” 
بالثمنية)”' فى الذهب والفضة لحرمة الرباء فإنها (أ/ )١65‏ لا تتعدى منهماء فالتعليل 
عنده لبيان لمية'''' الحكم فقطء ولا يتوقف على التعدية؛ لأن صحة التعدية موقوفة على 
الفرع. فلا دور. 


)١(‏ في (أ) : (بالسنية). 

(6) أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١١(‏ 

(6) فى :(221 (غيرهن) . 

(4) سقط من (أ). 

(5) سقط من (ط). 

(0) ينظر "أصول البزدوي" /١(‏ 20277 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (179/5). 

(0) وهي التي تعارض تعدية الحكم وتبقيه محصوراً على محلهاء ولولاها لتعدى لحكم إلى الفرع. 
وهي إن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها؛ صح التعليل بها بالإتفاق. انظر "روضة الناظر" /١(‏ 
5؛ و"البحر المحيط في أصول الفقه"(5/١5١).‏ 

(4) في (أ) : (والتعليل). 

(9) ينظر "المحصول" (577/60). و"المستصفى .)7797/1١("‏ 

(١0)اللم:‏ هو العلة» واللمية: هي العلية. انظر " دستور العلماء .)١57/١1("‏ 
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و ,جه همه ِ 


قسَام التَلَائةِ الأوَلٍ بإِنْبَاتِهَا وَتمْيهَا بَاطِلٌ 910000 


والدليل لنا: أن دليل الشرع لا بد أن يكون موجباً للعلم أو العمل» والتعليل لا يفيد 
العلم قطعاً [ولا]”'' يفيد العمل أيضاً في المنصوص عليه؛ لأنه ثابت بالنص» فلا فائدة له 
إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معنى التعدية"''. 

(والتعليل للأقسام الثلاثة الأول [بإثباتها]" '' ونفيها باطل) يعني: إن إثبات سبب» أو 
شرطء أو حكم ابتداء بالرأي» وكذا نفيها باطل؛ إذ لا اختيارء ولا ولاية للعبد فيه. 
وإنما هو إلى الشارع . 

وأما لو ثبت سبب أو شرط أو حكم من نص أو إجماعء وأردنا أن نعدّيه إلى محل 
آخر؛ فلا شك أن ذلك في الحكم جائز بالاتفاق؛ إذ له وضع القياس . 

وأما في السبب والشرط؛ فلا يجوز عند العامة» ويجوز عند فخر الإسلاه”؟' . 

مثلاً: إذا قسنا اللواطة على الزنا في كونه سبباً للحد بوصف مشترك بينه وبين 
اللواطة؛ [ليمكن جعل اللواطة]””' أيضاً سبباً للحدء يجوز عنده لا عندهم. فإن كان 
المصنف كن تابعاً لفخر الإسلام كما هو الظاهر؛ فمعنى كونه باطلاً: أنه باطل ابتداء لا 
تعدية» وإلا فالمراد به البطلان مطلقاً ابتداء وتعدية. 


22 ف (1): (فلا). 

(6) إن أهل الأصول اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القياس على صحة العلة القاصرة الثابتة بنص 
أو إجماع» واختلفوا في صحة العلة القاصرة المستنبطة» كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة الثمنية. 
فذهب أبو الحسن الكرخي من الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين: إلى فسادهاء وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي وأبي عبدالله البصري من المتكلمين. وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين» مثل 
الشافعي وعامة أصحابهء وأحمد بن حنبل والقاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري: إلى صحتهاء وهو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر "حاشية الرهاوي "(ص5١6/‏ 
- /ا٠8).‏ و"المجموع" (2)908/94 و"التقرير والتحبير" (9/ 558). و"الإبهاج' ,)١57/9(‏ 
و"تخريج الفروع غلى الأضبول "04191و" الفسوةة 73/7/10 "ارقا الفخول ووم 
و"الإحكام في أصول الأحكام" (778/9)غ و"المعتمد' (؟/١57).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(4) ينظر "جامع الأسرار" .»)٠١5١/5(‏ و"'كشف الأسرار" (9/ 054). 

(5) سقط من (أ). 
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َلَمْ يَبْقَ إِلا الرَّابِعْ. 
وَالْاِسْيِحْسَانُ: يَكُونُ بِالْأَثَرِء وَالْإِجْمَاعء وَالصَّرُورَةء وَالْقِيَّاسٍ الْحَفِيّ. 


(فلم يبق إلا الرابع"'' يعني: لم يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيهء 
ولما كان هذا تارة على سبيل القياس الجلي”''» وتارة على سبيل الاستحسان: هو الدليل 
الذي يعارض القياس الجلي ؛ أشار إلى بيانه بقوله : 
[أنواع الاستحسان] 
(والاستحسان”" يكون بالأثرء والإجماع. والضرورة» والقياس الخفي) يعني: أن 
القياس الجلي يقتضي شيناء بوالاتر والإجماع والضرورة والقياس الخفي يقتضي ما 
يضادهء فيترك العمل بالقياس» ويصار إلى الاستحسان”'' فيبين نظير كل واحد. 


)١(‏ أي: الذي صح التعليل لأجلهء وهو تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه» وذلك على وجهين في 
حق الحكم: أحدهما: القياس. والثاني: الاستحسانء فإن كانت التعدية بناء على العلة الظاهرة؛ 
فهو القياس. وإن كانت بناء على العلة الباطنة؛ فهو الاستحسان., إلا أنهما في حق الحكم نوعان: 
لأنيما يععارضاة: هيف كبت احدهنا نا نيه الآخرء بهذا التوغ مم الامعيان يعن استحسانا 
بالقياس الخفي». وهو قسم من أقسام الاستحسان؛ إذ الاستحسان على أربعة أقسام. فكل قياس 
خفي استحسانء وليس كل استحسان بقياس خفي . انظر 'إفاضة الأنوار في إضاءة أصول 
المنار" (ص 77 5). 

(؟) القياس الجلي : هو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال فقوله تعالى: للا نَمل طَمَآ أَقّ» يدل 
على تحريم الضرب قياساً على الأصح. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (0507/5). 

() الاستحسان لغة: عد الشىء با واعتماده حسنناً: نقال:: استحستت كذاء اي اعتقدته حسنا. 
القن *اللمعتهو الوينيظ "(001/871م بو العاريف 10 وفاسيو"التغريقاك 00/105 ذو" كعات 
الكليات "(١//!ا١٠١٠)»2‏ "دستور العلماء" .)9/7/١(‏ واصطلاحاً : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. وعرفه 
الكاكي: اسم لدليل يعارض القياس الجلي. انظر ' المحصول" 2»)١59/5(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح ' (5/ .)١75‏ و'جامع الأسرار" .)3١55/5(‏ 

(:) يقول الشيخ الأسمندي : (اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة يدنه القول بالاستحسان» وقد 
ظن كثير أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة وهذا باطل؛ لأنه لا يليق بأهل العلم المجتهدين 
الإعراض عن الدليل وإثبات الحكم بغير دليل» دل عليه أنهم نصوا في كثير من المسائل: (أنا 
استحسنا هذا الأمر لوجه كذا وكذا»ء وهذا لا يكون بغير دليل. انظر" بذل النظر في الأصول' . 


[الأصل الرابع: القياس] 501 


كَالسَّلَم وَالْاسْتِصْنَاع» وَتَظهِيرٍ الْأَوَانِي» 00ظصط1 


ويقول: (كالسلم"'' مثال للاستحسان بالأثر» فإن القياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع 
المعدوم» ولكنا جوَّزناه بالأثرء» وهو قوله تَليِدُ: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم أو 
وزن معلوم إلى أجل معلوم»” '" . 

(والاستصناع)”" مثال للاستحسان بالإجماعء وهو أن يأمر إنساناً مثلاً بأن يخرز'*' له 
خفاً بكذاء وبين صفته ومقداره» ولم يذكر له أجلاء فإن القياس يقتضي ألا يجوز؛ لأنه 
بيع المعدوم. ولكنا تركناه واستحسنا جوازه بالإجماع؛ لتعامل الناس فيه» وإن ذكر له 
أجاذ ركون سلما : 

(وتطهير الأواني) مثال للاستحسان بالضرورة”*'» فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا 
تنجست؛ لأنه لا يمكن عصرها حتى تخرج منها النجاسة» لكنا استحسنا في تطهيرها؛ 
لضرورة الابتلاء بها والحرج في تنجسها . 


: السلم لغة: اللسل في البية مثل الننلقف :وزنا وحم » والتلمت إليه: عنقي علقت اليه أنضا‎ )١( 
/١("رينملا واصطلاحاً : بيع دين في الذمة بثمن؛ أي : أخذ آجل بعاجل بطريق البيع. انظر "المصباح‎ 
. )577 و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار " (ص‎ »)85 /١5( " 5؛ و"المبسوط‎ 
. الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في تمر؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»‎ 

إفرهة الاستصناع لغة: من الصناعة وهى حرفة الصانع, واستصنعه خاتما معذى الل مفعولين» معناه : 
طلب منه أن يصنعه. واصطلاحاً: بيع عين شرط فيه العمل. انظر "المغرب في ترتيب 
المعرب »)585/١("‏ و"المبسوط" .)85/١6(‏ 

620 خرزالخف وغيره» من باب نصر فهو خراز» والمخرز - بوزن المبضع- : ما يخرزبه؛ والخرز 
- بفتحتين -: الذي ينظمء الواحدة : خرزة» وخرز الظهر أيضاً فقاره. انظر ' مختار الصحاح" /١(‏ 077 . 

(5) ومثل تطهير الآبار والحياض» فإن القياس يأبى طهارة هذه الأشياء؛ لأنه لا يمكن صب الماء على 
الحوض وَاليكر ليتطهر. ولآن الدلو يتنجس بملاقاة الماء» فلا يزال يعود وهو نجس » وكذا الماء 
يتنجس بملاقاة الآنية النجسة» والنجس لا يفيد الطهارة» لكنهم تركوا العمل بموجب القياس 
للضرورة أثر في سقوط الخطاب؛ لأن فيه حرجا والحرج مدفوع بالنصء قال تعالى: ##وَجَلهِدُوا في 
يه | سر ابول سن عرس كدح ساس سل صل ل لاي ُ اي ا 2 مشاع م 2م 2 ٍ- 8 
لله حَقّ جهادو. هو أحتبا واجكل متك بق لذن من حرج مله أبيكم إِزهِيم » [الحج: ٠078‏ 
انظر "جامع الأسرار" للكاكي .)1٠١08/4(‏ 


ا نور الأنوار 4 شرح المنار 


سس ا سال ابراه - شوم 
وَطَهارَةٍ سور سباع الطير. 
2 ويس 2 676 7 1 4 2س سه 2 م مه ساس 0 > 9 
وَلما صَارَتٍ العلة عِنْدَنَا عِلَةَ بأثرهّاء مَدَمْنَا عَلى القِيّاس الإسْيِحَسَانَ الَذِي هو 


العام الكيية إذاقوى أده 
فيا س لحهِئٌ إذ دري دره» متايه عره هاه وال وها هارع فعا هناها هع لايق ها فاق ماه هاج لوه الها عنها هق أيه مه 6 فاه عه 


(وطهارة سؤر سباع الطير'') مثال للاستحسان بالقياس الخفيء فإن القياس الجلي 
يقتضي نجاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائه”"'» لكنا استحسنا 
طهارته بالقياس الخفي». وهو أنه إنما تأكل بالمنقار.ء وهو عظم طاهر من الحي والميت 
بخلاف سبع البهائم؛ لأنها تأكل بلسانها فيختلط لعابها النجس بالماء. 

ثم لا خفاء أن الأقسام الثلاثة الأول مقدمة على القياس» وإنما )١177/1(‏ الاشتباه في 
تقديم القياس الجلي على الخفي وبالعكسء فأراد أن يبين ضابطه؛ ليعلم بها تقديم 
أحدهما على الآخر فقال: (ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها) لا بدورانهاء كما تقوله 
الشافعية من أهل الطرد”" . 

(قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره) لأن المدار 
على قوة التأثير وضعفهء لا على الظهور والخفاءء فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة» لكنها 
ترجحت على الدنيا بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاءء وأمثلته كثيرة منها: سؤر سباع 
الطير المذكورة آنفاً؛ فإن الاستحسان فيه قوي الأثر”“». ولذا يقدم على القياس كما 


حررتث. 


وفى هذا إشارة إلى أن العمل بالاستحسان ليس بخارج من الحجج الأربعة» بل هو 
نوع أقوى للقياس» فلا طعن على أبي حنيفة كته فى أنه يعمل بما سوى الأدلة الأربعة””*'. 


.)00/١(" كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والحدأة. انظر "المبسوط‎ )١( 

() يطلق السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترسء كالذئب والأسد والنمر والفهد. انظر "المصباح 
المنير »25754/١("‏ و"تاج العروس' .)118/5١(‏ 

(©) ينظر " حاشية العطار على جمع الجوامع' (7724/5)» و"البحر المحيط في أصول الفقه "(2)518/5, 
و"الإبهاج ' (9/ 77). 

(:) حيث إنه فى القياس نجس » وفى الاستحسان طاهر. 

(5) وهي إشارة إلى رد قول من قال : إن حجج الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والاستحسان 


[الأصل الرابع: القياس] ع 


رندمنا:القاتة اصحة َه الْبَاطِنِ عَلَى الْإسْتِحْسَا تان داف وَحَفَِ فَُسَادْهُ 
كما إِذا نا آيَةَ السَّجْدَةَ في صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَرَكُمٌّ بها ريا لا عسات لز نه 


(وقدمنا القياس؛ لصحة أثره الباطن على الاستحسان, الذي ظهر أثره وخفي فساده. 
كما إذا تلا آية السجدة في صلاتهء فإنه يركع بها قياساً. وفي الاستحسان لا يجزئه) 
الأصل في هذا: أنه إن قرأ آية السجدة؛ يسجد لهاء ثم يقوم فيقرأ ما بقي ويركع إذا جاء 
أوان الركوع» وإن ركع في موضع آية السجدة. وينوي التداخل بين ركوع الصلاة وسجدة 
الناذوقه كماتسى مغرو ودين الحداظ تجوز داب امي 

وجه القياس: أن الركوع والسجود متشابهان في الخضوع, ولهذا أطلق الركوع على 


اك 


السجود في قوله تعالى: #وَحَرٌ ناكما وناب رص: ٠04‏ 

وجه الاستحسان: أنا أمرنا بالسجودء وهو غاية التعظيم» والركوع دونه» ولهذا لا 
ينوب عنه في الصلاة فكذا في سجدة التلاوة» فهذا الاستحسان ظاهرٌ أثره» ولكن خفي 
فسادهء وهو أن السجود في التلاوة لم يشرع قربة مقصودة بنفسهاء وإنما المقصود 
التواضع» والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل لا خارجهاء فلهذا لم نعمل به» بل عملنا 
بالقياس [المستترة]”"' صحته . 

وقلنا: [يجوز]”" إقامة الركوع مقام سجود التلاوة بخلاف الصلاة» فإن الركوع فيها 
مقصود على حدة» والسجود على حدة» فلا ينوب اعد فيض 0 


7 قسم خامس لم يعرف به أحد من حملة الشرع سوى أبي حنيفة أنه من دلائل الشرع». وهو قول 
بالتشهي». حيث نقل عن الشافعي كَدَن تعالى أنه قال: (من استحسن فقد شرع) كما جاء في 
'المستصفى" »)١194/١(‏ و"المنخول'(١/974).‏ فبين أن الاستحسان نوع من القياس» لا قسم 
خاص كما زعم. انظر "جامع الأسرار" .)٠١57/5(‏ 

)١(‏ ينظر "المبسوط " (8/7). و" بدائع الصنائع ' 4/1 )»). و"أصول البزدوي' 2)7717/١(‏ و"كشف 
الأسرار" »)١١/55(‏ و"جامع الأسرار" (54/ .)٠١575 231١5٠6‏ 

ا( :رالسهر): 

(0) في (أ) : (بجواز). 

(4) ينظر "حاشية الرهاوي على ابن ملك" فقد فصلها تفصيلاً وافياً (ص5١8).‏ 


0 نور الأنوار ب شرح المنار 


2 ع المنتخسن يا اليا لحني : نح تيد ينه بخْلافٍ الأنتام 0 ألا رك : 
انا 17 1 0 ات لوبقو 1 جا الجاع تاروع و قا لالب ا لات وز دو ل قر لم ل بوك ا 21 


(ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته) إلى غيره؛ لأنه أحد القياسين» غايته : 
أنه خفي يقابل الجلى . 

(بخلاف الأقسام الأخر) يعني: ما يكون بالآثرء أو الإجماعء أو الضرورة؛ لأنها 
معدولة عن القياس من كل وجه. 

(ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع» لا يوجب يمين البائع قياساًء ويوجبه 
استحسانا”'') فإنه إذا اختلفا في الثمن بدون قبض المبيع» بأن قال البائع: بعتها بألفين» 
وقال'المشتري* اشنتريتها بألف» «القباسن ألا يحل البائع ؛ لآن النشترى لا يدغ علية شيا 
حت ركو هو متكراء فينبغى ي أن يسلم المبيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» 
ولكن الاستحسان أن يتحالفا ؛ لآن المشتري يدعي عليه وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل» 
والبائع ينكره» والبائع يدعي عليه زيادة الثمن» والمشتري ينكره» فيكونان مدعيين من وجه 
ومنكرين من وجهء فيجب الحلف عليهماء فإذا تحالفا؛ فسخ القاضي البيع”''. 

(وهذا حكم) أي: تحالفهما جميعاً من حيث القياس الخفي [حكم]” " معقول””''. 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي كن : (إنما أنكر على أصحابنا بعض الناس استحسانهم لجهلهم بالمرادء وإذا 
صح المراد على ما قلنا؛ بطلت 0 الغيار ة بوانت أنهم لم تركو الحيحة بالهوف 
والشهوة). وقد قال الشافعي ا ناته فى بعض كتبه: (استعوقين كذا) ووتاانه بين اللفمظين فرق» 
والاستحسان أفصحهما وأقواهماء والاستحسان بالأثر ليس من باب خصوص العلل). انظر 
"أصول البزدوي ,)737//١("‏ و"الأم' (20) -١15/5(‏ لاه١-ال"ا١)‏ وغيرها. 

(0) ويبتدىء بيمين المشتريء. وهذا قول محمد وأبي يوسف رحمهما اللهء وهو رواية عن أبي حنيفة 
كه وهو الصحيح؛ لأن المشتري أشدهما إنكاراً؛ لأنه يطالب أولاً بالثمن» ولأنه يتعجل فائدة 
النكول» وهو إلزام الثمن ولو بدىء بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء 
الثمن. انظر"الهداية شرح البداية"(9/ .)١77‏ 

فر سقط من (أ). 

(:) وفي الاستحسان يجب اليمين على البائع أيضاً؛ لأن المشتري يدعي وجوب تسليم المبيع عند 
إحضار ما أقر به» والبائع ينكر التسليم عند إحضار ما أقر به. انظر "جامع الأسرار" .)203١55/5(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] لحيل 


([ يتعدى ]”'' إلى الوارثين) بأن مات البائع والمشترق جميعا ».واختلك وارتاهما (1/ 
17) في الثمن قبل قبض المبيع على الوجه الذي قلناء يتحالفان ويفسخ القاضي البيع 
[بينهما]”"' كما كان هذا في المورثين . 

(أو الإجارة) أي: يتعدى حكم البيع إلى الإجارة؛ بأن اختلف المؤجر والمستأجر 
في مقدار الأجرة قبل قبض المستأجر الدارء يتحالف كل واحد منهما وتفسخ الإجارة؛ 
لدفع الضررء وعقد الإجارة يحتمل الفسخ” ". 

(فأما بعد القبض؛ فلم يجب يمين البائع إلا بالأثرء فلم تصح تعديته) يعني: إذا 
اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع؛ فحينئذٍ كان القياس 
من كل الوجوه أن يحلف المشتري فقط؛ لأنه ينكر زيادة الثمن الذي يدعيه البائع» ولا 
ندفى: [المشتزي]'"© غلن البائع شيا ؟ لآن الميغ الم فو :يذة: 


010 في () : (تعدى) . 

(؟) سقط من (ط). 

() إن الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن لا يوجب يمين البائع قياساً؛ لأن المشتري لا يدعي عليه 
شيئاً» وإنما البائع هو المدعي. وفي الاستحسان يجب اليمين عليه؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما 
يدعيه المشتري ثمناً» وهذا حكم قد تعدى إلى الوارثين» حتى لو مات المتعاقدان ووقع الاختلاف 
بين وارثيهما في مقدار الثمن قبل القبض» يجري التحالف بينهما؛ لأن الوارث قائم مقام المورث 
في حقوق العقدء فوارث البائع يطالب وارث المشتري بتسليم الثمن» ووارث المشتري يطالبه 
بتسليم المبيع» فيمكن تعدية حكم التحالف إليهما وإلى الإجارة» حتى لو اختلف القصار ورب 
الثوب في مقدار الأجرة قبل أن يأخذ القصار في العمل يتحالفان؛ لأن التحالف مشروع لدفع 
الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ؛ ليعود إليه رأس ماله» وعقد الإجارة محتمل للفسخ قبل 
إقامة العمل كالبيع» ويمكن أن يجعل كل واحد منهما مدعياً ومنكراً على الوجه الذي قلناء فيجري 
التعا لب سيكييا وهنا أقنية ذللفة: اتطر '*اضول ليوو 17 11/0 عو" كفت الأسرار "050/8 
و"تيسير التحرير "(5/ 85)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" 2)١78/5(‏ و"التقرير والتحبير' 
.)"١1١ /9(‏ 
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ولكن الأثر وهو قوله 2 : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها؛ تحالفا 
وترادا»"'' يقتضي وجوب التحالف على كل حال؛ لأنه مطلق على قبض المبيع وعدمه. 
فلما كان هذا غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى إلى الوارثين إذا اختلفا بعد موت المورثين 
الاغين يحول "4 رولا إلى الموكر: والستا هر إذة اعتلتا بعد امعقاء لقره عليه على ا 
عرف فى الفقه ل" 

فصل: [الا حتهاد] 

[شرط الاحجتهاد”””] 
الاجتهاد وحكمه؛ ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حينتذ فقال : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في 'الكبرى' (5/ 7”7) بلفظ : «إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه» وليس بينهما 
بينة؛؟ فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». والدارقطني في "سننه" (7/ .)03١‏ انظر ' تلخيص 
الحبير" ,.)7”١/(‏ و"خلاصة البدر المنير" (؟:/ 2.507 75). 

() إن مذهب محمد يدنه هو جريان التحالف في جميع هذه الصورء حيث يقول بالتعدي في الكل؛ لأن 
التحالف عنده إنما يكون باعتبار أن كل واحد منهما يدعي عقدا والآخر ينكره» على خلاف أبي 
حنيفة وأبي يوسفاء فعندهم يقتصر على مورد النص فلا يجوز تعديته. انظر 'فتح 
الغفار " (ص 2)7”9٠0‏ و"حاشية الرهاوي "(ص2)855 و'شرح ابن ملك على المنار" (ص؟8757). 

() ولواختلفا؛ أي: المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة, بأن قال المستأجر: درهم» وقال المؤجر: 
درهمان, أو المنفعة بأن قال المؤجر: مدة الإجارة شهرء وقال المستأجر: شهرانء أو فيهما؛ أي: في 
قد الأجرة والمقعة فعا بأ قال المؤهر : احريلةالدانشهرا بدرهمية» وقال المسعا جر انها خرنها 
شهرين بدرهم» قبل استيفاء المنفعة تحالفا وتراداء إذ الإجارة مقيسة على البيع ؛ لأن العين المستأجرة 
في الإجارة قائمة مقام المنفعة في إيراد العقد. انظر "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر " (9/ 758) . 

(:) الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمرء ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» فيقال: اجتهد في 
حمل الرحىء ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة أو نواة. انظر "مختار الصحاح' .)48/١(‏ 
و"المعجم الوسيط "(١/55١)غ‏ و"تاج العروس" (0179/10). واصطلاحا: استفراغ الفقيه الوسع 
لدرك ظن بحكم شرعي. ومعنى استفراغ الوسع: بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن 
المزيد عليه. وبقيد الفقيه : خرج غيره من أصولي ومتكلم ومفسر وغيرهمء والفقيه: من قام به 
الفقه. انظر' كشف الأسرار"(5/ »27١‏ و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/510). 


[الأصل الرابع: القياس] 6" 
ركه 0000 و 0 ل 2700 5 5 03 عم مس 2 
وَشَرْط الاجْيِهَادِ: أنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الكتاب بِمَعَانِيهِ وَوْجُوهِهِ التي قَلْنَاء وَعِلْمَ السنَةٍ 
ءاس رع ه ره عسل افير تر اسم ا ىس 

بطرقهاء وأن يعرف وجوه القياس بطرقها. 


(وشرط الاجتهاد: أن يحوي علم الكتاب بمعانيه) اللغوية والشرعية(ووجوهه التي 
قلنا) من الخاصء والعامء والأمرء والنهي» وسائر الأقسام''' [الباقية]"» ولكن لا 
يشترط علم جميع ما في الكتاب» بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منهء» وذلك 
قدر خمس مئة آية7" التي ألفتها وجمعتها أنا في ["التفسيرات الأحمدية"]0'. 

(وعلم السنة بطرقها””') المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك الكتاب أيضاً 
قدر ما يتعلق به الأحكام؛ أعني : ثلاثة آلاف دون سائرها"'' . 


(وأن يعرف وجوه القياس بطرقها) وشرائطها المذكورة آنفاً» ولم يذكر الإجماع؛ اقتداء 
بالسلف. ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط» وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل 
الإجماعية» فلا يجتهد فيها بنفسه. بخلاف الكتاب والسنة؛ فإن لكل مجتهد تأويلاً على 
حدة في المشترك والمجمل وأمثاله. وبخلاف القياس فإنه عين الاجتهاد» وعليه مدار 
الفقه”"". ولهذا بين حكمه على وجه يتضمن بيان حكم القياس الموعود فيما سبق فقال : 


. منها: الإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز والإشتراك والترادف. . . إلخ‎ )١( 

(؟) في (أ) : (السابقة). 

(*) قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمس مئة آية» وقال بعضهم : مئة وخمسونء قيل: ولعل 
مرادهم المصرح بهء فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. وقد صنف 
الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي 
وابن الحسن كباه. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي: 
والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس . انظر"الإتقان في 
علوم القرآن"(7/ 2071٠‏ و"البرهان في علوم القرآن"(؟/ ”2). و"التسهيل لعلوم التنزيل .)7/١("‏ 

(4) في )١(‏ : (التفسير الأحمدي). 

(5) وهي طرق اتصالها برسول الله كك من التواتر والاشتهار والآحاد» وهو مذكور في مبحث السنة. 

() ولا يلزم حفظها بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكامء كصحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السئن. انظر "جامع الأسرار" (5/ .)1١ 171١‏ 

(0) يقول الإمام الرهاوي: (إن هذه الشرائط إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي بجميع 
الأحكام؛ وأما المجتهد في حكم دون حكم؛ فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم فقطء. مثلاً 
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[حكم الاجتهاد|]‎ 


(وحكمه: الإصابة بغالب الرأي) أي: حكم الاجتهاد لذكره قريباً» أو حكم القياس 


لذكره في الإجمالء إصابة الحق بغالب الرأي دون اليقين"''. 


(حتى قلنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب. والحق في موضع االخلاف وا ولكن 


لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. 


01 


فة 


الاجتهاد في حكم الصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح). انظر "حاشية الرهاوي' 
(ص 87). 

أي: فلا يجري الاجتهاد في القطعيات. وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين. 
انظر "فتح الغفار بشرح المنار " (ص 07941١‏ . 

لقد توسع الأصوليون في هذه المظنة وذهبوا إلى أن المجتهدين في المظنونات وأحكام الشريعة 
مصيبون على الإطلاق» أم أن المصيب منهم واحد ؟ وهذا بعد إطباقهم على أن المصيب في 
المعقولات وقواعد الاجتهاد واحد والباقون على الزلل» ولم يؤثر فيه خلاف إلا عن أبي الحسية 
العنبري والجاحظء تله عرهما اقول إن 4[ ععةو دعبي تن اللحدقر لإانك و المقلتر باك ودارت 
حول هذه المسألة مناقشات وردود على العنبري لا مجال لذكرهاء ولكن بعد اتفاقهم بأن المصيب في 
الأصول واحد وماعداه مخطىء. والمراد الإصابة: إصابة عين الحق الذي أراده الله. أما فيما يخص 
الفروع هل المصيب فيها واحد ؟ أم كل مجتهد مصيب ؟ ذهب الفقهاء والاصوليون إلى ثلاثة أقوال : 
الأول: المصوبة وهم القائلون بأن كل مجتهد مصيب في الفروع» وهو قول المعتزلة وبعض 
الأشاعرة. وقال به: أبو الحسن الأشعري والباقلاني والمزني والجويني والغزالي» ونسب ابن 
السبكي هذا القول إلى الصاحبين محمد وأبو يوسف. وابن سريج . 

الثاني: المخطئة وهم القائلون بأن المصيب من المجتهدين واحدء وغيره مخطيء غير آثم» وبه 
قال الأئمة الأربعة» وهو قول الخلفاء الراشدين والصحابة مَيِيُنه . 

الثالث: المخطئة المؤثمين وهو قريب من قول المخطئة» ولكنهم يقولون: المخطىء آثم موزور غير 
مأجورء وبه قال: بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس. انظر 'إرشاد 
الفحول"(١/575).‏ و"البرهان" (؟859/5). و"المستصفى '(5/ 20577 و"فواتح الرحموت بشرح 
مسلم اللفورف 13 )نز و"السجروى 7/7 "قشف الأسراي" 9 ١١‏ ) و(55/5) 
و"الموافقات' 2»)١١154/54(‏ و"شرح الآسنوي على المنهاج مع البدخشي" (5/ 2203١7‏ و"التفسير 
الكبير" (7”/ 42١994‏ و"الإحكام في أصول الأحكام" (187/:1). 
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أثْر ْرِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في الْمْفَوَضَةٍ. 
وَقَالَتِ الْمَعْتَرلَةُ: كل مُجْتَهدٍ مُصِيبٌ» وَالْحَقَ فِي مَوْضِع الْجْلَاف مُتَعَدُدٌ 5300 


: 0 3 هه 20000 : 98 


الدخول بهاء ولم يسم لها مهرء فسكل ابن مسعود عنها فقال: (أجتهد فيها برأيي إن 

اصع اتدرن اللنهد وك الملابق + كبحن ومن التيطاذاء اررق لين شير ا مقن تساتياتة لا 
5 فواضة 

ل ا 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فكان إجماعاً على أن 


الاجتهاد يحتمل الخطأ. 


0-4 
ان 
يا 


(وقالت المعتزلة : (2 كل مجتهد مصيب» والحق في موضع الخلاف ا 


حله. وكيف يجتمعان في الواقع» وفي نفس الأمر؟ 


010 


(١ 


2 


عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة» كنيته أبو عبد الرحمنء أمه أم 
عبد الله بنت وده.بن سواءة أسلمت وصحبت» أحد السابقين الأولينء أسلم قذيماء. .وهاجر الهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي يك وكان صاحب نعليهء وحدث عن النبي يكِةِ بالكثير» 
سكن الكوفة ومات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون فدفن 
باتع كان لديو ماك تس وسعرة سكة بطر "الزضاء ال المي الفيا 1411 
و" النقات "انار يو" أسينة الخارة ار 


الوكنين* الككن والتكين .وآما القنظط: نهو الجور يقال شظ الرضل وافظ واسسظ ‏ إذا جار 
وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص . ينظر 'فتح الباري' (ه/ .)١١*‏ 
و"شرح النووي على صحيح مسلم" .)1758/١١(‏ 

أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"' »)2١195/7(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» 
وابن حبان (9/ »)5٠١‏ والنسائي (0010)» وأبو داود 2)5١١5(‏ والبيهقي في "الكبرى" (7/ 
65» والترمذي »)١١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء و*فضنف أبى شيبة " (9/ 5 مه)ء 
و"مصنف عبد الرزاق" (2)595/5 و"نصب الراية" (”/ .)5١١‏ 

ينظر ' المعتمد" (؟2557/5. .)5١7‏ 
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مضع وا يوق > 6س 0 ى 20> 2095-5 
وهذا الخلاف فِي النقلياتٍ دون العقليات». ل ار ل 


وقد روي هذا - أي: كون كل مجتهد مصيباً - عن أبي حنيفة أيضاً"'". ولذا نسبه 
جماعة إلى الاعتزال» وهو منزه عنه'''. وإنما غرضه أن كلهم مصيب في العمل دون 
الواقع. على ما عرف في "مقدمة البزدوي"”" مفصلاً . 

(وهذا الاختلاف في النقليات دون العقليات6*' أي: في الأحكام الفقهية دون العقائد 
الدينية؛ فإن المخطئ فيها كافر كاليهود والنصارى. أو مضلل كالروافض”" والخوارج”''. 
والمعتزلة» ونحوهم. 


)١(‏ قال أبو حنيفة لأبي يوسف بن خالد السمتي: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. انظر 
' جامع الأسرار' (:/9و١٠).‏ 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح ,)507-551١7/7("‏ و"كشف الأسرار" 2)1١7/١(‏ و"التحبير 
شرح التحرير " .)03951١/8(‏ 

(9) ينظر" أصول البزدوي 28/١١"‏ 7728). 

(:) أي: الخلاف بين الفريقين في تصويب المجتهد وتخطئته وتصويبه مطلقاً.ء ووحدة الحق وتعدده؛ 
إنما هو في النقليات الظنية من مسائل الفقه كتقدير مسح الرأس بالربع» وجواز التوضىء بالنبيذ عند 
عدم الماءء ومنعه باللبن» وحرمة البنت من الزناء وصحة بيع السرقي. وفساد بيع متروك التسيفية 
مهدا :: إلى غير ذلكدمن ناكل الخلافتء لآ فى التقليات: لأن:المضيي نيا عدن اخدلان 
المعديدين واحن | قافا + العادم اقرع لتتيشون نتى :تنس أن 1ل1أن اشع لهالل ! بساكم قاقر 
ثم مخطىء مطلقاًء سواء اجتهد وعجز عن معرفة الحقء أو لم يجتهد؛ لظهور ملة الإسلام كظهور 
الشمس وسط النهار مسفرة عن نقاب الاستتار إسفاراً لا يسوغ معه الاجتهادء فإنه لا يتأتى إلا فيما 
خفي مسلكه عن ظاهر الأنظار. ولهذا يقال: في الأصول: مذهبنا حق ومذهب الخصم باطل» وفي 
الفروع: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ. ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. انظر " حاشية 
الرهاوئ على النتار * (ضن 455): 

() سبقت ترجمتها . 

(7) الخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياًء سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في 
كل زمان» وأول من خرج على أمير أمير المؤمنين علي نه جماعة ممن كانوا معه في حرب 
نيو و اده كخروها هرون شن انين الأشعية الكندفي وتسهر ب افك اميم و« ادكه ين 
حصين الطائي. والخوارج عشرون فرقة كلهم متفقون على أمرين : 
الأول: يزعمون أن علياً وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم . 0 


[الأصل الرابع: القياس] ع 


لد 


رتك 6و مم فير 4 و س2 7 يم - سه 2 2-6 سه 
ثم المجتهد إذا أخطأ؛ كان مخطنا ابْتِدَاءَ وَانْتِهَاءَ عِنْدَ الْبَغض» وت ا د 


ولا [يشكل]''" بأن الأشغرية”'" والماتريدية”"» اختلفوا في بعض المسائل» ولا يقول 
أحد منهما بتضليل الآخر؛ لأن ذلك ليس في أمهات المسائل التي عليها مدار الدين» 
ا لم يقل أحد منهما بالتعصب والعداوة؛ وذكر في بعض الكتب أن هذا الاختلاف 
إنما هو في المسائل الاجتهادية دون تأويل الكتاب والسنةء فإن الحق فيها واحد 
بالإجماع؛ء والمخطئ فيه معاتب» والله أعلم . 


(ثم المجتهد إذا أخطأ؛ كان مخطتاً ابتداء وانتهاء عند البعض) يعني: في ترتيب 
المقدمات» واستخراج النتيجة جميعاً» وإليه مال الشيخ أبو منصور”؟' وجماعة أخرى” . 


والآخر: يزعمون أن كل من أذنب من أمة محمد يَكِ فهو كافر» ويكون في النار خالداً مخلداً إلا 
النجدات منهم فلم يقولوا بهذا. انظر "مقالات الإسلاميين'(١/7١)».‏ و"الملل والنحل ' 
للشهرستاني .+)١١5 /١(‏ و"التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" . 

)١(‏ افن 2119 :(يشكلك): 

(0) الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء وكان تلميذاً لأبي هاشم الجبائي 
المعتزلي» وهو من نسل أبي موسى الأشعري» ومن عجيب الاتفاقات أن أبا موسى كان يقرر عين 
ما يقروه أبنو الحسن في مذهبهء وهم فرقة كلامية إسلامية» اتخذت البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية وسيلة فى محاجة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية. انظر "الملل والنحل " للشهرستاني(١ص28"» 2)8١‏ و' إسلام بلا مذاهب '(ص 878)) 
و"الموسوعة الميسرة'"(ص”87). 

(9) الماتريدية: نسبة إلى الماتريدي محمد بن محمد بن محمود. المعروف بأبي منصور الماتريدي, 
نقعة إلى تر يذه وبع نتيطالة وسمرققك افنما وزاك الأهر» ».وين لقاكاامية لكات بتسدر تداق القررن 
الراك المجرى»مستجايدة الأذلة واليراقين لعفل والللستة قن موا حي وميا ديع مره 
والخيوي ,رتل ا لموسوعة السصرة" رصن 1 

(4:) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدىء له كتاب '"التوحيذ" وكتاب 'المقالات" وكتاب "رد أهل الأدلة' 
للكعبي وكتاب "بيان أوهام المعتزلة" وكتاب "تأويلات القرآن" وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل 
يدانه شو هن سنا قفتن سنقه ون ذلك القق »وله عقب اين + شالك له ثلاية و تالا وكالاتك 
مئة» بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل وقبره بسمرقند. انظر "طبقات الحنفية" 2))١0/7(‏ 
ل ا 

)06 منهم أبو بكر الأصم . انظر 'جامع الأسرار" .)٠١08/:(‏ 


1 نور الآنوار 4 شرح المنار 


.و دراو 22و و . و 8م د 
وَالمختار: انه مصيب ابتذاء محطى انتهاء. لما ونه لخو نا لأا واو يواه اق قد افد تلان ناكف ته ال 16 وسو اها 6ه 


(والمختار: أنه مصيب ابتداء مخطئ انتهاء"'' لأنه أتى بما كلف به في ترتيب 
المشدفاف» وار يا ا 
| العمان ]أو شكان معدو يا نا جوراء “لان المكتطن للها عحري و المقعيواله اراق "وقد 
وقعت في زمان داود وسليمان عليهما السلام حادثة رعي الغنم حرث قوم. ودوااي” 
بشيء وأخطأ فيه؛ وسليمان له بشيء آخر وأصاب فيه”*'» فيقول الله تعالى حكاية عنهما : 
مففَهَمَهَا ل ل ءَائينَا حَكما وَعِلْمَ #4 [الأنماء» :94 ] ا ففهمنا تلك الفتوى سليمات 
امم ا 0 


بر 
70 02 اه 


ءابنا (الانبياء : و,] أنهما مصيبان في اه المتدمات» وان أخطا داود في كين ١‏ لمر 
والقصة مع الاتتدلال.مذكورة فى الكت فطالعها إن.شفت* . 


)١(‏ وهو ما نقل عن أبي حنيفة كأنه : كل مجتهد مصيبء والحق عند الله واحد؛ أي: مصيب في طريق 
الاجتهاد ابتداء» وقد يخطى انتهاء فيما هو المطلوب بالاجتهاد. ولكنه معذور في ذلك؛ ا ا 
يبا فون وسعه. انظر "المبسوط" »)59/1١(‏ و"البحر الرائق "(/7/ 50)» و"بدائع الصنائع ' (1/ 
48؛» و"تبيين الحقائق"(54/١١2)5‏ و"شرح فتح ادير 0/(7/ /51 )و "العقوس والتتعيير "10 
3 أصنول البرميف"' .)2378/١(‏ و"أصول السرخسي"(5/؟١2)5‏ و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح ' (؟/١70),‏ و"كشف الأسرار" .07١/١1(‏ 

(0) فى (أ) : (المال). 

ف أله بهذا الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري .)591١19(‏ ومسلم .)1١715(‏ 

05 عن التعه عن ابي إسحاق عن مرة عن بن مسعود في قوله : #وداورد وَسُلَيَمْنَ إِذْ يمحكمَانٍ في الحرّثِ إذ 
َفَحَّتَ فيه عَمَمُ الْقَرَرٍ» قال: كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته. قال ا ام ا 
فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك» قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 

اس ع م ايد ساي 0 علو 
0 ير الطبري "190 01). 

(6) ينتك "أضمزاة ايان "4ه و "التعمير الكيير "(1)1557/559 .و "الدوالسخور” ازهق تن 
و"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" .4)١7197/”(‏ و"تفسير البيضاوي ' 
»23٠١*/5(‏ و"تفسير الطبري 2)07/١1("‏ و"تفسير القرطبي" .)3١1/١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] ان 


00 2 تو سير ل دم عو 5 ٠.‏ 2 1 ه و ن ” 5 0 
وَلِهَذَا قلنا: لا يَجَوز تخصيص العِلة؛ / يؤدي إلى تصويب كل مجتهدٍ. خلا 
6 

ا 


مر 


[هل يجوز تخصيص العلة] 

(ولهذا) أي: ولأجل أن المجتهد يخطئ ويصيب . 

(قلنا: لا يحوز تخصيص الحلة)'”” ورهن أن يقون: كانت علتي حقة مؤثرة. لكنخ 
تخلف الحكم عنها لمانع. 

(لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول. فيكون كل 
منهم مصيباً في استنباط العلة» (خلافاً للبعض). 

كمشايخ العراق والكرخي”''؛ فإنهم جرّزوا تخصيص العلة المستنبطة؛ لأن العلة 
أمارة على الحكم»ء فجاز أن يجعل أمارة في بعض المواضع دون البعض . 

وإنما فيلات العلة بالمسعشطة: لآن العلة المتصوضة ذهي إلى اتتخصيضه] كثير ف 
الفقهاء”"؛ لأن الزنا والسرقة علة [للجلد]”*' والقطع. ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في 
بعض المواضع لمانع””. 


. تخصيص العلة: عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع‎ )١( 
واختلفوا في تخصيص العلة : فقال مشايخ أهل العراق كالكرخي والجصاص والرازي والقاضي أبو‎ 
زيد: يجوز تخصيص العلة المستنبطة» وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله وعامة المعتزلة. وقال‎ 
مشايخ سمرقند كأبي منصور الماتريدي وفخر الإسلام وشمس الأئمة ومشايخ ما وراء النهر غير أبي‎ 
زيد: لا يجوز وهو أظهر قولي الشافعي كأة. انظر 'حاشية الرهاوي على المنار"(ص858)»:‎ 
و"كشف الأسرار" (4)55/5. و"البحر المحيط‎ :425١86/5( و"جامع الأسرار في شرح المنار"‎ 
-751/١( و"الإحكام في أصول الأحكام" (”/ 227511 و"المسودة"‎ .)١77/4( في أصول الفقه"‎ 
.)585/5( و"إعلام الموقعين "(”/ 75). و"المعتمد"‎ )2"4 

(؟) كالقاضي أبي زيدء وهو خلاف لا جدوى له. انظر"فتح الغفار بشرح المنار" (ص795). 

(9) ينظر "كشف الأسرار' (45/54 - 47)ء و" قواطع الأدلة في الأصول" (؟877/5١)»‏ و"الإحكام في 
أصول الأحكام' (/ 541١‏ - 747). و"المعتمد" (597/5). 

(4) في (أ) : (للحد). 

(5) المانع : هو رجوع الزاني أو السارق عن الإقرار أو رجوع الشهود في الشهادة. 


ل نور الأنوار ل شرح المنار 


يله ادنار كان واي ربوك كيك لَكِنْهُ لم يَجِبْ مع سطع 
وَعِنْدَنَا: عَدَمُ العم با ل عدم ال لعل وَيكَانَ ذلك :"فى الضائم إذا حت 
العاقاى حلت اه يذ القدة) ؛ لِمْوّات ركنهء َيَْرَمُ عَلَيْهِ النَّاسِي» ب 2001 


(وذلك) أي: بيان تخصيص العلة (أن يقول: كانت علتي توجب ذلك». ديجي 
مع )١59/1(‏ قيامها لمانع. فصار المحل) الذي لم يثْ يغبت الحكم فيه (مخصوصاً من العلة 
بهذا الدليل. وعندنا: عدم الحكم بناء على عدم العلة) بأن يقول: لم توجد في محل 
الخلاف العلة؛ لأنها لم تصلح كونها علة مع قيام المانع . 

فإن قيل: على هذا أيضاً يلزم تصويب كل مجتهد؛ إذ لا يعجز أحد على أن يقول: لم 
تكن العلا موهروة 1ه . 

أجيب: بأن في البيان المانع يلزم التناقض إذا ادعى أولاً صحة العلة» ثم بعد ورود 
النقض ادعى المانع فلا يقبل أصلاء بخلاف بيان عدم وجود الدليل؛ إذ لا يلزم فيه 
التناقضء. فلهذا يقبل. 

(وبيان ذلك في الصائم إذا صب الماء في حلقه) بالإكراه» أو في النوم (أنه يفسد 
الصوم لفوات ركنه) وهو الإمساك”"' . 

(ويلزم عليه الناسي) فإنه لاا يفسد صومهء» مع فوات ركنه حقيقة 
النقمى ]كن باحك مناه :ومن عدد د سيفن : العلة فلن :ظيق وز أنه 


(9) 00 . 5 
؛ فيجيب عن هد 


)01 في (أ) : (ههنا). 

(0؟) اختلف الفقهاء في حكم من اذا صب الماء في حلق الصائم مكرهاً : فذهب الحنفية عدا زفر ومالك 
والشافعية في الأصح : إلى أنه يفسد صومه؛ لفوات ركنه ولا كفارة عليه. وذهب الشافعية في قول. 
والظاهرية وزفر من الحنفية : إلى عدم فساد صومه. انظر "المبسوط "(/48)» و"حاشية ابن 
عابدين"(57/١2)50‏ و"مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر" 2)709/١(‏ و"أصول السرخسي" (؟/ 
يدو" اوور :لكوع 1 )بن "النقرن بو سوير يبو" الميعا ا 

() نظن * أضضول البزدوق 1017 11/7اهم ب "كتفي الأمراو 017 0ه 

(5): فى:(1): (العناقض): 


[الأصل الرابع: القياس] ا 


َمَنْ أججارَ خحصُوصٌ الْعِلَل ؛ َالَ: امْتَتَعَ كم هَذَا التَعْلِيلٍ ثَمَة لِمَائِع وَهُوَ الْأَترُ 
وَكُلنَا: امْتتعَ الْحَكُمْ لِعَدَم الْمِلَدَ؛ دبل لبي موب إلى ساب قزم تمق 
عَنّْهُ مَعْتَى الْجِنَايَة درق الضو كاد كيده لِمَانِع مَعَ فْوَاتِ رَكيه. 

وَنِيَ عَلَ هذا تَفْسِيمْ الْمَوَانِع وَحِيَ حَمْسَة : 

١‏ - مَانْعٌّ يَمْتَعُ انْعِقَادَ الْعِلَةَ: كَبَيْع الْخرٌ. 


2 


(فمن أجاز خصوص"''' [العلل]”'' قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر) 
يعني: قوله تَللذ: «تمّ على صومك؛ فإنما أطعمك الله وسقاك» '' مع بقاء العلة. 

(وقلنا : امتنع الحكم؛ لعدم العلة. فكأنه لم يفطر؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب 
الشرع. فسقط عنه معنى الجناية» وبقي الصوم لبقاء ركنه. لا لمانع مع فوات ركنه) كما زعم 
[مجوّز]'*' تخصيص العلة» فجعلنا ماجعله الخصم مانعاً للحكم دليلاً على عدم العلة0” . 

(وبني على هذا) أي : على بحث تخصيص العلة بالمانع 
0 

تقسيم الموانع. دهي [خفية ]0 مانع يمنع انعقاد العلة» كبيع الحر) فإنه إذا باع 

00 لا ينعقد البيع شرع”" "موك وس ور 


. أي: تخصيص العلل‎ )١( 

(0) في (أ) : (التعليل). 

(9) سبق تخريجه . 

(:) في (أ) : (يجوز). 

)20 ولأنه منسوب إلى صاحب الشرعء فسقط عنه معنى الجناية» فبقي الصوم معتبراً ؛ لأنه مضاف إلى من له 
الحق. لكن أثر ذلك في رفع الحكم وهو الإثم» لا في رفع حقيقة الفعل؛ لأنه موجود حساً ومشاهدة. 
ولا إمكان لإنكار المحسوس فيلزم التخصيص . ورد الإمام الرهاوي: سلمنا أن حقيقة الفعل موجودة» 
لكن لا نسلم أن مجرد الفعل علة» فلا يلزم التخصيص ؛ لعدم العلة أو لوجود المانع» لأن العلة عدمت 
لمعارضتها النص؛ لأن من شروطها عدم معارضتها للنص . ويقول ابن نجيم : إن الصوم ليس هو 
الأمساك الحسي» بل إمساك اعتبره الشارع. انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار " (ص 
5 "حاشية الرهاوي على المنار " (ص 877)» و"فتح الغفار بشرح المنار " (ص7917) . 

030 سقط من (أ). 

(0) لأنه ليس بمال شرعاء والبيع مبادلة المال بالمال. 


ا نور الأنوار .ب شرح المنار 


١‏ - وَمَانِعٌ يَمْتَعُ تَمَامَ الْعِلَةِ: كبَيْع عَبْدِ الْغيْر. 
" - وَمَانِعٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحكم : كَجْيّارٍ الشَّرْطِ في الْبَيْع. 
؛ - وَمَانِعٌ يَمْتَعٌّ تَمَامَ الخكم: كَجْيّارٍ الرؤية. 


(ومانع يمنع تمام العلة. كبيع عبد الغير) بلا إذنهء فإلة يتفقل شرع ؛ لوجود المحل. 
ولكنه لا يتم ما لم يوجد رضا المالك”''. 

وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحة نشأت من فخر الإسلام؛ لآن 
التخصيص هو تخلف الحكم مع وجود العلة» وههنا لم توجد العلة. 

إلا أن يقال: إنها وجدت صورة» وإن لم [تعتبر]”"' شرعاً . 

ولهذا عدل صاحب "التوضيح " إلى أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة؛ لثلا يرد 
عليه هذا الاعتراض”"'. 

(ومانع يمنع ابتداء الحكم. ٠‏ كخيار الشرط”*' في البيع) فإن وجدت العلة بتمامهاء 
ولكن لم [يبتدأ]1*' الحكم وهو الملك للخيار"'. 

(ومانع يمنع تمام الحكم. كخيار الرؤية”"") فإنه لا يمنع ثبوت الملك [للخيار]””'. 


)١(‏ أي: تمام الانعقاد في حق المالك؛ أي: كونه مال الغيرء أما كونه منعقداً فبدليل أنه يلزم بإجازته» 
وغير المنعقد لا يصير منعقداً بالإجازة» وأما كونه غير تام؛ فبدليل أنه يبطل بموته» ولا يتوقف على 
إجازة الورثة. انظر"فتح الغفار بشرح المنار "(ص 0797). و" حاشية الرهاوي ' (ص5 87). 

ا 2 لتر 

(9) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟185/5١).‏ 

(:) الخيار لغة: الخيار الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين. الظان “لشسان العرتك (116575). 
واصطلاحاً : قال ابن عابدين: خيار الشرط مركب إضافي صار علماً في اصطلاح الفقهاء على ما 
يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ. حاشية ابن عابدين (5/ 5 .)5١‏ 

)0 ف (يقيت) : 

(ك)نيحظر "أصول السرعيس 5 -(/81)نرو “كشن الأسران" 4)81/43و"فهع العغار شوج 
المنار"(ص 795). و"حاشية الرهاوي "(ص8575). 

(0) يار الرؤية كما عرفه الزحيلى : هو حق يعطى للمشتري بموجبه يحق له إمضاء العقد أو فسخه عندما 
برض التطلعه اليا ةم إن الذي وك قور انا تنه ]بر ام القني رار عدو :1 لققة لالبيام7071//121 

() سقط من (ط). 


[الأصل الرابع: القياس] م.م 


5 - وَمَانِْعْ يمنَع 2 الخكم : كَجْيارٍ الْعَيْب. 
2 ثم الْعِلَنَ نَوْعَان : و1 6 وَعَلَى كُل قِسْمٍ صَرُوبٌ مِنَ الدفْع. 


200 : : 00 5 و 
ولكنه لم يتم [معه] ٠‏ ولهذا يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاء 
[القاضى]”''» أو رضاء. 

1 5-0 1 ا 000 1 ١‏ 
رضاءء ولكنه يمنع لزومه؛ لأن له ولاية الرد والفسخ. فلا يكون لازم . 
ثم لما فرغ المصنف كن عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه”'؛ شرع في بيان دفعه 
فقال: (ثم العلل نوعان: ا ال وعلى كل قسم ضروب من الدفع) فإن 


1 سقط من 1ه 

(؟) سقط من (ط). 

(”) العيب لغة: العيب والعيبة : الوصمة. انظر"تاج العروس' (548/9). والعيب شرعاً: هو كل ما 
أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. انظر 'بدائع الصنائع " (71754/5). وخيار العيب كما عرفه 
شليى: هو أن يكون للنديلف الشى تن إمضاء العقد: أن فبيكه إذا وبع عيبا يوسب النقطن فر غرت 
العذاواقى مكل لفقا لمعن بالتعييد: ولم يطلع عليه عند التعاقد. غير ل النقة الانتاذمى قن 
المقدمة التعريفية (ص5١6).‏ 

(4) يقول الإمام الرهاوي: (إنما اختلفت مراتب هذه الخيارات؛ لأن خيار الشرط في البيع يدخل على 
الحكم دون السبب وهو البيع لما عرف. فيتعلق بالشرط وهو معدوم قبله؛ فأثره في منعه ابتداء . 
وأما خيار العيب؛ فلأنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضاء؛ لأنه قد وجد الرؤية» لكن 
على تقدير الاطلاع على العيب دفعاً للضرر عنه فكان مانعاً من لزوم الحكم). ومن أراد الاستزادة 
فلينظر ' حاشية الرهاوي "(ص 870). 

(5) قال الشيخ عند شرحه لقول الماتن رحمهما الله: (وحكمه الإصابة بغالب الرأي) أي: حكم 
الاجتهاد لذكره قريباً أو حكم القياس لذكره في الإجمال. 

(6) العلة الطردية: هي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا فقط عند البعضص. ووجودا 
وعدماً عند البعض من غير نظر إلى ثبوت أثره في موضع بنص أو إجماع. انظر" قواعد الفقه"(١/‏ 
417"). و" حاشية الرهاوي على المنار "(ص 870). 

(0) العلة المؤثرة: ما ظهر أثرها بنص أو إجماع من جنس الحكم المعلل بهاء مثل التعليل بعلة الطواف 


ان نور الأنوار 4 شرح المنار 


و 


أ الطرديّة 5 ووه دَفْعَهًا رع : 


القَوْلُ يمُؤجَب الْعِلّة: وَهُوَ الْيِرَامُ ما يلْرِمُه الْمُعلْلُ يتَعليله 51 


الطردية للشافعية» ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول بالتأثيرء والمؤثرة لنا وتدفعها 
وهذا البحث هو أساس المناظرة''' والمحاورة"''» وقد اقتبس علم المناظرة من هذا 


البحك الاصول6 وجعل ظطلما آخر وتصر ف فيه بتغيير عفن القواعة:وازفيادتها على .ها تبيخ 
إن نشاف الله تالو 


(أما الطردية (1/ )2 فوجوه دفعها أربعة : القول ا العلة) أي : فول المعترص 


(وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله» '' مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فيه . 


في سقوط نجاسة سور سواكن البيوت؛ اعتباراً بالهرة» فإن أبا قتادة دخل على كبشة وكانت تحت 
ابنه» فسكبت له ونوا فجاءت هرة لتشرب منه». فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربته» قالت: 
كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي فقلت: نعم فقال: إن رسول الله يكْةِ قال: (إنها 
ليست بنجس إنهما من الطوافين عليكم والطوافات) وهي أخص من الطردية مطلقاً. أما على قول 
من شرط الانعكاس في العلة فبينهما عموم من وجه؛ لأن الانعكاس ليس شرطاً في المؤثرة» فتنفرد 
الطردية في عدم التأثيرء ويجتمعان في المؤثرة الطردية» والمراد بالانعكاس أنه كلما انعدمت العلة؛ 
انعدم الحكمء ومعنى الاطراد كلما وجدت؛ وجد. انظر "قواعد الفقه"(١/788)».‏ و"حاشية 
الوشارع على العان"(ين )1ه و"المقدرة على الصحيحن 158/1(7)..برقال:+:هذا سديت 
صحيح ولم يخرجاه. 
)١(‏ المناظرة لغة: من النظير أو من النظر بالبصيرة. واصطلاحاً : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في 
الفية بية السفين :إظيارا للضواف:. انظر "التعريقات 31-1 
)١(‏ المحاورة: المجاوبة» ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة» وقد حاوره وتحاوروا: تراجعوا 
الكلام بينهم» وهم يتراوحون ويتحاورون. انظر " تاج العروس" .)١٠١8/١١(‏ 
(*) وهو قبول السائل ما يثبته المعلل» وهذا القول يلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير؛ لأنه لما 
سلم موجب علته في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف؛ احتاج إلى معنى مؤثر ضرورة. انظر " جامع 
الما 


[الأصل الرابع: القياس] سم 


كَقَوْلِهِم في صَوْم رَمَضَان: إنه صَوْم فَرْضٍ فلا يَتَأَدَى إلا بِتَعْرِينٍ النبَةِ. 


و سام 


َنَقُولُ : عِدْدَنَا لا يَصِح إلا بتغيين البّةء وَإِنَّمَا نُجَوٌرْهُ بإظلاق الثية عَلَل أَنهُ تَعيينٌ. 


(كقولهم) أي: قول الشافعية (في صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا يتأدى إلا بتعيين 
الفية) ”يان يقول لصوم غد : (نويت لفرض رمضان) فأوردوا العلة الطردية» وهى 
الفرضية للع إد انثها توجد الفرضية؛ يوجد التعيية ) كصوم القضاء والكفارة 

ونحن تدذفعه بموجب علته (فنقول : عندنا لا يصح إلا بتعيين النية. وإنما نحوره 
بإطلاق النية على أنه تعيين) أي: سلمنا أن التعيين ضروري للفرض”*"*. ولكن التعيين 
نوعان: تعيين من جانب العباد قصداً»ء وتعيين من جانب اسار 


صوة إلا عن ل 


فإن قال الخصم : إن التعيين القصدى هو المعتبر عندناء كما فى القضاء والكفارة دون 

فنقول: لا تسلج أن التعيين القصديئ معتبر'**+ ولانسلم أناعلة التعيين القضصدي فى 
القضاء والكفارة [هي]””' مجرد الفرضية» بل كون وقته صالحاً لأنواع الصيامات» بخلاف 
رمضان؛ فإنه متعين كالمتوحد فى المكان يصاب بمطلق اسمه. 


(0) ويجب تعيين النية في صوم الفرض. سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها. انظر "روضة 
الظالييك؟" 00 0 0 

(0) يقول ابن نجيم الحنفي كن : (لكن لا يلزم منه ثبوت ما تنازعنا فيهء وإنما النزاع في أن إطلاق النية 
تعيين أم لا ؟). انظر "فتح الغفار بشرح المنار' (ص 799). 

(؟) لأن هذا الصوم لما انفرد بالشرعية في هذا اليوم؛ وعدم المزاحم؛ صار إطلاق النية بمنزلة التعيين» 
لا إن التعيين ساقط فيصاب بمطلق النية. انظر ' جامع الأسرار" (4/ 4203١40‏ و"السراج الوهاج' 
»))33/١(‏ و"المجموع" (707/5). 

(5) التعيين القصدي من جهة الصائم»ء والتعيين أعم من أن يكون بقصد الصائمء أو تعيينه بتعيين 
الشارع. انظر "حاشيةالرهاوي "(ص 875). 

060 ا (وهو). 


ددا نور الآنوار ل شرح المنار 


تر 


والفكائقة وم إن أن ونال دين الرقسين أَوْ في صَلَاحِيَتِهِ لِلْحكم مَعَ 


ولم يذكر هذا الاعتراض أهل المناظرة؛ لأنه سطحي لا يبقى بعد الدقة وتعيين 
المبحث» فإن استفسار المدعى عندهم وبيانه بعل الطلب واجب» فلا يقبله قط . 


[الممانعة] 
(والممانعة) وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلهاء أو بعضها بالتعيين 
والنفضيا 57 
(وهي) أربعة بالاستقراء لأنها: (إما أن تكون في نفس الوصف) أي: لا نسلم أن هذا 
الوصف الذي تدعيه وصفاً علة» بل العلة شيء آخرء كقول الشافعي كه في كفارة 
الإفطار: إنها عقوبة متعلقة بالجماع”''» فلا تكون واجبة في الأكل والشرب . 


فنقول: لا نسلم أن العلة في الأصل هي الجماع بل الإفطار عمداً. وهو حاصل في 


(أو في صلاحيته للحكم مع وجوده) أي : لا سبلم أن هذا الوصف صالح للحكم. 
مع كونه موجوداً؛ كقول [الشافعي كأنه]”* في إثبات الولاية على البكر : إنها باكرة جاهلة 
بأمر التكاح ؛ لعدم الممارسة بالرجال [فيولى]”*' عليها”"' . 


)١(‏ الممانعة: وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل أو المجيب من مقدمات الدليل كلها أو بعضهاء 
من غير إقامة الدليل عليه. انظر " جامع الأسرار" (5/ »275١94٠0‏ و"حاشية الرهاوي" (ص8707). 

(0) ينظر 'الآم' .)١١18/5(‏ و"السراج الوهاج" »)١55/١(‏ و"مغني المحتاج ' ا 1و عضن 
المطالب في شرح روض الطالب" /١(‏ 22475 و"نهاية المحتاج "(7/ .)١119‏ 

5) ينظر " أصضول السرعسي 155:/1(75)و راشف الأسوان" 01177و" الأشياة: و التظاكر "7/1 
+07). 1 

(4:) في (أ) : (الشافعية). 

(5) في () : (فيتولى) . 

(5) ينظر 'الأم" (50/5. 221717 و"السراج الوهاج" /١(‏ 22755 و"المهذب" للشيرازي (؟/717), 
و"روضة الطالبين /١/("‏ 07), و"منهاج الطالبين وعمدة المفتين .)457/١1("‏ 


[الأصل الرابع: القياس] ةا 


ات 


فِي نَفْسٍ الْحُكُمء أو في نِسْبَيه إلى الْوَضْفٍ 


اسمس 


فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثير في 
موضع آخرء بل الصالح له هو الصغر"''. 

(أو في نفس الحكم) أي: لا نسلم أن هذا الحكم حكمء بل الحكم شيء آخرء 
كقول الشافعي يدنه في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوءء فيسن تثليئه كغسل الوجه '*. 

فنقول: لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل الإكمال بعد تمام الفرض» ففي 
الوجه لما استوعب الفرض؛ صير إلى التثليث. وفي الرأس لما استوعب الفرض الرأس؛ 
50 اانا ا 55 ا لاا 


(أو في [نسبته]”" إلى الوصف) أي: لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا 
الوصفء. بل إلى وصف آخرء مثل أن نقول في المسألة المذكورة: لا نسلم أن التثليث 
59 الغسل مضاف إلى الركنية؛ بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة» فإنهما ركنان في الصلاة. 
لايس قلفينا» بوالنضيعقةة و مساق ع ةنوقيا اد و3 . 


)عور كفنت الأسران 15/50 )و ى"تبسير العحرن":(1071177و(40106175ق' بذائع 
الصنائع " (؟/ 5140). 

(؟) قال الإمام الشافعي كن : (وأحب لو مسح رأسه ثلاثاًء وواحدة تجزئه). انظر"الأم"(75/1). 
وقال الإمام النووي: (ومذهبنا المشهور: أن مسح الرأس يكون ثلاثاً كغيره» وهو ما عليه 
اطنعنا نكا وقيل: مرة واحدة. ولا أعلم اخداءية ضهنا نا حكى هذا عن الشافعي). المجموع /١(‏ 
16)). 

(0) في (أ) : (الكمال). 

1:8 اليكيون) . 

(5) في (): (سنة). 

() مسح الرأس مرة واحدة؛ لقوله تعالى: #وامسحوأ برءوسكة». والأمر المطلق بالفعل لا يوجب 
التكرارء ولا يسن تثليثئه كمسح الخف. انظر "بدائع الصنائع" /١(‏ 4)» و"تحفة الفقهاء" ,)4/١(‏ 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (7/ 202١97”‏ و"تيسير التحرير .)9١/5("‏ 

08 في( (العسية): 

(4) ينظر "حاشية الرهاوي "(ص١85).‏ 


فس نور الأنوار ب شرح المنار 


(وفساد الوضع)”'' وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون(أ/ )17١‏ آبياً عن الحكمء 
سقفي د ولم يذكره أهل المناظرة. ويمكن درجه فيما قالوا: [إنه م 
التقريب. (كتعليلهم) أي: تعليل الشافعية (لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين). 


فإنهم قالوا: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين؛ تقع الفرقة بينهما بمجرد الإسلام إن 
كانت غير مدخول بهاء وبعد مضي ثلاث حيض إن كانت مدخولاً بهاء ولا يحتاج إلى أن 
يعرض الإسلام على الآخرا”“. 

ونحن نقول: هذا في وضعه فاسد؛ لأن الإسلام عرف عاصماً للحقوقء لا رافعاً 
لهاء فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم؛ بقي النكاح بينهماء وإلا تضاف 
الفرقة إلى إباء الآخر. وهو معنى معقول صحيح”*'. 

وهذا - أي: فساد الوضع- من أقوى الاعتراضات؛ إذ لا يستطيع المعلل فيها 
امن ""النجواسي» يخاذت ] لينافضت :فا شروليحا انيها تلن القو ل رالتا نيه [الى ]افأ يبان 
الفرق» ولهذا قدم عليهاء وهو بمنزلة فساد الأداء في الشهادة. فإنه إذا فسد الأداء في 
الشهادة بنوع مخالفة للدعوى؛ لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد 
وصلاحه. 


)١(‏ يقول الإمام السرخسي ينه : (إن فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الأداء في الشهادة» وأنه مقدم 
على النقفن؟ لان الاطراق انها يطلب بعد هنضة الغلةه كما أن الشاهه إنينا يقعدل مويله ند ضدة 
أداء الشهادة منه» فأما مع فساد في الأداء لا يصار إلى التعليل؛ لكونه غير مفيد. ثم تأثير فساد 
الوضع أكثر من تأثير النقض؛ لأن بعد ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى». 
قأما النقضى؟: قو .عه محلين :يمكن الاجتر اذ عنة :فى ملسن الفر) الطر "أضول الشرضيني"” 
الوا" 1 1 

(90) مقط هن :700 

(9) ينظر "الأم"(5/ 250», و"الحاوي الكبير" (5377/9). 

(5:) ينظر"أصول الشاشي" ,)27077/1١(‏ و"كشف الأسرار"(7/7١01)»‏ و" شرح التلويح على التوضيح ' 
0 

(9) سقط من :(ط): 


[الأصل الرابع: القياس] ”١١‏ 


ال بل 


وَالْمْنَاقَضَةٌ : كَقَوْلٍ الشَّافِعِيٌ رَححَمَه الله في اوه وَالتَيْمُم 5 هما طهَارَتَانَ فكيّفت 
افتَرَقَا فى النّةِ؟ ! 


[المناقضة] 
(والمناقضة) وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة» ويعبر عن هذا 
في علم المناظرة بالنقض» وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع . 
(كقول الشافعي ينه في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان» فكيف افترقا في النية) 
أي : لا يفترقان في النية» فإذا كانت النية فرضا في التيمم بالاتفاق؛ فتكون في الوضوء 
ا" 


(فإنه ينتقض بغسل الثوب والبدن) فإنه أيضاً طهارة للصلاة» فينبغي أن تفرض النية 
فيه» فلا بد حينئذٍ أن يلجأ الخصم إلى بيان الفرق بينهماء والقول بالتأثير بأن غسل الثوب 
طهارة حقيقية» وإزالة النجس حقيقي» وهو معقول لا يحتاج إلى النية'''. بخلاف 
الوضوء؛ فإنه طهارة لنجس حكميء» وهو غير معقول فيحتاج النية كالتيمم ". 


() النية في التيمم فرض بلا خلاف» ولكن الفقهاء ار في حكم النية في الوضوء؛ فذهب الحنفية : 
إلى أنها سنة. وذهب الجمهور: إلى القول بفرضيتهاء وهو قول مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
وعلى ذلك فمن أصابه الماء من غير قصد منه؛ فعم أعضاء ء الوضوءء أو غسل الأعضاء بقصد التبرد 
أى العتطايقي ل يقصيد الطيارة و افيد معكر وسوفه] عند السنفنه غير وكرقى وعدن الشمهور . 
انظر "البحر الرائق" (١//ا7‏ -2)758 و"شرح فتح القدير" 2)١1١7/1١(‏ و"حاشية ابن عابدين" /١(‏ 
,)٠١5‏ و"'الثمر الداني في شرح ونال القيروانين لي '(28/1). و'حاشية العدوي"(١/5700-‏ 
7؛» و"كفاية الطالب" »)755/١(‏ و"إعانة الطالبين"١١/5١)»‏ و"روضة الطالبين" 2)41/١١(‏ 
و"حاشية الجمل على شرح المنهج" 225١ /١(‏ و"الحاوي الكبير" .»)90/١(‏ و"المغني" /9/١(‏ 
- ١46)ء‏ و"الكافي في فقه الإمام المبجل' »)757/١(‏ و"“الروض المربع" »)07/١(‏ و"الإنصاف" 
للمرداوي .)١577/١(‏ و"شرح منتهى الإرادات »)557/١("‏ و"المحلى" .)9/95/١(‏ 

(؟) ينظر "جامع الأسرار" .)1١95/5(‏ 

(*) يقول الإمام النووي كن : (وأما الوضوء والتيمم فمستويان» بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ لأنه 
لا يكون عادة» بخلاف صورة الوضوءء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية؛ فالوضوء 
المشترك بينها وبين العادة أولى). فإن قيل: التيمم نص فيه على القصدء وهو النية» بخلاف 
الوضوء . 


تنه نور الأنوار ب شرح المنار 


اما العلل امور 3: قَلَيْسّ لِلسَّائْلٍ فِيهَا بَعْدَ اله لنقاكة لذ اللكارصة؛ 0 


فنقول في جوابه: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر معقول؛ لأن البدن كله 
يتنجس بخروج البول والمني [بسواء]”''» ولكن لما كان المني أقل إخراجاً [وجب”" 
الغسل فيه لتمام البدن بلا حرج» بخلاف البول؛ فإنه لما كان أكثر خروجاً وفي غسل كل 
البدن بكل مرة حرج عظيم؛ لا جرم [يقتصر]''' على الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن 
في الحدود ووقوع الآثام منه دفعاً للحرج» فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. 

وأما نجاسة البدن وإزالة الماء لها؛ فأمر معقول فلا يحتاج إلى النية» بخلاف 
التراب؛ لأنه ملوث في نفسه غير مطهر بطبعه» فلذا يحتاج إلى النية”* . 


(وأما العلز الجوتره**"4 فليمن للنيانا '" فبها يفت التبناتمة إلا الميغازضة) فيه إشنارة إلى 


فالجواب: أن المراد قصد الصعيدء وذلك غير النية قياس آخر عبادة ذات أركان» فوجبت فيها النية 
كالصلاة. 
فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة» قلنا: لا نسمع هذا؛ لأن العبادة الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة 
إلى الله تعالى» وهذا موجود في الوضوء). المجموع .)71777/١(‏ 

)١(‏ في (أ) : (سواء). 

(0) في (أ) : (يجب). 

(9) في (أ) : (اقتصر). 

(4) ينظر "أصول البزدوي" »)70/١(‏ و"جامع الأسرار على شرح المنار" .235١9457/5(‏ 

(0) يقول الإمام الرهاوي: (إن المؤثرة طريق دفعها قد يكون صحيحاً» وقد يكون فاسداً. ووجوه كل 
منهما أربعة. أما وجوه الدفع الصحيح: فالممانعة ثم القلب المبطل ثم العكس الكاسر ثم 
المعارضة. وأما وجوه الدفع الفاسد: فالفرق بين الأصل والفرع بعلة أخرى تذكز في الأصل ».ولا 
توجد في الفرعء. والمناقضة وفساد الوضع ووجود الحكم عند عدم العلة). انظر"حاشية 
الرهاوي "(ص857). 

(5) المراد بالسائل من نصب نفسه لنفي الحكم.ء وبالمعلل من نصب نفسه لإثباته بالدليل. وقيل : 
المعلل هو الحافظ في الموضع بإقامة الحجة» والسائل هو الهادم للوضع بالمنع والمعارضة. 
وقيل: المراد من المعلل ناقض الوضع بإقامة الحجة» ومن السائل حافظه. انظر "حاشية 
الرهاوي "(ص817). 
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ا وَمَسَادَ الْوَصْع بَعْدَ ما ظَهَرٌ أَتَرُمَا بِالْكْتَابٍ وَالسّنَةٍ 
: قَضَة وَ شر و 
الجا ماع ات ماقف ؛ ات طرق أَرْبَعَةٍ ؛ 00 


(لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضعء بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة 
والإجماع) لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع. فكذا التأثير الثابت بها . 


أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب: ما قلنا في الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خارج 
فكان حدثاًء فإن طولبنا ببيان الأثر؛ قلنا: ظهر تأثيره مرة في السبيلين بقوله تعالى: «#أوٌ 
حا آعة حل يكم ص الْعَابطٍ * [النساء: 57]ء٠‏ 

ومثال ما اده ا كلقا" فى سباق رضيو ا كن الو مه 0 لد ابن كين قاينا 
على نيوو !الهرة نيغلة القارا قوع فالادطرنها [يات]!""تاتبروة:قلنا اليك ] "© بره وله 
يِ: «إنها من الطوافين (أ/ )17١‏ عليكم والطوافات)”*) 

ومثال ما ظهر أثره بالإجماع: ما قلنا بأنه لا تقطع يد السارق في المرة الثالثة؛ لأن 
لبها :تفويت عنس" المنفقة [على الكل" وحفإن هلو لبناا يان تأثيرة؟ قلا ]داع السرقة 
شرع زاجراً لا متلفاً بالإجماع» وفي تفويت الجنس المنفعة إتلاف» ثم إن فساد الوضع لا 
يتجه على العلة المؤثرة أصلا . 

وأما المناقضة؛ فإنها تتجه عليها صورة» وإن لم تتجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله : 
(لكنه إذا تصوّر مناقضته؛ يجب دفعها بطرق أربعة) : وهي الدفع بالوصف. ثم بالمعنى 
الثابت بالوصف, ثم بالحكمء ثم بالغرض على ما يأتي”"'. 


000 في () : (تأثيره) . 

(6) سقط من (أ). 

فره في () : (ظهر) . 

(4:) سبق تخريجه. 

(5) في () : (اتلاف). 

05 القع بالوايت با فعفوك: ما ذكرته علة ليس بموجود في صورة النقض . وبالمعنى الثابت 
بالوصف: بأن يقول: ليس المعنى الذي جعل الوصف علة - وهو التأثير- موجوداً في صورة 
النقض. وبالحكم: بأن يقول : ليس الحكم المطلوب بالوصف متجافاً عنه الوصف في صورة 
الف يا عو برحو وق لج تم يكير ار جره الماح د وبالهر ين المطارب بالتعليل: بأن يقول : 
إن ذلك ليس بغرضناء بخلاف العلل الطردية» حيث لا يمكن دفعها عنها؛ لآن النقض الوارد عليها 
يبطلها حقيقة» إذ لا اطراد مع النقض . انظر "حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص844). 
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ستو سلس 


ال 0 إِنّهُ نَجِسٌ حَارِحٌ مِنَ الْبَدَن فَكَانَ حَدّثاً 
كاذل وود عليه مَا إِذَا كّ يَسِل فد 0 


وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض ببعض 
الطرق» وبعضها ببعض آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعة» فالتعليل بالعلة المؤثرة» وإيراد 
النقض الصوري” 3 عليها ودفعه. 

(كما تقول في الخارج من غير السبيلين : إنه نجس خارج [من اد فكان حدثاً 
كالبول» فيورد عليه) أي: على هذا التعليل بالنقض من جانب الشافعي 5 

(ما إذا لم يسل) [عن رأس الجرح]”' فإنه نجس خارج» وليس 59 د 

(فندفعه أولاً : بالوصف) أي : ندفع هذا النقض بالطريقين: الأول بعدم الوصف» وهو 
أنه ليس بخارج بل باد'*'؛ لأن تحت كل جلدة دماً [فإذا زالت الجلدة]”*“؛ ظهر الدم في 
مكانه»؛ ولم يخرج ولم يتنقل من موضع إلى موضع بخلاف الدم السائل؛ فإنه كان في 
العروق» وانتقل إلى فوق الجلدء وخرج من موضعه'''. 


)١(‏ لأن الناقض الحقيقي لا يتصور؛ لأن التأثير يثبت بهذه الأدلة» وهي لا تحتمل التناقض» فكذا 
التأثير الثابت بها. والنقض الصوري: نقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فيكون انتقالاً من سؤال إلى 
سؤال» ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله. انظر "روضة الناظر" .)987/١1(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

نادت ا النص يضاف إلى النص عند الشافعية» وإلى العلة عند الحنفية. فيقول 
00 : تضاف إلى النص» ويقول أبو حنيفة أن : تضاف إلى العلة» لذا فإن الخارج من 

م ل ل 5 فأنة» فإِن العلة فيه مقصورة على محل النص» وهو 
خروج الخارج من المسلك المعتاد. وعند أبي حنيفة أنه : ينقض. فإن العلة في الأصل : خروج 
النجاسة من بدن الآدمي. انظر ' تخريج الفروع على الأصول" »)58/١(‏ و"الحاوي الكبير" /١(‏ 
٠2©؛‏ و"'حاشية العطار على جمع الجوامع" .)99١/5(‏ 

(:) باد الشيء بواداً : لغة في بدا؛ بمعنى: ظهر. تاج العروس (7/ 407). 

(5) في (أ) : (فإن أزيل الجلد) . 

() فتدفعه بالوصف؛ لأن الشيء ء فى موضعه لا يعطى له حكم النجاسة؛ لأن الخروج بالانتقال عن 
مكان إلى مكان ظاهر.ء وتحت كل جلد رطوبة» وفي كل عرق دمء فإن زايله الجلد كان 0 1 
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24 ار الثَابتِ ِالْوَصْفٍِ دِلَالَهَ وَهُوَ وجوبُ غَسْل ذَلِكَ الْمَوْضِعْء فيه صَارَ 
الوط : خخ ون خف إن وخوث التظيير فى الن باقتان :ها يكون وله له رك ام 
بلالا برت لحل يد الْمَوْضِع فَعَدَمِ الْحَكم لِعَدَم عر رورة هله كاعد 
لجح السَّائلٍ. 

1 1 5200 5 ع4 ع د 1 0 1 
ذلك الموضع . 

(قان الرسط حيحة سن حيف إن وجو التظهير تي البدن باعتا رما ركوو رمت نا 
يتحزأ) فلما وجب غسل ذلك الموضع ؛ وجب غسل سائر البدن ال . 

يي الموضعء فانعدم الحكم لعدم العلة) كأنه لم يوجد 
الخرو "ا 
يعني : يورد علينا من جانب الشافعي”" كن في المثال المذكور بطريق النقض إيرادان : 
- خارجاًء كمن يكون في البيت إذا زال البناء الذي كان مستتراً به تكون لاع لا ارجا وإئما 


عبر ا رضنا إذا خرج من البيت. انظر " كشف الأسرار شرح المصنف على المئنار" (7/ 20755 
و"جامع الأسرار' ' .)01١7/5(‏ و"المبسوط' للسرخسي .076/١(‏ 

حا المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. وهو بالنسبة إلى العلة» كالثابت بدلالة النص بالنسبة 
إلى المنصوص . انظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص”0٠5).‏ 

(؟) سقط من (أ). 

(9) ينظر ' كشف الأسرار" (5/ ,)١١5- 1١١7‏ 

(4) ينظر "جامع الأسرار" (0* »© و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (؟/ 0414 . 

رقاءاى: فيما إذا لم يسل. انظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص507). 

(5) ينظر "أصول السرخسي " (7518/7). 

(0) ينظر ' نهاية المحتاج " ,)31997/١(‏ 
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ل فو إن بز َو را ص نخد و شو 0-7 | عو 2 
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بلاس 1 وفك اشر 5 الدّم وَالْيول: فَإِدا ره صَارَ عَفُواً لِقِيَام 


سر 


الأول دق بطريقين 

والثاني: هو صاحب الجرح السائل؛ فإنه نجس خارج من البدن» وليس بحدث 
ينقض الوضوء ما دام الوقت باقياً . 

(فندفعه بالحكم) أي: ندفعه بطريقين 

الأول: بوجود الحكم وعدم تخلفه (ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت) 
يعني : لا نسلم أنه ليس بحدث,» بل هو حدث لكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت . 

(وبالغرض) أي: ندفعه ثانياً بوجود الغرض من العلة وحصوله. 

(فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول) وذلك حاصلء فإن البول حدث . 

(فإذا لزم”'' [أي: لزم بول الإنسان]””“؛ صار عفواً لقيام الوقت) في صورة سلس البول . 

(فكذا هذا) يعني: الدم كان حدثاًء فإذا لزم صار عفواً؛ ليساوي البول المقيس عليه 
فصار مجموع دفوع النقض أربعة”*' . 

[المعارضة]!") 
ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة 


)١(‏ في (أ) : (دفعه). 

(0) لزم؛ أي: دامء يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً . مقاييس اللغة (0/ 5140). 

() سقط من (ط). 

)يشل خارة ملك على المفان ("١‏ 41 ): 

(5) الدفع على العلل المؤثرة بطريق صحيح وجهان : أحدهما : الممانعة وهي أربعة كما ذكر آنفا . 
ثانيهما: المعارضة التي نحن بصددها العغارطة لأ ينعد جعتاها اللترئ عن الاضطلاسى كتير . 
ففي اللغة: المزاحمة والجعاراه على سول الا . المعارضة: إقامة الدليل على اختلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصم . واصطلاحاً : كما عرفها الكاكي : هي منع الحكم مع تسليم دليل المستبدل . . انظر 
"دنخون العلماء " 5/0 )واو "معجم مقاليد العلوم" 2)078/١(‏ و "جامع الأسرار" (5/ .)١١١5‏ 
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سير 


وما المعارفة فَنَوْعَان: ا فيها انق : وَهِيّ عليه وَهوَّ نَوْعَان : 


3 


#7 


-١‏ كَلْبُ الْعِلَّةِ حكماء وَالْحَكُم عِلَهّه كَقَوْلِهمْ: إِنَّ الْكُمَارَ جِنْسٌ يُجُلَدُ بِكْرهُمْ 


تن 


ون سا تير سو و 0ه بوره 2 
ممه فيرجم ثيبهم كا لممين. 

فقال: (وأما المعارضة فنوعان) : وهي إقامة الدليل على خلاف"'' ما أقام الدليل عليه 
الخصمء فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعيله ؟ فهو النوع الأول. وإلا فهو النوع الثاني . 

فالنوع الأول: (معارضة فيها مناقضة.ء وهي القلب”'"') في اصطلاح الأصول 
والمناظرة معأء فهو من حيث إنه يدل على نقيض(أ/ )١77‏ مدعي المعلل» يسمى 
معارضة.». ومن حيث إن دليله لم يصلح دليلاء بل صار دليلاً للخصمء يسمى مناقضة ؛ 
لخلل في الدليل. 

ولكن المعارضة أصل فيه» والنقض ضمني؛ لأن النقض القصدي لا يرد على الدليل 

(وهو نوعان) أحدهما: (قلب العلة حكماًء والحكم علة) وهو مأخوذ من قلب 
القصعة؛ أي: جعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فالعلة أعلى والحكم أسفل» وهو 
لإ افق :إل إذا كيدا الوطاك فى القباسن حكما النوعيا تبن الالقلايم إلا الوصب 
المحض الذي لا يقبله . 

(كقولهم) 8 الشافعية (إن الكفار جنس يجلد بكرهم مئة. فيرجم ثيبهم 
كالمسلمين)” ' يعني: إن الإسلام ليس بشرط للإحصانء فكما أن المسلمين يرجم بعضهم 


)١(‏ المراد بخلاف مدعي الخصم كما يبينه الرهاوي : (ما يخالفه وينافيه لا على ما يغايره على أي وجه 
كان): 'انفار "حؤاقية الزهاوى )ضر فلم ): 
(؟) القلب فى اللغة على معنيين: 
أحدهما: جعل أعلى الشيء أسفل» ومنه أخذ قلب العلة حكماً وبالعكس؛ لأن العلة أعلى من 
الحكم لكونها أصلاً. والحكم أسفل لكونه تبعاً. وقد نظم فيه صاحب "الكليات" : 
وقلبي على الوضع القديم وشكله له علة مستورة تحت حكمه 
فقلبته فالحكم أسفل تابعاً لعلته الأعلى فبان بأصله 
والثاني : جعل ظاهر الشيء باطناً كقلب الجرابس» ومنه أخذ قلب الوصف شاهدا على الخصمء 
أن يكون شاهداً للخصم. انظر" كتاب الكليات" 207١ /١(‏ و"تهذيب اللغة" (5114/9). 
(5) اتفق الفقهاء على أن من زنا من الذميين الأحرارء وكان بالغاً عاقلا يجلد كالمسلم. واختلفوا في 
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تقو 


0 


ل نَ إِنَمَا يَجَلَد بِكْرَهُمْ م 7 ؛ لِأنه يرجم لبهم 
ا الكلامُ مَحْرَجّ الْإسْيَدْلَالٍء فَإِنْهُ يُمْكِنُ أَنْ يكُونَ الشَّىءْ 
دَليلد عل شويوة: وذلِك: الشىة كون دولل عله 


ويجلد بعضهم؛ فكذا الكفارء فجعل جلد المئة علة لرجم الثيب بالقياس على المسلمين» 
وعرض ترات جحي رصي 

وعندنا: لما كان الإسلام [شرطاً للإحصان]'". والكفار ليس عليهم إلا الجلد» بكراً 
كان أو ثيبا؛ عارضناهم بالقلب. 


(فنقول: المسلمون إنما يجلد بكرهم مئة؛ لأنه يرجم ثيبهم) أي: لا نسلم أن الجلد 
علة للرجم في المسلمين» بل الرجم علة للجلد فيهم» فهذه معارضة [لأنها تدل]”"' على 

خلاف مدعي المعلل الذي هو رجم ثيبهم. وفيها مناقضة لدليلهم بأنه لا يصلح علة. 
(والمخلص منه) يعنى: أن من أراد ألا يرد على علته القلب فى المال؛ فطريقه من 

الابتداء : (أن يخرج الكلام مخرج الاستدلالء فإنه يمكن أن يكون الشىء دليلاً على شىء » 

وذلك الشيء يكون دليلاً عليه) كالنار مع الدخان بخلاف العلية؛ فإنه يتعين أن يكون 

أحدهما علة والآخر معلولاً. فالقلب يضره؛ ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي 

يدن إذ لا مساواة بينهما؛ لأن الرجم عقوبة غليظة وله شروطء والجلد ليس كذلك”". 

2 افتروط الاعسان هه كاناثيا “تذهتث آنر حيفة ويالك:والزندية:واحمة فن. رواية؟ إلى أن شتروط 
الإحصان أربعة: وهي الحرية» والبلوغ, والعقل». والوطء في النكاح الصحيح. وأما العقل 
والبلوغ: فهما شرطا الأهلية للعقوبة» لا شرطا الإحصان على الخصوصء والحرية شرط تكميل 
العقوبة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبو يوسف في رواية: إلى أن الإسلام ليس شرطاً 
للإحصان. انظر"بدائع الصنائع" (7/ 4), و"حاشية ابن عابدين" :)١17/4(‏ و'غمز عيون 
البصائر " (/ »)5٠0٠‏ و"البحر الرائق" »)١١/0(‏ و"كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار" /١(‏ 
7» و"الفواكه الدواني" »)5١5/7(‏ و"الاستذكار" (0/ 484)» و"روضة الطالبين"(١١٠/10).‏ 
و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار " .)١68/1/(‏ 

200 سقط من (أ). 

. (لأنه يدل)‎ : )١( في‎ )١( 

(*) لأن المخلص يصح إذا ثبت أن الشيئين مثلان متساويان» كالتوأمين فإنه ثبت حرية الأصل لأحدهما 


[الأصل الرابع: القياس] لا 


١‏ كلب الوَضفِ شَاهِدا عَلَى الْحَضم بَعْدَ أن كان شَاهدا لَه كَقَوْلِهِمْ في صَوْم 
رَمَضَان : إِنَهُ صَوْم فْرْضٍ قلا يتَأدّى إل بتَعْيِين المي كَصَوْم التفاء: 89 ش5#”ظغ 


وينفعنا لو قلنا: الصوم عبادة تلزم بالنذر"''» فتلزم بالشروع إذ لو قلب الخصمء 
فيقول: إنما يلزم بالنذر؛ لأنه يلزم بالشروع”"'. قلنا: بينهما مساواة يمكن أن يستدل بحال 
كل منها على الآخر ولا ضير فيه. 

رو الثاني : (قلب الوصف شاهداً على الخصم. بعد أن كان شاهداً له) أي : 
للخصم» فهو كقلب الجراب”"» بجعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً» فإن ظهر الوصف؛ كان 
إليك والوجه إلى الخصمء فإن القلب بعده» فصار ظهره إليه ووجهه إليك». فهو معارضة 
من حيث إنه يدل على خلاف مدعي الخصمء وفيه مناقضة من حيث إن دليله لم يدل على 
مدعاهء وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب. ويجري في كثير من 
الأحيان في المغالطة العامة الورودء كما بينوه في كتبهم . 

(كقولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرضء فلا يتأدى إلا بتعيين النية» كصوم 
القضاء)”*؟' فجعلت الفرضية علة للتعين» فعارضناه بالقلب» وجعلنا الفرضية دليلاً على 
عدم التعين : 


7 بثبوتها في الآخرء وكذا الرق والنسب. انظر 'جامع الأسرار' .)2230١8/5(‏ و"شرح منار الأنوار 
في أصول الفقه لابن ملك "(ص598). 

(0) النذر لغة : ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسهء من صدقة أو عبادة أو نحوهماء جمعه: نذور. 
المعجم الوسيط (417/7). واصطلاحاً : النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله 
تال انظر' التعريفات"' .)7"08/١(‏ وعرفه المرداوي في "الإنصاف" : بأن يلتزم لله قربه لزمه 
الوفاء وهي عقّد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. الإنصاف للمرداوي .)917/١١(‏ 

(؟) إن النذر والشروع معلولان علة واحدة. وهو الوفاء بالعهد؛ لأن العهد ثمة بالقول والفعل» وههنا 
بالفعل وهو أقوى. وصح الاستدلال بثبوت الحكم بأحدهما بثبوته بالآخر. انظر" حاشية 
الرهاوي "(ص857). 

(9) الجراب: الوعاء معروف. وقيل: هو المزود. والعامة تفتحه فتقول: الجَراب» والجمع: أجربةء 
وجرب وجرب غيره. والجراب: وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس. انظر "لسان 
العرب" .)55١7/١(‏ 

(:) يقول الحنفية : صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين النية؛ لكون الزمان متعيئًا له فوقع عنه. انظر" بدائع 
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0 


فقلنا “لما كان غَونا ترقا اسْتَعْنَى عَنْ تَعْيِينِ الْيْةِ بَعْدَ ل تَعْييِهِ كَصَوْم الْقَضَاءِ 4 
ل َي بالشرُوع : وَهَذَا 0 قله 

لفارت الول ةفخو ع ون فيويك كنزلي : عزو عاذ [ا خضي نن 
دماء ا 0 0 21700 


(فقلنا : لما كان [صوماً]”'' فرضاً ؛ استغنى عن تعيين النية بعد تعينه»ء كصوم القضاء) 
وهذا تعين يا الشاع 3٠‏ قال: إذا 0 شعبان؛ فلا صوم إلا عن رمضان». 
كان معيناً قبل الشروع؛ فلا د إلى سينا 0104 البدا". وصوم القضاء [لما]”*' لم 
يمكن نقغينا قبل الشروع؟ احتاج إلى تعيين العبد مرة'*أ 

(وقد تقل العلة من وجه آخر) غير الوجهين(وهو ضعيف كقولهم) أي: الشافعية في 
حق النوافل» حيث لا تلزم بالشروع. ولا تقضى بالإفساد عنده'" 

(هذه عبادة لا يمضى فى فسادها) أي: إذا فسدت بنفسها من غير إفساد بظهور الحدث 
من المصلي؛ لا يجب إتمامها. وهذا بخلااف الحجء فإنه إذا فسد؛ يجب فيه المضي 
والقضاء بعذه. 


الصنائع" (87/5). ويقول الشافعية: لا يصح صوم ومنقيان ال فعبية اليل تومن انيترى :انه 
صائم من رمضان؛ لأنه فريضة» وهو قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتهاء كصلاة 
الظهر والعصر. انظر "المهذب" »4)١8١/١(‏ و"روضة الطالبين"(ص١590).‏ 

)١(‏ في (أ) : (الصوم). 

)انظ "اضؤول الردوئ" (0©؛©؛ و"أصول السرخسي ' .)55٠/(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (5/ 2197 .)5١١‏ 

فره لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخرء كات متغيداً للفوظن: والمتعين لا يحتاج إلى التعيين؛ والنذر 
المعين معتبر بإيجاب الله تعالى» فيصام كل بمطلق النية . انظر " حاشية ابن عابدين " (؟3178/5) . 

0 سقط من (أ). 

28 و "بير الو "157/5 : 

(5) ينظر " قواطع الأدلة في اللأصول' .»)5١8/5(‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" .)١51/١(‏ 


[الأصل الرايع: القياس] 7١‏ 


2 ومو 


قلا تَلْرَم بِالشرُوع كَالْوْضُوءء مَيْقَالُ لَهُمْ: لَمَا كَانَ كَذَيِكَ؛ وجب أَنْ يَسْتَويَ فيه عَمَلُ 
الور 


(فلا تلزم بالشروع كالوضوء) فإنه لما لم يمض في فاسده؛ لم يلزم بالشروء”© 

(فيقال لهم: لما كان كذلك؛ وجب أن يستوي فيه) أي : في النفل (عمل النذر 
والشروع) باللزوم كما استوى عملها في الوضوء بعدم اللزوم» فالوصف الذي جعله 
الشافعي كأنه دليلاً على عدم اللزوم بالشروع في النفل» وهو عدم الإمضاء في الفساد”", 
جعلناء غلة لاسفراة البذر والشروع. ويلزمه منه اللزوم بالشروع» فكان قلباً من هذه 
الحيفية» جوإنها كان هذ" القلي قينا > أنه هنا أتى بصريح نقيض الخصم؛ أعني: اللزوم 
بالشروع. بل أتى بالاستواء الملزوم لهء ولأن الاستواء مختلف ثبوتاً وزوالاً. ففي 
الوضوء من حيث كونه غير لازم بالشروع والنذرء وفي النفل من حيث كونه لازماً بها”” . 

(ويسمى هذا عكساً) أ ال لا عكيا ةق لأن العكس الحقيقي : 
هو رد الشيء على سننه الأول» كما يقال في قولنا: ما يلزم بالنذر؛ يلزم بالشروع 
كالحج. وما لا يلزم بالنذر؛ لا يلزم بالشروع كالوضوءء وهو يصاح للترجيح على ما 
سيأتي؛ لأن ما يطرد وينعكس أولى مما يطرد ولا ينعكس”": وهذا لما كان رد الشىء 
على لان سند الأول كان واخاة :فى القلي يها بالعكوى» انها عله شك ! اتباعاً 
لفخر الإسلاه”" . 


)١(‏ ينظر 'حواشي الشرواني" (؟/07"), و'مغني المحتاج" »)5091/١(‏ و"'أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب' (/259). و"نهاية المحتاج "(7575/7). 

(") انظر "حاشية العطار على جمع الجوامع' (١/8؟١).‏ 

0 بتر “"كشفه الاسوار (2/ 0287-5 و"التقرير والتحبير "(5/ 70177 - /270» و"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح ' (؟/ 2»)١19”‏ و"تيسير التحرير" .)١514/5(‏ 

() العكس لغة: ردك الشيء ء إلى أوله. انظر " مختار الصحاح ' (88/1). واصطلاحا: عبارة عن 
تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة» رداً إلى أصل آخرء كقولنا : ما يلزم بالنذر؛ 
يلزم بالشروع كالحج» وعكسه ما لم يلزم بالنذر؛ لم يلزم بالشروع» فيكون العكس على هذا ضد 
الطرد. انظر "التعريفات" ,)١198/١(‏ و"كشف الأسرار" (80/5). 

(1)0 .ينظو "كقفتب الأفزان "0/4 

(1) ينظر "كشف الأسرار" (5/ هلاء. 86). 


”1 5 دور الأنوار ب شرح المنار 


وَالثانى : المعَارَضَة الخالِصّة» وَهِى نوْعَانَ: 


سر 
سر 


2 ا 0 8 500 5 رسام بير 2 
١-احدهما:‏ المَعَارَضَة في حكم الفرع. وهو صَحِيحٌ : سواءع عَارَضه بضد ذلك 


(والثاني: المعارضة الخالصة''') عن معنى المناقضة» ويسمى هذا في عرف المناظرة 
معارضة بالغير . 

(وهي نوعان: أحدهما: المعارضة في حكم الفرع”'"' بأن يقول المعترض: لنا دليل 
الأصول على ما قال: 

(وهو صحيح. سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة) وهذا هو القسم الأول متها 
وذلك بأن ارمح 0 ضريها لذ زياف وتم 

نظيره ما إذا قال الشافعي دنه : المسح ركن في الوضوءء لب قلنه كا لقي 5 

فنقول: المسح في الرأس مسح » فلا يسن تثليثه كمسح | م 


010 المعارضة الخالصة: هي إقامة دليل آخر على خلاف المستدل» فإن للد فهي لوثبات 
نقيض الحكمء إما أل يكون بعيلة أو ضغيير نا كز مدهما ونرينها أو التزاماً . وإن كانت في 

المقدمة فهي قد تكون لنفي علية ما انك السعدل عليته» وقد تكون لإثبات علية علة أخرى؛؟ إما 
قاصرة» أو متعدية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. أو كما قال ابن ملك : (المحضة التي ليس فيها 
معنى المناقضة). انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص8٠5):‏ و"ابن ملك على المنار' 
(ص857). 

(؟) يقول ابن نجيم الحنفيى: (قدم حكم الفرع؛ لأن انتنانه الخونة؟ إنا حتديحة: أو تميهة بها فإن 
القسمين منه صحيحان» وثلاثة فيها شبهة الصحة» وأما القسم الثاني؛ فكلها فاسدة» وإنما أوردناها 
لبيان جميع أقسامها) . انظر "فتح الغفار بشرح المنار' ' (ص8 ١‏ :). 

(9) من أراد الاستزادة فليراجع إلى "أصول السرخسي ' (؟/557)غ فقد عقد فصلا في بيان أقسامها 
وتمييز الفاسد من الصحيح منها . 

(:) ينظر "الأم" .)557/١1(‏ 

(0) ينظر "أصول البزدوي" .)7541//١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] و 


ان لقن مو اد عور 1 42 واو اها هنوع 42 6و الس عه اوسا امم 
و بزِيَادةٍ هي تفسير» وتغيير» وَفِيهِ نفيٌ لِمَا لم يثبته الآول» أو إثبات لِمَا لم يَنْفِهِ 


د ضرلى مولع ورا م 2 كه ,225 
أ ول» لكن تحته معارضة للاول 00 115#10أآ1101أ0 ما ااا ااا ا 00 


(أو بزيادة هي تفسير) وهذا هو القسم الثاني منهاء ونظيره [أن]”'' نقول في المثال 
(بعد إكماله) زيادة على قدر المعارضة» ولكنه تفسير للمقصود. 


ولكن يشكل أن هذا المثال ليس للمعارضة الخالصة؛ بل للقسم الثاني من القلب» 
غلى قيافنمنا قلقاانى اله يوم زههنات بعد تعيعة: .ولع أ مثالا لهذا القسسم من 
الوقاوفة الغا لمية: 


(أو تغيير) عطف على قوله : (للشينز) اي زيادة هي تغييرء وقد بينه بقوله : (وفيه نفي 
لها لم يثبته الأول. أو إثبات لما لم ينفه الآول» لكن تحته معارضة للأول) فهو حال عن 
قوله: (تغيير) وقيد له» فيكون مشتملاً على القسم الثالث والرابع» وهذا هو الحق. 


وقد فهم بعض الشارحين”" أن قوله : (أو تغيير) قسم ثالثء» وقوله: (أو فيه نفى لما 
لم يثبته الأول» أو إثبات لما لم ينفه الأول) يكلمة اويقون الواو. وكل منها فسم رابعء. 
وهذا خطأ فاحش نشأ من تحريف الواو إلى أو. 


فنظير القسم الثالث قولنا في اليتيمة : إنها صغيرة يولى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها 


(5) 
ون" 


تقال القافى قن هده عشيرة قاد يوان عليه وزلانة الاخوة» نناسا عن الهال: 
(آ/ )١175‏ إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق”*'. فهذه معارضة بزيادة هى تغيير: 
وهي قولنا : (بولاية الأخوة) وفيه نفي لما لم يثبته الآأول؛ لأنا ما أثبتنا في التعليل ولاية 


(1) فى (01) 010177 

(؟) منهم الإمام ابن ملك في شرحه المسمى "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" حيث ذكره على أنه 
القسم الثالث. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه'" (ص07٠”7).‏ 

(0) ينظر" أصول البزدوي .)71817/1١("‏ 

(4:) ينظر "الآم" (5/ .)25١‏ 


2 نور الأنوار ل شرح المنار 


الأخوة. بل مطلق الولاية» حتى ينفي المعارض إياهاء ولكن تحته معارضة للأول؛ لأنه 
إذا انتتفت ولاية الأخوة؛ انتفى سائرهاء إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره'''. 
بولك شرا كالجييك 7 

فعارضه أصحاب الشافعى كَدنَهُ وقالوا: إن الكافر لما ملك بيعه؛ وجب أن يستوي فيه 
ابتداء الملك وبقاؤه كالمسلمء لكنه لا يملك القرار عليه شرعاًء بل يجبر على إخراجه عن 
فلك فكز تلك للا سللف: هذا شلك . 


ففي هذه المعارضة زيادة هي تغيير» وهي قوله: (وجب أن يستوي)» وفيه إثبات لما 
لم ينفه الأول؛ لأنا ما نفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل حتى يثبته الخصم في 
المغارضة :.واتما أتهنا الاستواء بين البيع والشراءء ولكن تحته معارضة للأول؛ لأنه إذا 
أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء؛ ظهرت المفارقة بين البيع والشراء» فيصح البيع دون 
الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء» فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه. 

(أو في حكم غير الأول» لكن فيه نفي الأول) عطف على قوله : (بضد ذلك الحكم) 
أي: لم يعارضه بضد الحكم الأول بل يعارضه في حكم آخر غير الأول» لكن فيه نفي 
الأول. وهذا هو القسم الخامس منها. 


00 يفطن" ]| صوال الب يبي "007 011007 واو "فين لعي 0/5017 بزو "اكقضه !لاسراو 0 قات 
.)4٠‏ 

(؟) ينظر "بدائع الصنائع " (5/ »)١86‏ و"أصول البزدوي" .)7817/1١(‏ 

(5) قال الشافعي كن تعالى : (وإذا اشترى الذمي عبداً مسلما؛ فالشراء جائز وأجبره على بيعه. وإنما 
منعني من أن أجعل الشراء فيه باطلاً» أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعهء ولو أعتقه أو وهبه لمسلم 
أو تَقَدَق يه اغتلية أو مات ولا وارث له ؛ قبض عنهء وجاز فيه العتق في حياته والصدقة والهبةء 
وله كان اننا اله لعو يكو شلك انها امد هن المدفة إن كفم ل اتنودعلى الأرب كما اتيت 
ملك المسلم» وإذا كان للذمي مملوكان امرأة ورجل بينهما ولد؛ فأيهما أسلم جبرت السيد على بيع 
المسلم منهماء والولد الصغار؛ لأنهم مسلمون بإسلام أي الأبوين أسلم). انظر "الأم' (4/ 
). 
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٠. 0 9‏ ْ 5 هو اس 8 رم ان سه ١1‏ ساس لله 
؟ - والثاني: في عِلةٍ الاآصلء وَذلِك باطلء سَوَاءٌ كانت بمعنىٌ لا يتعدى. 


نظيره ما قال أبو حنيفة يدنه في المرأة التي نعي إليها زوجها؛ أي: أخبرت بموته. 
فاعتدت وتزوجت بزوج آخرء فجاءت بولدء ثم جاء الزوج الأول حياً : إن الولد للزوج 
الأول؛ لأنه صاحب فراش صحيح. لقيام النكاح بينهما”'' . 

فإن عارضه الخصم' '' بأن الثاني صاحب فراش فاسد» فيستوجب به النسبء كما لو 
تروكفة امرأة بيغي شهوة»: وولدت هته يفيت السب :منهه .وإن كان القر الى فاشندا 6 فهذه 
المعارضة لم تكن لنفي النسب الأول» بل لإثبات النسب من الثاني . 

لكن فيه نفي الأول؛ لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول؛ لعدم تصور النسب من 
شخصين » فيحتاج حينئٍ إلى الترجيح . 

فنقول: الأول صاحب فراش صحيح.ء والثاني صاحب فراش فاسدء والصحيح 
[أولى]”" من الفاسد . 

فيعارضه الخصم بأن الثاني حاضر والماء ماؤه» وهو أولى من الغائب» فيظهر حينئذ 
فقه المسألة» وهو أن الملك والصحة أحق بالاعتبار من الحضرة والماء» فإن الفاسد 
يوجب الشبهة. والصحيح يوجب الحقيقة» والحقيقة أولى من الشبهة. 

(والثاني : في علة الأصل) أي : النوع الثاني من المعارضة الخالصة : المعارضة في علة 
المقيس عليه [بشيء]”*' آخر لم يوجد في الفرعء وهي ثلاثة أقسام كلها [باطلة]””' على ما قال. 

(وذلك باطل» سواء كانت بمعنى لا يتعدى) هذا هو القسم الأول» كما إذا عللنا في 
بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسهء فلا يجوز بيعه متفاضلاً كالذهب والفضة. 


(1) ينظر ' المبسوط* /1١1١(‏ 2277 و" التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟/116)» و" كشف الأسرار' 


.)9١/5( 
' المراد بالخصم : أبو يوسف ومحمد؛ فإن عندهما يثبت النسب من الثاني . انظر " حاشية الرهاوي‎ )9( 


80 مط من 1 
ا دقو 
(5) في (أ) : (باطنة) . 


حص نور الأنوار 4 شرح المنار 


أ" تمدقف إلى رع مَجمَّء عليه أو تختالف فيه » 5 7 صجيح فِي الْأَصْل يُذْكَرٌ 
عَلَى سَبِيلٍ الْمَُارَقَ 286 عَلَى سَبِيلٍ الْمْمَاتَعةٍ 


فيعارضه السائل بأن العلة عندنا في الأصل [هي]"'' الثمنية» [وتلك]”'* لا تتعدى إلى 
الحديد. 

(أو يتعدى إلى فرع مجمع عليه) وهو القسم الثاني: كما إذا عللنا حرمة بيع الجص 
بجسه متفاضلا بالكيل والجنس» كالحنطة والشعير. 

تتعارضي السافل يان العالة فى الأصل بتكنا قلف [دل هي ]"" الانسات 
والادخارء وهو معدوم في الجصء. وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع عليه وهو(أ/175) 
الأرز والدخن. 

(أو مختلف فيه) أي : يتعدى إلى فرع مختلف فيهء وهو القسم الثالث . 

مثاله: ما لو عارض السائل في المسألة المذكورة» بأن العلة في الأصل هي الطعم. 
يوجد في الجص» وهو يتعدى إلى فرع مختلف فيه؛ أعني : الفواكه وما دون الكيل”*'. 

وهذه الأقسام كلها باطلة؛ لأن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي الوصف الذي 
يدعيه المعلل؟ إذ الحكم يثبت بعلل شتى» فإن لم يكن وصفه متعدياً؛ ففساده ظاهر؛ لأن 
الفقغيرة بالععليك الععدية..:وإن كان متعديا :كانت المعاوضنة [أييع ]'* فاسذة لأنها :لا 
تعلق لها بالمتنازع فيه» إلا أنها تقيد عدم تلك العلة [فيه]”*'» وهو لا يوجب عدم الحكم. 

(وكل كلام صحيح في الأصل) أي: في أصل وضعه وجوهره» ولكن (يذكر على 
سبيل المفارقة”"') التي هي باطلة عند أهل الأصول. (فأذكره على سبيل الممانعة) ليخرج 


)١(‏ في (أ) : (هو). 

١‏ في (أ) : (وذلك). 

إفرة في (أ) : (وهو). 

(4) يتل "كشف الآسزاد؟ 295/43 

(6) سقط من (أ). 

)١(‏ أي : يذكره أهل الطرد على وجه الفرق» و لا يقبل منهم؛ لأن الجدلي يمنع توجهه. انظر "شر 
ابن ملك على المنار" (ص858). 
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عن حيز الفساد إلى حيز الصحةء ويكون مقبولاً بأصله ووصفه [عندهم]”'' معاً ”". 

وإنما تذكر هذه القاعدة ههنا؛ لأن المعارضة في علة الأصل» هي المسماة بالمفارقة 
[عندهم]”"؛ لأنه أتى السائل بعلة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع» وهو فاسد عند 
الأكثرء فإذا أتى السائل بكلام لطيف مقبول في ضمن هذه المفارقة الفاسدة؛ فلا بد أن 
يذكر ذلك الكلام بعينه في ضمن الممانعة؛ ليكون ذلك الكلام مقبولاً بمادته وهيئته معا. 

مثاله: ما قال الشافعي كن في إعتاق الراهن العبد المرهون: إنه لا ينفذ إعتاقه”*؟؛ 
لأن الإعتاق تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال» فكان باطلاً كالبيع. 

فمن جوَّز [منا]”*' المفارقة؛ قال في جوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع؛ لأن البيع 
يحتمل الفسخ» والعتق لا يحتمله» فلا يحصل القياس . 

وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل؛ لأن قائله يقول: إن علة عدم جواز البيع 
هي كونه محتملا للفسخ بعد وقوعه. 

فهذا السؤال وإن كان مقبولاً في نفسهء لكنه لما جاء به السائل على [سبيل]7) 
المفارقة؛ لا يقبل منه» فكان حقه أن نورده نحن على سبيل الممانعة. 

فنقول: لا نسلم أن الإعتاق كالبيع؛ فإن حكم البيع التوقف على إجازة المرتهن فيما 
يجوز فسخه لا الإبطال» وأنت في الإعتاق تبطل أصلا ما لا يجوز فسخه بعد ثبوته» حتى 
لو أجاز المرتهن؟ لا ينفذ إعتاقه عندك”' . 


010 سقط من (ط). 
0 أن الجدلي لا يتمكن من رده. انظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص858). 


(5) يكن " الميات” للشيزازئ :93 )نادو ١‏ الحاو الكبير 42167و 

(5) في (أ) : (من). 

(1) بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه . وعن أبي يوسف: أنه نافذ كالإعتاق؛ لأنه 
تصرف في خالص ملكهء والصحيح ظاهر الرواية؛ لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته. وإن 
تصرف الراهن في ملكه كالوصية يتوقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة ؛ لتعلق حقهم به. 
فإن أجاز المرتهن جاز؛ لأن المانع من النفاذ حقه وقد زال بالإجازة» وإن قضى الراهن دينه جاز أيضاً ؟ 


8م نور الأنوار ل شرح المنار 


وَإِذّا قَامَتِ الْمُعَارَضَهٌ كَانَ السَّمِيلٌ فِيهًا التّرْجِيحٌ : 2 غ6 عاخن 
املع عن رعو رقنا 121111101 


[بيان دفع المعارضة] 

ولما فرغ [المصنف 14:35" عن بيان المعارضة؛ شرع في بيان دفعها فقال: (وإذا 
قامت المعارضة. كان السبيل فيها الترجيح) أى: ترجيح أحد المعارضين على الآخر 
بحيث تندفع امسا فإن لم [يتأت]7" للمجيب الترجيح ؛ طبار على : ديكا 
له؛ فللسائل أن يعارضه بترجيح آخرء وهذا هو حكم المعارضة في القياس. وأما 
المعارضة في النقليات فقد مضى بيانها . 


(وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً) أي: بيان فضل أحد المثلين. 
وإلا يكون رين اليه لا للترجيح”*'. ومعلى قوله وَضِنا: ألا يكون ذلك لبش 
الذي يقع به الترجيح دليلاً مستقلاً بنفسه. بل يكون وصفاً للذات غير قائم بنفسه"“2. 


> لأن المقتضي لنفاذ البيع موجودء وهو التصرف الصادر عن الأهل في المحل» وقد زال المانع من 
النفوذ» فإن أجاز؛ صار ثمنه رهناً مكانه . انظر ' مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (594/4), 
و"مجمع الضمانات 2)717/١("‏ و"ملتقى الأبحر" 2»)7915/١(‏ و"غمز عيون البصائر' 5 

)١(‏ سقط من (ط). 

() الترجيح إنما يقع في الدلائل الظنية» والأقيسة منهاء وأما في الدلائل القطعية؛ فلا سبيل إلى 
الترجيح» بل المتأخر هو الناسخ؛ إن عرف التأريخ صريحاً أو دلالة» وإلا وجب المصير إلى دليل 
آخر أو التوقف. ولا يقع في معلوم ومظنون أيضا؛ لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم. 
انظر " جامع الأسرار" .)١١7١/54(‏ 

00 في (أ) : زيأت): 

(4) رجح رجوحاً من باب قعد لغةء والاسم الرجحان : إذا زاد وزنه» و يستعمل متعدياً أيضاًء فيقال: 
رجحته ورجح الميزان يرجح : إذا ثقلت كفته بالموزون» و يتعدى بالألف فيقال: أرجحته ورجحت 
الشيء بالتثقيل : فضلته وقويتهء وأرجحت الرجل بالألف : أعطيته راجحا. انظر "المصباح المنير' 
.)5١9/١(‏ 

(5) الترجيح : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخرء أو إثبات مزية لأحد الدليلين على الآخر. انظر 
'التعريفات" .)7/8/١(‏ و"الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" .)87/١(‏ 

(5) الترجيح بكثرة الأدلة لا يصح عند عامة الأصوليين؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا 
بانضمام مثله إليه كما في المحسوسات. انظر "جامع الأسرار" .)١١77/54(‏ 
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حَتى لا يَتَرَجحَ القِيّاس بقِيّاس آخَرَء وكذا الحديث والكتات» وَإِنما يترجح بِمَوَةَ فيه. 
4 5 0-0 


وَكَذَا صَاحِبٌ الجراحات لا تجح علو صاحب جرَاحة وَاحِدَة 8 ش25« 


ولهذا تترجح شهادة العادل على شهادة الفاسق» ولا تترجح شهادة أربعة على شهادة 
شاهدين . 

(حتى لا يترجح القياس) على قياس يعارضه (بقياس آخر) ثالثاً (يؤيده) . 

لأنه يصير كأن في جانب قياساًء وفي(1/ //ا1١)‏ جانب قياسية”2' . 

(وكذا الحديث) لا يترجح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده. 

(والكتاب) لا يترجح على أية تعارضهء بآية ثالثة تؤيده. 

(وإنما يترجح) كل واحد من القياس» والحديثء والكتاب. 

(بقوة فيه) فيكون الاستحسان الصحيح الأثر مقدماً على القياس الجلي الفاسد الأثرء 
والحديث الذي هو مشهور''' مقدماً على خبر الواحدء والكتاب الذي هو محكم قطعي 
مقدماً على ما هو ظني . 

(وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة واحدة) فإن جرح رجل 
رجلا جراحة واحدة» وجرحه آخر جراحات متعددة» ومات المجروح بها؛ كانت الدية 


)١(‏ اختلف الفقهاء في الترجيح بكثرة الأدلة؛ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: إلى عدم الترجيح بكثرة 
الأدلة. | 
وذهب البزدوي والبخاري وأصحابهما من الحنفية: إلى أنه يصح الترجيح بها. وعللوا ذلك بأن 
الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلا واحدا من جنسه فيتساقطان بالتعارض» فيبقى الدليل الآخر سالما 
عن المعارضة» فيصح الاحتجاج به؛ ولأن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين المتعارضتين» وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات 
الحكم» فيترجح على الآخر. وذهب الشافعي ومالك: إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة. انظر 
' التقرير والتحبير" (”/ "١5‏ - 20715 و'كشف الأسرار" (4/ 242١١7‏ و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (1/ 5" 5).» و"الإبهاج " .)5١77/5(‏ و"الذخيرة" .)١76/١(‏ 

(0) المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حد التواترء سمي بذلك لوضوحه. انظر 
"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" (؟/2)177, و'قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث" .)١175/١(‏ 


1 نور الأنوار ل شرح المنار 


وَكَذَا الشَّفِيعَان ذ في الشّفْص الشَّائ ع الْمَيع بِسَهْمَيْنٍ مُتَمَاوِتيْنِ؛ سَوَاءٌ في اسْتِحْمَاقٍ 


بين الجارحين سواءء بخلاف ما إذا كانت جراحة أحدهما أقوى من الآخر؛ إذ ينسب 
الموت إليه» بأن قطع واحد يد رجلء والآخر جز رقبته كان القاتل هو الجازء إذ لا 
يتصوّر الإنسان بدون الرقبة» ويتصور بدون اليد. 

(وكذا الشفيعان في الشقص ”) الشائع المبيع بسهمين متفاوتين» سواء في استحقاق 
الشفعة) ولا يترجح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه . 

صورتها : دار مشتركة بين ثلاثة نفر [لأحدهم]”'' سدسهاء وللآخر نصفهاء وللثالث 
ثلثهاء فباع صاحب النصف مثلاً نصيبه» وطلب الآخران الشفعة» يكون المبيع بينهما 
لعفي الل 

وعند الشافعي كنه : يقضي بالشقص المبيع أثلاثاً؛ لأن الشفعة من مرافق الملك. 
فيكون للها على قدره» وإنما وضع السببالة في الشقص . 


)١(‏ الشقص: طائفة من الشيء» تقول: أعطيته شقصاً من ماله» والشقص بالكسر: السهم والنصيب» 
والجمع : أشقاص وشقاصء والشقص: القطعة من الأرضء والشقيص: الشيء اليسيرء قال 
لعشي : 
فتلكالتي حرمتكالمتاع وارقت دعاك ال تحتبنيضيدا 
انظر" كتاب العين" (79/0)» و"القاموس المحيط' »)405/١(‏ و'لسان العرب" (58/0)): 
وااافاج العزريين 10//110(7): 

(؟) في (أ) : (للواحد). 

(*) الشفعة في الشقص عند الحنفية: يقسم على عدد الرؤوس دون مقادير الأنصباء والدور. وعند 
الشافعية فيه قولان: 
الأول: يقسم بينهم على قدر الأنصباء؛ لهند ومدق سمت | لطللكه: 
والثاني : إن كانت حصة بعضهم أكثر ؛ يقسم الشقص بينهم على عدد الرؤوس» وهو قول المزني؛ 
لأن كل واحد منهم لو انفرد؛ أخذ الجميع» فإذا اجتمعوا؛ تساوواء كما لو تساووا في الملك . 
انظر "المبسوط" »)917/١5(‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (54/ 2223١5‏ و"المهذب' 
للشيرازي(١/ 20781١‏ و" تخريجح الفروع على الأصول”(١/2)778‏ و"حاشية الجمل" (05094/5), 
و"شرح التلويح على التوضيح ' (ص44١5).‏ 


[الأصل الرابع: القياس] 510 


وَمَا 30 به التَرْجِيحٌ ريق : 
كج قُوّةَ الأئر : كا لِاسْتِحْسَان في مَعَارَضْةَ لقي س. 


5 - وَبقوّة اه علا الْحَكم المتهوف ف كَفَوْلِنَا في صَوم رَفضنان: !نه مبَعِينٌ ) 


وإن كان حكم الجوار عندنا''' كذلكء» ليتأتى فيه [خلاف الشافعى]”" كانه . 


(وما يقع به الترجيح) أي: ترجيح أحد القياسين على الآخر. 

(أربعة: بقوة الأثرء كالاستحسان فى معارضة القياس) والأثر فى الاستحسان أقوى. 
توع جد 

فإن قيل : فعلى هذا يلزم أن يكون الشاهد الأعدل, راجحاً على العادل؛ لأن أثره أقوى . 

أجيب : بأنا لا نسلم أن العدالة تختلف بالزيادة والنقصانء» فإنها عبارة عن الانزجار 
عن محظورات الدين بالاحتراز عن الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائرء وهو أمر 

مضبوط لا يتعددء وإنما الاختللاف فى التقوى” ". 
(وبقوة ثباته) أي : ثبات الوصف . 

1 : د دك ع(5) 5 : 5 
(على الحكم المشهود به) بكون وصفه [ألزم] للحكم المتعلق به من وصف القياس 

الآخر. 

العبد فى النية . 

)١(‏ اختلف الحنفية مع الشافعية في أسباب وجوب الشفعة؛ فذهب الحنفية: إلى وجوب الشفعة 
بالجوار. وقالوا: استحقاق الشفعة؛ إما الجوار أو الشركة. وذهب الشافعية: إلى أن استحقاق 
الشفعة بالخلطة وليس بالجوار. انظر "البحر الرائق"' »)١57/8(‏ و"المبسوط" ,)90/١54(‏ 
و'بدائع الصنائع" (05/ 4): و"الإقناع" للماوردي »)١١57/١1(‏ و"السراج الوهاج" .)1194/١(‏ 

(5) في (أ) : (خلافاً للشافعي). 

(؟) ينظر "شرح التلويح على التوضيح " (؟777/5). و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار' 
(ص7"59). 

(8) سقط مر 017 


فض نور الأنوار 4 شرح المنار 


ارك من قَوْلِهِمْ : صَوْم فَرْضٍ ؛ لذن هَذَا مَحْصْوصٌ ف يي الْصَوْمء بخْلافٍ تعن ؛ فَقَد 
تَعَدَّى إِلَى الْوَدَائِع» وَالْعُضُوبء وَرَدٌ الْمَبيع فِي الْبَيْع الْمَاسِدِ. 


زع 2 2 
 '‏ وبكثرةٍ أَصولِه. 


(أولى من قولهم: صوم فرض) فيجب تعبين النية فيهءء كصوم القضاء''*. 

(لأن هذا) أي: وصف الفرضية"" الذي أوردهالشافعي أنه . 

(مخصوص في الصوم. بخلاف التعيين) الذي أوردناه. 

(فقد تعدى إلى الودائع والغصوب”", ورد المبيع في البيع الفاسد) أي: إذا رد 
الوديعة إلى المالك والمغصوب إليه؛ أو رد المبيع [في البيع]”*' الفاسد [إلى البائع بأي 
جهة كانت؛ يخرج عن العهدة» ولا يشترط تعيين الدفع. من حيث كونه وديعة» أو 
غضيا» أونيغا نانيك |" اريسي ردهي الرة فيه أعوق» نكوة نات النصية 
على حكمه أقوى من ثبات الفرضية على حكمها . 

وقيل عليه : إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم بمجرد الفرضية,» أما إذا كان تعليله هو 
صوم الفرض ؛ فلا يناسب بمقابلته إيراد مسألة رد الوديعة» والمخصوب. والبيع الفاسد"''. 

(وبكثرة أصوله) أي: إذا شهد لقياس واحد أصل واحدء ولقياس آخر أصلان» أو 
أصول؛ يترجح هذا (178/1) على الأول. 


(1)- سيد كر ة.. 

© الس و00 

(0) الغصوب لغة: جمع غصبء وهو اسم للشيء المغصوب» والغصب : أخذ الشيء ظلماً وقهراً. 
واصطلاحا: إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه 
علانية. انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" 242705١6 /١(‏ و"المغرب في ترتيب المعرب" 2))٠١8/5(‏ 
و"لسان العرب" :)548/١(‏ و"دستور العلماء"("/ 6). و"البحر الرائق" (2)577/65 و"كشف 
ال 

9) سقط مع رط ). 

(8) حفط من( 

(0) ينظر '"كشف الأسرار" (54/ 002١77‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح .)١11١/5("‏ 


[الأصل الرابع: القياس] قرس 


4 - وَبِالْعَدَم عِنْدَ الْعَدَم» هُوَ الْعَكْسُ. 


والمراد بالأصل: المقيس عليه”''» ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسية» أو 
كثرة أوجه الشبه لشىء؛ فإن هذه كلها فاسدة. 

وكثرة الأصول صحيحة, كقولنا في مسح الرأس: إنه مسح. فلا يسن تثليثه» فإن 
أصله مسح الخف والجبيرة"'' [والتيمم]”". بخلاف قول الشافعى كن : إنه ركن فيسن 
ل فإنه لا أصل له إلا الغسا 0 

(وبالعدم عند العدم. هو العكس) أي: إذا كان وصف يطرد وينعكس؛ كان أولى من 
وصف يطرد ولا ينعكس »2 فالاطراد حينئذ هو الوجود عند الوجود فقط. والانعكاس هو 

مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يسن تكراره. فإنه ينعكس إلى قولنا: ما لا 
يكون ا فيسن تكراره كغسل الوجه و بخللاف قول الشافعى أنه : إنه ركن 
فيسل تكزارو"" لوزن لا يكين إلى اقول 1 ها بدي يركى لذ بم لك ارده قن المقيقة 
والاستنشاق ليس بركن» ومع ذلك يسن تكراره. 


ءٍِِ 
0 


ثم اراد أن يبين حكم تعارض الترجبحيخ فقال: 


)١(‏ الفرق بين هذا القسم والذي قبله : أن هذا القسم اعتبر المؤثر»ء وهو الترجيح بكثرة الأصول بالنظر 
إلى الأصدل»ء:والقسعم الثاني اعشير الأثره وهو الثبات على الحكم المشهود. انظر "حاشية 
الرهاوي" (ص/877) . 

(0) بينظر. '" كتنفن :| لاسا 1 

(©) سقط من (أ). 

(5) ينظي "الأم 7 (110/1).وقك سيق بيانة.. 

(4) الطهارة ثلاثاً ثلاث ويستوي في ذلك المغسول والممسوحء والتخليل المندوب والمفروض 
للاتباع. انظر"الإقناع" /١(‏ 5 76). و"فتح الوهاب" (١/07؟‏ - 58)» و"حاشيتا قليوبي على 
شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين" .)57/١(‏ 

(6) ينظر 'التوضيح في حل غوامض التنقيح " (7/ 579). 

17 ينطو "الأ" 0/1 


6 نور الأنوار ب شرح المنار 


00 ل لس سس بى مسم يه 0 2 ماس 0 ًَ ع نه لظ م 0 َ 


وو و ل ا ع تاق ب ا ووم ل 7 * َ« ِ م 
الْحَالَ قائمّة بالذاث» تابعة لهّاء ف' حي المّالك بالطكخ والشه ؛ لآن الصنعة 
هل بر 3 يف 7 حق ا ل 0 2 _ سر 


ا وى أبن 2 2 
قَائِمَةٌ ذَاتِهًا مِنْ كُلّ وَجْوِء وَالْعَيْنَ هَالِكَة مِنْ وَجْهٍ. 


(وإذا تعارض ضربا ترجيح) كما تعارض أصل القياسين (كان الرجحان في الذات 
أحق منه في الحال) [أي]”'' من الرجحان الحاصل في الحال. 

([لأن الحال]”"' قائمة بالذات تابعة لها) في الوجودء ولا ظهور للتابع في مقابلة 
التيود ا 

(فينقطع حق المالك بالطبخ والشي) تفريع على القاعدة المذكورةء وذلك بأنه إذا 
غصب رجل شاة رجلء ثم ذبحها وطبخها وشواها؛ فإنه ينقطع تعفوة | سق الوا للك هه 
الشاة» ويضمن قيمتها للمالك؛ لأنه [يتعارض]”*' ههنا ضربا ترجيح» فإنه إن نظر إلى أن 
أصل الشاة [كان]”*؟ للمالك؛ ينبغي أن يأخذها المالك ويضمنه النقصانء وإن نظر إلى أن 
اطع اللي كانا :من القاضصب» يقن أن يأعذها الخاصب: ويضمن القيمة 4 :ولكن :رعاية 
هذا الحانت أقوى هن .برغاية المالك:. 

(لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجهء والعين هالكة من وجه) فحق المالك في 
العين ثابت من وجه دول وجهء وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجهء فكان 
السحدة مله الذات» برالعية مكرالة الويف "أ ورران كان لامر فى ظافر ابعال 
بالكس» رذ كانت الشاة أصلة :والضسسة :ونا على ما ذهب إليه الشافي 56ن1؟+ وآشاز 
إليه المصنف يقوله : ١‏ 


تاش انان 

ف في (1) : (لأنها). 

(9) إن كل محدث موجود بصورته ومعناه. ثم يقوم به صفات تعقيب الوجود. فيكون الرجحان في 
الذات أحق من الرجحان في الحال؛ لأن الذاتك اميق :وسودا فيه التجال: زهان أد+رقة :انط 
' جامع الأسرار' (:/ .)١١"*‏ 

)مقط فق 1 

(5) في () : (تعارض). 

.)514١7/5( و"'شرح التلويح على التوضيح"‎ »)7957/١( ينظر "أصول البزدوي"‎ )١( 

(0) يقول الإمام الماوردي: (ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها؛ لم يملكها ؛ ويرجع بها للمغصوب منه 
مطبوخة» وبنقص إن حدث فيها). انظر"الحاوي الكبير" (7/ .)١195‏ 
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م ا 23 هه سر خم ل إن أ 5ه د مر 7 وى 2 ث ْم يي 9سا 
وقال الشافعِينٌ رحِمه الله صَاحِبٌ الأضل». وهو المالك أحق؛ لآن الصنعة 
َه 2 ن و عد جو 5 


اجيم , 0 الأشبَاوى الْعُْمُوم ل الأرضاك؛ فااسد: 


(وقال الشافعى ين : صاحب الأصل. وهو المالك أحق"''؛ لأن الصنعة قائمة 
بالمصنوع تابعة له( فجرى الشافعي ان على ظاهره. وجرينا على الدقة. 

ولما فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة [شرع]”'' في الفاسدة فقال : 

(والترجيع بغلبة [الأشياه]9") للدي وقلة بماد قاد )ا عند ”7 . 

550 [غلبة الأشباه]”'2 قول الشافعية: إن الأخ يشبه الوالد والولد من حيث 
المحرمية فقط.ء ويشبه اشن العم من وجوه كثيرة : وهي جواز إعطاء الزكاة كل منهما 
للآخرء وحل نكاح حليلة كل منهما للآخرء وقبول شهادة كل منهما للآخرء. فيكون إلحاقه 
بابن العم أولى» فلا يعتق على الأخ إذا ملكه. 


0 نظن “لذ “1/0 

(؟) سقط من (أ). 

© قي (01:(الأففياء): 

(4:) بيان للترجيحات المردودة بعد بيان المقبولة» وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه واحدء 
وبالأصل الآخر شبهان أو أشباه» ولذا قال : فاسد عندناء وعد الإمام البخاري الترجيحات الأربعة 
فاسدة بعد الترجيحات المقبولة. انظر "فتح الغفار بشرح المنار "٠ص »)4١9‏ و"كشف الأسرار' 
(8/هغ5١5-3:١).‏ 

(5) عد الشافعية هذا الترجيح حجةء حيث سماه الشافعي : قياس غلبة الأشباه. انظر "حاشية العطار 
على جمع الجوامع ' (78/6*). و"التلخيص في الفقه" (2»)779/7 و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" .)5١9/5(‏ 

() في () : (بغلبة الأشتباه) . 

(0) في (أ) : (بقياسين آخخرين) . 

(8) ينظر "أصول البزدوي" .)595/١١(‏ 


6 نور الأنوار 2 شرح المنار 


ومثال العموم قول الشافعية: إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى من القدر 
والجنس؛ لأنه يعم القليل وهو الحفنة» والكثير وهو الكيلء [والتعليل]”'' بالكيل لا 
اول إل الك 


وهذا باطل عندنا"''؛ لأنه لما جاز عنده التعليل بالعلة القاصرة؛ فلا رجحان للعموم 
على الخصوصء [ولأن]”*' الوصف بمنزلة النص» والنص الخاص راجح عنده على 
العام فينبغي أن يكون ههنا أيضاً كذلك . 


ومثال قلة الأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الثمنية وحدها قليل» فيفضل 
)١17/5(‏ على القدر والجنم الذي قلتم به مجتمعة”” . 


وهذا باطل عندنا”''؛ لأن الترجيح للتأثير دون القلة والكثرة» فربٌ علة ذات جزأين 
أقوى في التأثير من علة ذات جزء واحد. 


)١(‏ فى (أ) : (القليل). 

هه عل العائي: ذلك في ردهم على الحنفية فقالوا: أولاً : أنهم أثبتوا أن المطعوم علة» وعلة الشيء 
فى كنوت مكينة : جااكان متضيودا هن أوضانةه والمتصو ددهو الأكزن» فاقنضئ أن كون علة 
0 
وثانياً : إن الكيل يختلف في المكيلات على اختلاف البلدان والأزمان. 
وثالثها: إن الكيل موضوع لمعرفة مقادير الأشياء» فلم يجز أن يكون علة الربا كالزرع والعدد. 
ورابعها: أن من جعل الكيل علة أخرج من المنصوص عليه ما لا يمكن كيله لقلتهء فجوز بيع تمرة 
بتمرتين وكف طعام بكفين». وكل علة أوجبت النقصان من حكم النص» لم يجز استعمالها فيما 
عداه. انظر "الحاوي الكبير "(88/5) وما بعدها. 

ال 4' 

(:) في (أ) : (وهذا). 

() إذا تقابلت العلتان وإحداهما أكثر أوصافاً من الأخرى؟ فالقليلة أولى بإجماع النظار وأهل 
الأصول؛ لآن العلة كلما زادت أوصافها ضعفتء. وكلما قلت قويت للحاجة إلى كثرة اللأوصاف 
لبعد الفرع عنه» وقلة الأوصاف لقربه منه. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" .)١9١/54(‏ 

(5) ينظر "أصول السرخسي" (515/7). 


[الأصل الرابع: القياس] وضون 


رعو َه ا 2 0001 


رذق ل الول ينا عرق كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ يَلْجَأْ إِلَى !١‏ لانتَمالٍ 


17 


يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَِّإِلَى عِلٍَّ أُخرَى لإِنْبَاتِ الأؤْلّى» أذ يَنْتَقِلَ مِنْ حُكُم و كم آخَرَ 


(وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا) هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى كلام آخر بعد 
إلزامه؛ أي: إذا ثبت دفع العلل الطردية والمؤثرة بما ذكرنا من الاعتراضات» أو دفع 
العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض . 

(كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال) أي: غاية المعلل أن يضطر إلى الانتقال”'', 


ع ءِ 


أربعة أقسام : 

(لأنه إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى؛ لإثبات الأولى) كما إذا علل في الصبي 
المودع مالا : إنه إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك من جانب 
المودع . 


فإن قال السائل”"': لا نسلم أنه مسلط على الاستهلاك بل على الحفظء» ينتقل المعلل 
إلى علة أخرى يثبت بها العلة الأولى؛ أعنى: التسليط على الاستهلاك البتة'" . 


(أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى) كما إذا علل على جواز إعتاق 
المكاتب الذي لم يوه شيقا :من [بنال]”*؟ الكقابة [على ]!*" الكفارة::يآن الكعابة عقد 


)١(‏ قد بسط الإمام السرخسي فصلاً أسماه (بيان الانتقال) فمن أراد الاستزادة؛ فليراجعه "أصول 
المسرييى 1 وما عدها 

(؟) المراد بالسائل : ابو يوشف «والعنافقى بريقيهم الله؛ :اتن" نعاقية الرهاوي "م1015 

(0) اختلف الحنفية والشافعية في مسألة الصبي المودع مالا : فذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
إلى أن الصبي المودع مالا مسلط على الاستهلاك. وذهب الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله : إلى 
أنه ليس بتسليط على الاستهلاك بل الحفظ؛ إذ لو كان تسليطا عندهما؛ لما بقي النزاع في الحكم. 
انكر "التقروير و المي 917 )ونبو “تنمير التسفي "1841/7/4 دو "كقين الأبعر ار “را 01و 
»)97١/4(‏ و"إعانة الطالبين"(*/ 744)» و"الإقناع" (؟//ال7). و"السراج الوهاج" .)941/١(‏ 

(:) سقط من (أ). 

)0( 00 (عن). 


من نور الأنوار 2 شرح المنار 
أو يَنْمَقِلَ إِلَى كم آحَرَ وَعِلَة أخرّى. أو تقل هذ عله إلى عله خُرَّى؛ لإثبَاتِ 
الْحَكم الأَوّلِء لا بات لْعلّة الأولى. 


معاوضة يحتمل الفسخ بالإقالة''': أو بعجز المكاتب عن الأداء» فلا يمنع الصرف إلى 

الكفارة. 
فإن قال الخصم: أنا قائل أيضاً بموجبه [إذ]'" عندي عقد الكتابة لا يمنع الصرف 

إلى الكفارة» وإنما المانع هو نقصان تمكين في الرق بسبب هذا العقد؛ إذ العتق مستحق 

للعبد بسبب الكتابة» فحينئذ ينتقل المعلل من حكم إلى حكم آخر بالعلة المذكورة. 
وقول خذ:] لعن [ا ريعي هيا دا تناتعا من الوق إذثى كان قلات ليا كاز 

فسخه؛ لأن نقصانه إنما يثبت بثبوت الحرية من وجه»ء والحرية من وجه لا تحتمل الفسخ. 

فقد أثبت المعلل بالعلة الآولى؛ أعني: احتمال الكتابة الفسخ الحكم الآخرء وهو عدم 
7 بكر إلى 0 وعلة ري كما في المسألة لكر بعينهاء إذ قال 
[يقول 09 هذ اك قنك مج مله ديه اا كنائر العتوقة فرت اللا مرحي تفيا ا 

في الرق]”' مثله» فهذا انتقال إلى حكم آخر وعلة أخرى كما ترى. 
(أو ينتقل من علة إلى علة أخرى؛ لإثبات الحكم الأول. لا لإثبات العلة الأولى) 

ولم يوجد له نظير في المسائل الشرعية» ولهذا قال: 

)١(‏ لا يختلف المعنى اللغوي عن الشرعي للإقالة كثيراً؛ ففي اللغة: هو الرفع والإسقاط» وهو مشتق 
من القولء وهمزته للسبب؛ أي: أزال القول كما في قسط وأقسط. قال ابن سيده: الإقالة في البيع 
نقضه وإبطاله. وقال الفارسى: معنا أتكدترودت.ها احنتك مته:واره عليك نا اخذ منك. وجاء في 
'لسان العرب" : الإقالة في البيع والشراء. وشرعاً : وهي نفس المعاني أعلاه» وأصلها رفع 
المكروه. وهو في البيع : رفع الغقّد. لسان العرب (55/0)ء وانظر 'المصباح المت" (5/١75ه)ء‏ 
و"تاج العروس' »)١8/0(‏ و"أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء" /١(‏ 
57»؛ و"المطلع على أبواب المقنع" 2»)78/١(‏ و"التعاريف" .)8١/١(‏ 

(0) في (أ) : (أو). 

فر سقط من (أ). 
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وَكَذو الزخوة مجيخة إلا الرَابِعٌ» وَمْحَاجَةَ الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ مخ مَعْ اللِّين لقان 


مِنْ هَذَا الْقَييلٍ ؛ الآذ القن الأول الك لارقة فى حل 201001 


(وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع)”"2 لأن الانتقال إنما جوّز ليكون مقاطع البحث في 
مجلس المناظرة» ولا يتم ذلك في الرابع؛ لأن العلل غير متناهية في نفس الأمرء فلو 
جوّزنا الانتقال إلى العلل لأجل الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى . 


ثم أورد على هذا أن إبراهيم 8 قد انتقل إلى علة أخرى؛ لإثبات الحكم الأول. 
حيث كان حاجه نمرود اللعين”' لإثبات [الإله]”" . 


007 ور ير و 
فقال إبراهيم كز : رى الزى يحى- زوجميت © [البقرة: 6048؟]٠‏ 


5 5 سر 95 رع# صل ع 5 5 
قال بمرود. 8و أنا ل وَأَمِيتَ ‏ [الة : مه" ]6 فامر بإطلاق أاحل المستجونية وفتل 


تاتعفل إبراهيم ني لإثبات [الإله]”*؟' إلى علة أخرى. وقال: ##وَإك أله يَأْقِ 


5 ”3 عي عور 


بالشمس مِنّ المشرق أت يبا م من الْمَغْرِبٍِ»© [البقرة: 08؟]. 

فيثك تمرود وسكت فاجات المضكف كاله غنه قله : 

(ومحاجة الخليل َه مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة الأولى كانت 
لازمة في حقه) ولكن لم يفهم اللعين مرادهاء فساغ للخليل أن يقول: هذا ليس بإحياء 


)١(‏ قد اختلف في هذا القسم: فذهب الجمهور: إلى كونه انقطاعاً. وذهب بعضهم: إلى صحته متمسكاً 
بقصة الخليل . انظر " حاشية الرهاوي '(ص”887). 

(0) قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: التمرود : هو ملك بابل» قيل : اسمه النمرود 
بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشذ بن سام 
بن نوحء كان أحد ملوك الدنياء سار أبوه من الشام إلى أرض بابل فبنى مدينة بابل اثني عشر في 
فرسخهاء وورث الملك عن أبيه وعظم سلطانه» وطال عمره وغلب على أكثر المعمورة. وأخذ 
بدين الصابئة. و"البداية والنهاية" »)١548/١(‏ و"مقدمة ابن خلدون" (5//ا”). و"تفسير ابن كثير ' 
(200370». و"تفسير القرطبي " .)98١/9(‏ 

لي 0 

(4) في (أ) : (الآدلة). 


5 نور الأنوار ب شرح المنار 


ِلّا أنه ظ دَفْعاً لِلاشْيَبَاءِ مِنَ الْجَهَالٍ. 
ع 10 خبلدٌّىَ 2 تال ج الَّتِي سَبَقَ ؤْرُهَا كزكان» الأحكاءء وَمَا يَتَعَلَّقُ به 


وإماتة» بل إطلاق وقتل» وعليك أن تميت الحي بقبض الروح من غير آلة» وتحيي الموتى 
بإعادة الحياة فيهم . 

(إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه من الجهال) فإنهم كانوا (أ/ )18١‏ أصحاب ظواهر لا 
يتأملون في حقائق المعاني الدقيقة» فضم إليها الحجة الظاهرة بلا اشتباه؛ لينقطع مجلس 
المناظرة» ويعترف بالعجز. 

فصل [ جملة ما ثبت ثبت بالحجج] 

ثم لما فرغ المصنف 0 أزاف أن تمسعة يها عناا لبيك 
بالأدلة» وقد قلت فيما سبق: إن موضوع علم الأصول على المذهب المختار: هو الآدلة 
”2 100 فبعد الفراغ من الأول ا شْ 77 فقال : 


والسيئة: ا 

(شيئان : الأحكامء وما يتعلق به الأحكام) وإنما [استثنيت]”" القياس ؛ لأنه لا يثبت 
ىن شين" و وإنما هو للتعدية» ولو أريد بالثبوت المعنى الأعم ؛ تيدكن الايراة بالحجم 
الأولة لدي 


)١(‏ يراجع الجزء الأول. 

)فط 

ا ةا 

0 إن الاي ال شح يدقتيء زير مول والتعدية بإثبات مثل الحكم ؛ لأنه لا يمكن تعدية الحكم إلا 
إذا كان متحداً بالنوع . انظر " كشف الأسرار " للسرخسي (20577/7» و"شرح التلويح على التوضيح' 
.)١١*/5(‏ 

(5) ينظر "كشف الأسرار" »)١95/5(‏ و"حاشية الرهاوي" (ص285). 
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والمراد بالأحكام: الأحكام التكليفية» وبما يتعلق به [الأحكام]”'' الوضعية» وقد 
ذكروا هذه القواعد منتشرة» والذي يعلم من "التوضيح "”' في ضبطها أن الحكم مفتقر 
إلى الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. 

فالحاكم: هو الله تعالى» والمحكوم عليه: هو المكلف. والمحكوم به: فعل 
المكلف من العبادات والعقوبات وغيرهماء والأحكام: صفات فعل المكلف من 
الوجوب, و[الندب]”"'» والفرضية» والعزيمة» والرخصة. 

فعلى هذا التحقيق: الأحكام هي صفات الفعل» وقد مضى ذكرها بعد مبحث الكتاب 

في العزيمة والرخصةء وهذا المبحث مبحث فعل المكلف؛ يعني : المحكوم به ومبحث 
ال ا بعده في بيان الأهلية والأمور المعترضة عليهاء وبالجملة لا يخلو 
تقسيم القدماء عن مسامحة”*' . 

(أما الأحكام فأربعة) يعني المحكوم به الذي هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع : 

الأول: (حقوق”" الله تعالى خالصة) وهو ما يتعلق به :: نفع عام كحرمة البيت؛ فإن 
نفعه عام للناس باتخاذهم إياه قبلة» وكحرمة الزنا ؛ فإن نفعه عام للناس بسلامة أنسابهم . 


)١(‏ سقط من (أ). 

() ينظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 567) . 

5 تن 07 (الدوب): 

(4) وقد فصل التفتازاني هذه المسامحة بأحسن وجهء ولعل الشارح أخذها منه ؛ لأن من هذه الأقسام ما هي 
متداخلة. كالفرض مثلا بالنسبة إلى العزيمة والرخصة.» ومنها: ما ليس بدائر بين النفي والإثبات 
كالتقسيم إلى ما يكون صفة لفعل المكلف. وإلى ما يكون أثراً له. ينظر "التلويح " (؟/ 560). 

)5( الحق : اسم من أسمائه تعالى» والشيء الحق ؟ أي : الثابت حقيقة . ويستعمل في الصدق والصواب 
ناه يقال: قول حق وصواب . وفي اللغة : هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وفي اصطلاح أهل 
المعاني: هو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب», باعتبار 
اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل» وهو خلاف الباطل وجمعه: حقوق. وأما الصدق فقد شاع في 
الأقوال خاصة. ويقابله الكذبء. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع. 
وفي الصدق من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم : مطابقته للواقع» ومعنى حقيقته: مطابقة 
للواقع إياه. انظر "تاج العروس " »)١777/55(‏ و"التعريفات" .)١١١/١(‏ 


:م كز الأكوا عق موس الناد 


وعم و 0 به 0 د صر عير سر 5 2 ب 2 ف ل 0 
وَحقوق العِبَادٍ خَالِصَةَء وَمَا احْتَمَعَا فيه وَحَقٌ الله غالِب» كحد القذفي» 5000 


وإنها [تنيي ]© إلى لقان فمظيما .و له فاللهتغالى فق أن يقنم يشيء. اقلذا نعود 
أذ كو نا له عو لرسعومو ل مدية التغليق :ا لآن الكل سوالءافى للك 

(و) الثاني : (حقوق العباد خالصة) وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة» كحرمة مال 
الغير» [ولهذا يباح بإباحة المالك]”'*. 

(و) الثالث : (ما اجتمعا فيه وحق الله غالب». كحد القذف”") فإن فيه حق الله تعالى 
من حيث إنه جزاء هتك”*' حرمة العفيف الصالح. يكق العدسن حم اوت 
المقذوف» ولكن حق الله غالب [حتى]'' لا يجري فيه الإرث والعفو» وعند الشافعي 
كَنه : حق العبد غالب» فتنعكس الأحكاء'" . 


)١(‏ في (أ) : (ينسب). 

(؟) في (أ) : (مباح بأباحة المالك) . 

(9) القذف لغة: الرمي بالحجارة والسهمء وقذف المحصنه: رماهاء وهو من باب ضرب. واصطلاحا : 
الرمي بالزناء حيث شاع واستعمل بهذا المعنى. انظر "لسان العرب" (7107/4)» و"تاج العروس' 
(4؟/551). و"مختار الصحاح" 4255١ /١(‏ و"البحرالرائق" .)9١/5(‏ 

(4:) هتك الستر هتكاًء وهو أن تجذبه حتى تنزعه من مكانه؛ أو تشقه حتى يظهر ما وراءه» وهتك 
الغوب: شقه طولاً» وانهتك الستر وتهتك» ومن المجاز: هتك الله تعالى ستر الفاجر: فضحه. 
انظر" أسافن ١‏ الغ 94/10 

(5) العار: كل ما يلزم منه سبة أو عيب» جمعه: أعيار. المعجم الوسيط (؟5597/5). 

(1) سقط من (أ). 

(0) اختلف الحنفية والشافعية فى مسألة حد القذف: فذهب الحنفية: إلى أن حق الله تعالى هو الغالب» 
وحق العبد فيه تبع» لذا فإنه إذا قضى القاضي بحد القذف على القاذف ثم عفى عن المقذوف عنه 
بعوض أو بغير عوض ؛ لم يسقط الحد بعفوه عند الحنفية ؛ لأن العفو يكون من صاحب الحقء ولا 
يورث ؛ لأن الإرث خلافة الوارث المورث بعد موته فى حقهء والله يتعالى عن ذلك. وذهب 
العافيةة إلى أن لقلا توق العية رفع الحالكب 4 لذ اوإلدد ديم الا حكاء تلعكن + مكل عقو المعو 
فإنه يسقط الحدء ويسقط أيضا بعفو وارث المقذوف ؛ لأنه حق ينتقل إلى الوارث» حيث يرث 
الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين» ثم من بعدهم السلطان» ولا يسقط بالتوبة ؛ لأنه حق 
للآدمي . انظر "المبسوط' .)١١7 .٠١9/94(‏ و"بدائع الصنائع' 25/0 و "الهس الزامة " (5/ 
9 و"الإقناع' 4595418 856).و"المهدت " للشيرازى (85:/5): و "المسدون" 01/0 
و"تخريج الفروع على الأصول'(١/85).‏ 


و 


وَمَا اجْتَمَعَا فيه وَحَقٌّ الْعَبّدٍ غَالِبٌ كَالقِضاص. 


١# 


ع ب 20 قراه يس#2 شو #«» ركنا و 
١‏ عِبَادَاتٌ خَالِصَة: كَالإِيمَان وَفْرَوعِهِ وَهِيَ أنوّاع ثلاثة: أصول. وَلوَاحِقَء 


(و) الرابع : (ما اجتمعا فيه وحق العبد غالب. كالقصاص) فإن فيه حق الله» و هو 
إخلاء العالم عن الفسادء وحق العبد بوقوع الجناية [على]"'' نفسه» وهو غالب لجريان 
الإرث» وصحة الاعتياض”'' عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 

(وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع: عبادات خالصة) لا يشوبها معنى العقوبة» والمؤنة 
(كالإيمان وفروعه): وه الصلاة. والزكاةء والصوم. والحج. وإنما كانت فروها 
للإيمان ؛ لأنها لا تصح بدونه» وهو صحيح بدونها . 

(وهي) أي العبادات (أنواع ثلاثة : أصول. ولواحق. وزاوئد) يعني : أن في مجموع 
الإيمان وفروعه هذه الثللاثة لا أ 1-0-5-6 منها هذه الخلوانة»؟ فالإيمان أصله : التصديق» 
والملحق به . ان والزوائد: هى الفروع الماقية . 

أو نقول : الزوائد فى الإيمان: هى تكرار التهيادةء والأصل في الفروع: الصلاة ؛ 
لأنها عماد الدين» ثم الزكاة ملحقة بها ؛ لأن نعمة المال فرع لنعمة البدن» ثم 

)2 2 5 . 5 5 ا . 5 
[الصوم] ؛ لآنه شرع لقهر النفسء ثم الحج. ثم الجهاد. فهذه الفروع فيما بينها أصول 
ولواحق. وحينئذ الزوائد: 1 نوافل العبادات(1/ )١1481١‏ وابستتها: 


6 فودلط) رعو ): 

(؟) العوض واحد الأعواض» تقوال ديت عاضية(أعافيه وصضو فيه تسو يه وعاوضه ؛ أي: أعطاه 
العوض واعتاض وتعوض : أخذ العوضء واستعاض ؛ أي: طلب العوض . انظر " مختار الصحاح ' 
9 

(5) الإقرار : إثبات الشيء ؛ إما باللسانء وإما بالقلبء أو بهما جميعاً. انظر "تاج العروس /١("‏ 
3"95). 

(:) ينظر "شرح ابن ملك على شرح المنار" (ص8817). 

(5) في (أ) : (الصلاة). 

)١(‏ سقط من (أ). 


5 نور الآنوار ب شرح المثار 


0 وس 
 *”‏ وَعَقَوبَاتٌ كاضر : مث[ جرمان الهيرات: 


فم رخنوق ذاررة مقا كالكاراات. 


(وعقوبات كاملة) في كونها زاجرة كا لم0 وهي حد الزناء» وحد الشربف. وحد 
القذف». وحل السرقة 


٠‏ (وعقوبات لمر مثل بر يه أ ا ل الام سي 1د ار 


6 ال 

(وحقوق دائرة بينهما) أي : بين العبادة والعقوبة (كالكفارات)”"' فإن فيها معنى العبادة 
من حيث إنها تؤدى بالصوم» والإعتاق» والإطعام؛ والكسوة”*'» ومعنى العقوبة من حيث 
إنها لم تجب ابتداءء» بل وجبت أجزية على أفعال محرمة صدرت على العباد. 


)١(‏ الحدود لغة: جمع حدء وهو المنع. واصطلاحاً: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى. انظر 
'التعريفات" .)١١7/١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(6) فى <أ) + (تجري): 

(؟) لفظة (لا) ساقطة من (أ) و (ط)». وأرى أن العبارة لا تستقيم إلا بها. 

)0( أ بالحرمان. 

(0) اتفق الحنفية والشافعية على حرمان القاتل البالغ من الميراث». وعلى عدم حرمان الصبي والمجنون منهء 
بيده أو بيد غيره» واختلفوا في المكره ؛ فذهب أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد: إلى عدم حرمان المكره 
على القتل. وعلى قياس الشافعي وزفر رحمهما الله : يحرم الميراث ؛ لأنه يتعلق به وجوب القصاص . 
انظر ' بدائع الصنائع " (1/ 22١148٠‏ و"أصول البزدوي" 07317٠6 /١(‏ و"'أصول السرخسي' (7/ 2)59480 
و'مغني المحتاج " (7/7): و" شرح المنهاج ' (78/4)» و"'الحاوي الكبير" (71/1). 

(0) الكفارة لغة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ؛ أي: تمحوهاء وهي 
فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة. واصطلاحاً: ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع وزجراً عن 
مثله. انظر"تاج العروس" »)575/١5(‏ و"التعاريف' »)2507/١(‏ و"بدائع الصنائع" (5/ 98). 

(4) ولعل الشارح هنا أجرى الواو على أصل وضعها ؛ أي: مجرد الاشتراك في الحكم» بدون نظر إلى 


ترتيب أو تخيير أو معية. 
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حمر ١١‏ سمل سر ب “عير سرو ب 8 3117 بر ير بر 

© وَعِبَادَةَ فِيهَا مَعْنَى المُوْنَةِ: كَصَدَقَةٍ الفطر. 
1 م سر و ثصى 2 لو 

5 - وَمؤنة فِيهًا مَعْتى العَِادة: كالخشن 


م . مم سمهةه :و2 على 7 
/ا - ومونة فيها معرى, العقوبة: كالحراج. 


(وعبادة فيها معنى المؤنة''') أي : المحنة والثقل (كصدقة الفطر) فإنها في أصلها عبادة 
ملحقة بالزكاة» ولهذا شرط لها الإغناء» ولكن فيها معنى المؤنة» ولهذا تجب عمن يمونه 
وينفق عليه كنفسه وأولاده الصغار وعبيده المملوكين”''» فإنه لما أمنهم بالنفقة والولاية ؛ 
وجب أن يمؤنهم بالصدقة أيضاً لدفع البلاء. 

(ومؤنة فيها معنى [العبادة]' '' كالعشر) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعها”''» ولو 
لم يعط العشر للسلطان لأمترة الآرضن منه» وأحالها بيد آخرء ولكن فيها معنى العبادة : 
وهو أن يصرف مصارف الزكاة» ولا يجب إلا على المسلم. فحمل فعلهم المزارعة على 
كسب الحلال الطيب. 


(ومؤنة فيها معنى العقوبة» كالخراج””') فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء وإلا 
اشترذها السلطان نه وأحالها بيد آخرء ولكن فيه معتى العقوية 4 من تيك إله يجب على 
الكفار الذين اشتغلوا بزراعة الدنياء ونبذوا الآخرة وراء ظهورهه"" . 


(0) المؤنة: الثقل. وفيها لغات : إحداها: على فعولة بفتح الفاء وبهمزة مضمومة» والجمع: مئونات 
على لفظهاء ومأنت القوم أمأنهم مهموز بفتحتين. والثانية: مؤنة بهمزة ساكنة» والجمع: مؤن. 
مثل: غرفة وغرف . والثالثة: مونة بالواوء» والجمع: مون». مثل: سورة وسورء يقال منها : مانه 
يمونه من باب قال. انظر "المصباح المنير" (087/17). 

(؟) إن كل عبد مملوك وليس كل مملوك عبداً ؛ لأنه قد يملك المال والمتاع فهو مملوك وليس بعبدء 
والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل». ويدخل في ذلك الصبي والمعتوه. الفرق .)5515/١(‏ 

(9) في (أ) : (الصلاة). 

(5) أما جهة المؤنة فيها فلأن العشر سبب حفظ الأراضي ؛ لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين 
الدافعين شر الكفرة» والضعفاء الداعين لهم بالنصرة. شرح ابن ملك على المنار (رص١841)‏ . 

(5) الخراج لغة: والخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. واصطلاحا: هو الوظيفة المعينة التي 
توضع على أرضء» كما وضع عمر #5نه على سواد العراق. انظر "المغرب في ترتيب المعرب' 
(259/1). و"التعريفات" .)١75”/١(‏ 

() باعتبار تعلقه بالأرض مؤنة» وباعتبار الاشتغال بالزراعة» وهي سبب الذل في الشريعة ؛ لكونها 
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وَحْقُوقَ الْعِبَادِ: كَبَدَلٍ الْمُتْلَمَاتِ 500 وغيرهما. 


(وحق قائم بنفسه) أي: ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء منه» حتى يجب 
عليه أداؤه» بل استبقاه الله تعالى لأجل نفسهء وتولى أخذه وقسمته من كان خليفته في 
الأرضء وهو السلطان. 

(كخمس الغنائه''"2» والمعادن”") فإن الجهاد حق الله فينبغي أن يكون المصاب به 
وهو االتكيينة كنينا باتعا ىم كن أيسي اريعة اعيايه للكانمين ينونه ع 
[عليهم]”*'. وأبقى الخمس لنفسه . 

وكذا المعادن: فإنها اسم لما خلقه الله في الأرض من الذهب والفضة. فينبغي أن يكون 
كله تمان ».ولكى الله تعالى أ حل اللواحة أو للمنالك أربمة ما سديكة مه ونقالا . 

(وحقوق العباد كبدل الملتفات»: والمغصوبات””*'» وغيرهما) من الديةء» وملك 
المبيع. والثمن» وملك التكاح ونحوه. 

(وهذه الحقوق) أي: جتسهاء سواء كان حقأ لله أو للعبدء لا المذكور عن قريب. 


إعراضاً عن الجهاد عقوبة» إلا أن الأرض أصلء والتمكن من الزراعة وصف. فكان معنى المؤنة 
فيها أصلاً . شرح ابن ملك على المنار (ص857). 

: الغنيمة لغة: جمعها: غنائم» وهو ما نيل من أهل الشرك عنوة»ء والحرب قائمة. واصطلاحاً‎ )١( 
الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة» على وجه يكون فيه إعلاء كلمة‎ 
الله تعالى» وحكمه: أن يخمس وسائره للغانمين خاصة. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" (؟/‎ 
٠ .)5١9/١( و"التعريفات"‎ )»4 

(') المعدن: وهو منبت الجواهر من ذهب وغيره» والجمع : معادن. انظر "تاج العروس " (50/ 0787 . 

(9) فى (أ) :(25). 

(4) سقط هن :)2 

)لضي لقة: اد القىء لما ؤقهر اوسن النطضوت قضباء «وقال: اعتمنيت قلاية تفسييا: 

إذا وطئت تقيورة غير طافطة. واصطلاحاً : هو إزالة اليد المحقة بإثبات يد المبطلة. انظر " المغرب 

في ترتيب المعرب" (؟/ 42٠١5‏ و"كشف الأسرار" للسرخسي .05817/١(‏ 
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فم إلى أضل وَحَلَفٍ. 
١:‏ 1 ال و ل ل رع ل قار 
اد اصله التصديق وَالا 


- 


ا اع لص ف ل د بوره تن و ىم س 
صار الإقرار وححجله أصّاهك مستبل 


١١ 


ا 


و ّ 
يما 
و 


9 صَارَ حا أحل لبون الإِيمَان فو - حَقٌ الصَّغِيرٍ ل عَنْ أَدَائَه ّ م ضَارَت 
بيه أهْل الدَّارٍ خلنا عَن تبعيّة ا بن ف إنْنَاتِ الْإسْلام فى الصَبىٌء 5577( 


(تنقسم إلى : أصل. وخلف''') يقوم مقام الأصل [عند التعذر. 

(فالإيمان : أصله التصديق والإقرار جميعاً)]”'' عند الله تعالى (ثم صار الإقرار وحده 
أصلاً مستبداً خلفاً عن التصديق في [حق]'' أحكام الدنيا) بأن يقوم [الإقرار]”"' مقامه في 
حق ترتب أحكامه؛ كما في المكره على الإسلام أجري الإقرار مقام مجموع التصديق 
والإقرار» وإن عدم التصديق منه. 

(ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفاً عن أدائه) أي: أداء الصغير 
الإيمان» حتى يجعل مسلماً بإسلام أحد الأبوين» ويجري عليه [أحكام الميراث]( 
زإهناة 5 النهنا زه جوف 

(ثم صارت تبعية أهل الدارء خلفاً عن تبعية الأبوين. في إثبات الإسلام في 
--00-6 الذي سباه أهل الإسلام» وأخرجوه إلى دارهم. يحكم عليه بالإسلام في 


)١(‏ الحقوق تنقسم إلين أصل وخلف.». ٠‏ ففي الإيمان أصله التصديق والإقرار. ثم ضبان انا في أحكام 
الدنيا أ : صار الإقرار المجرد قاكماً مقام الأصل في أحكام الدنياء ثم صار أداء أحد أعري 
الصغير خلفاً عن أدائه حتى لا يعتبر التبعية إذا وجد أداؤه ؛ أي: لما كان أداؤه أصلاً وأداء الأبوين 
انا فإذا وجد الأصل وهو أداء الصغير العاقل ؛ لا تعتبر التبعية» فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره 

تبعية. التوضيح في حل عوامض التنقيح (7/ 771 . 

إفة سقط من (1): 

(*) في (ط) : (أحكامه بالميراث). 

(4:) لعجزه عن ذلك وقصور عقله ؛ لصغر أو جنون أو عته. انظر "جامع الأسرار" ,2)١١78/54(‏ 
و'حاشية الرهاوي على المنار" (ص855). 

(5) إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامهما ؛ صارت تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية الصغير لأحد 
الا نوين قن الياك الإسلام له وإجراء أحكامه عليه. حتى لو سبي الصغير والمجئون والمعتوف 
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0 


وَكَذَّلِكَ اللَهَارَةٌ بالْمَاءِ أضل» وَالَيمُمُ خَلتْ 
نم هَذَا الخلف عدا مظلنة وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ ك1 خروري: وَلَكْن الْخْلَاقَة 
نك لاد لناب فى قزل ألى خيةة زإلى ثولت تسفة الله م جحو ب ا ل ا ل لا ال ع 6ه 


7 


الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا خلفاً عن خلف. بل كل ذلك خلف عن أداء 
الصغير» لكن البعض مرتب على البعض . 

(وكذلك الطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه)(/ )١187‏ وهذا القدر بلا خلاف . 

([ثم هذا الخلف'' عندنا مطلق) حتى يرتفع الحدث بالتيمم» فتثبت به إباحة الصلاة 
إلى غاية وجود الماء'"' . 

(وعند الشافعي كأ : ضروري)”" أي : لا يرتفع به الحدث أصالة» ولكن يبيح 
الصلاة لضرورة الاحتياج» فلا يجوز بتيمم واحد صلاتان مكتوبتان» بل يجب لكل مكتوبة 
تيمم آخرء ثم استدرك من قوله : (هذا الخلف عندنا مطلق”*') بقوله : 

(ولكن العلاالة بين النا» والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله)/*' 
لأن الله تعالى قال: ##قَلَمَ يَحد دوا مله مَتَيَكَُوا صَعِيدا طَيَبا4 رارىى::.]ء فجعل التراب خلفاً 
عن الماء 


2 وأخرج إلى دار الإسلام وحده ؛ حكم بإسلامه. ثم إن فقدت تبعية الدارء وقسمت الغنيمة في دار 
الحرب» ووقع الصغير ومن في حكمه في سهم غاز من المسلمين :ضارت“ تبعة الغناكم تخلفا عن 
تلع أن لا نوي حتى يحكم بإسلام الصبي تبعا لإسلام من وقع في سهمه من المسلمين. . انظر 
' حاشية الرهاوي على المنار" (ص895)» و ' جامع الأسرار .)١١59 -١١58/('‏ 

.)( سقط من‎ )١( 

(9)انييظ "أصيرل الفذوق 1ب )يب ى"كشفه الأسرار" 7017/4 

(9) ينظر " المجموع " 9 )ني الميدت" للشيرارف 07/11 

(4) ذهب الحنفية : إلى أن التيمم خلف مطلقء فيثبت الحكم به به على الوجه الذي ثبت به الأصل ما بقي 
ال ولهذا جوزوا - جميع الصلوات بتيمم واحد. . وذهب الشافعية : إلى أن التيمم خلف ضرورة ؛ 
ع ل ل إلى أداء الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمةء حتى لم يجوزوا أداء 
الفرائض بتيمم واحدء ولا تستباح به الصلاة ة إلا بعد التعيين ؛ ولأنه ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها. 
انظر " كشف الأسرار " (54/ 777)» و"جامع الأسرار" (5/١/11١)ء‏ و"الحاوي الكبير" .)555/١(‏ 


(0) ينظر "أصول البزدوي"(8/1١5)‏ 
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وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَزْفرَ رَحِمَهُمَا الك بين الْوُضُوءٍ والتَيمُمء وَيبتتى عَلَيْه مَسْأَلَهُ إِمَامَةٍ الْمتَيه 


لِلْمْتَوَضِيِينَ» وَالْحْلَافَةٌ لا تَنْيْتُ إِلّا بالنّصّء أَوْ دِلَالَيِهء وَشَرْظهُ عَدَمُ الأضل عَلَى 


اهمال اشرو وي كت بهن مُنْعَقِداً لِلْأَصْل فَيَصِحٌ الْخَلَفْء أما إِذَا لَمْ يَحْتَمِلٍ 
الأَصْل الْؤْجُودَ ؛ قلا يَصِحّ الْخَلَفْ عَنْهُ 0100000 


ارق يعوا ا رحمهما الله : بين الوضوء والتيمم) الحاصلين من الماء والتراب» 
لا بين المؤثرين"'' ؛ لأن الله تعالى أمر أولاً بالوضوء بقوله: (فاغسلوا). ثم أمر بالتيمم 
عند العجز عن الوضوء. 

(ويبتني عليه) أي : على هذا الاختلاف المذكور (مسألة إمامة [المتيمو]"ا 
للوتو قفي ) أنه حو معدن الشيكفو ريهها: اللس ا النزات هران كان خعلنا عه الجاف 
لكن التيمم ليس بخلف عن الوضوءء بل هما سواءء فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر أيهما 
كان» ولا يجوز عند محمد وزفر رحمهما الله ؛ لأن التيمم لما كان خلفاً عن الوضوء ؛ 
كان المتيمم خلفاً عن المتوضئ» فلا يجوز الاقتداء بالأضعف”"" . 

(والخلافة لا تثبت إلا بالنصء أو دلالته) فلا تثبت بالرأي»؛ كما لا يثبت الأصل به. 

(وشرطه) 57 شرط قري علق امد الأفتل فى الال مان بجيال الرسنون] ليصير 
السبب منعقداً للأصل) أولاًء (فيصح الخلف) . 

(أما إذا لم يحتمل الأصل الوجود ؛ فلا يصح الخلف عنه) وكذا إذا كان الأصل 
موجوداً بنفسه. فلا يصح الخلف أيضاً. 


)١(‏ هذا الخلاف مبني على البدلية بين الماء والتراب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد وزفر: بين 
الفعلين وهما التيمم والوضوءء لذا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز اقتداء المتوضيء بالمتيمم» 
ومنعه محمد وزفر. انظر "أصول البزدوي" .)708/١(‏ و"غمز عيون البصائر" .)7171/١1(‏ 

(0؟) سقط من (أ). 

(9) عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز اقتداء المتوضيء بالمتيمم» وهو مذهب ابن عباس «#هها؛ لأن 
التراب لما كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة ؛ كان شرط الصلاة بعد حصول الطهارة موجودا 
0 بكماله» فيجوز بناء أحدهما 0 بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين. وعند 

ته: لا يؤم المتيمم المتوضئ بحالء» وهو قول علي طلن ؛ لأن عنده لما كان التيمم خلفا 


وشا نور الأنوار ب شرح المنار 


2 
يفو 


ل هَذِوِ في يَمِينِ الْعَمُوسِ بالك عار شن السماء. 


وما الْقِسُمُ الثاني فَأَريَعةٌ : الْأَوَّلُ: السّبَبُ: وَهُوَ أَقْسَامٌُ أريعةٌ : 


([ وتظهر هذه 1'') أي : ثمرة احتمال الأصل للوجود (في يمين الغموس" '"'. 
والحلف على مس السماء) فإن في يمين الغموس لا تجب الكفارة ؛ إذ لا يتصور البر 
الذي هو الأصلء فإن زمان الماضي قد فات عن الحالف, ولا قدرة له عليه؛ وفي 
الحلف على مس السماء يتصور البر ويمكن ؛ لأن الأنبياء والملائكة يمسونه» وللأولياء 
أيضاً ممكن بخرق العادة» ولكن العجز ظاهر في الحال» فتجب الكفارة له. 


(وأما القسم الثاني) من التقسبو المدكوو فى أول الفهدل "+ نوعو ها يعحلق به 
الاحكام. 


0 


قري الأول : الس وهو أقسام أربعة) : 

> عن الوضوء ؛ كان المتيمم صاحب الخلف,. والمتوضئ صاحب الأصل» وليس لصاحب الأصل 
القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف, كما لا يبني المصلي بركوع وسجود على الصلاة 
المومئ» ألا ترى أنه لو كان مع المتوضئ ماء لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم ؛ لقدرته على الأصل» 
فكذا إذا لم يكن معه ماء ؛ لأنه واجد للطهارة الأصلية. وعند زفر كد : يجوز اقتداء المتوضيع 
بالمتيمم» وإن كان المتوضئئ قادراً على الماءء وهو رواية عن أبي يوسف. انظر ' كشف الأسرار' 
(75/5)». و"مصنف عبد الرزاق" (5؟5/ 907). 

)١(‏ فى (أ) : (ويظهر هذا). 

0 الب نه ديه ل العام > تكله ور ا كن بونانها : اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الوثمء ثم في النارء 5000 الشدين النافك :يفول أن زنيد: 
ثم أنفذته ونفست عنه بغموس أو ضربة أخدود 
واصطلاحاً : عرفها السرخسي: وهي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها 
ذلك. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" 2)١١7/5(‏ و"المبسوط" .)١117/8(‏ 

() أراد الإشارة إلى قوله : (ثم جملة ما ثبت بالحجج) في أول الفصل . 

(:) القسم الثاني يتضمن أربعة بالاستقراء : (السبب» والعلةء والشرطء والعلامة). 

(5) السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى غيره» أو اسم لما يتوصل به إلى المقصود. واصطلاحا: عبارة 
عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. وهو غير بعيد عن تعريف المصنف . انظر" تاج 
العروس" (”0787/7. و"التعريفات" للجرجاني .)١55/١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] 8 


ست حَقيقَىٌ : وَهُوَّ ما ون طرِيقاً إلى الْحَكُم مِنْ غَيْرٍ أن عياف ليه 4 وجوت 
و سس 


الْحَكُم وَلَا وُجُودٌ دلا بعل فء ماني الملل لكن يتل يه َي | كم عِلَدٌ لا 
نُضَافُ إِلَى ل كَدِلَالَةٍ إِنْسَانِ عَلَْ مَالٍ ا رةه قَهُ أو أو لقتل 0 


الأول: (سبب [حقيقي]'' : وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) أي: مفضياً إليه في 
الجملة بخلاف العلامة ؛ فإنها دالة عليه لا مفضية إليه . 

(من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم) كما يضاف ذلك إلى العلة. 

(ولا وجود) كما يضاف ذلك إلى الشرط . 

(ولا يعقل فيه معاني العلل) بوجه من الوجوهء بحيث لا يكون له تأثير في وجود 
الحكم أصلاًء لا بواسطة ولا بغير واسطة. إذ لو كان كذلك ؛لم يكن سبباً حقيقياً. بل 
ميا ادليه العله): أو ميا انيه سدق الل 

(لكن يتخلل بينه) أي : بين السبب (وبين الحكم علة؛ لا تضاف إلى السبب) إذ لو 
كانت مضافة إلى السبب» والحكم مضاف إليها ؛ لكان السبب علة العلة0©, لا سبياً 
حقيقياً على ما سيأتي . 

(كدلالة إنسان على مال إنسانء» أو نفسه ليسرقهء أو ليقتله) فإنها سبب حقيقي للسرقة 
والقتل ؛ لأنها تفضي إليه من غير أن تكون موجبة. أو موجدة لهء ولا تأثير لها في فعل 


السرقة أصلاً ٠‏ لكن تخلل بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى الدلالة.» وهو فعل 
السارق المختار وقصده ؛ إذ لا يل: م أن ولة ]د ء يفعله المل ل (أ/ 
من فعل سو 


. البتة» بل لعل الله يوفقه ا مع [دلالته]”"‎ )١8 
فإن وقع منه السرقة أو القتل ؛ لا يضمن الدال شيئاً ؛ لأنه صاحب سبب محضرء لا‎ 
ضاحي هل‎ 


)١(‏ في (ط) : (حقيق). 

(5) إذا احب فى محل لحك معان طاعر اد حعاف ان يصطلج كل واعدسدعيها لإضافة الحكم إليه على تقدير 
الانفراد. فإن الخكم أبدا يغباقف إلى الوضلك القريب دون البعنث فإن الوصف القريب حينئذ يكون هو 
علة الحكم» والوصف البعيد هو علة العلة. انظر " تخر يج الفروع على الأصول" .)907/١(‏ 

() في (أ) : (الدلالة). 
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00 0 


ضِيِفَّتْ الْعِلَه الْمْتَكَلْلَةُ إِلَيّْهُ صَارَ لِلسَّبَبِ حُكمُ الو لَعِلّةِ كَسَوْقٍ الدَابَةِ وَقَوْدِهًَا. 


وعلى هذا : فينبغي ألا يضمن من سعى إلى سلطان ظالم في حق أحد بغير حق حتى 
غمه مالاً ؛ لأنه صاحب سبب محضء لكن أفتى المتأخرون بضمانه ؛ لفساد الزمان 
بالسعي الباطل» وكثرة السعاة فيه" . 

وأما المحرم الدال على صيد ؛ فإنما ضمن قيمته ؛ لأنه ترك الأمان الملتزم بإحرامه 
بفعل الدلالة» كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ؛ يضمن لكونه تاركاً للحفظ الملتزم . 

(فإن أضيفت العلة المتخللة) بين السبب والحكم (إليه) أي: إلى السبب ؛ (صار 
للسبب حكم [العلة]”") في وجوب الضمان”” عليه ؛ لأن الحكم حينئلٍ مضاف إلى 
العلة» والعلة مضافة إلى سبب» فكان السبب علة العلة» وهذا هو القسم الثاني من 
المسيةةه وفيه فائدة الاحتراز عن قوله: (علة لا تضاف إلى سبب) . 

(كسوق الدابة وقودها) فإن كل واحد منها سبب لتلف ما يتلف بوطئها في حالة 
السوق والقود”؟“» وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علة لهء وهو فعل الدابة» لكنه مضاف 
إلى السوق والقود؛ لأن الدابة لا اختيار لها في فعلهاء ليسا ]ذا كات عه ساننا أو :قاندا 


)١(‏ اتفق فقهاء الحنفية: على أنه لا يضمن الساعي إذا كان الحاكم عادلاًء واختلفوا فيما إذا كان 
الحاكم ظالماً أو فاسقاً. فذهب الشيخان: إلى عدم ضمان الساعي. وذهب محمد وزفر وكثير من 
مشايخ الحنفية المتأخرين ؛ منهم: الإمام علي السغدي والحاكم عبد الرحمن والصدر الشهيد: إلى 
الأفحان + لكلة السعاءة#ولحصلحة العامة رهن حمسال اعسياة 1 الواننها مني القناتى تبان 
انظر "لسان الحكام في معرفة الأحكام" 2)75١57/1١(‏ و"مجمع الضمانات"١١/2)7”517‏ و" كشف 
الأسرار" (4)5554/4 و"البحر الرائق" (8/ 20795 و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (4/ 
48)» و"غمز عيون البصائر" 2)557177/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح ' (5848/5). 

(0) فى (أ) :(العلل). 

حيرم الضمان لغة: ضمنت الشيء كلا : عتالي حورا عليه لعقنيقة أ فاشتمل عليه و احتوى. 
واصطلاحاً : الضمان : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» فيثبت في ذمتهما 
حييعا +.وؤلقنا حب افق مطالبةا مق :شاء متههاء انظر. "المضباج المتير" 21557و" المعتي” 
(555/5). 

(:) القود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذاً بقيادهاء والسوق: أن يكون خلفها . المصباح المنير 0/ 


ما ه). 


[الأصل الرابع: القياس] عو 


1 و اه سه ع ساس 0 وس اه 1 2 األحقدة 
وَالَيمِين تنسمى سيا مجازاء. وَلحِنْ سبهة لحقيقة . 01000 21111110101 


م والعلة ليست صالحة للحكم» فيضاف التلف إلى علة العلة» فيما يرجع إلى بدل 
العدد "5 ونهو قيمان الدب القع 

وأما فيما يرجع إلى جزاء المباشرة ؛ فلا يكون مضافاً إليهاء فلا يحرم عن الميراث؛ 
ولا يجب عليه الكفارة والقصاص . 

(واليمين) بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء أو بالطلاق 
والعتاق ؛ بأن يقول: إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق» أو أنت حر . 

(تسمى سبباً مجازاً) للكفارة والجزاء . 

وهذا هو القسم الثالث من السبب. وإنما كان سبباً مجازاً ؛ لأن اليمين شرعت للبرء 
والبر لا يكوت قط :«طريقاً إلين الكفارة في اليمين بالله» وإلى الجزاء في اليمين بغير الله ؛ 
لآنه مانع من الحنث؛» وبدون الحنث لا تجب الكفارة. ولا ينزل الجزاء» ولكن لما كان 
يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع ؛ سمي سبباً مجازاً باعتبار ما يؤول إليه0؟. 

وعند الشافعي كته : اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي للكفارة» والجزاء في 
الحال”**: ولكن الحكم تأخر إلى زمان الحنث» ووجود الشرط كما مر في الوجوه الفاسدة. 

(ولكن له شبهة الحقيقة) أي : ليس هو بمجاز خالصء بل مجاز يشبه الحقيقة» وعند 
زفر: مجاز محض خال عن شبهة الحقيقة ”*., 

فمذهبنا بين الإفراط الذي ذهب إليه الشافعي كن والتفريط”" الذي ذهب إليه زفر 
كلتك وثمرة الخلاف بيئنا وبين زفر يَنَهُ هي ما دكر بقوله: 


0 بينظن "قرح انق امدلك على المنا رن لاضن ؤندة): 

(0) بدل المحل: أي: محل الإتلافء. وهو الضمان أو الدية. التقرير والتحبير (*/758). 

(9) ينظر ' بدائع الصنائع '"(5/ 5 7). و"شرح ابن ملك على المنار" (ص407). 

(:) ينظر "التنبيه" .)١8٠١ /١(‏ و"المنثور" (١/هلا”‏ - +/ا"), و'السراج الوهاج ' .)5١"/1(‏ 

(5) ينظر' شرح التلويح على التوضيح "(؟/ 510 - .)591١‏ 

() أفرط : جاوز الحد في فعل أو قول» والتفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوتء والإفراط : 
عكسه. المطلع على أبواب المقنع .)١57/١(‏ 


١04‏ نور الأنوار ِ شرح المنار 


07 يرم م ان عو َم - 
3 ووه 03 و - 
حىرن, يبطل التنجيز التعليق ؛ الوم و مه وم ءا واوا وو و وم واو و و وناو و و و و مه مه وم واه د عع 5 5 5 ب د 5ه 


(حتى يبطل التنجيز”'' التعليق)*") 1 ل 

ضورف :نا ذا كاله لامراتة: إن دخلت الدار + فآنت طالق قلاثاً تم طلقها ثلاثا 
منجزة» فتزوّجت بزوج آخرء ودخل بها وطلقها. ثم عادت إلى الأول بالنكاح» ووجد 
دخول الدار ؛ لم تطلق عندناء وتطلقعند زفر رحمة الله ”* ؛ لأن عنده ما لم يوجد قوله: 
(أنت طالق) وقت التعلق إلا مجازاً محضاًء ليس له [قوة] شبهة"' الحقيقة قط ؛ فلا 
يطلب محلاً موجوداً يبقى ببقائه ؛ لأنه يمين» ومحلها [ذمة الحالف]'"' وهي موجودة» 
فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثاني [فكأنه حييز]" قال: (أنت طالق) [فيقع الطلاق]7* . 

وعندنا: لما كان قوله: (أنت طالق) وقت التعلق موجوداً مجازاً يشبه الحقيقة» فلا بد 
)١185 /](‏ له من محل موجود كالحقيقة» وقد فات المحل بالتنجيز» فلا يبقى قوله: (أنت 


)١(‏ ناجز لغة: بتمغتن أنه : وعذده إاكجازا: ونجز الوعد وهو ناجز: إذا عل رو ومنه: نجز 
الكتابس» ونجزت حاجته» وأنت على نجز حاجتك ونجزهاء زبفعد ناسرا ساح هذا سد 
واصطلاحاً لي : هو الإرسال بدون التوقيف على أمرء وهو خلاف التعليق» 'فإن قولة: (أنثك 
طالق) مثلاً تنجيزء و(أنت طالق إن دخلت الدار) تعليق. انظر "أساس البلاغة" 2015١ /١(‏ و"فتح 
الغفار" (ص .)8#٠‏ و"دستور العلماء" .)55١/١(‏ 

(1) التعليق لغة : من علقه تعليقاً ؛» أي : جعله معلقاً. واصطلاحاً: ربط حصول مضمون جملة بحصول 
وفعيو نالفل افر 127000 مجازاً. انظر "لسان العرب" 24)5577/١١(‏ و"الدر المختار” 
رد لوقه" 

هه أي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لأن التعليق بمنزلة اليمين» واليمين شرعت للبر» فلم يكن بد من أن 
يصير البر مضموناً بالجزاءء» على معنى أنه لو فات البر ؛ يلزمه الجزاء لا محالة ؛ لتحقق معنى الحمل 
والمنع ؛ أي : لزوم الجزاء حاملاً على البر ومانعاً من فواته . انظر ' جامع الأسرار"(ص 2١١175‏ . 

(:) أي: عند زفر؛ لأنه ليس للمعلق شبهة السببية عنده بوجه» إذ لابد للسبب وشبهته من محل ينعقد فيه 
كالسبب الحسي»ء والتعليق بالشرط حائل بين المعلق ومحله». فأوجب قطع السببية بالكلية. 
انظر " جامع الأسرار"(ص .)١١79‏ 

(6) ينظر 'جامع الأسرار ,)١١18/4("‏ و"عناشنية الرشاوى "رهن 3ن 405 ) 

4ف 281 (خنوي . 

(0) سقط من (ط). 

(4) سقط من (أ). 


[الأصل الرابع: القياس] مم 


يبْقَى إِلّا في مَحَلّه ٠‏ كَالْحَقِيِقَةٍ لا تَسْتَمْنِي عَنِ الْمَحَلَ 


عي ؛ يطل بحلاف تَعَلق الطلانٍ بالْلكِ فى الْمُطَلمَة تكانا؛ ين ولك 
الشَرْط في حُكم الْعِلَرٍ. ٠‏ فَصَارَ مُعَارِضاً لِهَذِهٍ الشَّبْهَةِ السَّابفَةِ عَلَيْه 0 ش25 


0 


طالق)» وهذا معنى قوله: (لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله. كالحقيقة لا 
تستغني عن المحل. فإذا فات المحل ؛ بطل''') والحاصل: أن الشبهة تجري مجرى 
الحقيقة عندهم في طلب المحل في أكثر المواضع احتياطاً كالمغصوب ؛ فإن الأصل فيه 
الردء ثم الضمان إلى القيمة» أو المثل بعد الهلاك» ولكن مع وجود المغصوب للغصب 
شبهة إيجاب القيمة؛ حتى صح الإبراء عن القيمة والرهن والكفالة بها حال قيام العين» 
ولو لم يكن لها ثبوت بوجه ما ؛ لما صحت هذه الأحكام» فكذا للإيجاب في عين حال 
التعليق شبهة التنجيز في اقتضاء المحل» فعند فوات المحل يبطل . 

وزفر كته لم ينتبه لهذا التدقيق» وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق طلاق المطلقة 
الثلاث أو الأجنبية بالمالك [بأن قال]*'': إن نكحتك ؛ فأنت طالق» فإن المحل ليس بموجود 
ابتداء» مع أنه يقع الطلاق بعد وجود الشرطء فلأن يبقى انتهاء في المتنازع فيه أولى» بأن يقع 
الطلاق حينئذ. فأجاب عنه المصنف كأنه بقوله : (بخلاف تعلق الطلاق بالملك في المطلقة 
ثلاثاً ؛ لأن ذلك الشرط في حكم العلل) يعني : أن الشرط وهو النكاح في حكم العلة 
للطلاق ؛ لآنه علة لصحة التعليق» وهو علة لوقوع الطلاق» فكان هو علة العلة. 

للدي اود و ودود ة عليه) . 

شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط . 

والحاصل : أن شبهة وقوع الجزاء قبل الشرط تقتضي وجود المحلية» وشبهة التعليق 
بما له حكم العلة تقتضي عدم المحلية ؛ لأن الحكم لا يوجد قبل العلة» بل بعدها فلما 
[-..1' تعارضتا ؛ تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى المحل . 


)001 بتنجيز الثلاث بطل ؛ أي: الشبهة فبطل ملزومه» وهو التعليق ؛ فإنه يستلزم شبهة الثبوت قبل وجود 
الشرط. وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم» وعلى قول زفر لا شبهة له أصلاً . فتح الغفار (ص١48).‏ 

(؟) سقط من (أ). 

فر في (أ) :(صار). 


501 نور الأنوار ل شرح المنار 


00 - 9و 14 سر 5 5 عر صر سل و وىر ير ا 
وَالإيجَات الخقاف :1 ا للحال» » وهو م مِنْ أقسام العلل وم الدتشهة العله كم 


4 7 5ه و 5 3 5 3 5 ا 
وَالثانى : العلة: وَهِيَ ما يُضَاف إِلبّْهِ و ججوبٌ الحكم ابْيِدَاءَ 1100 


(والإيجاب المضاف سبب للحال) مقابل للإيجاب المعلق, يعني: أن الإيجاب 
الفعلق بالشوط وهو قوله::إق دخلكة لدان نانك طالق) 0 5303 ونخود 
الشرط» والإيجاب المضاف إلى الوقت ؛ بأن يقول: (أنت طالق غداً) سبب الحال» لكن 
تأخر حكمه إلى الغد. 

(وهو [من” أقسام العلل) في الحقيقة» وإنما يعد سبباً باعتبار الإضافة» فيمكن أن 
يكون هذا هو القسم الرابع للسبب» ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: 

(وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا) في اليمين بالطلاق والعنا قم بورهو الى سس عا 
مجازياً في السابق» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أن أقسام السبب ثلاثة 

[السبب الحقيقي» وسبب في معنى العلة» وسبب مجازي ؛ لأن الإيجاب المضاف 
من أقسام العلة في الحقيقة](2: والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب المجازي بعينه. 

(والثاني : العلة”"2» وهو [ما يضاف(" إليه وجوب الحكم ابتداء) أي : بلا واسطة ؛ 
احترازاً عن السبب والعلامة وعلة العلة» وهو يعم العلل الموضوعة, كالبيع والنكاح 
والعلل المستنبطة بالاجتهاد. 


)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل» » فيتغير به حال المحلء. ومنه سمى المرض علة. والعلة: 
الحدث الذي يشغل صاحبه عن وجهه. والغلة : هي مأخوذة هن العلل وهر القرية هن تقر 
وسمي الموجب للحكم علة في الشرع ؛ لأن الحكم يتكرر بتكرره. واصطلاحاً: تباينت وجهات 
متأخري الأصوليين : فعرفها أكثر الأصوليين: بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على 
كونه معرفاً للحكم الشرعي. أما المتقدمون فلم يفهموا العلة أكثر من أنها الأمر الجامع بين الأصل 
والفرع. انظر"مقايبس اللغة' (18/4): و"التعريفات' :)501١/1(‏ و'فتح الغفار" (ص؟47). 
و'البحر المحيط في أصول الفقه" :)7547/١1(‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (١/174)؛‏ 
و'التوضيح في حل غوامض التنقيح" (1/ 4)177: و"أصول الفقه الاسلامي" (2311/1) و أصول 
الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط .)770/١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] ان ؟ 


(وهو سبعة أقسام) لأن العلل الشرعية الحقيقية تتم بثلاثة أوصاف : 

أحدها : أن تكون علة اسماً ؛ بأن تكون موضوعة للحكم» ويضاف الحكم إليها ابتداءً. 

والثاني: أن تكون علة معنى ؛ بأن تكون مؤثرة في الحكم . 

والثالث: أن تكون حكماً بحيث يثبت الحكم بعد وجودها من غير تراخ» فإذا وجدت 
هذه الأوصاف الثلاثة في شيء واحد ؛ كان علة كاملة وإلا فناقصة. فباعتبار استكمال 
هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام السبعة بهذه الوتيرة”"' . 

الأول؟ بها يكون سما ومعى وسدكم : وهو الجامع للأوصاف [....”" . 

والثاني : ما يكون اسم لا معنى ولا حكماً. 

والثائك: ايكون مع لا اسما نو ل سكم 

والرابع: ما يكون حكما لا اسماً ولا معنى. 

فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصف ويعدم(ا/ )١185‏ وصفان. 

والخامين: ما ركون ابيا ومع ل نكما 

والساوض :ها كوو اما وكيا لم . 

والسابع : ما يكون معنى وحكماً لا اسماً. 

فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصفان ويعدم وصفف. 

لكق المعينقف: كن لو يذكن مابخو معن لأ انما ولا حكماء ونائغر حتكما لاسا 
ولا معنى» وذكر عوضهما علة في حيز الأسباب». ووصفاً له شبهة العلل» كما ستطلع 
عليه في أثناء الكلام . 


إذا عرفت هذا: فالآن نشرع على ما قسمه المصنف كَدَنْه فنقول : 


(0') ينطّر باب تقسيم العلة في 'أصول البزدوي" ,.)317/١(‏ و"أصول السرخسي" (17/5*), 
و" كشت الأشرار* 5/1 
هه في (ط) زيادة : (القسم الثاني والثالث) . 


1 نور الأنوار ب شرح المنار 


2 ا 00 ا ع سه كوه 05 5 
اس هه 
١‏ علة اسماء ومعنى »© وحكماء كالبيع المطلق للملك. 


لمعيه 5 سه 0و وك 0-4 7 6 .8 7 16 رام نه م 
؟ ‏ وَعِلَةَ اسماء لا حكماء وَلا معني ) كَالإِيجَابٍ المعَلق بالشرط. 
ره فيه 0 3 2000 01 0 ُُ ره ه66 : 00 نه َ ٍِ 
 '*‏ وَعِلَةَ اسشماء وَمَعَنِىَء لا حكماء كالبَيْع بشرط الخْيَارِء والبيع المؤقوف. 


الأول : (علة اسماً ومعنى وحكماً» كالبيع المطلق للملك) أي: العاري عن خيار 
الشرط» فإنه علة اسماً ؛ لأنه موضوع للملك» والملك مضاف إليهء ومعنى ؛ لآنه يؤثر 
فيه وهو مشروع لأجلة» وحكما ؛ سفت المللك غنه [ عورد "يذ تراخ . 

(و) الثاني (علة اسماً لا حكماً ولا معنى» كالإيجاب المعلق بالشرط) وهو الذي أدخله 
فيما سبق في السبب المجازي مثل قوله: (أنت طالق إن دخلت الدار)» فإن قوله: (أنت 
طالق) علة اسماً ؛ لوقوع الطلاق» فإنه موضوع له في الشرع» ويضاف الحكم إليه عند 
وجود الشرط» وليس علة حكماً ؛ لأن حكمه يتأخر إلى وجود الشرط» ولا معنى ؛ إذ لا 
تأثير له فيه قبل وجود الشرط»ء ومن هذا القبيل : اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا”"” . 

(و) الثالث: (علة اسماً و[ معنىء لا]'" حكماًء كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة 
للملك اسماً ؛ لأنه موضوع له. وحن + لالسهن الموتر فى توف الحكم لآ سكي 
لأن ثبوت الملك متأخر إلى إسقاط الخيار. 

(والبيع الموقوف) عطف على البيع بشرط الخيار ومثال ثان لهء وهو أن يبيع مال غيره 
كل اإنحا نس انان عله )17 وو 137 لالبلافع لأاعقها : لتراضي الملك إلى زهان 
إجازة المالك . ْ 


)١(‏ في (أ) : (وجودها). 

فه لأن الحكم في الكفارة يضاف إليها فيقال: كفارة اليمين» ولكن الحكم لما لم يثبت به في الحال ؛ فلم 
يكن علة حكماً» وهي غير مؤثرة في ذلك الحكم قبل الشرط» بل هو مانع من ثبوته لما مرء فلم تكن علة 
معنى . انظر " جامع الأسرار ' »)١١1877/4(‏ و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (؟/ 5505). 

إفة سقط من (آ). 

(:) لأن الشرط دخل على الحكم دون السبب» ولأنه لا يجوز اشتراط الخيار في البيع للغررء وإنما 
جوز للحديث مخالفاً للقياس» ولو أدخلنا الشرط على أصل السبب؛ لدخل على الحكم ضرورة. 
انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (7/ 570). 

(5) لوجود الإيجاب والقبول الموضوعين لهذا الموجب . 

() لأنه مؤثر في حق إيجاب الحكم في الجملة. 


[الأصل الرابع: القياس] دمل 


وَالْإِِجَاب النشاق إلى وَقَْتِء وَنِصَاب الرَّكَاةٍ قبل مض مض" مُضِي الْحَوْلٍ وعقل عَم لخخارة: 
34 ع شي حيز الأشاب: 5 كه شَبَهٌ بالْأَسْبَاب 5 مووي 0 


(والإيجاب المضاف إلى وقت) مثال ثالث له : مثل قوله: (أنت طالق غداً) وهو 
الأئ ممق فى أقييام البسيهه فاه [: ا ومعنى ؛ لوقوع الطلاق [لا 
حك ]57 تباخ إلى زهان ها" أفيت اله 


(ونصاب الزكاة قبل مضي الحول) مثال رابع له: فإنه أيضاً علة اسماً [ومعنى)]”" ؛ 
لأنه [وضع]”*؟ لوجوب الزكاة» ويضاف إليه الوجوب بلا واسطة» ومعنى ؛ لأنه مؤثر في 
وجوب الزكاة» إذ الغنى يوجب الإحسانء وهو يحصل بالنصابء لا حكماً ؛ لتأخر 
وجوب الأداء إلى حولان الحول. 

(وعقد الإجارة) مثال خامس له: فإنه أيضاً علة لملك المنفعة اسماً ؛ لأنه وضع له 
والحكم يضاف إليه» ومعنى ؛ لأنه مؤثر فيه . 

ولهذا يصح [تعجيل]" الأجرة 3 قبل العمل» لا حكماً ؛ لأن [حكمه - وهو]'2 ملك 
المنافع - يوجد شيئاً فشيئاً إلى انقضاء الأجل» وهي معدومة الآن» والمعدوم لا يصلح 
أن يكوق هلا للملك فك كون غلة س7 

(و) الرابع : (علة في حيز الأسباب) يعني : (لها شبه بالأسباب) فهو تفسير لما قبله 
وذكر المصنف له ثلاثة أمثلة فقال: (كشراء القريب) فإنه علة للملك» والملك في القريب 
غلة للعقىه شكوة القن عفيانا إلى الأول مواسظةة فيو عدية ادعلة العلة »كا وغل 
ومن حيث إنه توسط بينهما [الواسطة]”" كان شبيهاً بالأسباب. 

)١(‏ في (أ) : (أيضاً). 
(') سقط من (أ). 

8 سقط مق (2)ء 
)في )+ (موضيوة): 
(9)تفي 10 (تخصيل): 


(5) في (أ) : (حكم). 
0 ينظر " كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (؟578/1). 


1 نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَمَرَضٍ الْمَوْتِ وَالتَرْكِبَةِ عِنْدَ أبي حَريفَةَ كانه وَكَذَا كل 0 هله العلة 


ضرفن النعوت) فانسدعلة ...7" لعولق بعق الورتة والمال» وهو علة حيمر 
المريض عن التبرع بما زاد عن الثلث؛ ايكون كتبراف القوويةة وريجا عقال اله لكونة 
عزن “ل الصدى :دكي لان السك ال ويف اله ذا افيه الموث مد . 

5 9 أبي حنيفة (1/ 185) كنه) فإنه علة للشهادة وهي علة الرجم» فتكون 
علة العلة كشراء القريب». فلو رجع المزكون بعد الرجم ؛ يضمنون الدية عنده وعندهما : 
لا يضمنون”" ؛ لأنهم أثنوا على الشهود خيراًء ولا تعلق لهم بإيجاب الحدء فصاروا كما 
لو أثنوا على المشهود عليه خيراء بأن قالوا: هو محصن ثم رجعوا فكذا هذا. 

وربما يقال: إنه علة معنى لا اسماً ولا حكماً للرجم. فيكون غنفالا لقسم ادركة 
المصنف نه . 

ثم قال: (وكذا كل ما هو علة العلة) في كونها مشابهة للأسباب”*'» [فهي ذات]1'* 
جهتين» [ولذا]”'' ذكرها في السبب والعلة جميعاً. 


)١(‏ في (أ) : (العتق). 

(0) التزكية ضد الجرح. معجم مقاليد العلوم .)6١ /١(‏ 

0 لأن الشهادة بدون التزكية لا توجب الرجم. فإذا رجع المركرد عن برت اضيويه ضمنوا عند أبي 
حنيفة كانه ؛ لآن الرجوع في فى الشهافة إنما يوهي الضبمان لوقوغة ]تلؤفا ».زاتما يضير إثلافا بالتركية. 
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمنون ؛ لأن القضاء الذي وقع به الإتلاف لم يقع 
بالتزكية» بل بالشهادة» فلم يضف التلف إليهم. وصاروا كشهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم ؛ 
لا يضمنون الدية اتفاقاً. وإن قالوا : أخطأنا لا يضمون اتفاقاً. انظر "الهداية شرح البداية "("/ 
؛» و"بداية المبتدي »)١59/١("‏ و"شرح فتح القدير" (7/ 2)5910 و' ات الضمانات /١("‏ 
4 و"التقرير والعفير <0914:/8.و'تيسين التكرين" (8/+ )هبو 'شرح التلويجح عل 
التوضيح " 2)781١/5(‏ و"كشف الأسرار" (509/54). 

(:) وذلك لأن العلة لما كانت مضافة إلى علة أخرى ؛ كان الحكم مضافاً إلى الأولى بواسطة الثانية» 
فكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم بوصف هو قائم بالعلة. انظر "جامع الأسرار" (4/ 
؛» و“فتح الغفار" (ص5756). 

(5) في () : (فهو ذو). 

ا 


[الأصل الرابع: القياس] 55 


مه 


هه 00 ا 3-6 2 م سوام 6 0 
- وَوَصَفٌ له شبْهَة العلل. كاحدٍ وصفى العلة. 
مره 4 2 ك2 ا 1 4 2 
١‏ - وَعِلَهَ مَعْنِىَ وَحكما لا اسماء كآخر وَصفى الْعِلَة. 


(و) الخامس: (وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) التى ركبت من وصفين 
كالقدر والجنس للرباء فإن المجموع منهما عله سيا امع وكيا وكل واحد منهما 
وحده له شبهة العلل» وليس بسبب محض غير مؤثر في المعلول» وإلا لكان الجزء الآخر 

وها قال إلمغرة مع ل انها ول حكياة نيكون يالا قانيا لني ترك النسينات 
كانه» ولكن بقي قسم آخر تركه المصنف كن بلا ذكر في البين» وهو علة حكماً لا اسماً 
ولا معنى . 

وربما يقال: إنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العلل» كحفر البئرء وشق الزق”"' . 

(و) السادس : (علة معنى [وحكماً]”'' لا اسماًء كآخر وصفي العلة) فإنه هو المؤث 0" 
١ 5 2) 1 40 5‏ 

[في الحكم] ؛ وعنده: يوجد الحكم ٠‏ ولكنه ليس بموضوع للحكم. بل الموضوع له 


5 


الجزء الأخيرء فإن كان الملك جزءاً أخيراً بأن اشترى قريبه المحرم ؛ يكون هو المؤثر. 


010 الزق الي السقاء ينقل فيه الماء أو جلك نج شعرة ولا ينتف نتف الأديم . وقال اللستث: الزق 
من الأهى : كل وعاء اتخذ للشوان وغيره. انظر تاج العروس " (60؟8/5١:).‏ 

20 سقط من (أ). 

(©) المؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم. معجم مقاليد العلوم .)18/1١(‏ 

(4) في (أ) : (للحكم). 

() معناه : إذا كانت علة ذات وصفين مؤثرين مترتبين فى الوجود ؛ فالمتأخر وجوداً علة معنى 
وكيا لوجوهةالناثي والاتسال» 3 سما + العدم الإضافة ايندو بواشسظة برا إنها يضنا فته إل 
المجموع . واحترز بهذا القيد عما إذا توقف الحكم على وصفين : أحدهما مؤثر فيه دون الآخرء 
فإن الوصف المؤثر هو العلة» والوصف الآخر شرط. وجاء في "مجلة الأحكام" المادة (40) : 
(كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين ؛ يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيراً). انظر 
انشع الشهار صن )دن وا كنات الأسرا 1 ١؛‏ و"درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام .)80/١("‏ 


بسو نور الأنوار ب شرح المنار 


عله اسم كياء لا معنو ) كَالسَّمَرٍ وَالَوْم لِلرَخْصَةٍ صه خض والحدث: 


اماد اله ب نار و جا شد فح لو اااي جف 111 زعا ا لذت 


ار وني #ببثر ييه #بثر 


وإذكانكف القراة سوا غير بات التسرى عيذ مجيول اللو قر اقضن أنه ابض أن 
أو فكو عو :لبو نر موا لقانل :فوع :الوص الا لس كرون خلة فى 1 انيما زلا 
كما 7 

(و) السابع : (علة اسماً وحكماً لا معنى» كالسفر والنوم للرخصة والحدث) فإن 
السفر علة للرخصة اسماً ؛ لأنها تضاف إليه في الشرعء يقال: القصر رخصة للسفر. 
وحكماً ؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به؛ لا معنى ؛ لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس 
السفره بل المشقة وهي تقديرية. 

وكذا النوم الناكضن للوضبوء» غلة اللحلات انما 4 لآن التعزة يفناق البه» وكا ؛ 
لأن الحدث يثبت عنده» لا معنى ؛ لأنه ليس بمؤثر فيهء وإنما المؤثر خروج النجس» 
ولكن لما كان الاطلاع على حقيقته متعذراً. وكان كالنوم المخصوص سبباً لخروجه 
غالباً ؛ أقيم مقامهء ودار الحكم عليه. 

والآن تمت أقسام العلة'"'. وقد علمت ما في بيانها من المساحات الناشئة من فخر 
الإسلام؛ والخلف توابع له ثم يقول المصنف كأ : (وليس من صفة العلة الحقيقية""ا 


.)584 و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/‎ »)78١/5( ينظر "كشف الأسرار"‎ )١( 

(؟) يقول الإمام ابن ملك ينه : (اعلم أن هذه الأقسام التي ذكرها المصنف هي ستة أقسام من الأقسام 
بك سج اللي ا ليع د 5 017 ال راطما سيور 
(علة في حيز الأسباب) عائد إما إلى العلة اسماً ومعنئ لا حكماً وما إلى العلة معنئ لا حكما ولا 
اسماًء ولكن المصنف لشبهه بالأسباب جعله قسماً آخر كما ذكرنا. والقسم الخامس الذي عبر عنه 
قولة [ووعق لد قيهة اتغنل عو هلة مي لاتعكما ولا اسما) :ردنك كالشوط الدى سلع عن 
معارضة العلة» مثل : حفر البئر» فتصير الأقسام ثمانية). شرح ابن ملك على متن المنار (ص 418). 

(9) إذ ليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكمء ولا خلاف في أن العلة عقلية كانت أو شرعية 
تتقدم في المعلول رتبة» ولا خلاف بين أهل السنة في أن العلة العقلية تقارن معلولها زماناًء كحركة 
الأصبع تقارن حركة الخاتم وفعل التحرك يقارن صيرورة الفاعل متحركاً لاء وكالكسر يقارن 
الانكسار وكالاستطاعة تقارن الفعل ؛ إذ لو لم يكونا متقارنين ؛ لزم ها الأخراض الى وجتود 


[الأصل الرابع: القياس] ودنن 


د ها عل الْحْكُمء بل الْوَاجِبُ اقْيَرَانَهُمَا مَعاً كَالِاسْتِطَاعَةٍ م مَعّ الْفِعْلِ. 
قَذُ يْقَامُ السّبَبُ الدَّاعِي وَالدَلِيل مَتَاءَ الْمَدْعو وَالمذلولة 0 


[تقدمها]”'' على الحكم. بل الواجب اقترانهما معاً كالاستطاعة مع الفعل) وهذا هو حكم 
القسم الأول الذي كان علة اسماً ومعنى وحكماً» فإنها العلة الحقيقية الشرعية التي تقارن 
الفعل ولا 000 

وذهب قوم إلى أنه يجوز تقدمها على المعلول بالزمان"' ؛ لأن العلل الشرعية في 
حكم الجواهر موصوفة بالبقاء» فلا بد أن يثبت الحكم بعد العلة”*. 

بخلاف العلل العقلية» فإنها مقارنة مع معلولها اتفاقاً. كحركة الإصبع مع حركة الخاتم . 

وأما الاستطاعة : فهي مع الفعل البتة لا تتقدمه.» سواء عدت علة شرعية أو عقلية 
1 .....]*' وهي ؛ إما تمثيل» أو تنظير»ء والتي تتقدم على الفعل هي بمعنى سلامة 
الآللات والاسضات: وعليها مدار التكليضيا ال 5 

(وقد يقام )/ 17) السبب الداعي والدليل مقام المدعو الو ل هذا من تتمة 
مسائل العلة والسبب». ولم يميز في أقسامه الآتية بين الداعي والدليل» فربما اتفق فيها 
حال الداعى» وريما اتفق فيها حال الدليل على ما ستعلم . 


المعلول بلا علة وكلاهما فاسد. ولكنهم اختلفوا في جواز تقدم العلة الشرعية الحقيقية على معلولها 
وتأخر الحكم عنها تقدماً وتأخراً زمانياً. انظر "كشف الأسرار" (518/4). 

)١(‏ في (أ) : (تعديها). 

(0) لا نزاع في تقدم العلة على المعلول ؛ يعني: احتياجه إليهاء ولا في مقارنة العلة العقلية لمعلولها 
بالزمان» وإنما الخلاف في اقتران العلة الشرعية بالحكم. فالمحققون على أنها مثل العلة العقلية في 
اشتراط المقارنة. وذهب جمهور الحنفية خلافا لزفر: إلى الفرق بين العلة الشرعية والعقلية» فجوز 
في الشرعية تأخر الحكم عنها دون العقلية. انظر "حاشية الرهاوي على المنار"(ص .)41١5‏ 

(*) قال بهذا أبو بكر محمد بن الفضل . انظر "جامع الأسرار" .)١١95/5(‏ 

تينظ "أضوول لودو "71 

(5) في (أ) : (وهو ما يتخلل أو ينظر) . 

(1) ينظر "كشف الأسرار" (758/5 -559). 

(0) أي : إقامة الشيء مقام غيره بطريقين : 


ع نور الأنوار ل شرح المنار 


وَذْلِكَ إِمّا لِدَفع الضرورة اليه كما 8 الاستيراء وَغيْرو) ل رق ابو رط ا تا مح ده 


(وذلك) أي : قيام الداعي والدليل. 


(إما لدافع الضرورة والعحزف. كما فى الاستبراء) فإ الموجب له توهم شغل رحم 
ب 1 1 20010 

يسقين ماءه رَرع غيره) 5 

ولما كان ذلك أمراً مخفياً لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلاً ؛ أقيم 
حدوث الملك واليد الدال [عليه]”'' مقام شغل الرحم بالماء» وجعل هذا الحدوث دليلا 
على أنه مشغول بالحمل البتة» وإن كان في بعض المواضع يقين بعدم الشغل» مثل أن 
5 1 5 3 1 7 . 27 2 
تكون الجارية بكرا أو مشتراة من يد محرمها ونحوه. ولكن [لم يعتبر] هذا اليقين: 


وحكم بوجوب الااستبراء فى كل ما وجد حذلوث املك واليد (وغيره) أي : عير 
الااستيراء» كالخلوة الصحيحة افنية مقام الدحول فى حق وجوب المهرء والعدة والنكاح 
أقيم مقام الدخول في ثبوت النسب. فههنا أقيم الداعي بمقام المدعو؛ لأن الخلوة 
والنكاح داع نهدن الدحول. 


ت الأول: إقامة السبب الداعي مقام المدعوء. مثل: السفر والمرض في الرخصة. والنوم في الحدث» 
والمس عن شهوة» والنكاح في حرمة المصاهرة. 
الثاني : إقامة الدليل مقام المدلول» مثل: الخبر عن المحبة مقام المحبة» ومثل: الطهر مقام الحاجة 
في إباحة الطلاق. انظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار"(ص١2)48‏ و"فتح الغفار بشرح 
المنار " (ص 878). 

)١(‏ أخرجه أبو داود .»)5١54(‏ والبيهقي في "الكبرى" (7/ 519) من حديث بهذا السياق عن رويفع بن 
ثابت الأنصاري قال : قام فينا خطيب قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله كَكَِهٍ يقول 
يوم حنين: قال:(لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان 
الحبالى- ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
انكر ' اخيااضة لبدو المع 1 

(0؟) سقط من (ط). 

(9) سقط من (أ). 
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1 لِلاحْتِياطِ كَمَا في تَحْرِيم الدَّوَاعِي إِلَى الْوَظى أ لِدَفْع الْحَرّجَ كَمَا في السَمَرِ 
وَالطْهْرٍ. 


(أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي إلى الوطء) من النظر والقبلة واللمس أقيمت 
مقام الوطء في الاستبراء وحرمة المصاهرة والإحرام والظهار والاعتكاف للاحتياط» فهو 
أيضا مثال لإقامة الداعي مقام المدعو. 

(أو لدفع الحرج"", كما في السفر والطهر) هذان مثالان لإقامة الدليل مقام 
المدلول. فإن السفر أقيم مقام المشقة وجعل دالاً عليهاء وإن لم يكن ثمة مشقة أصلاً: 
فيدار أمر رخصة القصر والإفطار على مجرد السفر مع قطع النظر عن المشقة؛ وإن كان 
الباعث عليه في نفس الأمر هو المشقة. وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل على 
الحاجة إلى الوطءء وإن لم يكن له حاجة إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام الحاجة في 
حق مشروعية الطلاق فيه ؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان محتاجاً إلى الوطء فيه 
ولهذا لم يشرع وقت الحيضء. أو الطهر الذي وطئها فيه. 

والفرق بين الضرورة ودفع الحرج: أن في الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على 
الحقيقة أصلاً: وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقةء كما في السفر يمكن إدراك 
المشقة بحسب أحوال أشخاص الناس . 

والفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا [يخلو]”"' عن تأثير له في المسبب7, 
والدليل قد [يخلو]”*' عن ذلكء فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غير. 

ومن جملة أمثلة إقامة الدليل مقام المدلول: الإخبار عن المحبة أقيم مقام المحبة في 
قول الرجل لامرأته : (إن كنت تحبيني فأنت طالق) فقالت: أحبك» طلقت لأن المحبة أمر 


)١(‏ لغة : الحرج محركةً المكان الضيقء وقال الزجاج: الحرج : أضيق الضيق. واصطلاحاً: لا يبعد 
كثيراً عن المعنى اللغوي فهو: الضيق والإثم» قال الراغب: أصل الحرج والحراج: مجتمع الشيء 
وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق : حرجء وللوثم : حرج. انظر ' تاج العروس " (2)57/7”/5 
و"قواعد الفقه" .)557/١(‏ 

دل 201 ا سحو 

(9) ينظر ' جامع الأسرار" .)١191//4(‏ 

0 في (أ) :(ينجوا). 


دص نور الأنوار ‏ شرح المنار 


0 سا معو و َ 5 وو 


وَالئَالِتُ : الشَّوْظ هُوَ: مَا يَتَعَلَقُ بو الْوْجُودُ دُونَ الْوْجُوب» 0 


بكي الشرط”" هو ما [يتعلق]”' به الوجود دون الوجوب) احترز [به] '' عن 
العلة.» وينبغى أنداة علية قوله: (ويكون خخارجاً عن ماهيته”*') [ليخرج 00 
هكذا قيل : روهى كفية ) الاستاء م 

الأول: (شرط محضص”" لا يكون له تأثير فى الحكم» بل يتوقف عليه انعقاد العلة 
(كدخول الدار) بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله : (انتوخلك الناو فا تقاطالق)ء 


)١(‏ الشرط لغة: يدل على علم وعلامة وما قارب من ذلك» ومنه: أشراط الساعة. وعرفه الزبيدي : بأنه 
إلزام الشيء والتزامه في البيع والشراء ونحوه. والجمع: شروط وشرائط. وال وليف + إفنافة إلى 
ل طب لالم فيك ا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاثه: فاحترز بالقيد الأول من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء» وبالثاني من 
السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجودء وبالثالث من مقارنة الشرط السبب» فيلزم الوجود أو وجود 
المانع فيلزم العدم, لكن ليس ذلك لذاتهء بل لوجود السبب والمانع. انظر "مقاييس اللغة" (؟/ 
١0؛‏ و"تاج العروس_ »)5٠4/9(‏ و"المدخل" (١/؟5١).,‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه " 
(4)5577/0» و"التحبير شرح سن ا ا" 

00 في () : (يتوقف) . 

(9) سقط من (أ). 

(:) الماهية لغة: ماهية الشىء: كنهه وحقيقته» أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي. ولا يختلف عنه 
لحني !لامسظ افع الميعد رسيا 0155/0 1 

(5) في (آ) : (فيخرج). 

030 اختلف الفقهاء في تقسيم الشرط : فبعضهم قسمه قسمين» ؛ وقسمه القاضي أبو زيد إلى أربعة أقسام» 
وشقنمش' الأكمة الترخسى 'قسمة إلى ستة أنواع؛ وفخر الإسلام قسمه إلى خمسة أنواع. . قيل: والحق 
أن الشرط على قسمين حقيقة ومجاز . فالحقيقة: ما توجد العلة عند وجودهء أو أنا نيتو قفن المؤدر 
على وجوده في ثبوت الحكمء أو ما قاله المصنف» والكل متقارب المعنى. والمجاز: ماهو غير 
هذاء فكل ما يقسم بعد ذلك في الشرطء يكون يحسب المجاز دون الحقيقة. انظر " حاشية الرهاوي 
عاني لجار" رض 311 ): 

(0) وهو ما يتوقف وجود العلة للعلية على وجوده. انظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص١‏ 2045 . 


[الأصل الرابع: القياس] ادن 


ل فم الأستاب: ا اا ااا ااي ا ا 000 


(و) الثاني: (شرط هو في حكم العلل) في حق إضافة الحكم إليهء ووجوب (أ/ 
4) الضمان على صاحبه (كحفر البئر فى الطريق) فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط 
فيه ؛ لأن العلة في الحقيقة هو الثقل لميلان طبع الثقيل إلى السفل. ولكن الأرض كانت 
مانعة ماسكة. وحفر البئر إزالة المانع, ورفع المانع من قبيل الشروط» والمشى سبب 
محض [ليس بعلة لهء فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حق الضمان إذا حفر في 
غير جلكةة و أننا' إن معت ] "ات ملك : أو القى «الإنسان نسه دافن :الكر + فيفل لا 
ضهان على الحاق: أصلة9©. 2 ْ 

(وشق الزق) فإنه شرط لسيلان ما فيه ؛ إذ الزق كان مانعأء وإزالته شرط» والعلة هي 
كونه مائعاً لا يصلح أن يضاف الحكم إليه» إذ هو أمر جبلي للشيء خلق عليه» فأضيف 
الل القوطه وكون ساشب» ‏ لقترظ :فياف القع ما قيض .ولنقصان الكرق: ايكيا : 

(و) الثالث:(شرط له حكم الأسباب) وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط 
فغل قاع كان للا يكون ذلك الفعل عسيوبا إلى :ذلك الشرظط» [ويكون ذلك الشروط 
سابقاً على ذلك الفعل» واحترز به عما إذا تخلل فعل فاعل طبيعي. كحفر البئر ؟ فإنه في 
حكم العلل» وعما إذا كان ذلك الفعل منسوباً إلى ذلك الشرط]0, كقفح بانع اقيض 
الطير» إذ طيرانه منسوب إلى الفتحء فإنه أيضا في حكم العلل عند محمد كأنة» حتى 
يضمن الفاتح عنده» خلافاً لهما””"» وعما إذا لم يكن الشرط سابقاً على العلة» كدخول 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) ينظر "البحر الرائق" (591/8). و"مجمع الضمانات" »)556/١(‏ و"المبسوط' (188/55)) 
و" بدائع الصنائع ' 0“ )نو بو" كتفت" الأسواو * (91//4) : 

() قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: إذا فتح باب قفص أو اصطبل حتى طار الطائرء أ 
خرج الحمارء أو حل قيد عبدء فهرب فإنه لا يضمن وقفوا أو لم يقفوا. وقال محمد رحمه الله 
تعالى : يضمن. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن وقف ساعة ثم ذهب ؛ لا يضمن» وإن ذهب 
من ساعته ؛ يضمن . انظر "لسان الحكام" .)778/١(‏ و"أصول البزدوي 2»)071١48/١1("‏ و"التوضيح 
فى حل غوامض التنقيح' (705/6)» و"بدائع الصنائع" »)١17/1(‏ و"كفاية الأخيار" /١(‏ 
)و "الحاوي الكبير" ("5943/11): 


ا نور الأنوار ‏ شرح المنار 


ل كأوّلِ الشَّرْطيْنِ فِي حُكُم تَعَلّقَ بِهِمَا ٠‏ كَقَوْلِهِ 
لِامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَذْتِ هَذِهِ الدَّارَ وَمَذِو الدّارَِ كَأنتِ طَالِقٌ. 


الدار في قوله: (أنت طالق إن دخلت الدار) إذ هو مؤخر عن تكلم قوله: (أنت طالق) فإنه 
شرط محض داخل في القسم الأول. 

(كما إذا حل قيد عبد فأبق) فإنه شرط للإباق» إذ القيد كان مانعاً فإزالته شرط» ولكن 
تخلل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبدء وليس هذا الفعل منسوباً إلى الشرطء 
إذ لا يلزم أن يكون كل ما يحل القيد أبق البتة» وقد تقدم هذا الحل على الإباق» فهو في 
حكم [الأسباب]'''» فلهذا لا يضمن الحال قيمة العبد”"'» بخلاف ما إذا أمر العبد 
بالإباق حيث يضمن الآمرء وإن اعترض فعل فاعل مختار ؛ لأن الأمر بالإباق استعمال 
ننه قاذ" أ نت ينا كوف فكا تود عضي نا لامتويا ل" ناذت ها :11 قانف الوافيظة اليسدرل: 
مضافة إلى السبب» فإنه يضمن صاحب السبب» كسوق الدابة وقودهاء إذ فعل الدابة - وهو 
الالقوب ضاق إلى لاتق رفوالا تن تطيوةا عا ان ا , 

(و) الرابع: (شرط اسماً لا حكماً. كأول الشرطين في حكم تعلق بهماء كقوله 
لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار؛ فأنت طالق) فإن دخول الدار الذي يوجد 
أولآء يكون شرطأ اسمأ لا كما إذ الحكم مضاف إلى آخر الشرطين وجوداًء فهو 
شرطه ا وجكم ةن جميع الوجوه. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له 
عند وجودهما ؛ فلا شك أنه ينزل الجزاء. وإن لم يوجدا في الملك» أو وجد الأول في 
الملك دون الثاني ؛ فلا شك أنه [لاينزل]”*' الجزاء» وإن وجد الثاني في الملك دون 
الأول» بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى» ثم تزوّجها فدخلت الدار الثانية ؛ ينزل 


)١(‏ في (أ) : (الأب). 

)١(‏ ينظر *أصول السرخسي" (؟/7706). 
(*) ينظر "كشف الأسرار" .)30١/5(‏ 
(:) ينظر "حاشية الرهاوي" (475). 
8 اق (ظ) (ينول): 
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- وَشَرْظ هُوَ كَالْعََامَةٍ الْخَاِصَةِ : كَالإخصان في | 
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الشَّرْط بِصِيعْتِهِ كَحُرُوفٍ الشَّرْطء أو دِلَالَيه 


3 . 
حا 


الجزاء وتطلق عندنا”'' ؛ لأن المدار على آخر الشرطين» والملك إنما يحتاج إليه في وقت 
التعليق» وفى وفت نزول الجزاء. وأما فيما بين ذلك ؟ فلا . 

عفن رف كانه الا :قطنو "1 الآ نيفين الشركة كفي "تفيل الأول دالو كان 
الأول موحت فى الولف ورين [التس] "7 انفكا كوي . 

(و) الخامس : (شرط هو كالعلامة الخالصة» كالإحصان في الزنا)””' شرط للرجم في 
معنى العلامة؛ وقد عدوا هذا تارة في الشرطء وتارة في العلامة على ما سيجيءء ولذا لم 
يعدّه صاحب "التوضيح" من هذه الأقسام”'' . 

ثم إنهم بينوا ضابطة يعرف بها الفرق بين الشرط وما معناه على ما قال: (وإنما يعرف 
الشرط بصيغته كحروف )١189/1(‏ الشرط) مثل قوله: (إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق) وفيه 
يح عي ع ا 

(أو دلالته) وهي الوصف الذي يكون في معن الشرط: 


.)١158/7( " ينظر " بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ سقط من (أ). 

اتن الور لقال 

(4) يقول الإمام الرهاوي كه : (المسألة على أربعة أوجه: إن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقاً: 
وإن أبانها فدخلت الدارين أو دخلت أحديهما فأبانها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقاًء وإن أبانها 
فدخلت أحديهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى تطلق عندنا خلافا لزفر ؛ لأن الشرط لصحة الجزاء عند 
وجود الشرط لا لصحة الشرطء فلا يشترط الملك إلا عند الشرط الثاني ؟ لأنه حال تزول الجزاء المفتقر 
إلى الملك». وبهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر: إن الشرطين شيء واحد في وجوب الجزاءء وفي 
أحدهما يشترط الملك فكذا في الآخر). انظر " حاشية الرهاوي على المنار" (ص970) . 

(5) وقد : تسمى العلامة شرطأ ؛ يعني : إذا كان للحكم نوع تعلق به مثل الإحصان في الزنا ؛ فإنه وإن 
قعالم الى ] لحك لهال بحسي ضام غزامة 4 كناد حجر (الخترطا مرو هذا اررحم التحون: نا رسي 
وما انظ " مقفن الأعوا و1 ا 

(0) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (709/7). 

(0) في (ط) : (قصداً). 


ا نور الأنوار 4 شرح المنار 


كتَزلية الكذاة التي أَنَدَوَخْها طَالقٌ تذناء َإِنَهُ بِمَعْنَى الشَّرْط دلَالة؛ لوفو الْوَصْفْفِ 


فِي التكرَقٍ وَلَوْ وَكَعَ في الْمُعَيّن لَمَا صَلَّحَ دلَالَة و التاظ يفف الوعين. 
وَالرّابِعٌ : الْعَلَامَةُ: وَهِيَ مَا يُعَرّفُ الْؤْجُودَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلّقَ به وُجُوبٌ وَلَا 
وجودء كَالْإِحْصَانء مافافاهةا ف ة هه واه هه ف ف ة ةفق م ني ةف نة م فء م امام ما فيه مام مهام م ناه ام ممم ممه 


(كقوله: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثاً» فإنه بمعنى الشرط دلالة ؛ لوقوع الوصف 
في النكرة) أي: المرأة غير المعنية بالإشارة» لا النكرة النحوية ؛ إذ هي معرفة باللام» 
فلما دخل وصف التزوج في النكرة» وهو معتبر في الغائب يصلح دلالة على الشرط». 
فصار كأنه قال: (إن تزوجت امرأة ؛ فهي طالق) . 

(ولو وقع في المعين) بأن يقول: هذه المرأة التي أتزوج فهي طالق . 

(لما صلح دلالة) على الشرط ؛ لأن الوصف في الحاضر لغوء إذ الإشارة أبلغ في 
التعريف من الوصف. فكأنه قال: (هذه المرأة طالق) فيلغو في الأجنبية"'' . 

(ونص الشرط يجمع الوجهين) أي: المعين وغير المعين» حتى لو قال: (إن تزوجت 
امرأة فهي طالق). أو (إن تزوجت هذه السرأة فهى طالق) ؛ يقع الطلاق بالتزوج في 
الصورتين. 

(والرابع: العلامة”'': وهي ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب. ولا 
وجود)"”" فقوله: (ما يعرف الوجود) احتراز عن السبب ؛ إذ هو مفض لا معرّف. 

وقوله : (من غير أن يتعلق به وجوس) احتراز عن العلة. و(لا وجود) احتراز عن الشرط . 

(كالإحصان) في باب الزنا ؛ فإنه علامة للرجمء وهو عبارة عن كون الزاني حراً 
مسلماً مكلفاً وطئ بنكاح صحيح مرة» فالتكليف شرط في سائر الأحكام» والحرية لتكميل 
العقوبة» وإنما العمدة ههنا هو الإسلام والوطء بالتكاح الصحيح . 


)١(‏ ينظر"فتح الغفار" (ص447). 

(0) العلامة لغة: الأثر والمنارة والأمارة. والعلامة: الفصل يكون بين الأرضين. وأيضا: شيء 
منصوب في الطريق يهتدى به. واصطلاحاً: ما ذكره المصنف. انظر "تاج العروس" (9/ 171). 

(9) العلامة نوعان : نوع مجرد عن معنى الشرطء كالأذان وتكبيرات الانتقالات في الصلاة. ونوع فيه 
معنى الشرطء وهو ما كان للحكم نوع تعلق به كالإحصان في باب الزنا. انظر " حاشية الرهاوي 
غلن الفنار "رضي 33 
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رس ا وو 


حتى لا يَضمِنْ شهوده إِذَا رَجَعوا بحالٍ. 


وإنما جعلناه ه علامة لا شرطاً ؛ لآن الزنا إذا تحقق ل الل ا د 
ل ل ل ا ل ا ا يثبت بوجوده الرجمء. وعدم كونه 


فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به الزنا في تلك الحالة موجباً للرجمء و 
معنى كونه علامة» وهذا عند بعض المتأخرين» ومختار الأكثر أنه شرط لوجوب 
الرجه”" ؛ لأن الشرط ما يتوقف عليه وجود الحكمء والإحصان بهذه المثابة ؛ إذ الزنا لا 
يوجب الرجم بدونه» كالسرقة لا توجب القطع بدون النصاب. 

(حتى لا يضمن شهوهه إذا رجعوا بحال) تفريع على كون الإحصان علامة لا شرطاً ؛ 
يعني : إذا رجع شهود الإحصان بعد الرجم ؛ لا يضمئون دية المرجوم بحال ؛ أي : سواء 
رجعوا وحدهم أو مع شهود الزنا أيضاً ؛ لأنه علامة لا يتعلق بها وجوب ولا وجود. 

ولا يجوز إضافة الحكم إليه» بخلاف ما إذا [اجتمع]”" شهود الشرط والعلة» بأن شهد 
اثنان بقوله : (إن دخلت الدار فأنت طالق) وشهد اثنان بدخول الدارء ثم رجع شهود الشرط 
وحدهم. فإنهم يضمنون عند بعض المشايخ”'' ؛ لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر 
الع ا ب جر سين برس سا 

وعكل ليس لالم : لا ضمان عليهم قياساً على شهود الإحصان”” » وإن رجع شهود 
اليمين وشهود الشرط جميعاً ؛ فالضمان على شهود اليمين خاصة ؛ لأنهم صاحب علةء 
فلا يضاف التلف إلى شهود الشرط مع وجودهم. 


)١(‏ هذا اختيار القاضي ان دك وتابعه المصنف رحمهما الله. أما المتقدمون وعامة المتأخرون فقد 
عورال حصان شرظا د انطو" جامع الأسوان1 )اد و“ كشت الأسر ار 1 م 

(0) في (أ) : (رجع). 

(*) منهم الإمام زفر وفخر الإسلام البزدوي والتفتازاني. ينظر" أصول البزدوي "(07117/1. و"التلويح 
شرح التوضيح " . 

6 ليد السرخسي وأبو اليسر. انظر "التقرير والتحبير " (7585/7). و"أصول البزدوي" /١(‏ 
١‏ و" شرح التلويح على التوضيح ,)7١7/5("‏ 

(5) ينظر 'كشف الأسرار" (5/ 595)» و"المبسوط " »)١47/8(‏ (57/9). و"تبيين الحقائق" (/28 
14 6» و'أصول السرخسي " (507/5). (5/ 20571 و'شرح التلويح على التوضيح " (؟/2"077). 


ا نور الأنوار ب شرح المنار 


7 


00 


ه: شهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم ؛ فقوا ونة الفرخوه ذقابا. إن 


والجواب: أن الإحصان علامة لا تصلح (1/ )١9١0‏ للخلافة. ولقن سلهنا أنه شوط 
فلا يجوز إضافة الحكم إليه ؛ لأن شهود العلة - وهي الزنا - صالحة للإضافة» فلم يبق 
للشرط اعتبار ؛ إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل بالأصل . 
فصل في بيان الآهلية 
[بيان العقل] 
(والعقل”'' معتبر تمر لإثبات الأهلية) إذ لا يفهم الخطاب”؟) بدونه'*'» وخطاب من لا 


ف 05ت 3720ع2 7 : 
يمهم قبيح ارد عر تشيرة ان الجن 


)١(‏ ينظر "المبسوط" (2»)55/94 و"تبيين الحقائق" .)١58/(‏ (5/ "0 4)5, و"التقرير والتحبير'" (؟/ 
5ذ) و'كشف الأسرار" (7946/5). 

(؟) العقل: هو المنع» والعقل مأخوذ من عقال البعير» يمنع نع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل» و 
الحابس عن ذميم القول والفعل . . انظر " مختار الصحاح " (1417/1)» و"تاج العروس" (18/9). 

() الأهلية لغة: عبارة عن الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. . واقطلاها «عارناعن 
صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. انظر "التعريفات'(١/08)»‏ و"حاشية الرهاوي' 
(ص١99).‏ 

(:) وهوالمواجهة بالكلام» أو مراجعة الكلام . انظر "العين " (7577/5)» و"أساس البلاغة"(1١/51١).‏ 

)0( وفو. من أعر العم ؛ لأنه يمتاز به الإنسان عن غيره من الحيوان» ودعر ايه وبه ينال سعادة 
الدنيا والعقبى : #وَلْقَدَ كَرَمَنَا بى ادم كه في ألير والبخر ورزفتتهم منت لطبت وَفَضَلْتَهُمْ عل حكثير 
مَكّنّ حَلَقَنَا تَفضِيلا» [الإسراء . انظر "كشف الأسرار على شرح المنار" (ص؛ 550). 

03 ا لي ل وري فعلى هذا لا 
يجوز أمر الجماد والبهيمة ؛ لعدم العقل والفهم. وعدم استعدادهماء ولا أمر المجنون والصبي 
أيضاً ؛ لعدم العقل والفهم للتأمين» وإن كانا مستعدين لهماء إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا 
يطاق.. تهاية الوصول في دراية الأصول .)١١18/7(‏ 

4 القبح لغة: ضد الحسن في الصورة والفعل» وبابه ظرف» والفعل قبح» ومنها: قبحه: نحاه 
واتغدى "انكل "اينات ا و0510 وتاج ح العروس '"(// 5 ”)2 و"مقاييس اللغة"(57/0). 
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وَإِنْهُ خَلِقَ مُتَمَاوتاً. فَقَالَْتِ الأشعرية َهُ: لا عِبْرَة للْعَقْلٍ دُونَ السّمْعء وَإِذَا جَاءَ السَمْعْ؛ 
لَه الْعِبرَةٌ دُونَ الْعَقلِ. 


(وإنه خلق متفاوتاً) الأكثر منهم عقلاً الأنبياء والأولياء» ثم العلماء والحكماء» ثم 
العواغ و الابجراءه قم [الزسسا فق "1" بوالضيياء” . 


وفي كل نوع منهم. درجات متفاوتة» فقد يوازى ألف منهم بواحدء وكم من صغير 
يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير» ولكن أقام الشرع البلوغ مقام اعتدال العقلء واختلفوا 
في اعتباره وعدمه: (فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون السمع., وإذا جاء السمع ؛ فله 
العبرة دون العقل*)”*' فلا يفهم حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه به» ولا يصح إيمان 

صبى عاقل ؛ لعدم ورود الشرع به» وهو قول الشافعي"' يانه . 

)١(‏ الرستاق : فارسي معربء ويقال: رسداق ورزداق أيضاًء وهو السوادء أو الصف من الناس» 
والجمع رساتيق. انظر ' مختار الصحاح ' 2»23١7/١(‏ و"تاج العروس" (747/55). و“المصباح 
الو "7/10 

(؟) في (أ) : (الرساتيذ). 

(*) لعل هذه المسائل نسبية فكثير من الأمراء هم علماء مشهود لهم بالعلم والحكمة والفضل والولاية 
وكذلك النساء. 

(4:) وبه قال بعض أصحاب الشافعي. كشف الأسرار (؟555/5). 

(0) لا نزاع للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقل» وأن للعقل مدخلاً في معرفة الأحكام؛ حتى . 
صرحوا بأن الدليل ؛ إما عقلي صرفء وإما مركب من عقلي وسمعي» ويمتنع كونه سمعياً صرفاً ؛ 
لأن صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما يثبت بالعقل. وإنما النزاع في أن العاقل إذا لم تبلغه 
الدعوة وخطاب الشارع ؛ إما لعدم ورودهء وإما لعدم وصوله إليهء فهل يجب عليه بعض الأفعال 
ويحرم بعضها؟ بمعنى استحقاق الثواب والعقاب في الآخرة أم لا ؟ فعند المعتزلة: نعم بناء على 
مسألة الحسن والقبح. وعند الأشاعرة: لا إذ لا حكم للعقل» ولا تعذيب قبل البعثة. انظر ' شرح 
التلويح على التوضيح" (؟5/ 0770 . 

)١(‏ إن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي رحمة الله عليه: أن التكليف يختص بالسمع دون العقل» 
وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا بتقبيحه» ولا حظره ولا إباحته» ولا يعرف حسن 
الشيء وقبحه» ولا حظره ولا تحريمه» حتى يرد 0 بذلكء وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياءء 
فيدرك به ما حسن وقبح وأبيح وحرمء بعد أن ي؟ يثبت ذلك بالسمع. انظر "ة قواطع الأدلة في 
الأضول "(4)48:/9و“المتصفى )/4/1١("‏ وما 8 و" أضول الفوف > 01 


000 نور الآنوار ل شرح المنار 


كن ؟عمم 2 و عي وو 5-8 7 معدم سير م >5 م #8 مومس 000 
وَقالتِ المعتزلة : إنه عِلَهَ موجبة لما استحسنه. ومحرمة لِمَا استفبحه فوق العلل 
م ى 2 5 9 2< سَ 6 وو هه 
الشرَعِيَةَ فلم يثبتوا بدَلِيل الشرْع مَا لا يذركه العقّل. 


# ته 2 جبون لف ١‏ سم ع وي ص عت أ )0 
واحتحوا بقوله تعالى : 9#وما كا مَعَزّبينَ حي 0 5 [الإسراء : ٠]١6‏ 
(وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه. ومحرمة لما استقبحه”") على القطع 


(قوق العلن الكنيفين""')اللآث العلان القرفية أماواك سف نميف افيا و العلل 
العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل . 
(فلم د يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) مثل رؤية الله تعالى”*'» وعذاب القبرء 


)١(‏ ذكر أهل التفسير أنه جاء في المسانيد عن أبي هريرة ونه وغيره قالوا: إذا كان يوم القيامة جمع الله 
تعالى أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم أرسل إل 
رسولاً : أن ادخلوا النارء قال: فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ قال: وأيم الله لو دخلوها ؛ لكانت 
عليهم برداً وسلاماء ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ؛ لأنه لا يصح أن نعذب قوماً إلا 
بعد إلزامهم بالحجة. وذهب صاحب الكشاف: إلى أن الرسل هي أدلة العقل التى يعرف بها الله 
تعالى» وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم للعذاب لإغفالهم النظر فيما معهم. انظر 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" »)500/١(‏ و"تفسير القرآن" للصنعاني (؟/ 2)7174 
و"تفسير النسفي ' (715) بو "تفسسر السشضاوي " (/47) :بو "تفشير :الفران العظيم "(5/ 59). 
"اتير القران" الستمعانن:(195017) بو" الدق المتعور" (0191/0:واتنسير الفرطيئ "1/ 
)ينو "تعير الطبرى "(87158)و ى"التفسين الكنير "0071/5 

(9)دينظن "الفععين 10 17 اعدو" أضول” لوقو 700:7 )ور ذو" كشلفس لاسراو 07 

(*) العلة الشرعية: علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها 
علامة. وذلك وضع من الشارعء. ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على 
الحكم. انظر 'المستصفى" .)5١6/١(‏ 

(:) ذهب أهل السنة والجماعة إلى رؤية الله تعالى عياناً في الآخرة. مستدلين بالقرآن والسنة المشرفة. 
وذهب المعتزلة ومن معهم من الجبائية والبهشمية والجهمية: إلى استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخرةء واختلفوا هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبناء وأنكره 
الآخرون. انظر "شرح العقيدة الطحاوية'(١57/1١)»‏ و"الشرح الميسر على الفقهين الأبسط 
والأكبر »)07/١١("‏ و'الملل والنحل"' /١(‏ 55». ١8)غ2‏ و"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ' 
1719 اسن )ا "نيوو" تحن ال 


[الأصل الرابع: القياس] ”7 


وَقَالُوا : لا عدر لَمَد عَقَلَ 97 اوفك عَنٍ الطَلَبِ وَتَرْكِ الويمَان» وَالصَبِئٌ الْعَاقِلَ 


ب 
0-4 4 


كَل ِالْإيمَانَء 0 3 ا يَعْتَقِدُ إِيمَانا وَلَا كَمْراً؛ كَانَ مِنْ 5 
الثّار. 


ص ع 


والفيران:..والصضراظ» روعاف الحوال الا م وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه 
السلام. حيث 3 لأبيه # إن أرنكَ وَقَوَمَلكَ فى صَدْلٍ مين 8# [الأنعام: 74] وكان هذا القول 
بالعقل قبل الوحي”'' ؟ لأنه قال «آرّنكَ # ولم يقل : (أوحي إلي). 

(وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان0” 2 والصبي العاقل. 
مكلف بالإيمان) لأجل عقله؛ وإن لم يرد عليه السمع. 

(ومن لم تبلغه الدعوة) بأن نشأ على شاهق الجبل . 

(إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً ؛ كان من أهل النار) لوجوب الإيمان بمجرد العقل””' . 


)١(‏ دلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر 
الأهواء. وأ نهم قالوا بحقية رؤية الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة» وبحقية عذاب القبر لمن شاءء 
ا أخرج عني يا كافرء وقالوا: بحقية سائر 
أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة. انظر "أصول البزدوي"(١١/4):‏ و"أصول 
السرخسي ,)١170١-1١59/١("‏ و"كشف الأسرار" .)57/١(‏ 

(6) ينظر " تفسير البغوي '(؟/8١٠).‏ و'تفسير البيضاوي"' (”/ *57). و"تفسير الطبري" (/ ,2)١1514‏ 
و*تفسير النسفي' "١ /١(‏ و"تفسير الكشاف'(2)738/5 و"“تفسير ابن كثير" (؟/١5١))‏ 
و ' تفسير القرطبي ' )نو الفبير الكية ار )يب 'تفسير روح المعاني ' (0/ .)١946‏ 
و"الدر المنثور" (949/7؟)2 و"تفسير السمرقندي" (404/1). 

(9) الوقف عن الطلب: أئن التوقف عن طلب الإيمان» وهو أعظم ابتلاء من الإمعان في الطلب ؛ لأن 
العقل جبل على صفة يتأمل في غوامض الأشياء ؛ ليقف على حقائقها :انر قشف لاسرا 17م 
,)4١‏ و'حاشية الرهاوي "(475), و'شرح ابن ملك على المنار" (9757). 

(:) يقول ابن : نجيم الحنفي : (لوجوب الإيمان وحرمة الكفر عندهم حرق المعتزلة - بمجرد العقل. 
م التوسط بينهما - أي بر بين المعتزلة والأشعرية - إذ لا يمكن إبطال الفعل بالعقل ولا 
بالشرع, وهو مبني عليه 0 الله تعالى. 1# عام بوحدانيتهء والعلم أن المعجزة 
دالة على النبوة. وهذه الآمون :لا تغرف شترعا: بل عقلاً قطعا للدور. ولكن قد يتطرق الغلط في 
العقليات» فإن مبادىء الإدراكات العقلية الحواسء» فيقع الإلتباس بين القضايا الوهمية والعقلية, 
فيتطرق الغلط في مقتضيات الآفكار. كما ترى من اختلاف العقلاء. بل اختلاف الإنسان نفسه في 
زمانين» فصار دليلنا على التوسط بين مذهب الأشعرية والمعتزلة أمرين : أحدهما: التوسط المذكور 


ا نور الأنوار 4 شرح المنار 


0 : إِنَهُ غَيْرُ مُكَلّفِ بِمُجَرّدٍ الْعَفْلِء فَإِذا لم 
يَعْتَقَا يَعْتَقِدُ إِيمَاناً وَل ار كان فتدوراء وَإِذا أعانة الله تقال ِالتَجِرَيَةٍ فك اميل دده 


عو 


عات ؛ لَمْ يَكُنْ مَعْذُوراً َإِنْ لَمْ تَبْلَعْهُ الدّعْوَ 1 


وأما في الشرائع ؛ فمعذور حتى تقوم عليه الحجة'"“”". وهذا مروي عن أبي حنيفة 
كأ وعن الشيخ أبي منصور كه أيضاًء وحينئذٍ لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في 
التخريج» وهو أن العقل موجب عندهم ومعرف عندنا””'» ولكن الصحيح من قول الشيخ 
أبي منصورء ومذهب أبي حنيفة كن ما ذكره المصنف بقوله : 

ل ا اي إنه غير مكلف بمجرد العقل. فإذا لم يعتقد 
اتهاناً ولا كفراً ؟ كان 000 د لي يعاد مدة يتمكن فيها من التأمل الكل ل 3 

(وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة» وأمهله لدرك العواقب ؛ لم يكن معذوراً. وإن لم تبلغه 
الدعوة) لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر 


في مسألة الجبر والقدرء ومسألة الحسن والقبح. وثانيهما: معارضة الوهم العقل في بعض الأمور 
العقلية» وتطرق الخلل فيها). انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص555). 

.)515(/60( الحجة بالضم: الدليل والبرهان» وقيل: ما دفع به الخصم. انظر "تاج العروس"‎ )١( 

(9) ينظر ؟فواغه العتافد(4)515/1 و "شرن العقيدة الطحازية" (١5/1١)4»:و"‏ درغ تعاض العقل 
انق" (0//اه:): و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" (728/1): و" تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" /١1(‏ 07017 . 

() ذهب المعتزلة والقفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري : بأن العقل موجب بذاته» حتى 
لو قدرنا أن الله تعالى لم يبعث إلينا الرسل ؛ كان يجب علينا أن نعرف الله ونشكره ؛ لورود التعبد 
بالقياس: وعند الحنفية : إن العقل معرف للوجوبس» والموجب هو الله تعالى» كما أن الرسول عقو 
معرف للوجوب والموجب هو الله تعالى ولكن بواسطة الرسول كَل وكذا الهادي والموجب هو الله 
تعالى» ولكن بواسطة العقل. انظر "كشف الأسرار "(778/4)» و"شرح التلويح على التوضيح 
(85/9"). و"تيسير التحرير " (2»)71548/7 و"الغنية في أصول الدين" »)05/١(‏ و"الإحكام في 
أصول الأحكام "(4/5). 

80 ور" افيول اودر "27111 

)00 الفرق بين أبي حنيفة يانه وبين . المعتزلة : إنهم لم ايه يشترطوا اذواك مدذة التأمل. حتى لو بلغ الناشىء 
على شاهق الجبل ومات من ساعته ؛كان من أهل النارء ولوة فيك اللخراط مذدة التأمل عندهم ؛ 
لتوافق القولان. ينظر ' حاشية الرهاوي "(ص”977). و "كانه اباد" 150 خرفية 7 
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علد الأشكر َه : إِنْ غَمَلَ عَنٍ الِاغْتِقَادٍ حَنّى مَلَكَء أو امْتَقَدَ الشّرْكَ 0 


اركاذ 10 وَلَا يَصِح إِيِمَانْ الصَّبِىٌ الْعَاقِلٍ عِنْدَهُمء وَعِنْدَنَا: يَصِحّ وَإِنْ 


فى الآيات الظاهرة» وليس على حد الإمهال دليل يعتمد عليه ؛ لآنه يختلف باختلاف 
الأشخاص» فر عافل يهتدي [في زمان قليل إلى ما لأيييدى ]"' غيرة فيفوؤض تقديره إلى 
الله تعالى. وقيل: إنه مقدر بثلاثة أيام”"' ؛ اعتباراً بإمهال المرتد” '*» وهو ضعيف”*'. 


(وعند الأشعرية : إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك. أو اعتقد الشركء ولم تبلغه الدعوة ؛ 
5 >#ي(هة) ‏ ؟. : 0 7 : ا 
كان معذورا) ' لان المعتبر عندهم هو السمع ولم يوجدء ولهذا من قتل مثل هذا الشخص 
ضمن ؛ لأن كفره معفؤٌ» وعندنا : [لم]”"' يضمن» وإن(أ/ )١51‏ كان قتله حراماً قبل الدعوة . 


رولا يصح إيمان الصبي العاقل عندههم "أ وعندنا : يبص "ا وإن لم يكن مكلفا 
[به]*'') لأن الوجوب بالخطابء وهو ساقط عنه لقوله يَكِةِ : «رفع القلم عن ثلاث: عن 
1 ب 2 ا عت 643 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» '". 


.)( سقط من‎ )١( 

10 يبظ #احاقيية أبن ها 015/10" تين التحفانق "157/2 

(”) الارتداد لغة: الرجوع ومنه المرتد. واصطلاحاً: المرتد هو الراجع عن دين الاسلام إلى الكفر. 
انظر "تاج العروس" ,.)4١/8(‏ و"المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 2»)١17/9("‏ و"الدر 
المختار" 2))757١7/5(‏ و'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (؟//481). 

(:) والمذهب عدم تقدير المدة بشيء فإنه يختلف باختلاف الأشخاص ؛ وذلك لتفاوت العقول. انظر 
'فتح الغفار بشرح المنار" (ص445). 

(5) ينظر "التقرير والتحبير" (7/ 207175 و"شرح التلويح على التوضيح " (7/ 2275945 و"الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" .)80/١(‏ 

() في (أ) : (لا). 

(0) إذ ليس دليل شرعي ولا عبرة للعقل عندهمء فلو أقر بالإيمان في الصبا ؛ يحب عليه تجديده حال 
البلوغ. انظر "قمر الأقمار لنور الآنوار في شرح المنار" (؟7/ *51). 

(4) إن إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الحنفية. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار' 
.)5١17/0(‏ 

(9) أخرجه البخاري )05١١9/5(‏ بلفظ : «وعن الصبي حتى يدرك». 


١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


َه #2 وو 5 ان 2 
١-أهلية‏ وجوب وَهِيَ بناً على قِيَام الذموّى م ا ل 


[بيان الأهلية] 


ولما فرغ عن [بيان العقل ؛ شرع في بيان]''' الأهلية الموقوفة"'' عليه فقال: 
(والأهلية نوعان) : 


النوع الأول : (أهلية وي وهي بناء على قيام الذمة) أي: أهلية نفس الوجوب لا 
تثبت إلا بعد وجوب سنااسة 5 وهي به الذي عاهدنا 


5 وفع الميثاق ؛ [لقوله تعالى «ألست بي * َالُواْ 7 بن هكي0؛ 0000 فلما 


أقررنا بربوبيته يوم الميثاق]''' ؛ فقد أقررنا ع ا الصالحة لنا وعلينا. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) الأهلية : عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. انظر"التعريفات" .)08/١(‏ 

(9) الذمة : هي العهدء والكفالة» والأمان. والضمانء ولذا قال 7 عرفة: سمي أهل الذمة ؛ لأنهم 
في ضمان المسلمين. وقال الجرجاني: هي العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم» ومنهم من جعلها 
وصفاًء فعرفها بأنها: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه. ومنهم من جعلها ذاتاً 
فعرفها: بأنها نفس لها عهدء والمراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله: أناء فإن الإنسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. ومسألة الوصف قد 
أعترض عليها: بأن هذا صادق على العقل» إذ هو مناط التكليف». وهو غير الذمة والوجوب. وقد 
أفاض في بيانها الإمام الرهاوي» فمن أراد الاستزادة ينظر " حاشية الرهاوي على المنار' 
(رص977), و"لسان العرب" .)55١/١5(‏ و"تاج العروس" (2)5057/75 و"تهذيب اللغة" /١5(‏ 
و"التعاريف' .4)"6٠/١(‏ و"'التعريفات" .)١57/١(‏ و"شرح منار الأنوار في أصول 
الفقه" (ص”737) . 

(4:) ذكر أكثر المفسرين» عن ابن عباس ونه وغيره» وأوردوا عدة روايات منثورة في كتب التفسير 
منها: مسح الله تعالى على صلب آدمء فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة» وأخذ 
ميثاقهم أنه ربهم»ء فأعطوه ذلك فلا تسأل أحداً كافراً ولا غيره: من ربك؟ إلا قال: اللهء وأشهد 
بعضهم على بعض: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى شهدنا. انظر 'تفسير ابن كثير" (؟/577): 
و"تتفسير الطبوئ" (1*/9١4)1و"الدن‏ المتغور" (59/9). و "سبل التعادم " (145/9) 
و"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (5/ 515)» و"التسهيل لعلوم التنزيل" (؟/ 51)غ. 
و“التفسير الك "(8 /7 ا 
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والأقوق تراك ولةنزنة ضالك [لوغوي له وعلنون, غير أن الوخوت از متضود ييه 
بل الْمَفْصُودُ حُكمُةُ فَجَارَ أَنْ يَبْظَلَ؛ لِعَدَّمِ كوو فَمَا كَانَ مِنْ حَُقُوقٍ الْعِبَادٍ مِنْ 
الْعْرمِ: وَالْعِوَضٍِءْ و د نفقَةٍ الرَّوْجَاتَ والأقارب لَزمَة ل ل يه 


(والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه) بناء على ذلك العهد الماضي”''. 
وما دام لم يولد كان جزءاً من الأم يعتق بعتقهاء ويدخل في البيع تبعاً لهاء ولم تكن ذمته 
صالحة ؛ لأن يجب عليه الحق من نفقة الأقارب» وثمن المبيع الذي اشتراه الولي له 
وإلأكاتف اله نما مسب الددين العق زالازك. والوضية:والسشيي»: ,اذ اولك كانت 
مالية: لجا سحب لبو 


(غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه) وإنما المقصود أداؤه» فلما لم يتصوّر ذلك في 
١ ١‏ 
ليد 


(فجاز أن يبطل) الوجوب (لعدم حكمه. فما كان من حقوق العباد من الغره”*') 
كضمان المتلفات» (والعوض) كثمن المبيع» (ونفقة الزوجات والأقارب لزمه) ويكون 
أداء وليه كأدائه» وكان الوسوب غير ال عن ب 


. إن الأدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء رحمهم الله. بناء على العهد الماضي‎ )١( 
.)775/١( انظر "أصول البزدوي"‎ 

(") ينظر "أصول البزدوي" /1١(‏ 207375 و" شرح القواعد الفقهية" 2»)٠١5/١(‏ و"كشف الأسرار" (4/ 
24» و"الفروق مع هوامشه" (9/ 985). 

(*) ينظر"أصول البزدوي" ,27714/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟/510)», و"كشف 
الأسان "اا 

(4:) لغة: الغرم والمغرم والغرامة: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليهء وغرمه وأغرمه: أوقعه في 
الغرامة. واصطلاحا : الغرم وهو اللزوم. انظر"المغرب في ترتيب المعرب" (7/7١٠)»و"'إعانة‏ 
الطانين "103:0 

(3) آنا ققة التوجاك + خلانها غئلة"شبيية بالعوض» إذ تجب عوضا عن الاتاسن» فإذا:سصيل الحبن 
للزوجة حصل عوضه.ء وأما نفقة الأقارب فمؤنة متعلقة باليسارء ولهذا لا تجب على المعسرء 
والمقصود إزالة حاجة القريب بوصول كفايته إليه» فكان الوجوب غير خخال عن حكمه. انظر ' شرح 
ابن ملك' (ص 978). 


كفي نور الأنوار ب شرح المنار 


ره 2 و 2 ءًَ له سا ع سر 0" س كه 4 و 42 سُُ 000 2< م كه زر ره 20072 
وما كان عقويةء أو جَدَاءَ؛ لم يَجِبَ عليدء وَحَقوق الل تَعَالى تَجبْ عَليْهِ مَنّى صَحّ 
ا 5 7 0 0000 ا اا 5 تيج تب لامب دامر 

القَوْلَ بحكيدء كالعشر وَالْحَرَاجء وَمَتَى بَطْلَ القَوْلَ بيحكمه لا تجبّ؛ كَالْعِبَادَاتِ 
2-6 ع م قر ا ع : 
الخَالِصَةَ وَالعقَوبَاتِ. 


1 


(وما كان عقوبة أو جزاء''' ؛ لم يجب عليه) ينبغي أن يراد بالعقوبة ههنا 
[القصاص]”'*'. وبالجزاء جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والإيلام دون الحدودء وحرمان 
العيرات 4 لكوة قاذ لندقؤق اله اتحالى كتازيطة غنيهاه وام ضرية عند إباءة الدب 
فمن باب التأديب لا من نوع الجزاء . 

(وحقوق الله تعالى تجب متى صح القول بحكمه. كالعشر""والخراج”'') فإنها في 
الأصل من المؤنء ومعنى العبادة والعقوبة تابع فيا »راثم المقصود ينها الهال رادا 
الوليى في ذلك كأدائه”” . 

(ومتى بطل القول بحكمه؛ لا تجب كالعبادات الخالصة”''والعقوبات) فإن المقصود 
من العبادات فعل الأداء» ولا يتصور ذلك في الصبي» والمقصود من العقوبات هو 
المؤاخدة بالفعل. وهو لا يصلح لذلك. 


)١(‏ الجزاء : المكافأة على الشيء؛ وهو ما فيه الكفاية إن خيراً فخير وإن شراً فشر. انظر"تاج 
العروس" (/ا”7/ .)301١‏ 

(؟) في (أ) :(القياس). 

(؟) العشر: علم لما يأخذ العاشرء والجمع: عشورء وأيضاً واحد أجزاء العشرة أو نصفه. يؤخذ من 
الأرض العشرية. انظر "تاج العروس"' /١(‏ 2)55 و"تهذيب اللغة" /١1(‏ 550). 

(4) والخراج: ماحصل من ربح الأرض أو كرائهاء أو أجرة غلام ونحوهاء ثم سمي ما يأخذه 
السلطان. فيطلق على الضريبة والجزية ومال الفيء» وفي الغالب يختص بضريبة الأرض» وأيضا ما 
يؤخذ من الصلح. انظر "أساس البلاغة" (١//ا5١)»‏ و"تاج العروس" (05094/5)؛ و"معجم 
مقاليد العلوم" .)١1١ /١(‏ 

(5) ينظر "تيسير التحرير " (1/ 4250١‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (5/ 20514٠‏ و"التقرير 
والتحبير" (7/١؟51).‏ 

(7) كالصوم والصلاة والحج وغيرهاء إذ العبادة فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم» ولا يتصور 
ذلك من الصبي. انظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 97"8). 
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وهل أَدَاء : وَحِيّ نَوْعَان : 
١‏ قَاصِرَة: جتني علن القدرة القا فد وه مِنَ الْعَقْلِ الْقَاصِرٍ وَالْبَدَ الْقَاصِرِ 
كَالصَبيٌ الْعَاقِلِ وَالْمَعْتُوه و البَالِغ. 
و 3 


له م هس انه مه ا كوا 
مسو : عليه صححهة [<ا ع. 


(و) النوع الثاني : (أهلية أداءء وهي نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة”' القاصرة من 
العقل القاصر والبدن القاصر) فإن الأداء يتعلق بقدرتين : قدرة فهم الخطاب. وهي 
بالعقل. وقدرة العمل بهء وهي بالبدنء فإذا كان تحقق القدرة بهما ؛ يكون كمالها 
دكما ليهاةء وقصورها بقصورهماء فالإنسان في أول أحواله عديم القدرتين» ولكن له 
استعدادهماء فتحصلان عليه شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ”" . 

(كالصبي العاقل) فإن بدنه قاصرء وإن كان عقله يحتمل الكمال. 

(والمعتوه''"البالغ) فإن عقله قاصرء وإن كان بدنه كاماة9© © . 

(وتبتنى عليها) أي: على الأهلية القاصرة. 

(صحة الأداء) على معنى أنه لو أذَّى يكون صحيحاً؛ وإن لم يجب عليهي*. 


(0) في النسختين (أ. ط) : (قدرة). 

(؟) ينظر "التقرير والتحبير" (؟/715). و"أصول السرخسي' (5/ 2074٠‏ و"تيسير التحرير " (؟/ 
6و "كشن الأمزار ".( عدون و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 2747 . 

رةه المعتوه لغة: المدهوش من غير مس ولا جنون. وقيل: الناقص العقل. واصطلاحاً : هو ناقص 
العقل من غير صبا ولا جنون. فيشبه كلامه وأفعاله تارة كلام المجانين وأفعالهم. وتارة بكلام 
العقلاء ء وأفعالهم. انظر " لسان العرب" 2)017/١7(‏ و'كشف الأسرار" (؟578/5). و"إعلام 
الموقعين'(:59/1). و"قواطع الأدلة في الأصول" (؟/84*). و"قواعد الفقه' )444/١(‏ 
و'التعريفات" .)585/١(‏ , 

(4) ألحق بالصبي ؛ لأنه غاقل لم يعتدل عقله: وليس له صفة الكمال حقيقة ولا حكماًء وأصل العقل 
يعرف بالعيانء وذلك بأن يختار المرء ما يصلح له بدرك العواقب المستورة فيما نانية ودر 
انظر ' إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار"(ص597). و"أصول السرخسي" (710/5). 

(0) تبن على الاهلية القاضرة صحة الاداءء وعا. الأهلية الكاملة وجوب الأداء. انظر "أصول 
السرخحسي" .)"1٠/5(‏ 


ص 5 00 5 0 2 ل 72 نا 7 ات 5 2 هر م 
؟ ‏ وَكَامِلة : تبَتَتّى عَلل الْقَدرَةٍ الكاملةٍ مِنَ العقل الْكامِل وَالْبَدَنْ الكامل» وَيبْتَنَى 
16 0 00070 2 8 ره 1 َ 
عَلَيْهَا وُجُوبُ الأدَاء وَتَوَجَهُ الخطاب. 
ل قسّام : 


2 


سه 
ل اث 00 ا ا لو 07 واي" اميه 4 واج وسيير ا 00 ل عر سل عر ع 
أ فح الله تعالى: إن كان حَسّنا لا يَحَتَمِل غيره كالويمان ؛ وَجَتَ القوؤل 
3 
ا 


م 2 00 
بِصِحَتِهِ مِنَ الصَّبِيّ بلا لرّوم أدَاءِ. 
لوس ساس اسح كته همه كك1كك ةك 


(وكاملة: تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل. والبدن الكامل. ويبتنى عليها 
وجوب الأداء. وتوجه الخطاب) لان فين إلزام الآداء قبل الكمال يكون حرا 0 
منتف» ولما لم يكن إدراك كماله إلا بعد تجربة عظيمة ؛ أقام الشارع البلوغ الذي يعتدل 
فنله العقل فى الأغلي مقاع:اغتدال العقل تيسيرا . 

(والأحكام منقسمة فى هذا الباب) أي: باب ابتناء صحة الأداء على الأهلية القاصرة 
دون الأهلية الكاملة التي ذكرت(147/1١)‏ عن قريب (إلى ستة أقسام'") أشار المصنف 
إلبها على الترتيب فقال: (فحق الله تعالى: إن كان حسناً لا يحتمل غيره كالإيمان ؛ وجب 
القول بصحته من الصبى بلا لزوم أداء) وهذا هو القسم الأول زاتما قلنا تيدع" ”*؛ لآن 


- 


عليا ونه افتخر بذلك وقال : 


)١(‏ أي أن الأحكام في باب الأهلية القاصرة تنقسم إلى ستة أقسامء وبيان ذلك : الحقوق تنقسم إلى 
قسمين: حت الله تعالى» وهو ثلاثة أنواع : حسن لا يحتمل القبح : كالايمان. قبيح لا يحتمل 
الحسن : كالكفر. متردد بينهما : كالصلاة. 
حق العباد : وهو ثلاثة أنواع : نفع محض : كقبول الهبة والصدقة. ضرر محض : كالطلاق 
والعتاق. مغردد بيتهما : كالبيع: وأما أحكام كل قسم ونوع فقد ذكرها الشارح بأعسنية امور 
ولمزيد من التفصيل ينظر "فتح الغفار"(١/٠55)‏ وما بعدها. 

ةه إسلام الصبي العاقل يصح عند الحنفية بلا خلاف بين الأصحاب في أحكام الدنيا والآخرة تحميعاة 
وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه. ويترتب على هذه الصحة: أحكام الإسلام علي ةيهو الأرت 
من أقاربه المدلديةةوحوناة الف اشصن اقارية المشركين» وحل نكاح المسلمة له» وحرمة نكاح 
المشركة عليهء وعصمة دمة:ومالة» ويطلةا3 الشمر والغترير» انر اغمر عيون البعائر” 20215779 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (754/9)» و"التقرير والتحبير "(9/ 5/ا7)» و"أصول 
اوري »4)٠١*/١(‏ و"تيسير التحرير" (5/ 56)» و"الأشباه والنظائر" 2)55١/١(‏ و"إيثار 
الانصا ف"(١١/‏ 550). 
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متكي إلنى الإشللاء اطبا "55177 زلاساها نقيت اران اكيب 509 


وعند الشافعي كآنه'”': لا يصح إيمانه قبل البلوغ في حق أحكام الدنياء فيرث أباه 


الكافرء ولاتبين منه امرأته المشركة ؛ لأنه ضرر''”"'. وإن صح في حق أحكام الآخرة ؛ 


000 


غلام طار وطرير كما طر شاربه. قال الليث: فتى طار: إذا طر شاربه. ومن المجازء الطر : طلع 
النبات والشارب» ويقال: شاب طرير؛ أي: مستقبل الشباب» والجمع: أطرار. وطر النبت 
والشارب والوبر يطر -بالضم- طرأ وطروراً : طلع ونبت. انظر"تاج العروس" ,)477/١5(‏ 
و"لسان العرب "(5494/5). 

سقط من (أ). 

الحلم خلاف الطيش» يقال: حلمت عنه أحلم فأنا حليم» فإذا بلغ الحلم فهو محتلم وحالم. انظر 
'مقاييس اللغة"(9/5). والحلم: الرؤياء يقال: حلم يحلم : إذا رأى في المنام. والحلم: 
الاحتلام» ويجمع على الأحلام» والفاعل : حالم ومحتلم» والحلم : الأناة ويجمع على الأحلام. 
انظر "العين' (515/9). 

ينظر ' تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (/ »)٠١١‏ و"الدراية تخريج أحاديث الهداية" 2)١178/5(‏ 
و'السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون" »)574/١(‏ و"معجم الأدباء" .)١777/5(‏ 

إن المجنون غير مكلف. وكذلك الصبي الذي لم يميز؛ لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف على 
الوجه المعتبر» وأما لزوم أرش جنايتهما ونحو ذلك فمن أحكام الوضع لا من أحكام التكليف. 
وأما الصبي المميز ؛ فهو إن كان يمكنه تمييز بعض الأشياءء لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز 
المكلفين» وأيضاً ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ» ومن ذلك حديث: «رفع القلم عن ثلاثة»: 
وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا كما ثبت عنه يكَِهٌ في وصاياه لأمرائه عند غزوهم 
للكفارء وأحاديث أنه يك كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف. انظر'إرشاد 
الفحول'(١/””0).‏ و"تخريج الفروع على الأصول" ».)5177/1١(‏ و"الأشباه والنظائر' .)757١/1(‏ 
الضرر بمعنى الضرء وهو يكون من واحدء والضرار من اثنين ؛ بمعنى المضارة» وهو أن تضر من 
ضرك. انظر "المغرب في ترتيب المعرب "(8/7). 

الصبي الذي لا يميز لا يصح إسلامه مباشرة بلا خلاف» ولا يحكم بإسلامه إلا بالتبعية. وأما 
الصبي المميز ففيه أوجه : الصحيح المنصوص: لا يصح إسلامه. والثاني: يتوقف. فإن بلغ 
واسكمر على كلمة الإتلام: نيتنا كرنة سلما من مؤكة: .وان نوضنلت الكفر ».نينا أنه كان لكوك 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا. والثالث: يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته 
الكافرة» ويورث من قريبه المسلمء وعلى هذا لو ارتد ؟) صحت ردته» لكن لا يقتل حتى يبلغ . فإن 
تاب وإلا قتل. انظر "روضة الطالبين '(579/5): و"كفاية الأخيار" .)0507/1١(‏ 


0 نور الأنوار ب شرح المنار 


200 0 سه س 20 ا 1 ا م 8 2 
ب - وَإِن كان قبيحا لا يَحَتَمِل غيره» كالكفر لا د 
رس بيور ‏ اس سرج سم ا 2 عي ممه ها اس 20011 0 
ج ‏ وما داور ا مرد كالصَّلاةٍ وَنحوها ؛ يَصِح منه الاداءً مِن غير لزوم 
عَهِدَةٍ وَضْمَّان 


[الإسلام]”'' بعد ما عقل لم تبن امرأته» ولو لزمه الأداء ؛ لكان امتناعه كفراً . 


(وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره» كالكفر لا يجعل عفواً) وهذا هو القسم الثاني. 
والمراد بالكفر: هو الردة ؛ يعنى: لو ارتد الصبى ؛ تعتبر ردته عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله في حق أحكام الذنيا والآخرة عد حي 17 بيه عر انف ولا برنق من أقارن 
المسلمين» ولكن لا يقتل ؛ لأنه لم توجد منه المحاربة قبل البلوغ. ولو قتله أحد ؛ يهدر 
دمه.ء ولا يجب عليه شيء ال 

وعند أبي يوسف [والشافعي]”؟' رحمهما الله: لا تصح ردته في حق أحكام الدنيا؛ 
لأنها ضرر محضء» وإنما حكمنا بصحة إيمانه ؛ لكونه نفعاً محضاً”” . 

(وما هو دائر بين الأمرين) أي : بين كونه حسناً في زمان» وقبيحاً في زمان» وهذا هو 
القسم الثالث. 


(كالصلاة ونحوهاء. يصح منه الأداعع من غير لزوم عون ورقوياة) فإن شرع فيه لا 


(1)فن :010 (الإيفان) + 

(؟) البينونة : مصدر بان الشيء عن الشيء ؛ أي: انقطع عنه وانفصل تتنولة ونيونا 4:وقولهي: أذت 
باين» كحائض وطالق» وأما طلقة باينة وطلاق باين مجاز. والبينونة نوعان: 
البينونة الكبرى : وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنكح 
زوجاً غيره. والبينونة الصغرى: وهي التي تبين بها المرأة» وله أن يتزوجها بعقد جديد في العدة 
وبعدها. انظر "أنيس الفقهاء " 2»)١58/1١(‏ و"كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه " (95/ 0311 . 

(9) ينظر "التلويح شرح التوضيح " (5/ 7515)» و"تيسير التحرير" (7/ 59005). 

2 استقط اف (1), 

(5) من الضوابط عند الشافعية: كل من صح إسلامه صحت ردته جزماً» إلا الصبي المميزء إسلامه 
صحيح على وجه مرجح» ولا تصح ردته. ينظر"الأشباه والنظائر" »)588/1١(‏ و"كشف الأسرار' 
(504/4"). و"حاشية الرهاوي "(ص .)45١ - 415١٠‏ 

)03 العهد: جمع : العهدة» وهو الميثاق واليمين الذي تستوثق بها ممن يعاهدك . تهذيب الأسماء (75731/5) . 


[الأصل الرابع: القياس] 1 


وَمَا كان مِنْ عَيْرِ حُقُوقٍ الله تَعَالَى كان شيا تاسا لتر ابي 


وَالصَدَفَةَ ؛ تصح مباشرتة وَفي الصْرَرٍ الْمَحْضِ كَالطَلَاقٍ وَالْوَصِيةِ يبظ أَصْلاً. 
نَصِحَ شي 


يجب اتمامه والمضي فيه وإن أفسده ؛ لا يجب عليه القضاء”''» وفي صحة هذا الأداء 
بلا لزوم عليه نفع محض له. من حيث إنه يعتاد أداءها فلا يشق ذلك بعد البلوغ . 
(وما كان من غير حقوق الله تعالى. إن كان نما محف : كقبول الهبة والصدقة ؛ 
تصح مباشرته) أي : مباشرة الصبي من غير رضا الولي وإذنه0", وهذا هو القسم الرابع 
(وفي الضرر المحض) الذي لا يشوبه نفع دنيوي (كالطلاق”". والوصية”؟)) ونحوهما 
من العتاق» والصدقة. والهبة» والقرض (يبطل أصلاً) فإن فيها إزالة ملك من غير نفع 
يعود إليه.ء ولكن له : إن طلاق الصبي واقع إذالدعيت البو اال 


ترق اله إذا اسلميث :امير اته ؛ يعرض عليه الإسلام. فإن أبى ؟؛ فرق بينهماء وهو طلاق عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وإذا ارتد ؛ وقعت الفرقة بينه وبين امرأته. وهو طلاق 
عند محمد 5م00 


0010 لأن في وجوب الأداء إلزام العهدة. ؛ فيصح منه التنفل بلا لزوم ؛ لأنها ا 
الأهلية :فلو اركب معط لم تلزمه الكفارة» حتى لو ارتد قبل البلوغ لايقتل ؛ لأن القتل من 
أحكام المحارية ولم توجد منهء لأنها من لوازم الأهلية الكاملة» فإذا وجدت بحقه يكون ضور 
محضاً ؛ لأنها لا تثبت في الأهلية الناقصة. انظر "جامع الأسرار" (1740/54). 

(') ولهذا صحت عبارة الصبي في بيع مال غيره » ولادوةخير إعرائة) وإعتاق غير عبده إذا كان وكيلاً ؛ 
لأنه نفع محض في حقه كونه يصير به مهتدياً في التجارة. ارقا يواه ضع الغبن والخسرانء لكن لا 
تلزمه العهدة. حتى لا ترجع الحقوق اليه. ينظر 'جامع الأسرار"(47/5؟١),‏ و"'حاشية 
الرهاوي "(ص١45).‏ 

فر الطلاق هو في اللغة: إزالة القيد والتخليةء وفي الشرع : ا التعريفات .)١87/١(‏ 

() الوصية لغة: وصى أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه. واصطلاحا : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» نظن “السان القري؟" 7103 848)ه بو البعر قات :زا وتان . 

)0 له إلى المصادر لتوثيق هذا الراق لسن التي وجدت أن له رأيين في المسألة : 
الأول : عدم وقوع الطلاق حتى يبلغ . 
الثاني : وهو الرأي الذي ذكره الشارح ؛ أي: يقع طلاق الصبي عند الحاجة. انظر"أصول 
السرخسي ' (05548/5)» و" شرح التلويح على التوضيح "(؟/ 740)) و"كشف الأسرار" (50/4"), 

030 ينظر " كشف الأسرار" (/ 4017١‏ و" التقرير والتحبير" (؟/778)» و“ حاشية ابن عايديد ' (0/ .)١19١‏ 


اس نور الأنوار © شرح المنار 


م آ 7 م سه مه مه 2 اك 
وَفِي الَدَائِرٍ بِينَهُمَا كَالْبيع ونخوو ؛ تملكة برا الولم: 


وَقَالَ الشَّافِعِنٌ كانه : كه كف تشصيلها له 1 وز ؟ لأ لخثير مباريه 


11 1 ا ل ل ل ل ل عاو ل في ع 0 


كان يوطي" فيناصطة امرأته وطلبت التفريق ؛ كان ذلك طلاقاً عند البعض”"', 
فعلم أن حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجة جة””"» وهذا هو القسم الخامس منه. 
لم االقبنيخ السادس هو قوله : (وفي الدائر بينهما) أي: بين النفع والضرر. 
(كاليجع ونحوه ؛ يملكه برآي الولي) فإن الببع 5 إن كان - 
سه وإن كان ارا كان قور وأيضاً رن ا فلا ووو ويا 


بسي اويا م ا ٠‏ فإنه لا يكون كالبالغ 


عندهماء فلا ينفذ بالغبن الفاحش» وإن باشر البيع بالغين الفاحش مع الولي ؛ فعن أبي 


حنيفة كانه روايتان : في رواية: ينفدء وفي رواية : لا ينفذء وهذا كله 00 


(وقال الشافعي نه ه : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه ؛ لا تعتبر عبارته) 
أي : عبارة الصبى (أ/ )١197‏ (فيه)”” . 


)١(‏ الجب: استئصال السنام من . أصلهء فيقال: بعير أجب» ورجل مجبوب: وهو الخصي الذي قد 
استؤضل ذكره وخصياهء وهو مشتق من الجب وهو القطع. انظر"لسان العرب"(١2544/1»‏ و" تاج 
العروس "(١١٠/7/ا”)ء‏ و"التنبيه" .)51957/١(‏ 

(؟) وهذا ى لر ادال صل ردي رحمهما الله. الفتاوى الهندية .)0757/5١1(‏ 

(0) ينظر 'كشف الأسرار" (2»)7”517/5 و"التقرير والتحبير" (24)778/6 و"أصول الس رخسي ' )/ 
24). و"تيسير التحرير "(7/ /861؟)ء و"حاشية ابن عابدين"(5/ 110). 

(:) الأولى: : يصح ؛ لآنه صار كالبالغ بانضمام فاق الولي إليه. الثانية: لا يصح ؛ لآن تكببهة النيانة 
قائمة في تصرفه. انظر "أصول البزدوي"(758/1), و"التقرير والتحبير' :4)75١19/7(‏ و"أصول 
السرخسي " (/2355)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' 04479و" تيسير التحرير 7/50 
4؛ و"كشف الأسرار" (7977/5)», و"مجمع الأبحر في شرح ملتقى الأنهر '(5/ دلاء 557). 

(4) فلو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب» وتعتبر عبارة الولي» وعذ ا كثانيا عل 
ولي السفيه يجبره على الكسب حيث احتاج إليه. . انظر"حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب "(5/ 57 )غ2 و"المهذب" .)0579317/١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] اا 


كَالإسلام» وَالبيع. 


ص 
0 ل نوه و >»ه 4 2-7 امام له 1 سو 2 98 20 0 | | ا 
5 يمكن ريا 2 ٠‏ سر 8 ولمك * حدم 0 سر اه رده فية » لوّصِية . ب مجازر حل 
اده 
مل 


(كالإسلام والبيع) فإن يصير مسلماً بإسلام أبيه» وبتولي الولي بيع ماله» وشرائه. 
فتعتبر فيه عبارة وليه فقط . 

(وما [لا]1'' يمكن تحصيله بمباشرة وليه ؛ تعتبر عبارته فيه» كالوصية) فإنه لا يتولاه 
الولي ههناء فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البر''' ؛ لأنه يستغني عن المال بعد الموت. 
وعندنا : هي باطلة ؛ لأنها ضرر محضء وإزالة للملك بطريق التبرع» سواء كانت بالبر أو 
غيره» وسواء مات قبل البلوغ أو بعده'". 

(واختيار أحد الأبوين) وذلك فيما إذا وقعت الفرقة بين أبويه»ء وخلصت الأم عن حق 
الحضانة”*' إلى سبع سنين» فبعد ذلك يتخير الولد عنده : يختار أيهما شاء* ؛ لأن النبي 
يِه : «خير غلاماً بين الأبوي.)2'9. وهذه المنفعة مما لا يمكن أن تحصل بمباشرة الولي 
فتعتبر عبارته فيه. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(') يقول الإمام اللكنوي: (إنما قيد بهذا ؛ لأن الخلاف بيننا وبين الشافعي يدنه إنما هو في هذه 
الوصية» وأما الوصية بغير أعمال البر فباطلة بالإتفاق). انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح 
المنار" .)7١8/7(‏ 

(9) ينظر " كشف الأسرار" (756/5). 

() قال الليث: الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة» وهما الموكلان بالصبى يرفعانه ويربيانه. 
انظر " تهذيب اللغة" ,)١77/4(‏ 1 

(5) الأم أولى به في زمان الحضانة والكفالة» حتى يستكمل سبع سنين» ذكراً كان أم أنثى» فإذا اجتمع 
في الأم شروط الحضانة؛. وهي سبعة: العقل» والحرية» والدينء» والعفةء والأمانة» والإقامة» 
والخلو من الزوج فإذا استكمل الولد سبع سئين ؛ خير بين أبويه» حتى يبلغ فيملك أمر نفسه. 
"الإقناع " للماوردي .)١5١/١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه .)550١(‏ والبيهقى في "الكبرى' (8/ ”7). والترمذي )١759(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. انظر " خلاصة البدر المني ' (3258/6). و"نصب الراية" (7558/7)» و"تلخيص 
الي 


14 نور الآنوار 4 شرح المنار 


5 و م 06 05 امه 00 78 سر 0 
وَالأَمو 4 رُ الْمَعتَرضَةٌ عل الاهلية نوعان: سماوى ف ا 


وعندنا: ليس كذلكء بل يقيم الابن عند الأب ؛ ليتأدب بآداب الشريعة» والبنت عند 
الأم ؛ لتعلم أحكام الحيض""©. وتخيير النبي كي له كان لأجل دعائه بالنظر فوفق لاختيار 
الأنفع له. 
[عوارض' الأهلية] 


ولما فرع (القصضئف» - يّة]”' عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور المعترضة على 
الأملنة قال :زو الأموى السترعة على الأهلية نوفا منماوي 4 


)١(‏ إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد ؛ فالحنفية يقولون: إن كان الولد ذكراً ؛ فحق الحضانة 
للأم لعن أن يستغني عنها ؛ بأن يأكل وحده ويشرب وحده» ويلبس وحده» ويستنجي وحذه؛ ثم 
يدفع إلى الأب. وإن كان أنثى ؛ فالأم أحق بها إلى أن تحيضء ثم تدفع إلى الأب» ولا يخير 
بوجهء ولا تعتبر عبارته فيه شرعاً؛ لأنه من جنس ما يتردد بين النفع والضررء بل جانب الضرر فيه 
مدخي ؟ لأن الغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة. فيختار من يدعه يلعب ولا يؤاخذه 
بالآداب» ويتركه خليع العذار ؛ لقلة نظره في عواقب الأمورء وأنّةستقيزن ذلك انظن" كشيفت 
الأسرار" (55/5” -/519”), و"المبسوط" .)7١//0(‏ 

)١(‏ العوارض لغة: هو كل ما يستقبلك من الشيء. واصطلاحاً: العوارض: الموانع» وعرض له 
عارض ؛ أ آفة من كبر أو من مرض . وهي نوعان : 
العوارض السماوية: ما يثبت من قبل الشارع» ولا يكون لاختيار العبد فيه مدخل» على أنه نازل 
من السماءء وهو الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض 
والنفاس والموت. 
العوارض المكتسبة: هي التي يكون لكسب العبد مدخل فيها بمباشرة الأسباب . وهي نوعان: 
أحدهما : فاون لكيس ينه مالفال 1 
وثانيهما: ما من غيره» وأما الذي منه : فالجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر. وأما الذي 
من غيره ؛ فالإكراه بما فيه إلجاءء وبما ليس فيه إلجاءء وتفصيله في الإكراه.. انظر "القاموس 
المحط "زر 089 ولأ عدرل التنعوس 011 اجر 1 افيح الرافق ارا علدو" التعريقات! 
.»)0١5/١(‏ و"دستور العلماء' (0/”/5ا؟). 

(9) سقط من (ط). 

(:) سماوي: نسب إلى السماء ؛ لأنه خارج عن قدرة العبد» وقدم السماوئ غلى المكتنيت + لاآنه 
أظهر في العارضية ؛ لخروجه عن الاختيار. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه لابن 
ملك "(ص 0073778 و "شرح المنار لابن العيني "(ص 2)077”8, و" حاشية الرهاوي "(ص155). 
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رتل1 وو توف اوطعي و ماروا اوطاماه ا و اصول وظق يل فد بو ماك 1و1 واعهة رع جد فو أل وز وو بن لو ا 1 2 


[الأمور المعترضة السماوية] 

وهو ما ثبت من قبل صاحب الشرع بلا اختيار العبد فيه وهو أحد عشر: الصغرء 
والجنون. والعته. والسيان: والنوم. والإغماءء والرق. والحرض : والحيضء والنفاس. 
والموت. 

وبعده يأتي المكتسب”''. الذي هو ضد السماوي, وهو سبعة: الجهلء والسكرء 
والهزل» والسفره: والسفه. والتشظاء وال 0 , 


[الصغد7] 
وإذا عرفت هذا ؛ فالآن يذكر أنواع السماوي”” فيقول: 


)١(‏ الكسب لغة: الجمعء ويقال: كسب الشيء واكتسبه. وفلان طيب الكسب وطيب المكسيبة. وفي 
الشرع : هو الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضرء والاكتساب فعل المكتسبء والمكتسب إذا كان 
مصدراً فهو فعل المكتسب. وإذا لم يكن مصدراً ؛ فليس بفعل, يقال : اكتسب الرجا مالا وعقلة: 
وتأاكمبييه ثزاراً وعقانا+ ويكون بمعنى الفعل في قولك : اكتسب طاعة» فحد المكتسب: هو الجاعل 
للشيء مكتسباً له بحادث ؛ إما بنفسه أو غيره» فمكتسب الطاعة هو الجاعل لها مكتسبة بإحدائهاء 
ومكتيودب المال هو الجاعل له مكتسباً بإحداث ما يملكه به. انظر " تهذيب الأسماء" ,)5١97/(‏ 
و"الفرق" .)١59/١(‏ 

() هذه العوارض بجملتها-السماوي منها والمكتسب- أمور تعترض على الأهلية. فتمنعها من بقائها 
على حالهاء فبعضها: يزيل أهلية الوجوب كالموت. وبعضها: يزيل أهلية الأداء كالنوم والأغماء. 
وبعضها: : يوجب تغييراً في بعض الأحكامء مع بقاء أهلية الوجوب والأداء كالسفرء وسميت 
عوارض: : لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية» ولهذا سمى السحاب عاو لمعه ): شر الشوسن 
وشعاعهاء. ولم يذكر الحمل والأرضاع. والشيخوخة القريبة إلى الفناء فى العوارضء» وإن تغير بها 
بعض الأحكام ؛ لدخولها في المرض» وأفرد الجنون والإغماء وإن دخلا في المرض ؟ لما اختصا 
به من أحكام . . انظر " جامع الأسرار ا" 

(9) الصغر لغة: ضد الكبرهء ٠‏ والصغر والصغارة خلاف العظمء ركسل الصغر في الجرم والصغارة في 
القدرء فهو صغير وصغار بالضمء والجمع صغار. واصطلاحاً: هو الصبي الذي لم يفهم البيه 
والشراء. ولم يفرق الربح والغبن» ويقال للذي يمير: ذلك صبي مميزء والصغيرة مؤنث الصغير. 
انظر "لسان العرب" (508/5) و"قواعد الفقه" .)”594/١(‏ 

00 تقسم هذه العوارض بصرف النظر عن كونها سماوية أو مكتسة» إلى ثلاثة أقسام : 0 


54 نور الأنوار ب شرح المنار 


و 


هُوَ: ١‏ الصّفَرٌ: وَهْوَ في أَوَّلٍ أَحْوَالِهِ كَالْجنونء ا 00 


(هو الصغر)'' إنما ذكره في الأمور المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة ؛ لأنه ليس 
بداخل في ماهية الإنسان» ولأن آدم عليه السلام خلق شاباً غير صبي» فكان الصبا عارضاً 
نا 

(وهو في أول أحواله”"كالجنون) بل أدنى حالاً منه(*؟» ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة 

الصبي ؛ لا يعرض الإسلام على أبويه» بل يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه فيعرض عليه . 

وإذا أسلمت امرأة المجنون ؛ يعرض الإسلام على أبويه» فإن أسلم أحدهما ؛ يحكم 

بإسلام المجنون تبعاًء وإن أبيا ؛ يفرق بينه وبين امرأته . 

- الأول: عوارض تعدم الأهلية» وهي النوم والإغماء والجنون بالإتفاق. والسكر على خلاف بين 
الفقهاء . 
الثانى: ما ينقص الأهلية وهو العته. 
الغالث: ما لا يؤثر في الأهلية إلا أنه يوجب الحد من تصرفات صاحبها لمصلحته؛ وهو السفه 
والغفلة» أو لتضيلحة غيرة» كالدين عرض الموت. انظر"كشف الأسرار" (2)75777/5 و"أصول 
الأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإسلامي '(ص 8؟57). 

)١(‏ قدم الصغر على سائر أنواع السماوي وذكر الموت آخراً ؛ لأن الصغر أول أحوال الإنسان والموت 
آخرهاء والمذكور بينهما أحوال يعرض بين الولادة والموتء فناسب أن يذكر الأول أولاء والآخر 
آخراء والمتوسط متوسطأً. انظر"حاشية الرهاوي '(ص15), و"فتح الغفار بشرح المنار" 
(ص؛ 5:): و"كشف الأسرار" »)1/١/5(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(1/ 2507 . 

(؟) ينظر "حاشية الرهاوي "(ص5 15)غ. و" جامع الأسرار' (4:/١0؟١).‏ 

(") الحالة لغة: واحدة حال الإنسان وجمعه أحوال. واصطلاحا: هو المقارن وجود معناه لوجود 
لفظه ؛ لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل» وإنما عبر بالحال عن اللفظ الدال على 
الجميع ؛ لاتصال أجزاء الكلمة بعضها ببعض . انظر "مختار الصحاح(١/38)»‏ و"البحر المحيط 
في أصول الفقه" .)514/١(‏ 

(:) لأنه يكون للمجنون تمييزء وإن لم يكن له عقل» والصغير عديم الأمرين» الأمر الآخر أن الجنون 
ليس له حدء والصغر له حدء حتى إذا اليف امر أ الفبى + يور العرضن إلى أن«يعقل ١:‏ لآنه إذا 
لم يؤخر بل عرض على أبويه فأبيا ؛ تقع الفرقة» ويطالب بالمهر في الحالء والفرقة والمطالبة 
عيندة + وهو يدن من أهلها +:وإذا الحت اهراة المجنون ؛ يعرض الإسلام على أبويه» فإن أسلم 
أحدهما ؛ يحكم بإسلام المجنون تبعاء وإن أبيا يفرق بين المجنون وامرأتهء ولا فائدة في تأخير 
العرض ؛ لأن الجنون لا نهاية له» وهذا يلزم الإضرار الكلي بالمرأة كونها تحت كافرء وهذا لا 
يجوز. انظر "جامع الأسرار' .4)١75/:4(‏ و"شرح متن المنار لابن ملك "(ص 155). 
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كن رذا تن نكن اضات :3 يذ أكذة الأذا تقنظ يو ما فقي التتوط عه 


ا 


0 1 000 2و 288 موه 4 : موه 0 4 
البالِغ» فلا تسقط عنه فرضية الإيمان» حتى إذا 


ولا فائدة في تأخير العرض ؛ لأن الجنون لا نهاية له فيلزم الإضرار بامرأة مسلمة 
تكون تحت كاقرع وذ لأ م 

(لكنه إذا عقل) أي : صار عاقلا . 

(فقد أصاب ضرباً”"“'من أهلية الأداء) يعني : القاصرة لا الكاملة ؛ لبقاء صغرهء وهو 
عذر. 

(فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ) من حقوق الله تعالى. كالعبادات وكالحدود 
والكفارات ؛ فإنها تحتمل السقوط [عن البالغ]*”" بالأعذار”*'» وتحتمل النسخ والتبديل 
في نفسها . 

(ولا تسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضاً) فيترتب عليه الأحكام المترتبة 
على المؤمنين ؛ من وقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة» وحرمان الميراث منهاء 
وتخزيان الارك ينه وبين أقاريه المسل 9 


)١(‏ وذهب الإمام السرخسي يدنه تعالى في "مبسوطه" : إلى أنه لا وجوب عليه ما لم يبلغ وإن عقل ؛ 
لأن الوجوب لا يثبت بدون حكمه؛ وهو الأداء» لكن إذا أدى يكون الإيمان المؤدى فرضاً ؛ لأن 
عدم الوجوب إنما كان بسبب عدم الحكم فقطء وإلا فالسبب والمحل قائمء فإذا وجد وجدء 
كالمسافر إذا صلى الجمعة تقع فرضاً. انظر "شرح التلويح على التوضيح :)4١/7("‏ و'تيسير 
التتحرير" (557/5). وأكشف الأسزار" (5/+8): :و" المبسوطل"(6/+1): 

(؟) ضرباً : شكلاً. العين (0/ 596). 

(*) سقط من (ط). 

(:) العذر: الحجة التي يعتذر بهاء والجمع: أعذار. يقال: اعتذر فلان اعتذاراً وعذرة ومعذرة. 
انظر " لسان العرب" (5/ 050). 

() لا يقال :لم لا يجوز أن يكون إيمانه صحيحاًء ويكون نفلاً لا فرضاً ؛ لأن الإيمان لا يتنوع إلى 
فرض ونفل» وإنما هو نوع واحد وهو الفرض. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه لابن 
ملك "(ص 78)» "حاشية الرهاوي "(ص955). 


0 نور الأنوار بك شرح المنار 


01 سوير ف 2 ءَِ 2مس 0ي ؟وى مع 0 2 سد تت 1 
وَوَضَعَ عَنْهُ إِلْرَامُ الأَدَاء يا مْرِ أَنْ تَوْضَع عَنْه الْعَهْدَةَ وَيَصِح منه وله مَا لا 
عَهُدَةَ فيه قلا يحرم الصَّبتُ عَن الْمِيرَاثِ بِالْقَْل عِنْدَنَا 0 000 


(ووضع عنه إلزام الآداء) أي :رفع عن الصبي إلزام أداء الإيمان» فلو لم يقر في أوان 
الضباء أو لم يعد كلمة الشهادة بعد البلوغ ؛ لم يجعل دا 

(وجملة الآمر أن توضع عنه العهدة) أي: خلص الأمر ا الصغرء 
وبحاضا: المكافمه اناسنئط عنةعهوة '" ما يحعيل العنو 6 بعتي :تاهوف الردةامن 
العبادات والعقوبات: 

(ويصح(/ )١95‏ منه) لو فعله بنفسه من غير عهدة ومطالبة. 

(وله ما لا عهدة فيه) أي: جاز للصبى ما لا ضرر فيه» من قبول الهبة والصدقة ونحوه 
مما فيه نفع محضء» وقد مر هذا يان اكظة ثم قوله : (فلا يحرم عن الميراث بالقتل 
عندنا) تفريع على قوله: (أن توضع عنه العهدة) يعني : لو قعل الصيى موركة عمدا أن 
خطأ ؛ لا يحرم عن ميراثه ؛ لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي”". وأورد عليه أنه إذا 
كان كذلك ؛ فلا ينبغي أن يحرم عن الميراث» بالكفر والرق”*'. 


)١(‏ لأنه يحتمل السقوط بعذر الإكراهء لا يقال: كيف وضع عنه إلزام الأداء أو التكليف به مع أنه إذا 
أداه يكون فرضاًء لأنا نقول: الأداء قد يقع فرضاء وإن لم يكن واجبا كصوم المسافر. انظر' حاشية 
الرهاوي "(ص457). 

(؟) المراد بالعهدة: لزوم ما يوجب التبعية والمؤاخذة. وقيل :العهدة: ما حصل بالعهد الماضي وهو 
الوجوب. انظر " جامع الأسرار" .)١195/5(‏ 

(*) هذه المسألة مختلف فيها بين الميراث وميراث الدية» وبين القتل العمد والقتل الخطأء وبين القاتل 
الصغير والقاتل الكبير. حيث ذهب أبو حنيفة ومن معه رحمهم الله تعالى: إلى أنه لا يرث القاتل 
له 3 كان فيفيرا أو هونا وذهي الحنائلة إلى مدل نا دفي إلبهالاحناتتب أنا اللشافعة 
والمالكية» فللشافعية قولان: الأول: لايرث مطلقاً والثاني: لايرث إلا إذا كان صبياً أو مجنونا . 
وأما المالكية : فذهبوا إلى عدم التوريث مطلقاً. ومن أراد الاستزادة فلينظر 'المبسوط " (07؟/ 
١؛»‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 20707 و"المبسوط " للشيباني (2)9074/5 و' 
كفاية الأخيار" 2»)7"795/١(‏ و"القوانين الفقهية" »)559/١(‏ و"الإنصاف" (7/1 20559 و"مطالب 
اولي النيت" 6ن "مختصير: المات "15815و" الجاوى الكبسي 0177 
"خضي اعتلاف الملماء" ا 301 

)0 حيث يوضع عنه العهدة» ويصح منه وله ما لا عهدة فيه ؛ لأن الصبا من أسباب المرحمة» فجعل سبباً 
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َحَلَافٍ الْكَفْرٍ وَالرَقٌ. 
١‏ - وَالْجُنُون: وَتَسْقْظ بو كُلّ الْعِبَادَاتِ الْمُحْتَلَةِ لِلسّقُوط 000 


فأجاب عنه بقوله: (بخلاف الكفر والرق) لأن حرمان الميراث بهما ليس من باب 
الجزاءء بل لعدم الأهلية ؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية الميراث من المسلم الحر”"' . 
[الجنون] 

(والجنون) عطف على قوله: (الصغر) وهو آفة"'' تحل بالدماغ» بحيث يبعث على 
أفعال خلاف مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه . 

(وتسقط به العبادات المحتملة للسقوط)”" لا ضمان المتلفات» ونفقة الأقارب». 
والدية”*' كما في الصبي بعينه» وكذا الطلاق والعتاق”*) ونحوهما من المضار غير مشروع 
م 


7 للعفو عن كل عهدة تحتمل العفوء ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل» ولا يلزم عليه حرمانه بالكفر 
والرق ؛ لأن الرق ينافي الأهلية للإرث» وكذلك الكفر ؛ لأنه ينافي أهلية الولاية» وانعدام الحق ؛ لعدم 
سببه أو عدم أهليته لا يعد جزاء. انظر " أصول البزدوي " .)7717/1١(‏ و"كشف الأسرار" (4/ 87" . 

6 ال عار 0 اوسا يواح او 0 يرك 
لْمْؤْصِنَ 7 [النساء: -]1١4١‏ وفي 0 0 0 0 ع 0 - رن ِخْفّتَ آلو من 
وى وَحكَائتِ أرق عَاقِرَا فَهَبَ لي ين لَدنك وَلِيَا (©) برد وَيرتُ مِنْ ءال يَعْقُوبُ وأجصلهُ رب 

ضِيًا» زمريم:ه-+]. وهذه إشارة إلى أن الإرث مبني 0 الولاية» ولا ولاية للكافر على المؤمن. 
انظر ' جامع لمان" (ه/ هه؟١).‏ 
() الآفة: عرض مفسد لما أصاب من شيء والجمع : الآفات. العين (8/ .)5٠١‏ 
(©) احترز به عما لا يحتمل السقوط إلا بالآداء» أو بالإبراء ممن له حق . انظر " جامع الأسرار" 2)١558/5(‏ 
' شرح المنار' لابن ملك (ص447). و" حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك " (ص 458) . 

05 اله ا ا ا ل اا 
الوشي. واصطلاحاً : الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر» سواء كانت في نفس أو طرف» وهي 
ى انحر السك مقو لانن اكلا "اتويب | للغش11ا 151 مجو" قار اكه رف 11 

(5) العتق لغة: الخروج من المملوكية. يقال: عتق العبد عتقا وعتاقة وعتاقاء وهو عتيق». وهم عتقاء. 
واصطلاحا: إزالة الرق عن الادمي؛ وهو من المسلم قربة مطلقا. انظر "المغرب في ترتيب 
المعرب" (؟7/١5).‏ و"حاشية قليوبي" .)"5١/4(‏ 


0 ثور الأنوار بك شرح المنار 


(لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم) عند علمائنا الثلاثة'''» فيجب عليه قضاء العبادات كما 
على النائم ؛ إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجنون العارضي ؛ بأن بلغ عاقلا ثم 
.وأها فى البدرد ا ادلي لدبا عدار فعند أبي يوسف طَدَنَه : هو بمنزلة الصباء 
حتى لو أفاق قبل مضي الشهر في الصومء أو قبل تمام يوم وليلة في الصلاة ؛ لا يجب 
فاق لفقا 

وعنن تحمل 1 كو تمد له نالعا ضر فيحية عانه الفا 

وقيل: الاختلاف على العكس”" . 

ثم أراد أن يبين حد الامتداد وعدمه ؛ ليبتني عليه وجوب القضاء وعدمه. ولما كان 
ذلك أمراً غير مضبوط [بين ضابطه]”*' بالحرج في كل العبادات فقال : 


)١(‏ الأصحاب الثلاثة: أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف». حيث من المعلوم أنه إذا ذكر هذا في 
مصطلحات كتب الحنفية ؛ فالقصد منه هذا. ولم يذكر زفر هنا ؟ لأنه وافق الشافعي كن في قوله: 
لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه فرع على وجوب الأداءء وهو منتف ؛ لعدم الأهلية. أما الحنفية: فلا 
يسلمون أن القضاء يعركب. غلى :وجوت الآذاة» بل بيعب باللمة بوجوه السيت ووجوب الأداء 
بالمظالة» نإذاوحت عليةة؟. لأ يطالبيبالآداءة إلا إذا كان قادرا عليه وذلك بالعقل المهر ونين 
6 ا فيشترط أن تكون الذمة صالحة للوجوبء. ويئو لو آدم ذمتهم صالحة له. 
انظر"تبيين الحقائق" :)"1٠/١(‏ و"روضة الطالبين "(؟/ )ع و"الحاوي الكبير" (9/ 51 1)» 

و" الوسيط » 0 

)١(‏ وتظهر ثمرة الخلاف فيمن بلغ مجنوناًء ثم أفاق قبل مضي شهر رمضانء أو قبل تمام يوم وليلة ؛ 
فإنه يجب عليه قضاء ما مضى من شهر رمضان» ونا فاتدرت السدلواض ختن محييو اونا ل 
يوسف رحمهما اللهء وقيل: الخلاف على العكس . ثم لما لم يكن للكثرة نهاية يمكن ضبطها اعتبر 
أدناهاء وهو أن يستوعب الجئون وظيفة الوقت. وهو اليوم والليلة في الصلاة ؛ لأنه وقت جنس 
الصلاة؛ و- جميع الشهر في الصوم. عد الوا أفاق سناغة من شهر رفقيان لبلا أى :نهار ؟ :لوقه قضاء 

جميع الشهر. وهذا الموضوع 56 فى توضيحه الإمام الرهاوي كنهة» فمن أراذ الاسعرادة 
ل شيته على المنار"(ص 447) وما بعدهاء و"كشف الأسرار" (ص715» 607777 و"جامع 
ا ' 

32119 أن الجنرن الأصلى بمنزلة الصبا عند محمد كأنه» وبمنزلة العارضي عند أبي يوسف كان 
فينعكس الحكم حينئذ. انظر "جامع الأسرار" .)١1904-1١758/4(‏ 

00( سقط من (أ). 
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َحَدُ الامْيدَادِ في الصَّلَوَاتٍ أَنْ يزِيدَ عَلَى يَوْم وليل وَفِي الصّوْم بِاسْيغْرَاق الشَّهْر 
تع 314 


(وحد الامتداد فى الصلوات: أن يزيد على يوم وليلة) ولكن باعتبار الصلاة عند 
محمد كنَهُ ؛ يعنى : مأ لو صر الصلوات ينها لا سقط هن ال وباعتبار الساعات 


عنشئ 77 


عو لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة. وعنئذله . عليه القضاء ما لم يمتد 


لوقف ]اع 7 سو تضير الولو اشدسعاء تبشن فى عا لكر 


(وفي الصوم باستغراق الشهر) حتى لو أفاق في جزء من الشهر ليلا أو نهارا ؛» يجب 
غلية القضاء فى :ظاهرة الرواية* . 


وعن شمس الأئمة الحلواني”" أنه لو كان مفيقاً في أول ليلة من رمضان فأصبح 


)١(‏ لأن الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند كثرتهاء وكثرتها بدخولها في حد التكرارء وهو إنما يكون 
بخروج وقت السادسة. انظر"التقرير والتحبير" (577/5). 

(؟) حيث أقام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله الوقت فيه مقام الصلاة تيسيراء فيعتبر الزيادة 
بالساعات» وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضانء ولم يعتبر التكرار ؛ لأن ذلك لا يثبت إلا 
بحول. انظر " أصول البزدوي" /1١(‏ 20770 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (5149/5). 

0 سقط من (أ). 

(5:) الفرق عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى هو: أن أبا حنيفة وأبا يوسف جعلا الكثرة ثمة أن يزيد 
الفوائت على خمسء» بخروج وقت السادسة دفعاً للحرج» وأما محمد فإنه جعل حد الكثرة ثمة 
بدخول وقت السادسة للأحوط . انظر " حاشية الرهاوي على المنار"(ص 448)» و"بدائع الصنائع ' 
١85-16 /١(‏ ). 

(5) لأنه لا قضاء عليه عندهما » من حيث الساعات فهو أكثر من يوم وليلة» وعنده: عليه القضاءء ما 
لم يمتد إلى وقت العصر ؛ لأنه يدخل في حد التكرار وهو القياس. انظر "جامع الأسرار" (4/ 
و"كشف الأسران" (45*/4), 

30 معتل “لتقو افيد * :5/0 هدو" ببسي الع 27 

)00 عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» الملقب شمس الأئمة مفتي بخارى» تفقه على أبي 
علي السلفي؛ وحدث عن غنجار وعن أبي سهل أحمد بن محمد بن مكي الأنماطي وطائفة» روى عنه 
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» وأبو بكر محمد بن علي الزرنجري وآخرونء وتفقه به جماعة. 
وذكره عبد العزيز النخشبي في معجم شيوخه فقال: شيخ عالم بأنواع العلوم معظم للحديث. غير أنه 


505 ثور الأنوار 2 شرح المنار 


ف الرك و بِاسْتِغْرَاقٍ الْحَوْلٍِ را وه ده الله أقا 


ل سر سىس 0 5 
ىََ والعته بعل البلوغ امكو اس ور 34 1 موا ود _وانق* ل ود لور لبو ل 1 ولاج ل ا ا ا 


مجنوناً. ثم استوعب [باقي]”'' الشهر ؛ لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح ؛ لأن الليل 
لا يصام فيه فكانت الإفاقة والجنون فيه سواء. 


ولو أفاق في يوم من رمضان. فلو كان قبل الزوال ؛ يلزمه القضاءء ولو كان بعده؛ لا 
يلزمه في الصحيح”''. 

(وفي الزكاة باستغراق الحول”") لأنها لا تدخل في حد التكرار ما لم تدخل السنة الثانية . 

(وأبو يوسف يه أقام أكثر الحول مقام الكل) تيسيراً ودفعاً للحرج في حق المكلف”؟ . 
[العته] 


(والعته'” بعد اميك على ما قبله» وهو آفة توجب خللاً في العقل» فيصير 


صاحبه مختلط الكلام» ب يده يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام المجانين» فهو 
أيضاً كالصبا في وجود أصل العقل'''» وتمكن الخلل على ما قال: 


7 يتسهل في الرواية» له مؤلفات منها: "شرح أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة " للخصاف» و "شرح 
الجامع الكبير ' للإمام محمدء مات سنة ست وخمسين وأربع مئة. انظر "لسان الميزان"(2)54/14 
و"الفوائد البهية "(ص 245 47)»: و" كشف الظنون" (57/1)» و"سير أعلام النبلاء" .)١118/18(‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(5) ينظر "الفحروين والفحيير ")ناو انيقي التعورير ")و اكقننت الأ ا 

(9) الحول: السنة.ء جمعه: أحوال وحؤول وحوول. وحال الحول: تمء وأحاله الله تعالى» وحال عليه 
الحول» انقرر "العاعرودي: المعع انز ب 

ا حد الامتداد في حق الزكاة يستغرق الحول عند محمد» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
» وهو الأصح ؛ لأن الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. انظر "كشف الأسرار"(4/ 
31). و" حاشية الرهاوي "(ص2)459 و"جامع الأسرار" .)١١174/4(‏ 

(5) العته لغة: المعتوه : الناقص العقل» وقد عته فهو معتوه بن العته. واصطلاحا : ما عرفه الشارح . 
انظر " مختار الصحاح" (199/1). 

50 كها أن الستون فيه ول اخوال العينا في عدم العقل يشبه العته آخر أحوال الصباء في وجود أصل 
العقل مع تمكن خلل فيه فألحق الجنون بأول أحوال الصباء والعته بآخر أحواله في جميع 


[الأصل الرابع: القياس] / ١‏ 


وَهُوَ كالصّبًا مَعَ الْعَفْل فِي كُلّ الأخكام. حَنَّى لَا يَمْتَعُ صِحََةَ القَوْلٍ وَالْفِعْلء لَكِنهُ 
يَمْنَة الف ران نان قا سبك بون لانو نع للق اندو وكرة ميا أز 
غتذا أذ وها ل ناف عضمة المخر : 0 


(وهو كالصبا مع العقل في كل الاحكام. حتى لا يمنع صحة القول والفعل) فتصح 

عباداته وإسلامه وتوكله ببيع مال غيره وإعتاق عبده [أصلا]''» [ويصح منه قبول الهبة كما 
200 

(لكنه يمنع العهدة) فلا يصح طلاق ور انه ]1 ولا إعتاق عبده أصلاٌء ولا ببعه ولا 
شراؤه(أ/ )١145‏ بدون [إذن]”' الولي» ولا يطالب في الوفالة'" تطليي لحي ؟ نولا برد 

ثم أورد عليه : أنه إذا كان كذلك ؛ فينبغي آلا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من 
الوا فأجاب عنه بقوله : 

زواما كبطاة نا اسعوك دمن الأمرال + اتليس :معو وقره فيا أوبفيذا أو مفنوفا 
لا ينافي عصمة المحل) يعني : أن ضمان المال ليس [طريق]”9' العهدة» بل بطريق جبر ما 
فوّته من المال المعصوء''! وعصمته لم تزل من أجل كون المسفيك فيا أن هوه 


> الأحكام. انظر"كشف الأسرار' (786/5)» و"جامع الأسرار" (1555/5١)غ‏ و"شرح المنار' 
لابن ملك (ص٠١46).‏ و"حاشية الرهاوي "(ص١40).‏ 

10 مقط مهن 1ط 

تيكل "صل لودو 110 )"كينت الأسرا "110/4 

(”) سقط من (أ). 

(:) الوكالة لغة: الوكيل معروف. يقال: وكله بأمر كذا توكيلاً» والاسم :الوكالة بفتح الواو وكسرهاء 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان» واتكل على فلان في أمره: إذا 
اعتمدهء ووكله إلى نفسه وكولاً من باب وعدء وهذا الأمر موكول إلى رأيك» وواكله مواكلة : إذا 
اتكل كل واحد منهما على صاحبه. واصطلاحاً: هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم. انظر ' مختار الصحاح ' (١/57:*)ء.‏ و"حاشية ابن عابدين" (لا/ 75560). 

(8) تفط “«أضول الشووف ارو "قفش الأشراو 2 

)بكر "أصول الزووى 11م ان بي" قهنك الأسوار "0588750 


لال دور الأنوار 2 شرح المنار 


ل ل 13 ا 2 أنه اين 4 سَ كه 0 4و 07 2 
وَيُوضَعْ عَنْهُ الخْطَابٌ كَالصَّبِيّ» وَيُوَلي عَلَيْه وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِه. 
ل 
ت والنسان: هأهاه واواه . هاوواه واواة هد وهاو وا فاه وهاه و ها هاه واه وه ها هد ماه . ها واو نواه .اواو ودود فاه .ا ماما و ها وا قداث 


بخلاف حقوق الله. فإن ضمانها إنما يجب جزاء للأفعال دون المحال» وهو موقوف على 
كاله العقل”'' . 

(ويوضع عنه الخطاب كالصبي) حتى لا تجب عليه العبادات» ولا تثبت في حقه 
العقوبات . 

(ويولي عليه) كما يولي على الصبي نظراً له وشفقة عليه. 

(ولا يلي على غيره)"'' بالإنكاح والتأديب وحفظ أموال اليتامى» كما أن الصبي 


[النسيان] 
(والنصيان)""" عطلت علي شا قيله: :وهو جيل فتوورى يما كان شلك الابانة علي 
بأمور كثيرة . 


فبقولنا]**) :(لا بآفة) يخرج الجنونء [وبقولنا]'"' : (مع علمه) النوم والإغماء. 


)01 أي : ليس من العهدة المنفية ؟ لأن العهدة المنفية عنه تحتمل العفو في الشرع. وضمان المستهلك ليس 
بمحتمل للعفو شرعاً ؛ لأنه حق العبدء وهذا الحق معصوم يجب ضمانه بخلاف حقوق الله. فإنها تجب 
بطريق الابتلاء» وذلك يتوقف على كمال العقل . انظر "شرح المنار " لابن ملك (ص١40).‏ 

(0) لأنه عاجز بنفسهء فلا تثبت له قدرة التصرف على غيره. انظر "جامع الأسرار" .)١7178/4(‏ 

(9) أجمل ابن نجيم الحنفي أقوال العلماء في حكم المعتوه فقال: (اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 
الأول: إنه كالصبي مع العقل» فيوضع عنه الخطاب . 
الثاني: إنه كالصبي مع العقل إلا في العبادات» فلم يسقط عنه الوجوب احتياطا في وقت الخطاب . 
الثالث: إنه ليس بمكلف بأداء العبادات كالصبي العاقل. إلا أنه إذا زال العته توجه عليه الخطاب 
بالحال» وبقضاء ما مضى إذا لم يكن فيه حرج كالقليل). انظر "البحر الرائق"(1١/١4).‏ 

(:) النسيان: النسيان ضد الحفظ والذكرء والنسيان : ترك الانسان ضبط ما استودع. انظر"تاج 
العروس /15٠("‏ 5/).ء و"حاشية ابن عابدين" .)7١9/98( »)51١5/1١(‏ 

(5) سقط من (أ). 

(7) في (أ) : (بقوله). 


[الأصل الرابع: القياس] 04 م 


لمر هه . دوو م 2 لم 0 َه و لل اي ا ّ 0 5 نين 6 
سول م سرهو و ا م م ل ل 07 مقي 1 ك2 0 
والتسمية في الْدْبِيحوَء وسلام الناسي يكون عفواء وَلا يجعل عذرا في حقوقٍ العِبَادٍ. 


(وهو لا ينافى الوجوب في حق الله تعالى) فلا تسقط الصلاة والصوم إذا :شيهماء بل 
يلزم القضاء”'"' . 

(لكنه إذا كان غالباًء كما في الصوم والتسمية في الذبيحة؛ وسلام الناسي ؛ يكون 
عفواً) ففي الصوم تميل النفس بالطبع إلى الأكن والشيري» تأوجيه ذلك اليبانا + عقن 
ولا يفسد صومه به. 

وفي الذبيحة يوجب الذبح هيبة وخوفاً ينفر الطبع» وتتغير حالته» فتكثر الغفلة عن 
التسمية [في تلك الحالة]”'' فيعفى النسيان فيه عندنا”” . 

وفي سلام الناسي تشتبه القعدة الأولى بالثانية غالباً» فيسلم بالنسيان» فيعفى ما لم 

2)2( ٠ 

يتكلم فيه . 

وإنما قيد بقوله: (إذا كان غالبا) ليخرج السلام والكلام في الصلاة ناسياً ؛ لأنه لا 
يغلب فيها ذلك ؛ إذ حالة الصلاة وهيئتها مذكرة لهذا النسيان» فلا يعفى عندنا © . 

(ولاامجع)ا عذرا فى قوق العماة)'فإن اتلفه مال انسان ناميا يحب عل 
أ ا 


)١(‏ ينظر "البحر الرائق"(9/7١)»‏ و"حاشية ابن عابدين"(2)57/7 و"حاشية الطحطاوي على مراقى 
الفلاح" (583/1)» و"الفتاوى الهندية" (111/1). 1 

(؟) سقط من (ط). 

(15) ينظو "أضول البؤذوى "(981/10) و كلت الأشرارن :0 عر 

(5) ينظر "بدائع الصنائع' »)777/١(‏ و"أصول البزدوي ,)7”77/١("‏ و"كشف الأسرار" (2)*89/4, 
و"حاشية الرهاوي '(ص١40).‏ 

(5) ينظر "البحر الرائق" (”7/ 2»)١7‏ و"تبيين الحقائق .)١00 /١("‏ 

(5) ينظر" تيسير التحرير" (7/ 207514 و"شرح التلويح على التوضيح " (؟/707), و"كشف الأسرار' 
(*/ :ه5غ). 


د نور الأنوار ب شرح المنار 


© وَالَنَوْمْ : وَهَوَّ عَجَرٌ عَنِ اسْتِعْمَالٍ ا 2 الْخْطَابِء وَل يَمَْع 
الْؤْجُوبَء وَيُنَافِى الِاخيَيَارَ أضلاًء حَنَّى بَطلَّتُ عِبَارَنُهُ فِي الصّللّاقء وَالْعِتَاقِء 


وَالْإيِام» وَالردَة» وَلَمْ يَتعَلَقْ بِقِرَاءَتِء وَكَلَامِو وَقَهْقَهَِهِ في الصَّلَاةِ حكم. 


[النوم] 
(والنوم) عطف على ما قبله. 
(وعو عبد عه العبها ل تقد تعريف بالحكم والأثرء وحده الصحيح : د فترة 


لي ]""" قورف دقفا ذو احيان. 


(فأوجب تأخير الخطابء ولم يمنع الوجوب) فيثبت عليه نفس الوجوب لأجل 
الوقت». ولا يثبت عليه وجوب الآداء ؛ لعدم الخطاب فى حقهء فإن انتبه فى الوقفت 
60 
يؤدى » و بصي 5 

(وينافي الاختيار [ أصلا 7 حتى بطلت عبارته في الطلاق» والعتاق» والإسلام. 
والردة») فلو طلق» أو أعتق» أو أسلمء أن :ارقفاقق النوو الا يفت سكم نو 

(ولم يتعلق بقراءته, وكلامه. وقهقهته فى الصلاة حكم) فإدا قرأ النائم في صلاته ؛لم 
تصح قراءته, ولا يعتل بقيامه وركوعه وسلجوده ؟ لصدورها لا 2007 لا 


)١(‏ أي : عن الإدراكات ؛أي: الإحساسات الظاهرة ؛ إذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم» وعن 
الحركات الإرادية ؛ أي: الصادرة عن قصد واختيارء بخلاف الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوه. 
انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص459). 

(0) في (أ) : (خلقة جبلية) . 

() ينظر "جامع الأسرار" (17077*/0). 

(:) سقط من (ط). 

(5) لأنه بالتمييزء ولم يبق للنائم تمييزء حتى إن كلامه بمنزلة ألحان الطيور» ولهذا ذهب المحققون إلى 
أنه ليس بخبر ولا إنشاء» ولا يتصف بصدق ولا كذب. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص؟407), 
و'فتح الغفار بشرح المنار" لابن نجيم (ص 50/8). 

0 في () : (اعتبار). 


[الأصل الرابع: القياس] 6٠١‏ 


وكذا إذا تكلم في الصلاة ؛ لم تفسد صلاته. لأنه ليس بكلام حقيقة» وإذا قهقه''' في 


الصلاة ؛ لا يكون رن دانعن الو 


[الإغماءا 


010 


كك 


إفرة 


00 


(والإغماء)”" عطف على ما قبله. ولما كان مشتبهاً بالجنون ؛ عرفه للامتياز”؟'فقال : 


القهقهة: هو أن تبدو نواجذه مع صوتء. والضحك بلا صوتء» وحد القهقهة: أن يكون مسموعاً له 
ولجيرانه» والضحك أن يكون مسموعاً له» ولا يكون مسموعاً لجيرانه» والتبسم ألا يكون مسموعا 
له ولا لجيرانه. انظر "التعريفات" 2)77١٠١/١(‏ و"دستور العلماء" »)١88/5(‏ و"الفتاوى الهندية" 
(1/؟١).‏ 

مسألة قهقهة النائم في الصلاة مختلف فيها داخل المذهبء وقد بينها الكاكي في 'جامعه' 
فقال:عن أبي حنيفة وَفينه لاتكون حدثا فلا تفسد صلاته» وعن محمد كن : لا رواية فيها نصا. 
وقال أبو محمد الكفيني - هو عبد الله المعروف بالحاكم الكفيني ؛ نسبة إلى كفين- : تفسد صلاته 
ويكون حدثاً لأنه لا فرق بين في الأحداث بين النوم واليقظة» ألا يرى أنه لو احتلم يجب الغسل» 
كما لو أنزل بشهوة في اليقظة. وبهذا أخذ عامة المتأخرين احتياطاء كذا في "المغنيى". وقيل : 
تفسد صلاته ولا يكون حدثاًء ومختار فخر الإسلام: أنها لا تكون حدثاً» ولا تفسد صلاته» وتابعه 
المصنفب.حيث قال: ولم يتعلق فى الصلاة حكم ...ومن أراد الاستزادة فلينظر "البحر الرائق /١(7‏ 
5 و"حاشية ابن عابدين"(١/54١)»‏ و"شرح فتح القدير »)05/١("‏ و"تيسير التحرير " (؟/ 
57؛ و"شرح التلويح على التوضيح '(؟/ 2)"00 و"كشف الأسرار"(5947/5). و" شرح المنار' 
لابن ملك (ص407). و"حاشية الرهاوي على المنار" (ص 107 - 22407 و" جامع الأسوان" (6/ 
/ا/1١-78١١).‏ و"طبقات الحنفية" .)59١7/١(‏ 

الإغماء لغة: هو سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. وقيل: ضعف القوى لغلبة الداء. 
وقيل: فقد الحس والحركة لعارض. واصطلاحاً إضافة إلى ما عرفه الشارح : فهو فتور غير أصلي 
ولا بمخدر يزيل عمل القوى. فقوله: (غير أصلي) يخرج النوم» وقوله: (ولا بمخدر) يخرج الفتور 
بالمخدرات» وقوله: (يزيل عمل القوى) يخرج العته). انظر"المصباح المنير" (؟/2)518: 
و"المغرب في ترتيب المعرب' »)١١5/7(‏ و"المعجم الوسيط'(554/7)». و"تاج العروس' 
(807/9١).و"التعاريف" 2)/8/١(‏ و"التعريفات" .)58/١(‏ 

الامتياز: ميز ماز الشيء: عزله وفرزهء وبابه: باع» أو هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن 
الآخر. انظر "مختار الصحاح " »)757177/١(‏ و"معالم أصول الدين"'(1١/١9).‏ 


5 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَهوَ ضَرْبٌ مَرَضٍ وَكَوْتُ قرَّةِ يُضْعِفُ الْقِوَى وَلَا يُزِيلُ الْحِجَىء بخلافي الْجَنُونِ فَإِنَهُ 
يزِيله؛ وَهُوَ كَالنَوم ؛ عَبّى بَطلَت عِبَارئةُ؛ با أَضَد من فَكَانَ حَدَئاً كل حَالٍء وَقَدْ 
يِل الِامْتدَادَ مَيسْقْط به الأدَاءُ» كَمَا في الصَّلَاةٍ إِذَا زَادَ عَلَ يَوْمِ وَلَيْلَة بِاعتَبَارٍ 


لَه سوا 5 و ساس د 
الصَلَوَاتِ علد محمل الله 6 وَبِاعَيَبَارٍ السَّاعَاتِ عِنْدَهَمَاء ماعا ءام عا فاه واو واو واوفاة مث .ام مام م قا مه 


(وهو ضرب مرض وفوت قوةء يضعف القوى ولا يزيل الحجى) أي : العقل”'' . 

(بخلاف الجنون ؛فإنه يزيله» وهو كالنوم. حتى بطلت عبارته» بل أشد منه) أي : بل 
الإغماء أشد من النوم في فوت الاختيار”'" . 

(فكان حدثئاً بكل حال" أي : سواء عش طحن : أو متكقا »أن قائما + أذ قاعداء 
أو راكعاً» أو ساجداً. بخلاف النوم ؛ فإنه لا ينقض إلا إذا كان مضطجعاً. أو متكئاء أو 
مكنذا !أنه كان قانما + أن قاعدا ) أو راكفا + او نا 50 

(وقد يحتمل )١1957/1(‏ الامتداد) وإن كان الأصل فيه عدم الامتداد»ء فإن لم يمتد ؛ 
ألحق بالنوم في وجوب قضاء الصلاة» وإن امتد ؛ فيلحق بالجنون . 

(فيسقط به الأداء.ء كما في الصلاة» إذا زاد على يوم وليلة» باعتبار الصلاة عند محمد 
يكنهء وباعتبار الساعات عندهما) كما بِينًا في الجنون””'. وعند الشافعي كأنه: إذا أغمي 
عليه رقع عداوكة كائلة + الث معيو ا لقفناء "4 روالكن امسعحيانا 0 بين الامتداد 


)١(‏ ولهذا كان النبي يَكةِ غير معصوم عنهء كما لم يعصم عن الأمراضء مع أنه معصوم عن الجنون. 
انظر " كشف الأسرار" (797/54). و"جامع الأسرار" 2»)١7174/6(‏ و"البحر الرائق" .)4١/1١(‏ 

(0) لأن النوم يمكن إزالته بخلاف الإغماء. انظر" جامع الأسرار" للكاكي :)١7794/5(‏ و"شرح منار 
الأنوار" لابن ملك (ص 717) . 

() ينظر "البحر الرائق" .)5١7/١(‏ 

(:) إن الإغماء حدث في جميع حالاات الصلاة من قيام وقعود واضطجاع ؛ لزوال المسكة على وجه 
الكمال على كل حال» ومنع البناء إذا وقع في الصلاة» بخلاف النوم في الصلاة مضطجعاًء بأن 
غلبته عيناه فاضطجع في حالة نومه له البناء. انظر" التقرير والتحبير "(794/7)» و"أصول البزدوي' 
(/3909). 

(0) سبق ذكره (ص١7).‏ 

(1) ينظر"المجموع' (/7). و"روضة الطالبين"(١/ »)١90‏ و"مغني المحتاج" .)11١/١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] وه 


وَامَيَدَاده ف ىُْ الصَوْم ناور 


: حرم 
ع بو يوي 


(وامتداده فى الصوم نادر) فلا يعتبرء حي او اعم عله اتن جميع الشهر ثم أفاق بعد 
مصبه » يلزمه القضاءكى وإذا كان امتنداده 52 الصوم كديا ف ففى الزكاة أولى أن يندر 


بسر لوول 


[الرق] 
(والرق)0) : علئ 8 قبله . 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة ومهملة أبو اليقظان» مولى بني مخزوم صحابي 
جليل مشهور من السابقين الأولين بدري» قتل مع علي» بصفين سنة سبع وثلاثين» وكان قد قال له 
النبي يَِةِ : «يابن سمية يقتلك الفئة الباغية». انظر 'تقريب التهذيب" 2»)508/١(‏ و"مشاهير علماء 
الأمضار" .)58/1١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في "السئن" )8١/5(‏ عن يزيد مولى عمار بن ياسر : (أغمي عليه في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء)» والبيهقي في السنئن 
الكبرى" .)”88/١(‏ من طريق الدارقطني رواه البيهقي في "المعرفة" » وقال: قال الشافعي: هذا ليس 
بثابت عن عمار» ولو ثبت فمحمول على الاستحباب» قال البيهقي : وعليه إن رواية يزيد مولى عمار 
مجهول» والراوي قط سكاع جر جاتر حس السددي كال يسيق بن معي يجيعة وكان يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا ولم يحتج به البخاري . انظر " نصب الراية " (5/ /ا/ا١).‏ 

() أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" /١(‏ 7817 عن نافع أن عبد الله بن عمر:(أغمي عليه فذهب 
عقله فلم يقض الصلاة)» و"موطأ مالك" .»)١7/١(‏ والدارقطني في "السئن' .)8١/7(‏ و" خلاصة 
الأحكام" .)50١/١(‏ 

(1 )مينر *البسن الرائق 198/507 )...و "المسوط" للسبانى (5569).و"السسرط؟ للشرحنى 70 
و"الهداية شرح البداية »)١58 7/١١"‏ و"بداية المبتدي 2)5١/١("‏ و"تبيين الحقائق 2)91٠+/١('‏ 
و"الفتاوى الهندية" »)7١8/1١(‏ و"كشف الأسرار" (5"5/5). 

(5) ينظ ر"أصول البزدوي"' ,)787/١(‏ واكشف الأسرا: (:/لالا”). و"حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح " /١(‏ 20787 و"التوضيح في حل غوامض الترجيح' (0"077/17). 

() الرق لغة: من رق الشيء وهو الضعف. ومنها : ثوب رقيق» وخبز رقيق» وقلب رقيق» والرق بالكسر: 


0 نور الأنوار ب شرح المنار 


تويز خكيل قرخ جزاه علن لعي وَهَذَا في الأضل» لَكِنَّهُ في الْبَقَاءِ صَارَ مِنَّ 
امون الكو ا ات وَالَايْتَدَالِ أ اوم لوطتو الم راع ب و 0 


(وهو عجز حكمي) أي : بحكم الشرع» وهو عاجز لا يقدر على التصرفات» وإن 
كان بحسب [الحس]''' أقوى وأجسم من الحر”" . 

(شرع جزاء على الكفر) لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله عبيد عبيده . 

(وهذا في الأصل) أي : أصل وضعه وابتذائه» إذ الرقية لا ترد ابتذاء إلا على 
ان كر سات بلي بوداي ولا ينفك عنه ما لم يعتق: 
كالخراج لا يثبت ابتداء إلا على الكافر»ء ثم بعد ذلك إن اهم شترى المسلم أرض خراج ؛ 
كن د مسق هال ورك يلد ا كاوه 

(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي: صار في البقاء حكماً من أحكام 
الشرع. من غير أن يراعى فيه معنى [الجزائية]”" . 

(يصير المرء”*'عرضة للتملك والابتذال) أي: بسبب هذا الرق يصير العبد محلاً لكونه 
مملوكاً ومبتذلاًء والعرضة في الأصل: خرقة القصاب التي يمسح بها دسومة يده. 


5" نيزو العبودة نظن احور توافطلاها هو سب دكين عيدا | اللفكدى د القيو ملك القير عليه 
تحرلك لااستلام كما تالف لعي ورياك النبزااساتك وله ابض تشالت كف مقه اهنا عراقه حصان 
أنه . انظر " المغرب في ترتيب المعرب »)757/1١("‏ و" مختار الصحاح " »23١7/١1(‏ و"تاج العروس ' 
(5١1//اه")»‏ و"التعاريف" 20707١ /١(‏ و"التعريفات " »)١58/1(‏ و"جامع الأسرار"' (5/ 1787). 

)١(‏ فى (أ) :(الحسن) 

0( إذ زيما يكون العبد أقوى من الحرء لكن احترز بالحكمي عن الحسي ؛ لأنه عاجز عما يقدر عليه 
الحر من الأحكام. كالشهادة والولاية والقضاء. وغيرها. وهنا قوله :(عجز حكمي) بلازمه لا 
بحقيقته. فإنه كم من حكمي يوجد ولا رق فيه» كالأجير في حق المستأجرء والمقتدي في حق 
الإمام» والصبي العاقل في ملكه لحق الأب. فإن كل واحد منهم عاجز حكما في حق التصرف 
وليس بمرقوق. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص”407)» و"جامع الأسرار" 2)١587/0(‏ و"فتح 
الغفار"' (ص١55)»‏ و"حاشية الرهاوي "( ص5 40). 

6 فى :(1) (الجراء) : 

(4) الو قال : (يصير به الشخص) لكان أولى ؛ لشموله الذكر والأنثى» ولكني أظنه قالها للتغليب ؛ لأن 
الك بفتح الميم وضمها : الرجل»ء والجمع : رجال» ومنها: المروءة» وهي كمال الرجولة. 


[الأصل الرابع: القياس] :ظًغؤ 


مار سه. 0 2 ّ 2 0 
وَهَوَ وَصْفٌ لا يُتَجَرَأ كَالْعِيْق الّذِي د وَكَذَا الْإِعْتَافٌ عِنْدَهُمَا؛ ا 


أ 


(وهو وصف لا يتجزأ) ثبوتاً وزوالاً ؛ لأنه حق الله تعالى» فلا يصح أن يوصف العبد 
بكونه مرقوق البعض دون البعض.». بخلاف الملك اللازم له فإنه حق العبد يوصف 
بالتجزي زوالاً وثبوتاً» فإن الرجل لو باع عبده من اثنين ؛ جاز بالإجماع» ولو باع نصف 
العبد ؛ يبقى الملك له في النصف الآخر بالإجماع» وهو أعم من الرق''' ؛ إذ قد يوصف 
به قون الإسياة عن العرروض"'" ذو الرق: 

(كالعتق الذي هو ضده) فإنه أيضاً لا يقبل التجزئة» وهو قرَّة حكمية يصير [بها]" 
الشخص أهلاً للمالكية» والولاية من الشهادة والقضاء ونحوه””'. 

«(وكذا الإعتاق عندهما) أي : عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أيقا ا تعر ان 
لأن الإعتاق إثبات العتق» فالعتق أثره». .فلو كان الإعتاق متجزثا وأعتق 000 فلا يخلو 
إما أن يثبت العتق في الكل ؛ فيلزم الأثر بدون المؤثرء أو لم يثبت العتق في شيء ؛ فيلزم 
الهو تو يفون انع او تيه القن لي ل ين ل "'. وهذا معنى قوله: 


ت والأنثى امرأة» وفيها لغة أخرى: مرأة. انظر "حاشية الرهاوي "(ص641).» و"المصباح المنير" 
(؟/259). و"المغرب في ترتيب المعرب"(4)575/7 و"لسان العرب"(١/!9١)2‏ و"مختار 
الصحاح" »)559/١(‏ و"تاج العروس" .)47٠7/١(‏ 

010 ا المللة: 

(؟) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. انظر"تاج العروس ' 
».)59١/1١4(‏ و"دستور العلماء" (8/5؟5). 

(9) سقط من (أ). 

(4:) ينظر "جامع الأسرار" (5/ .)١5806‏ 

(5) عند الإمام أبي حنفة كله : يجوز تجزؤ الإعتاق» إذ الإعتاق عنده: إزالة الملك التجزىء حتى صح 
بيع وشراء بعضه. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز إعتاق الجزءء فإعتاق جزء إعتاق للكل. 
فيصير حراً عندهما. انظر 'بدائع الصنائع" (84/4)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/ 
بأ سو" تضيون ال 01 

(5) الرق لا يتجزى ؛ لأنه ضعف حكميء والحرية قوة حكمية» ولأنه أثر الكفر ونتيجة القهرء فلا 
يتصور اجتماعهما في شخص واحدء فإذا ثبت هذا؛ فأبو حنيفة يدنه : اعتبر جانب الرق» فجعله 
وقيقا قل هاا كانه ولا الرق كف اندها سراق تإييتاطه فهر ا ايقا: يمعي رابو 


- 0 


لقلا يَلْرَمَ الأكر بدذون امون 0 الْمُّر بدُونِ الْأَئر ا و تَجَدَأ العنق: 


اق و ورم 0 وان ه مه وم ٌ 
وَقَالَ أبو حنيفة كنه: إنه إِزَّالَة الملكِ مُتَجَرْي لإِسْقَاطٍ الرّق أو إِنْبَاتِ الْعِنّقء 
1 عد - 
اش مله ”2 2 ى 
حتى يتجه ما قلتم . ل ل ل ا 0 


(لعلا يلزم الأثر بدون المؤثر”''» أو المؤثر بدون الأثر'". أو تجزي العتق) وفي 
بعض النسخ: لم يوجد قوله: (أو تجزي) ' العتق» وتحريره لا يخلو عن تمحل”*' . 

(وقال أبو حنيفة كن : إنه إزالة الملك. وهو متجزي لإسقاط الرق» أو إثبات العتق 
حتى يتجه ما قلتم) وذلك لأن المعتق لا يتصرف إلا فيما هو خالص حقه. وحقه هو 
الملك 0 للتجزيء دون الرق أو العتق الذي هو حق الله تعالى» ولكن بإزالة الملك 
لون" لوق وبزواله يثبت الغتق عقيبه بواسطة» كشراء القريب يكون إعتاقاً بواسطة 
يه 


7 يوسف: اعتبرا جانب الحرية فصار كله حراً. ولأن الإعتاق إثبات العتق في المحلء كالإعلام 
وإثبات العلم. ٠‏ فلا يتجزىء كالطلاق. وقد يقال: سلمنا تجزي الرق ابتداءء لكن لا نسلم امتناعه 
بقاء ؛ لأن وصف الملك يقبل التجزي. فنجوز أن يشت يثبت الشرع للمولى حق الخدمة في البعض» 
ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعاً. ولا يثْ ل رد ؛ لأنها لا تقبل 
التجزي ؛ لكونها مبنية على كمال الأهلية» فتنعدم برق البعض . انظر " تبيين الحقائق "(*/ “4-1/7 207 
و" بدائع الصنائع" (5/ )» و"تيسير التحرير" (7517/5). و"المبسوط' 2)١١7/8(‏ و"شرح 
التلويح على التوضيح" (؟7057/5). 

(0-لأ0 الإعاق إذا كان فى ممجرء؟ فالفسق إن تيك :فى الكل + لزع الأثر يدون المولن. انظر "شير 
منار الأنوار" لابن ملك (ص5550). 

(؟) إن لم يكن ثابتاً في الكل. انظر "شرح منار الأنوار" لابن ملك (ص 7”145). 

() إن الفقهاء لينوا الهمزة تخفيفاً» كما هو مذهب بعض العرب في المهموزات» فصار تجزوا بالواو, 
ثم قلبوا الواو ياء» لوقوعها طرفاً مضموماً ما قبلهاء فقالوا: التجزي» ومثله: التوضؤ والتوضي ؛ 
أ" الرق ل" مخف تعر تيون بزو لك إنكل ا قعنت: الأسرا 1 

(:) التمحل: هو الاحتيال» أو التكلف. وهو المراد هنا. لسان العرب .)519/١١(‏ 

(5) في () : (بزوال). 

(5) ينظر 'حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك "(ص 405)». و"كشف الأسرار"(ص2)597 و'فتح 
الغفار بشرح المنار "(ص 857). 


[الأصل الرابع: القياس] ا 


حكن 1 جلف لعن وا كانت 


١ 5 
- 
3 
أ‎ 


َال يْنَافِي مَالِِيةَ الْمَالِ؛ لِقِيَام الْمَمْلُوى 


ب 


ىل نَصِح مِنْهُمَا حَبَة الْإِسُْلام» 5*0 


(والرق ينافي مالكية المال ؛ لقيام المملوكية) فيه حال كونه (مالاً) (أ/ )١91/‏ فلا 
حي 42770 انلها لكي سوة التخر ةم رو المولواكرة تشم اعد 

وقيل: فيه بحث ؛ لأنه لم لا يجوز أن يجتمعا فيه من جهتين مختلفتين» فالمملوكية 
كر ودهه هن ححية العالةه بو الها لكنة اووسههة الاي 

(حتى لا يملك العبد والمكاتب تسري) أي : الأخذ بالسريّة: وهي الأمة التي بوّأتها 
وأعوذكيا للرظى يوان از ليها المولي ردللك: 

وإنما خص المكاتب”" بالذكر مع أن المدبر”* أيضاً كذلك ؛ لأنه صار أحق 
بمكاسبه يداًء فيوهم بذلك جواز التسري””» فأزال الوهم بذكره. 

(ولا تصح منهما حجة الإسلام''' حتى لو حجا ؛ يقع نفلاء وإن كان بإذن المولى ؛ 


)١(‏ حيث يبطل مالكية المال ؛ لأن الرقيق مملوك مالآ فلا يكون مالكاً. انظر "حاشية عزمي زاده على 
المنار "(دص 5)). 

(0) ينظر "جامع الأسرار" »)١184/0(‏ و"عزمي زاده على شرح المنار"(ص 4607): "حاشية 
الرهاوي على شرح ابن ملك " (/اه94). 

() المكاتب لغة: العبد يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق . واصطلاحا : هو الذي تعاقد مع 
سيدهة على إن يؤدىي مقدار معين من المال» عا له أ مؤجلاً أو ياه على أن يعتق بعد أداءه 
المال. انظر " لسان العرب" ٠/1‏ /). و"أصول الس ر خسى ,)7/8/1١("‏ و“"أضيرل البزدوي " /١(‏ 
00و ارام الأدلة في الأصول"(١/798).‏ و"التقرير لكشي يا 

ع2 المدير: من أعتق عتق عن دبر )2 فالمطلق منه : أن يعلق عتقه بموت مطلق» مثل : إن مت فأنت حرء شولك 
يكون الغالب وقوعهء مثل : إن مت إلى مئة سنة فأنت حر . والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيدء مثل : إن 
مت في مرضي هذا فأنت حر. انظر "تاج العروس " /١١(‏ 7556)»: و"التعريفات" /١(‏ 516). 

(5) التسري: إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل ؛ أي: ترك الماء في الوطء طلبا للولد» والحرة إذا 
كحك سر ا تقال لها # عدررة بالكتبير ين القياموة بو كمه سر علق قي القنامن. وق من السر 
بالضم ؛ لأن مالكها يسر بها فهو قياس . انظر "المصباح المنير"(١715/1)»‏ و"التعريفات"' /١(‏ 
6٠‏ و"كتاب الكليات" .)0١5/١(‏ 

6 لعدم أصل القدرة وهي البذنية» فيكون عديم الاستطاعة التى هى من شروط وجوب الحج ؛ أن 


00 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَلَا يُنَافي مَالِكِية غَيْرٍ الْمَالٍ كَالنْكاح وَالدّم؛ وَصَمّ إِفْرَارٌ الْعَبْدٍ بالْقِصَاصٍ وَيُنَافِي 
كمال الكال فق أهْلتة الك امائف ا 1ك 


6 5 ا : 2 0010 8 , ا 
لآن منافعهما فيما سوى الصلاة والصيام تبقى للمولى”''. ولا تكون لهما قدرة على 
أدائه'''» بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى ؛ حيث يقع ما أدى عن الفرض ؛ لأن ملك 
المال لسن يشرط لذاثة6: وإنما شوط للتمكد.من الأداء: 

(ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم) فإنه مالك للنكاح ؛ لأن قضاء شهوة الفرج 
فرض» ولا سبيل له إلى التسري» فتعين النكاح» ولكنه موقوف على رضا المولى ؛ لأن 
المهر يتعلق برقبته فيباع فيه. وفي ذلك إضرار للمولى». فلا بد من رضاه. وكذا هو مالك 
لدمه ؛ لأنه محتاج إلى البقاء» ولا بقاء إلا به» ولهذا لا يملك المولى إتلاف دمه”” . 

(وصح إقرار العبد بالقصاص) لأنه في ذلك مثل الحر”*' . 

(وينافق كمال الخال فى أهلية الكرانات) امراف ع ا 00 


5 القدرة البدنية بمنافع البدن» وهي حادثة على ملك المولى. إلا ما استثني من الصلاة والصوم. انظر 
'"فتح الغفار" (ص114). 

)١(‏ بخلاف الجمعة إذا أداها بإذن المولى» حيث يقع عن الفرض ؛ لأن الجمعة تؤدى في وقت الظهر 
خلفاً عنه» ومنافع أداء الظهر مستثنى من حق المولى» فكان أداوه الجمعة بمنافع مملوكة له فيجوز . 
انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص405)» و"جامع الأسرار" .)١797/6(‏ 

(0) فإن القدرة على الحج بالبدن والمال» ومنافعها البدنية والمالية للمولى» فقد وجد الحج بدون 
شرطهء وهو القدرة على الزاد والراحلة» وإذن المولى لا يخرج المنفعة عن ملكه. انظر "قمر 
الأ قهاى التو الاو 1 

(5) لأنها من خواص الإنسانية ؛ لأنه مع الرق أهل للحاجة إلى النكاح وإلى البقاء» فيكون أهلاً 
لقضائها. انظر "جامع الأسرار' (5/ ,.)١١97‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (0709/17). 
(4:) ويصح إقرار العبد بالقصاص ؛ لأنه إقرار بأن ولي القصاص يستحق إراقة دمه» وهو في ذلك مثل 
الحرء فكان هذا إقرارا على نفسه لا على حق المولى» فيصح ويؤخذ به في الحال» وتقبل الحرية ؛ 
لأنه مبق على أصل الحرية في حق الدم والحياة. انظر 'كشف الأسرار" (2»)507/54 و"جامع 

الأشواو" ازة اركنة 1 

(4) وهي الكرامات الموضوعة للبشر في الدنياء فالكرامات الأخروية يتساوى فيها العبد والحر؛ لأن 

العلجهانب لتتوي وروا ومجيحاة للعدر ,حا اللعيفه ذا ونا كا العية أ رد اتريضة ادو لو هتما خافن 
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ل مد وَالوَلاية الس و 
0 ددا رتفا 0 ظطظ2' 


(كالذمة والولاية والحل) فإن ذمته ناقصة لا تقبل أن تجب عليه دين ما لم د يعتق أو لم 
يكاتبف»ء ولا ولاية له على أحد بالنكاح» ولا يحل له من النساء مثل ما حل للحرء فإ 
للحر [أن]”'' تحل أربع نساء » وللرقيق نصف ا 

(وأنه) أي: الرق . (لا يؤثر في عصمة الدم) أي: إزالة عصمة الدمء بل دمه 

(19ن العضييةة !"انهه قو الوا ا فق كان وفنا يستحق الإثم قاتله. 
فتجب الكفارة عليه. 

(والمقوّمة”*'بداره) أي : العصمة التي توجب القيمة تثبت بدار الإيمان» فمن قتل من 


المسلميرة فين ذان الإسلام ؛ ؛ تجب الدية والقصاص على قا قاتله» بخاللاف من أسلم في دار 
الحدنتة ولم يهاجر إلى دار الإسلامء فإنه لا يجب على قاتله. إلا الكفارة دون الدية 
والقصاص ؛ إذ ليس له إلا العصمة [المؤثمة]''' دون المقوّمة. 


> لأن كمال الحال ينبئ عن العز والشرف» والرق ينبئ عن الذل والهوان» فلا جرم بينهما تناف. 
انظر "كشف الأسرار" (5/ 505)» و"فتح الغفار" (475)» و"جامع الأسرار" .)١594/5(‏ 

(1) سقط من أ 

(؟) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في رواية: إنه انتقص الحق بالرق ؛ لأنه من 
كرامات البشر» فيتسع بالحرية ويقصر بالرق إلى النصف» حتى لا ينكح العبد إلا امرأتين» وكذلك 
حال النساء يقصر بالرق إلى النصف . ومن أراد مراجعة المسألة بأدلتها فلينظر "المبسوط " (2)294/5 
و"الهداية شرح البداية" »)١94 /١(‏ و"بدائع الصنائع " (777/5), و"الحاوي الكبير" :)١18/9(‏ 
و"الاستذكار" (5/ »)0١‏ و"المدونة الكبرى" 2)١99/5(‏ و"المغني' (0/ 2)"940 و"مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى" (5/ 27805 و"منار السبيل في شرح الدليل'(519/57). 

(9*) في )١(‏ : (المؤثرة). 

(4) العضية المونكة هن الى تدعا عرد عبكينا اليا لخر «التوريقاف 10 :40158و ادسعون 
العلماء" (9/ 2075 0000 

(5) العصمة المقومة: هي التي يثبت بها للإنسان قيمة» بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية. انظر 
'"التعريفات »)١980 /١("‏ و"دستور العلماء" (؟/ 784). 

3 قي:(1) 3( المؤترة) 


٠‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


6 
روي 


2 3 م 0 5 2 3 200 - م 20 ص 22 سَ 
وَالْعَبْدٌ فِيه كَالْحرٌء وَإِنْمَا يُوَّثْرٌ في قِيِمَتِهِء وَلِهَذَا يُقْتَلَ الْحُرٌَ بِالْعَبْدِ قصاصاً. وَصَمَّ 


(والعبد فيه) أي :فى كل واحد من العصمتين . 

(كالحر) أما في الإيمان فظاهرء وأما في الإحراز في دار الإسلام ؛ فلأنه تبع للمولى» 
فإذا كان المولى محرزاً في دار الإسلام؛ كان الغند أيقناً متخرز | فد إما بالإسلام. أو بقبول 
الذمة.(وإنما يؤثر في قيمته) أي : إنما يؤثر الرق في نقصان قيمته» حتى إذا بلغت قيمته عشرة 
آلاف درهم ؛ ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم ؛ حطأ لمرتبته عن مرتبة الحر. 

(ولهذا) أي : لكون العبد مثل الحر في العصمة . 

(يقتل الحر بالعبد قصاصا) عندنا('2 ؛ إذ قد وجدت المساواة فى المعنى الأصلى الذي 
يبتنى عليه القصاص والكرامات [الأخر]”"' صفة زائدة في الحرء لا يتعلق بها القصاص» 
كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى» وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر. 

وعند الشافعي كأنه: لا يقتل الحر بالعبد ؛ لعدم أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع 
القصاص لعدم المساواة ". 

(وصح أمان المأذون) عطف على قوله : (يقتل) أي: ولأجل كون العبد مثل الحر في 
العصمة ؛ صح أمان المأذون بالقتال» لا المأذون في التجارة للكفار ؛ لأنه لما [كان]”* 
إذله ا الموان ا لقال ار ختريكا ةاش الخنية». [نالكن 8" اتصرقة فى :صق انفده 
مَصيك ا : ثم يكون فى حق غيره نيا > وإنما قيد بالمأذون في أمان النحصر" ‏ خزازاف: 


,)١591/55( و"البحر الرائق" (797/48). و"المبسوط"‎ »)١5١ /5(" ينظر "الهداية شرح البداية‎ )١( 
و"الفتاوى الهندية"(7/5)» و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى‎ »)3١7/7( و"تبيين الحقائق"'‎ 
.)57 5 /1( الأبحر" (315/5”)» و"حاشية ابن عابدين"‎ 

)١(‏ سقط من(أ). 

(9) ينظر "روضة الطالبين"(9/؟19١):‏ و"'أسنى المطالب في شرح روض الطالب'(58/5)., 
و"الحاوي الكبير" (؟١/9١).‏ 

(:) سقط من (ط). 

(5) في (أ) : (فإن مات). 

(7) المحجور: هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبى» كما هو حال 
أهليته. انظر "التعاريف" .)1577/١(‏ 
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وَإقْرَارْهُ بِالْحَدُودٍ وَالْقِضَاصٍء وَبِالسَرِقَة كه المُسْتبْلكة ٠‏ أو الْمَا َو وَفِي الْمَحْجُورٍ اتلاف. 


فعند أبي حنيفة كأنْهُ : لا يصح ؛ لأنه لا يحق له في الجهاد حتى يكون مسقطأً حق 
نفسه. وعند محمد والشافعي رحمهما الله : يصح أمانه ؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين» 
ولعله فيه يكون مصلحة للمسلمين”"'" . 

(وإقراره بالحدود والقصاص) أي : صح إقرار العبد المأذون بما يوجب الحدود و 
التقناض» نواة كان يتغرلة فيه المحععون انض 8 لأ إقزارةءيضير علاقا سق لني الذي 
هو الدمء وإن كان إتلاف مالية المولى بطريق التضمن”''. 

(وبالسرقة المستهلكة [ أو القائمة ]'"') فيجب القطع في المستهلكة [ م 
ولا ضمان عليه ؛ لأنه لا يجتمع مع القطع» ويرد المال في القائمة إلى المسروق منه 
ويقطع. وهذا كله في المأذون”*'. 

(وفي المحجور اختلاف) أي: إن أقر العبد المحجور بالسرقة» فإن كان المال 
هالكاً ؛ قطع ولا ضمانء وإن كان قائماً ؛ فإن صدقه المولى قطع ويردء وإن كذبه 
المولى ؟ ففيه اختلاف . 

فعند أبي حنيفة كأن: يقطع ويردء وعند [أبي يوسف]””' كته : يقطع ولا يردء ولكن 
يضمن مثله بعد الإعتاق . 


)١(‏ يصح أمان العبد المأذون بالإجماعء لكن الفقهاء اختلفوا في العبد المحجور: فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف في رواية ومالك في رواية سحنون رحمهم الله : لايصح إلا أن يإذن له مولاه في القتال. 
وذهب الأئمة الثلاثة ومحمد وأبو يوسف في رواية: أنه يصح. انظر "بدائع الصنائع" ,)٠١7/19(‏ 
و'"تيسير التحرير" (؟2)7077/7 و"الهداية شرح البداية"(7/٠5١)»‏ و"شرح فتح القدير" (5/ 
06) و"تخرد يجح الفروع على اللأصول' (/*2©» و"شرح التلويح على التوضيح " (5/ 20958 
و"كشف الأسرار" (519/5)»: و"المغني" 2»)١47/9(‏ و"حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين' ,)5١/15(‏ و"مغني المحتاج' (:/7587). و'الحاوي الكبير"(١/ ,.)١508‏ 
و"حاشية الرهاوي" (ص١95).‏ 

(0) ينظر "جامع الأسرار" »)١708/6(‏ و"بدائع الصنائع" (1171/17). 

(9) في (أ) : (والقديمة). 

(:) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟2759/5), و"شرح المنار" لابن ملك (ص١45).‏ 

(5) في (ط) : (أبي حنيفة) . 


61 نور الأنوار 4 شرح المنار 
قر ا 00 خخ َه ليم :. 8 5 0م ص ا 2 5 | ع صل 
6 وَالمَرَضنَ: وَإنه لا يَنَافى أَهَلِيّة الحكم وَالعِبَارَةٍ ولكنه لها كان سيت 
ا رعو لا هم 7 0 ا 0 0 ؟ساه اع رامد وه 
الْمَوْتِء وَأنَه عَجَرٌ خَالص ؛ كان الْمَرَضُ مِنْ أَسْبّاب العَججز فُشرعَتٍ الْعِبَّادَاتَ عَلَيْهِ 
وا 8 5 أ 
بِالقَدرَةٍ الممكنة ا 000 
وعند محمد كانه * لا يقطع ولا برد بل يضمن المال بعد الإعتاق». ودلاائل 
)١‏ . 1 1 
[الكل]”" فى [كدب]”" الفقه”” . 


[المرض] 
(والمرض)”*' عطف على ما قبله» وهو حالة [للبدن]””' يزول بها اعتدال الطبيعة. 


(وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبارة) أي : يكون أهلا لوجوبف الحكمء وللتعبير عن 
المقاصد بالعبارة حتى [صح]''؟ كاده وطلاقه وسائر ما يتعلق ار 
([ ولكنه ]8 لما كان سبب الموت وأنه) أي: والحال أن الموت . 


(عجز خالص؛ كان المرض من أسباب العجزء فشرعت العبادات عليه بالقدرة 
الممكنة) فيصلي قاعداً إن لم يقدر على القيام» ومستلقياً إن لم يقدر على القعود”* . 


201700 ركليك): 

)١(‏ في (ط) : (كتاب). 

(6) يعظر "أصول البرذوئ *:(١/4)790.و"كشف‏ الأسران" (4)477*/4. و"جامع الأسرار" (ه/ 
4)») و"شرح المنار" لابن ملك .»)451١(‏ و"فتح الغفار بشرح المنار" (555)», و"الفتاوى 
الهندية" (؟/ 5/ا١)»‏ و"حاشية الرهاوي" (ص٠555-١45).‏ 

(:) المرض: المرض والسقم نقيض الصحةء يكون للإنسان والبعير. والمرض : حالة خارجة عن 
الطبعء ضارة بالفعل» ويعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المرض . انظر" لسان العرب' 
(71/10)» و"المصباح المنير" (018/5). 

(5) في (أ) : (المبدل). 

(5) في (أ) : (فيصح). 

(0) لأنه لا يخل بالعقل» ولا يمنعه عن استعماله. انظر "جامع الأسرار" .)١11١١/5(‏ 

(6) في (أ) : (ولكن). 

(9) لحديث عمران بن حصين ينه وقد كانت به بواسيرء فسأل النبي يَكِةِ عن الصلاة في المرض فقال : 
«صل قائماً: فإن لم تستطع فصل قاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». أخرجه البخاري 2))١١55(‏ 
والبيهقي في 'الكبرى" (١/١51”)ء‏ وأبو داود (؟405)» وابن ماجه .)١577(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] وده 


ونا كان المؤث يهل الخلانة كان المَرض بون أشنا به يعدن قا تقلى صق الوارت 


2 


وَالْمرِيمٍ يمال 0 مَ يكعَلَىُ بو صِيَانَُالْحَقَ إد انَصَلَ 
ِالْمَوْتِ مُسْتَيِداً إلى يم و لحرن ييا لا يتعلق بحري : وَوَارِثُ 
قِيَصِحّ في الْحَالٍ كُل تَصَرفٍ 0 لمَحَابَاةٍ 0 
(ولما كان الموت علة الخلافة) أي: خلافة الوارث والغرماء''' في ماله. 
(كان المرض من أسباب[ه بقدر ما]''' تعلق حق الوارث والغريم بماله» فيكون من 
أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أي : حق الغريم والوارث» ويكون المريض 
محجورا من قدر الدين الذي هو حق الغريم» ومن الثلثين الذي هو حق الوارث» ولكن 
لأمطلتاع مر “(إذا اقل بالحعوت) ويمزث هن نألف الحورمن» :تشيسقة يظير كوته 
بحجودا 0 : (مستندا إلى أوله) أي يقال عدن الموات: إنه محجور عن 
0 1 المرض) معلق يفول (بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أي : 
يؤثر المرض فيما تعلق به حق الغير'”'» ولا يؤثر : 
(فيما لا يتعلق به غريم ووارث) كالنكاح بمهر المثل». فإنه من الحوائج الأصلية» 
(فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة”*') وهو البيع بأقل من 
القنمة 4 إذ الموت مشكوك: فى الشاله ولس نفن ضبحة هذا التصر فى [الجال]* :ضور 
بأحدء فينبغي أن يصح حينئذ. 
0 أو مثله أو أقل ميك . انظر 'المصبا- المنير " م ا 
0217١ /*(‏ و"مقايبس اللغة' (419/4)» و"بدائع الصنائع" (؟/ 45). 
(؟) سقط من (ط). 
(9) في (أ) : (فيما يتعلق به حق الغريم والوارث) . 
(:) المحاباة لغة: عطاء بلا من ولا جزاء. واصطلاحاً: هي المسامحة والمساهلة في البيع والزيادة 
على القيمة 2 الشراء. انظر " تهذيب اللغة" (ه0/ /ا١)ء‏ و"قواعد الفقه"(١/5597).‏ 
(5) في (أ) : (الحاضر). 


1 نور الأنوار ل شرح المنار 


ثم يَنقض إن اخْتيج [! َيْه وَمَا لا يَحْتَمِلٌ الْمَسْعَ جعِلَ كَالْمُعَّق بِالْمَوْتِء كَالِْعْمَاقِ إِذَا 
وَفَعَ عَلَى 1 حَقٌ عَرِيم أَوْ وَارِثْء بخان إِعْمَاقٍ الرّاهِن حَيْتُ ينْقُذ كا ب اا فا 1 


(ثم ينقض إن احتيج إليه) أي: إلى النقض عند تحقق الحاجة”'"' . 

(وما لا يحتمل الفسخ ؛ جعل كالمعلق بالموت) وهو المدبر. 

(كالإعتاق إذا وقع على حق غريم. أو وارث) بأن أعتق عبداً من ماله المستغرق 
بالدين؛ أو أعتق عبداً قيمته تزيد على الثلث. فحكم هذا المعتق حكم المدبر قبل 
الموت» فيكون عبداً في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية من الكرامات» وبعد الموت 
يكون حرا ويسعى في قيمته للغرماء والورثة. 

وأما إذا كان في المال وفاء بالدين» )١99/1(‏ أو هو يخرج من الثلث فينفذ العتق في 
الحال ؛ لعدم تعلق حق أحد به. 

(بخلاف [إعتاق]”'' الراهن''حيث ينفذ) جواب سؤال مقدر: وهو أنكم [إذا]!*) 
قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ في الحال إذا وقع على حق غريم أو وارث» ومع ذلك جوزتم 
إعتاق الراهن عبداً مرهوناًء يتعلق به حق المرتهن. 


فاحات: 311" إعناق الرافم إتما نفد 


)١(‏ البيع بصفة المحاباة: كأن يبيع ما يساوي ألفاً بخمس مئة مثلاً» أو يشتري بألف ما يساوي خمس 
مئة ؛ لأن ركن التصرف صدر من أهلهء مضافا إلى محلهء فينفذ نفاذا موقوفا ؛ لحصول الشك في 
ثبوته بسبب الحجرء مع إمكان التدارك» ثم النسخ والنقض. وإذا زال الشك بالمرض يلزمه ذلك 
التصرف ؛ لعدم وجود علة الحجر في حقه. وإذا زال بالموت ينتقض إن احتيج إلى نقضه ؛ لتحقق 
علة الحجر في حقه؛ وهو المرض المستعقب للموت. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (585)) 
و"حاشية الرهاوي"(ص457). 

(؟) سقط من (أ). 

() لغة: الشيء الملزوم يقال: هذا زاعن لك ؟ أى: دائم محبوس عليك. واصطلاحاً : الراهن هو 
الدائن الذي أعطى الرهن, والمديون الأخذ هو المرتهن. انظر"تاج العروس" 2)١18/76(‏ 
و"قواعد الفقه" .)70١/١(‏ 

(4) سقط من (ط). 


[الأصل الرابع: القياس] 5 


إن 


حَقَّ الْمُرْتَهِن في الْيَدِ دُونَ الرَكبةِ. 


٠١ 8‏ وَالْحَيْض وَالْتْفَاسُ : 12110100 


(لأن حق المرتنهن فى اليد دون الرقبة) إذ فى الرقبة بقى حق الراهن». وصحة الإعتاق 


م 1 
2 - 5 


[الحيض] 


(والسيف ""اوالشاي 8707 موططوق هن ها قله ذكرهما ع الفرفى'؟ لاتضاليها نه 


010 


00 


فره 


وكان القياس ألا يملك المريض الإيصاء ؛ لوجود سبب الحجرء وتعلق حق الورثة إلا أن الشرع 
جوز له ذلك بقدر الثلث نظراً له ؛ لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله. فيحتاج عند حلول آثار 
المنية إلى تلافي ما فرط فيهء وذلك لما روى أبو هريرة ونه عن النبي كَلْةِ أنه قال: «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». أخرجه ابن ماجه (2»)27704 والبيهقي في 
”الكيرفق” (554/5) عن أبي هريرة بلفظ : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم». وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" (117/5) عن معاذ بن جبل بلفظ: (إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم ؛ يعني: الوصية). انظر ' جامع الأسرار' .)١1815/0(‏ 
الحيض لغة: السيلان» وسمي الحيض حيضا من قولهم : حاض السيل : إذا فاض. واصطلاحا 
عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر. احترز بقوله: (رحم امرأة) عن دم 
الاستحاضة» وعن الدماء الخارجة من غيره. وبقوله: (سليمة) عن الداءء وعن النفاس ؛ إذ النفاس 
في حكم المرضء حتى اعتبر تصرفها من الثلث» و(بالصغر) عن دم تراه ابنة تسع سنين» فإنه ليس 
بمعتبر في الشرع.. انظر" العين" :(6)1010//7.و"المغرت فى ترتيب المعرزت" (1/ 6)179/9 .و"البحخر 
الرائق'" »)35١١ /١(‏ و"تبيين الحقائق" .)05/١(‏ 

النفاس لغة: مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها : إذا ولدت فهي نفساء. وهن نفاس » 
والنفاس: الدم الخارج عقيب الولادة» والنفاس مدة تعقب الوضع ؛ ليعود افيها الرحم والأعضاء 
التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل» وهي نحو ستة أسابيع. . واصطلاحاً : الدم الخارج عقيب 
الولادة ؛ لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم. أ خروج النفس بمعنى الولدء أو بمعنى الدم. وأقله : 
غير مقدرء وأكثر النفاس عند الحنفية: أربعون يوما. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" (؟/ 
24» و“لسان العرب" (578/7؟). و"مختار الصحاح" ,»)580/١(‏ و"“المعجم الوسيط"'(؟/ 
> و"الهداية شرح البداية"(١/‏ *7)» و"'بدائع الصنائع" »)4١/١(‏ و"تحفة الفقهاء' /١(‏ 
ما ات لتر ا ارا 


(4:) جعلهما المصنف أحد العوارض ؛ لاتحادهما صورة وحكماً . انظر ' حاشية الرهاوي"(457). 


411 نور الأنوار ل شرح المنار 


وَهُمَا لا يَعْدِمَانِ الْأَمُلِيّة لَكنَّ الظَهَارَةَ لِلصَّلاةٍَ شَرْظ وَفِي قَوَاتِ الشَّرْطٍ فَوَاتُ 


الأذاف و فل ولف التيار نيما شرظا لِصِحَةٍ الصَّوْم ا بخْلافٍِ الْقِيَّاسٍِ» فلم 
تَعَدّ إِلَى الْقَضَاءِ مَعَ أَنّهُ لا حَرَجّ في قَضَائِه بخْلاف الصَّلَاةٍ. 


(وهما لا يعدمان الأهلية) [لا]'' أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء» فكان ينبغي ألا 
تسقط بهما الصلاة والصوم”"' . 

(لكن الطهارة للصلاة شرط». وفي فوت الشرط فوت الأداء) وهذا مما وافق فيه 
القياس النقل . 

(وقد جعلت الطهارة عنهما [ شرطاً 1" ؛ لصحة الصوم نصاً بخلاف القياس) إذ 
الصوم يتأدى بالحدث والجنابة» فينبغي أن يتأدى بالحيض والنفاس لولا النص”*'. 

وقد تقرر من ههنا ألا تؤدى الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفاس» فإذن لا بد 
أن يفرق بين قضائهماء وهو أن شرط الطهارة فيه خلاف القياس 

(فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه) إذ قضاء صوم عشرة أيام فيما بين 
أحد عشر شهراً مما لا يضيق» وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كاملة فمع أنه 
نادرء لا يناط به أحكام الشرع أيضاً ؛ لا حرج فيه» إذ قضاء صوم شهر واحد في أحد 
عشر شهرا مما لا حرج فيه. 

(بخلاف الصلاة) فإن في قضاء صلاة عشرة أيام في كل عشرين يوماًء مما يفضي إلى 
الحرج غالباً”*' فلهذا [تعفى]”"' . 


ف( 0 

.)7797/5( ينظر "كشف الأسرار" (577/4)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح"‎ )١( 

(9) سقط من (). 

(:) والنص ما أخرجه البخاري )”١65(‏ أن امرأة قالت لعائشة: (أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت» 
فقالت: أحرورية أنت؟! كنا نحيض مع النبي ذَكِةِ فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله). ومسلم 
(5”) عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: (أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: 
عائشة أحرورية أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله يَلةِ ثم لا تؤمر بقضاء) . 

(5) ينظر " حاشية الرهاوي على المنار" (ص454)غ و"جامع الأسرار" (ص5١15١).‏ 

(3) في (أ) : (لا تقضى). 


[الأصل الرابع: القياس] / 


١‏ وَالْمَوْتٌ: وَإِنْهُ يُنَافِي أَحَكاء الذَنْيًا مِمَّا فيه 


ب 


أ عو 2 را قو 
وَسَايْر امراب عله 0 ان امت جو اذ ل وداه أو أو في 1 لفن نج حي كه يلع كيه :8 الا 3 جف لو و وا انرق بول امراف 4 ل واو اه كو م اي ل 


[الموت] 

(والعوفق)"''" فطق غا نا قتلهة:.وهو آخر الأموى المعرفية السفاوية: 

(وإنه ينافي) [الأهلية في]”'' . 

(أخكام الذنيا [مما فيه تكليف]''" حش ببطلث الؤكاة'"'"وسائر القرى”©اهنه) وإنما 
خص الزكاة أولآء دفعاً لوهم من يتوهم أنها عبادة مالية» لا تتعلق بفعل الميت 
[فيؤديها]”*' الولي كما زعم الشافعي يدنه" ؛ وذلك لأنها عبادة لا بد لها من الاختيارء 


)١(‏ الموت لغة: مات يموت موتاً. وهو ضد الحياة» وهو ما عزي إلى أهل السنة ؛ لقوله تعالى : #الرِى 
ناموت و4 ريك :.1. قال الخليل أنشدني أبو عمرو: 
اتبااسائاضي تتصيير خنية ويبيت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 
فسمن كنان ذا زوج فذليك نييبت وما الميت الآفن إلى القبر تحمل 
حيث أن الميت مخففة: الذي مات بالفعل» والميت مشددة : الذي لم يمت بعد» ولكنه بصدد أن 
يموت . وقال الجرجاني: الموت صفة وجودية خلقت ضداً للحياة وباصطلاح أهل الحق: قمع هوى 
النفس. فمن مات عن هواه ؛ فقد حبي بهداه. والموت الأبيض : الجوع ؛ لأنه ينور الباطن ويبيض وجه 
القلب. فمن ماتت بطنته ؛ حييت فطنته. والموت الأحمر: مخالفة النفس . والموت الأخضر: لبس 
المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها ؛ لاخضرار عيشه بالقناعة. والموت الأسود: هو احتمال 
أذى الخلق» وهو الفناء في الله ؛ لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه. انظر "تاج 
العروس " (5/ »23٠١‏ و"التعريفات" 2075١5 /١(‏ و"التقرير والتحبير" (؟7/ 75897). 

)١(‏ سقط من (أ). 

() الزكاة في اللغة: الزيادة. واصطلاحاً: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة بشرائط وهي أحد أركان الاسلام. انظر "التعريفات" »)١57/١(‏ و"السراج 
الوهاج' .)١١57/١(‏ 

(4) أي : العبادات كالصوم والصلاة والحج. 

020 في (أ) : (فيؤدي بها). 

(5) إن من وجبت عليه الزكاة» وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته ؟ لأنه 
حق مال لزمه في حال الحياة» فلم يسقط بالموت كدين الآدمي» ويقتضي ذلك صحة ضمان الزكاة 


14 نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وَإنَمَا يَبَْى عَلَيْه الْإنْمُء وَمَا شرع عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ غَيْرِو فَإِنْ كَانَ حَمّاً مُتَعلّقاً بِالْعَيْنِ ؛ 
يَبْقَى يِبقايِ. وَإِنْ كَانَ دَيْنا لم يَبْقَ بمجَرّدٍ الذَمَةٍ 3» حََّى يُضَمَّ إِلَيْهَا مَالُ أو مَا يُوَكُدٌ به 
لدَّمَمَ وَهُوَ ذْمّة الْكَفِيل . 


والمقصود منها الآداء دون المال» فهي تساوي الصلاة والصوم في البطلان”'' . 
(وإنما يبقى عليه المأثم'") لا غير» فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمهء وإن شاء 
علية بعدله وسكينة» وهذا عر سال حق ااتان 7 


وانااحق اتعداة: :ول يشل 4 إننا أن كوث هنا الخير عليه أرسفا لاغلى الغير» 
وأشار إلى الأول بقوله: (وما شرع عليه لحاجة غيره؛ فإن كان حقا متعلقاً بالعين؛ يبقى 
بسقائه) كالمرهون يتعلق به حق المرتهن» والمستأجر يتعلق به حق المستأجر»ء والمبيع 
يتعلق به حق المشتري» والوديعة يتعلق بها حق المودع» فإن هذه الأعيان يأخذها صاحب 
الحق أولأء من غير أن تدخل في التركة» وتقسم على الغرماء أو الورثة. 

لفان ةا ؛ لم يبق بمجرد الذمة حق يضم إليها) أي: إلى الذمة. 

(مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل) يعني: ما لم يترك مالا أو كفيلاً من 
حضوره» لا يبقى دينه فى الدنيا» فله يطالبه من أولاده. وائما يأخذه فى الآخرة : 


57 عن الميت» وفيه نظر. وقال أبو حامد الغزالي في "الوسيط" : (إذا مات شخص وعليه زكاة لا 
تقلط يمنوته؟ لأن. لها تعلقا يغين المال):'انظر"النهذدتى"؟ للشيرازئ(١/4)119/5:.و"حخاشية‏ 
المسبرط "110/0 )ةو "الوشيظة نى المزهني 51/70 

0 الف اللسقة والشافعية في أداء الزكاة عن الميت من التركة: فذهب الحنفية: إلى عدم أخذ الزكاة 
من التركة» وذلك لفوت الغرض وهو الأداء عن اختيار ؛ لأن التكليف يعتمد على القدرة» ولا عجز 
فوق العجز بالموت. وذهب الشافعية: إلى أنه من وجبت عليه الزكاة ولم يفعل حتى مات ؛ وجب 
عليه القضاء من تركته. انظر "كشف الأسرار" (2)578/85 و"تيسير التحرير" (7/١581؟)2‏ و"التقرير 
والتحبير" (”/ 7557). و"المجموع' (707/5). 

(0) أي : إثم الواجبات المتروكة. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار" (371/5) . 

(*) لأن الإثم من أحكام الآخرة» وهو ملحق بالأحياء في تلك الأحكام. شرح المنار لابن ملك (415). 

(:) الدين لغة: هو القرض وثمن المبيع. انظر "المصباح المنير" .)7١9/1(‏ 
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8س سس صا 


: إِنَّ الْكَمَالَةَ ِالتَيْنِ عَن الَمَيّتِ الْمُفْيِسَ لا 


١١ 
3 
1١ 


(ولهذا) 5 لأجل أنه لم يبق في ذمته دين. 

(قال أبو حنيفة يدنه: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس"'كلا تصح) . إذ لم يبق له 
كفيل من حالة الحياة ؛ لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة» فإذا لم تبق للميت ذمة 
معتبرة» فكيف [تضوم]”'' ذمة الكفيل اليهء بخلاف (أ/ )3٠١‏ ما إذا كان له [مال أو 
كفيل]”' من حالة الحياة» فإن ذمته كاملة فتصح الكفالة منه حينئذء وبخلاف ما إذا تبرع 
بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة فإنه صحيح”'' . 


وقالآ#«تضح الكفالة غن الميت المفلين "4 لأن الموت لم شرع ميزنا للذين »ولو 
برئة لما بخل الأخذاهن المصرع» .ولما يطالاب 1ب" ف لاخر 


.)7517 /7( المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه. ويقابله الملىء ؛ أي : الغني . دستور العلماء‎ )١( 

(0) في (ط) : (تضر). 

(؟) في (أ) : (مالاً أو كفيلاً). 

(4) مظن "الممسوط "اي )وى أضمول السروو “ا واكيف الأسر 1 
و"شرح فتح القدير" (9/ 5 .)5١‏ و"حاشية ابن عابدين"' .)7"١7/5(‏ 

(0) ينظر "المبسوط' :»)١517/0(‏ و"أصول البزدوي" 2)7”57/١(‏ و"شرح فتح القدير" (510/10)), 
و'حاشية ابن عابدين' (0/؟2)51 و" جامع الأسرار" .)١18197/6(‏ 

(1) سقط من (أ). 

(0) اختلف أبو حنيفة والصاحبان في الكفالة عن الميت : فذهب أبو حنيفة كن في قوله: لا تصح 
الكفالة عن الميت إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه ؛ لأن ثبوت الدين كان ساقطاء وثبوته 
بالمطالبة» وقد عدمت المطالبة. وذهب الصاحبان وسائر الأئمة إلى أنها تصح لأن<الموت: لا 
يبرىء الذمة عن الحقوقء ولهذا يطالب بها في الآخرة» ويطالب بها في ل أيضاًء وأجاز مالك 
للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال. انظر "المبسوط" »)١41/50(‏ و"المبدع في 
شرح المقنع" (4/ 707)» و"الوسيط' (9/ 2)577 و"الشرح الكبير" (5/ 27*31 و"نيل الأوطار 
من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار" (0//اه”). و"المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثار" (؟7/1”). و"المغني' (789/7)» و"السراج الوهاج" .)001١7/١(‏ 


نك نور الآنوار ب شرح المنار 


1-0 سد هم لير ًَ وى 2 نان َس اا 2 ٍِّ 2 8 2 7 و 
بخلاف الْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ الذى ي يقر با ين؟؛ لآن ذمته فِي حَفه كاملة. إن كان حقا 
سي الو . اك ل ل ا ل وى 2م وو و 
بْقَىَ له ما بنفقصى به الات وَلذلك فلم نجهيزه» ثم ديونه » و عو نلا رجض فد اعمط عالقا ون ار :3 


(بخلاف العبد المحجور"''[ الذي ]*'' يقر بالدين) ثم تكفل عنه رجل » فإنه يصحء 
وإن لم يكن العبد مطالباً به قبل العتق . 

(لأن ذمته في حقه كاملة) لحياته وعقلهء والمطالبة ثابتة أيضاً في الجملة» إذ يتصور 
أن يصدقه مولاه أو يعتقه» فيطالب في الحالء فلما [صحت مطالبته]*'' ؛ صحت الكفالة 
عنهء ولكن يؤخذ الكفيل”" به في الحال» وإن كان الأصيل» وهو العبد المحجور غير 
مطالب به في الحال ؛ لوجود المانع في حقه”*'» وزواله في حق الكفيل””*'. وأشار إلى 
الثاني بقوله: (وإن كان حقاً له) أي: المشروع حقاً للميت. 

(بقي له ما تقضي به الحاجة» ولذلك قدم تجهيزه) لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من 
جميع الحوائجح”'' . 

(ثم ديونه) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء [ذمته]*"' بخلاف الوصية فإنها تبرع . 


)١(‏ الحجر لغة : المنع. ومنه : حجر عليه القاضي في ماله: إذا منعه من أن يفسدهء فهو محجور عليه. 
واصطلاحاً: المحجور هو من لا يصح تصرفه لكونه صغيراً أو مجنوناً أو عبداً. انظر "المغرب في 
ترقية اعرف" 110/10 الدبو" السل العا ار 1 

(؟) سقط من (أ). 

(*) الكفيل لغة: الضامن. وتركيبه دال على الضم والتضمن. واصطلاحاً : هو الذي ضم ذمته إلى ذمة 
الآخر أي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه. انظر " المغرب في 
ترتيب المعرب" (؟5//ا77)» و"المجلة" .)١١5/١(‏ 

(:) وهو الإفلاس وعدم التملك. انظر “قمر الأقمار سلس" 

(8) ينظر “التقروروالتضي 7/900 561) 1ق" أضول البؤووق"7 0155/10 :و" تسيير لحري ".17/520 
و"كشف الأسرار" (571/1). و"جامع لاما را ا 

() إلا في حالة دين عليه يتعلق بالعين» كالمرهون والمستأجر والمشترى قبل القبض» فالمرتهن أحق 
بالمرهون والعبد الجاني» وكذا الباقي ؛ لأن صاحب الحق أولى بالعين من صرفها إلى التجهيز» حيث 
يتقدم على التجهيز حال حياته» فإن المرء يقدم نفسه في حياته فيما يحتاج اليه. انظر ' تبيين الحقائق ' 
(70/1). و" جامع الأسرار" (5/ 421777 و" تسهيل الوصول إلى علم الأصول '(ص 27١5‏ . 

(0) في (أ) :(الذمة). 
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صا »5 


وس سا سل اس 0 ا 00 00 ا يق لفقل ب ا ل ا د 4 سام 
وَصَايَاٌ منْ تل ثم وَجَبٌ الْمِيراث يطَرِيتٍ الخلاقة عَنْه نظرا له فَيضرف إلى مَنْ 

تَصل يو شاه أو سيا أَوْ ديْناً بلا نَسَبٍ أو سَبَبِ. 

زليدا نقيت الْكِيَابَة بَعَدَ موت المواية وَبَعْلَ مَّوْتِ | لمكائبٍ عَنّْ وَفَاءِ. 


(ثم وصاياه من ثلثه) لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة» والثلثان حقهم فقط"''. 

ثم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظراً له) لأن روحه [تستغني]”'' بغنائهم 
ولعلهم يوفقون بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة '' له“ . 

(فيصرف إلى من يتصل به نسبآً) أي: قرابة. 

(أو سبباً) ا 0 

(أو دين بلا نسب أو سبب) يعني : يوضع في بيت المال» تقضى به حوائج المسلمية. 

(ولهذا) ا وَلآن الموت لا ينافي الحاجة . 

(بقيت الكتابة بعد موت المولى”''؛ وبعد موت المكاتب عن وفاء) فإذا مات المولى 


010 ينظر ' تبيين الحقائق " (5/ ٠‏ *؟), و"“أصول البزردوي ' 95/١‏ ف" كشف الأشراة (:/ .)55٠‏ 


(0) في (ط) : (يتشفى). 

(9) الصدقة لغة: ما يخر جه الإنسان من ماله على وجه القربة . واصطلاحاً : هي المال الذي وهب لأجل 
الثواب. والصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب» ويقال لما يسامح به الإنسان من حقه : 
تصدق . انظر "تاج العروس "(77/ ؟7١)ء‏ و"المجلة " »)2١5١/١(‏ و"التعاريف" .)107/١(‏ 

(:) لقوله تَلَِيهِ : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وهذا جزء من 
حديث عن سعد بن أبى وقاص قال: جاء النبى يَليْةِ يعودنى وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت 
بالأرمن التى هجر منياء 'قال؟ أيرجم اشدابن عفراء 49 فلت 4هاترميول الله أروضي 'بجتالي كلة؛ 
قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: الثلث ؟ قال: «فالثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها 
صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك 
آخرونء ولم يكن له يومئذ إلا ابئة». أخرجه البخاري (2»)755911 ومسلم بلفظ قريب .)١158(‏ 
انظر " حاشية الرهاوي "(ص459). 

(5) يعني : نكاحاً أو ولاءً. انظر " حاشية الرهاوي" (419). 

(5) المولى لغة: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف». ا ولاه اعد 
والموالاة: ضد المعاداة. واصطلاحاً : المولى هو المعتق حتى يكون الولاء له. انظر " مختار 
الصحاح ' لوزيو الحمسوط؟ للسرخسي .)5١8/1(‏ 


ا نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وَقُلْنَا : تَغْسِلَ الْمَرْآَةٌ رَوْجَهَا في عِدَّتَهَا؛ لِبَقَاءِ مِلْكِ الرَّوْجِ فِي الْعِذَّقِ 5200 
وبقي المكاتب حياً ؟ يؤدي الكتابة إلى ورثته [ ...]7 لاحتياج المولى إلى الولاء 


وبدل الكتابة» وكذا إذا مات المكاتب عن وفاء ؛ أي: مال [واف]''' لبدل الكتابة» وبقي 
المولى حياًء يؤدي الوفاء ورئة المكاتب إلى المولى؛ لحاجته إلى تحصيل الحرية» حتى 
يكون ما بقي عنه ميراثاً لورثته» ويعتق أولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة» 
ويعتق هو في آخر جزء من أجزاء ا 

وإنما قلنا: عن وفاء ؛ لأنه إذا لم يترك وفاء [لا]7*' ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء. 
ويؤدوه إلى المولى”” . 

(وقلنا): معطوف على قوله :(بقبت) آأى: ولهذا قلنا كيل ""الخراة زوجها في 
عدتها؛ لبقاء ملك الزوج في العدة) والمالك هو المحتاج إلى الغسل”" . 


)١(‏ في (أ) : (المولى). 

(0) في (أ) : (وارث). 

0) نر "ملف الأبيسر(8/1؟)؛ ى"التقزير والشكير 988/909) و "تسير التحري 981/9707 : 

6420 سقط من (أ). 

(5) اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في المكاتب إذا مات وترك وفاء بمكاتبته» قال علي وابن مسعود 
وها يؤدي كتابته ويحكم بحريته» حتى يكون ما بقي ميراثاً لورثته» وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله 
تعالى منهم أبو حنيفة ومحمد ومالك وعطاء ومن معهمء فقالوا: لا تنفسخ الكتابة بل يعتق ويموت 
حراًء ويظهر هذا في حق أولاده ؛ لأن الكتابة لا تقبل الانتقال إلى ملك الوارث» فتبقى على حكم 
ملك المولى. وقال زيد بن ثابت نه : تنفسخ الكتابة بموته» والمال كله للمولى» وبه أخذ 
الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. انظر"الدر المختار" 2»)١١7/5(‏ و"الهداية شرح البداية"(؟/ 

) و"بداية المبتدي ,2)١91//١("‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (77/54)» و" ملتقى 
الأبحر"(١//,7؟),‏ و"تبيين الحقائق" 2)١!5/0(‏ و"مجمع الضمانات "(49/5): و"إيثار 
الإنصاف" »)١85/١(‏ و"البحر الرائق" 8/ الاء و"المبسوط' (2508/10)»: و"'المجموع" (9/ 
4 ») و"المغنى" .)790/١١(‏ 

(7) الغسل لغة : غسل الشيء : إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه» والغسل بالضم : اسم من 
الاغتسال» وهو ل . واصطلاحاً : سيلانه على جميع البدن مع النية. انظر "المغرب 
في ترتيب المعرب" (5/ 0402٠١7‏ "مغني المحتاج '" .)18/١(‏ 

(0) أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا 
تغسل زوجها. واختلفواة في الرجعية : فقال أبو حنيفة والصاحبان ومالك وأحمد في رواية 
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بخان ما إِذَا مَانَتِ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنّهَا مَمْلُوكَةٌ وَقَدْ بَطلّتْ أمْلِيّةُ الْمَمْلوكِيةِ بِالْمَوْتِ 


(بخلاف ما إذا ماتت المرأة) حيث لا يغسلها زوجها . 

(لأنها مملوكة. وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت) ولهذا لا تكون العدة عليه 
بعدهاء وقال الشافعي كن : يغسلها زوجها كما تغسل هي زوجها''' ؛ لقوله عليه السلام : 
لعائشة وَوْيْئَا لو مت ؛ فسلتك)”"'. 

والحواب* أن معت (لفسلتف) + لثمت بأسباب غشلكق” ”. 


والظاهرية : إنها تغسله. وقال القاسم : لا تغسله» وهو قياس الإمام مالك» ورواية للإمام أحمدء 
وبه قال الشافعي . اتن “التقوير والتحير" (988/7)..و' أضول البزؤوئ "7/10 00010و" تيتشبر 
التحرير" (787/7)» و"كشف الأسرار "(551/5)» و"الفتاوى الهندية" 2)١7١0 /١(‏ و"حاشية ابن 
عابدين"(؟7/ 4)١94‏ و"الأم" (١7/1؟)»‏ و"بداية المجتهد" ».)١17/١(‏ و"الوسيط" :)١57/5(‏ 
و"الإقناع"(١50/1).»‏ و"المغني"'(5/١1١4)030:‏ و'"مختصرالإنصاف" .)5١١/١(‏ و'روضة 
الطالبين'"(4/7١٠)»‏ و"نورالإيضاح" :4)41/١(‏ و" حاشيةالعدوي" .)050/١(‏ 
و"الاستذكار"(”*/ »)١١‏ و"الفواكه الدواني" 2»)75417/١(‏ و"المدونة الكبرى" /١(‏ 184). 
''<: ينظر الأم .)7178/١(‏ 
وهو جزء من حديث هذا نصه: عن عائشة وَْيْنَا قالت : رجع رسول الله إلي يَكهِ ذات يوم من جنازة 
بالبقيع» وأنا أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وارأساهء قال: «بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم 
قال: «وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك»» قلت: لكأني بك أن لو 
فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي» رسع نيه خضي تساناك تنيت وبيولا اله 20 لي لخدي في 
وجعه الذي مات فيه. أخرجه ابن حبان »)50١/١5(‏ والنسائي ف فى 'الكبرى' (5/ ”557). وابن 
ماجه »)١575(‏ والبيهقي في "الكبرى' (؟/ 75915)), والدارقطني (؟/ 00/4, والدارمي .)0١/١(‏ 
قال النووي: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن. وأعله البيهقي بابن إسحق أيضاً. ولم 
ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. انظر "نصب الراية" 2)561١/5(‏ 
و"تلخيص الحبير "(5؟1//5١٠).‏ 
'” اختلف الفقهاء في جواز غسل الرجل امرأته: فذهب أكثر الفقهاء : إلى جواز أن يغسل الرجل 
زوجته؛. وممن قال بذلك مالك والليث وا بن ابن ليلى:والشافعي وأحمد وإسحق والأوزاعي في 
رواية. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري» ورواية عن الأوزاعي والشعبي : إلى عدم جواز غسلها . 
انظر "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" »)١59/١(‏ و"الكافي في فقه أهل المدينة"(١/‏ 
57 و"حاشية الدسوقي" :»)504/١(‏ و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" 2)5١١/5(‏ 
و"الاستذكار"(5/ 423١‏ و"السراج الوهاج" »2٠١5/١(‏ و"مغني المحتاج" /١(‏ 20770 و" حاشية 


0 نور الآنوار ب شرح المنار 


ا لا يَصْلْحُ لِحَاجَبِه كَالْقِضَاصِ ؛ له شرِعَ ء عُقَوَبَةٌ لدَرْك تأر وَفَعَتَ الْجِنَايَة يَهَ عَلى 
لياه مِنْ وَجَهِ لِانْتِمَاعِهِمُْ ب ا القضاض اللو ر نه نعواء». و السيي اعفد 


سيف ”ا 


لل كك 


1 لَمَيْتِء فَيْصِحٌ عَفْوُ الْمجْرُوح وَعَفْرُ الْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتٍ الْمَجْرُوح. 212700 


(وما لا يصلح لحاجته كالقصاص"'') يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقضى به 
فيه 
زلا ]) . 


ويحتمل أن يكون ابتذاء كلام وفع نا 00 إنما أورده بتمرونيي ”ها تعضى به 
الحاجة» وإنما يكون القصاص مما لا يصلح لحاجته . 


(لأنه شرع [ عقوبة '' لدرك الثأر) وهو تشفي الصدور للأولياء بدفع شر القاتل. 

(ووقعت الجناية على أوليائه من وجه ؛ لانتفاعهم بحياتهء فأوجبنا القصاص للورثئة 
ابتداء) لا أنه يثبت للميت أولآًء ثم ينتقل(أ/ 22١١‏ إليهم كالحقوق. 

(والسبب انعقد للميت) لأن المتلف حياته. فكانت الجناية واقعة في حقه من وجه. 

(فيصح عفو المجروح) باعتبار أن السبب انعقد [للمورث]”*". 

(وعفو الوارث قبل موت المجروح) لأن الحق باعتبار نفس [الواجب]”*' للوارث . 


ت الرملي"' »005/١(‏ و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " (559/7)» و"الحاوي الكبير " :)١17/9(‏ 
و"دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل »)094/١("‏ و'منار السبيل في شرح 
الذيل "710 )مرو #شرس الورسس على مكعهير الخرق 0001-1 رو" المسريط زا 1ب 
و" بدائع الصنائع " .)2037/١(‏ و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (20/5/1). 

)١(‏ القصاص لغة : يقال : أقص الأمير فلاناً من فلان : إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه» أو قتله 
قوداًء والقود : من قود القاتل إلى موضع القتل. واصطلاحاً : هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. 
والقصاص عقوبة شرعت لتشفي الأولياء» وليس بعوض ؛ لعدم عودة منفعته إلى الميت» بخلاف 
الذية: اتظر “تاج العرومن* (50/12) زو التعريفات؟:0098:/19+ و"قيين التحقايق* (49:/1): 

(0) سقط من (ط). 

(9) سقط من (أ). 

(4) في (ط) : (للميت). 

(5) في (1) : (الوجوب). 
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وَقَالَ أثز عيمة كله إن القضاضة عدر موَروكة» وَإذا القلت مالا 000 


(وقال أبو حنيفة ينه : إن القصاص غير موروث) أي : لا يثبت على وجه تجري فيه 
ا لس لك الك درك ثأرهم» ولكن لما 
كان معنى واحداً لا يحتمل التجزي؛ ثبت لكل واحد على سبيل الكمال؛ كولاية الإنكاح 
للاخوة» ولهذا لو استوفى الاخ الكبير قبل كبر الصغير ؛ يجوز لهء بخلاف ما إذا كان 
أحد الكبيرين غائباًء فإنه لا يجوز للحاضر أن يستوفي ؛ لأن احتمال عفو الغائب راجح. 
558 برعاي اساي 0 ادا 

وفندهما ‏ يقبته النضاضين الورنة يطروق الاريك الآ بطر لاود 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان بعض الورثة غاتئباً» وأقام الحاضر البينة [عليه]'" 
فعنده””': يحتاج [الغائب]”'' إلى إعاده البينة عند حضوره ؛ لأن الكل مستقل في هذا 
الباس. ولا يقض بالقصاص لأحد حتى يجتمعا . 

وعندهما: لما كان موروثاً لا يحتاج إلى إعادة البينة عند حضور الغائب ؛ لأن أحد 
الؤوثة تصني صما قن الموق كلذ فحن ]عا ني 


(وإذا انقلب) أي: القصاص . (مالاً) بالصلح أو بعفو البعض. 


50 اختلف أبوحنيفة والصاحبان في القصاص هل إنه موروث أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة كانه : إلى أنه غير 
موروث ؛ لأنه يثبت بعد الموت للتشفي ودرك الثأرء والميت ليس من أهله» وإنما يثبت للورثة ابتداء 
بطريق الخلافة» بسبب انعقد للميت . وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : إلى أن القصاص 
موروث ؛ لأن خلفه وهوالمال» موروث إجماعاً. والخلف لا يخالف حكم الأصل . انظر 'البحر 
الراكق 4056:/8437:و"تبيير الحنافق "وو" اطول البؤقوى ":871/1) ناو "قمر عبيون 
البصائر " (؟/ 423٠٠١‏ و "شرح التلويح على التوضيح " (2719/57/5, و"الحاوي الكبير" .)01//١5(‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(9) اختلف أبو حنيفة والصاحبان فى ولاية الاستيفاء : فذهب أبو حنيفة : إلى أن ولاية الاستيفاء 
لكي برذ فت انق وتات ومسم ل اله لبس الهو 3للقه تعر ولوق السعيره انظ الام 
الصنائع ' 140 )بو الفقاقرع الفندية " :4/59 )هه و"غهة عون البضات :1/5077 ) 

(4:) ينظر "الدر المختار" (078/7)» و"بدائع الصنائع" (17/ »)7١147‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
مر 

(5) الضمير يعود إلى أبي حنيفة يانه . 


7 نور الأنوار ب شرح المنار 


2 وم ساق 0 ا 0ت -07 سن هم ساهة ع 5 .ل 
صار مَوْرَوثا ووجب الْقِصَاصَ للزوجين ء كما فى الدية» مقافعاةة م فوا م وام امم م مم امه 


(صار [ موروثاً ]”'') فيكون حكمه حكم الأموال» حتى تقضى ديونه منه» وتنفذ 
وصاياه وينتصب أحد الورثة خصماً عن الميت» فلا يحتاج إلى إعادة البينة ؛ لأن الدية 
خلف عن القصاصء. والخلف قد يفارق الأصل في الأحكامء. كالتيمم فارق الوضوء في 
قراط الي" 


(ووجب القصاص للزوجين. كما في الدية) فينبغي أن تقتص المرأة من الزوج. 
والزوج من السرأة: ولك عقدوة ابعداءة .وععدهها: تطريق الازنت» كما بيت لييها 
استيحقا ف الدية [ يطوق ال 


وقال مالك كدُ: لا يرث الزوج والزوجة من الدية ؛ لأن وجوبها بعد الموت 


والزوجية تنقطع 0 


ولنا”* : أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة [أشيم ألذ شينام 7 من عقل لحياة 


)١(‏ في (أ) : (محدثاً). 

(6) ينظر "البحر الرائق" (595/48)» و"المبسوط" 0)١75/57(‏ "تبيين الحقائق" (5/؟77١).‏ 

(*) سقط من (أ). 

(:) ينظر "الذخيرة" .)31١57/9(‏ 

() ينظر 'المبسوط' (151/57). و'كشف الأسرار" (554/4). و"شرح ابن ملك على شرح 
الجنار ”917 : 

6 في () : (إذو شيع الفياتى): 

(0) أخرجه النسائي في "الكبرى" (078/14» بلفظ : عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: الدية 
على العاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً فقال له الضحاك بن سفيان: إن النبي كَل كتب 
إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وأخرجه أبو داود (4)5971 وابن ماجه 
(355450). والبيهقي في "الكبرى" (8/ا5), والترمذي .)2٠١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء 
والدارقطني (0777/54. انظر " نصب الراية" (5/ 2707 و" الدراية في تخريج أحاديث الهداية' (؟/ 
4. وقال ابن حجر: إسناده صحيح . 

(4) أشيم بوزن أحمدء الضبابي بكسر المعجمة بعدها موحدة» قتل في عهد النبي يَكهِ مسلمأء فأمر 
الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. انظر "الإصابة"(١/٠4)»‏ و"الاستيعاب' .)١188/١(‏ 
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وَلَهُ كم الأخيّاء في أَخكام الْآخِرَةٍ. 
وك رهزا نْوَاعٌ : 
١‏ الْجَهْل : ا و دح ماج تمع 1 ااتوو 1 نجه اال اتا سرون لوج و ا ا 
(وله) أي : للميت. (حكم الأحياء في أحكام الآخرة) لأن القبر للميت كالمهد للطفل» 


فما يجب له على الغير» أو مضني للقي غلية: من الحقوق والمظالم. وما تلقاه من ثواب أو 
غثانت نز اشظة الظاعات والمعاصضى كلها بعدة المع قن القى ويدزكه كال 3 


[الأمور المعترضة المكتسبية] 
وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور المعترضة المكتسبة . 
فقوله: (ومكتسب) عطف على قوله : (سماوي). وهو ما كان لاختيار العبد مدخل في 
حصوله. (وهذا أنواع) : 
[الجهل] 
الأول: (الجهل”"' الذي هو ضد العلم”"'» وإنما عد من الأمور المعترضة مع كونه 


: يقول الإمام الكاكي: أحكام الآخرة أربعة‎ )١( 
ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم.‎ 
وما يجب عليه من الحقوق والمظالم.‎ 
وما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات.‎ 
.)17*8 /0( وما يلقاه من عقاب بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات. انظر '"جامع الأسرار"‎ 
. نرجو الله أن يعيذنا من فتنة القبر وعذابه» وأن يصيره» بفضله وكرمه, لنا روضة:» إنه ذو الفضل والإحسان‎ 
الجهل لغة: ضد العلمء وقد جهل من باب فهم وسلمء وتجاهل: أرى من نفسه ذلك وليس بهء‎ )١( 
: وامتجيله: غده جاهلاً » واستخكفه أيضا »«والتجهيل > الفتبة إلى الجهل: والمتجهلة يوزن المرحلة‎ 
الأمر الذي يحمل على الجهلء» ومنه قولهم : الولد مجهلةء. والمجهل المفازة لا أعلام فيها.‎ 
واصطلاحاً : اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه. واعترض عليه الحرالى : بأن الجهل قد يكون‎ 
بالمعدوم. وعرلون بضوءة والجواب عنه إنه شيء في الذهن . زالسول لسط: هو عدم العلم‎ 
. عما من شأنه أن يكون عالما به. والجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع‎ 
.)417/71(" و"سير أعلام النبلاء‎ 2)٠١8/١( و"التعريفات"‎ »)594/١( انظر "مختار الصحاح"‎ 
أما الأشياء التي لا علم لها كالبهائم ؛ فإنها لا توصف بالجهل لعدم تصور العلم. انظر " انوان‎ )( 
.)91/7( الحلك على شرح المنار لابن ملك"‎ 


5 نور الأنوار ب شرح المنار 


أصلة فقن اننا قن الكونه خا وجا عن سقيقة الالسان» أن لأنهانيا كان فادرا خلى: إذا ند 
باكتساب العلم ؟ جعل تركه اكتساباً بالجهل واختياراً له. 


(وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة» كجهل الكافر) بعد وضوح 
الدلائل على وحدانية الله تعالى» ورسالة الرسل لا يصلح عذراً في الآخرة» وإن كان 
يصلح عذراً في الدنيا ؛ لدفع عذاب القتل إذا قبل الذمة"''. 


(وجهل صاحب الهوي”") في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة) كجهل المعتزلة 


)١(‏ فيصح لهم نكاح المحارم إذا تدينوا به.ء وتجب النفقة بهذا النكاحء. ولا يفسخ ما داما كافرين إلا 
بمرافعتهما الأمر إلى القاضي وطلبهما حكم الإسلام» لا بمرافعة أحدهما فقطء. فإن ترافعا إلينا 
حكم بالتفريق بينهما؛ لقوله تعالى: ##قَإن ججآموك فأحكم ْنم * [المائدة :+264 وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله وإن رفع أحدهما صاحبه إليناء قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما ؛ لأنا أمرنا 
بتركهم وما يدينون» وهم يديئون نكاح المحارم» فيكون صحيحاً عندهم ؛ لأنه كان مشروعاً في 
شريعة آدم عليه السلام» فرفع أحدهما لا يرجحه على الآخرء بل يعارضه فيبقى على الصحة. 
بخلاف إسلام أحدهما ؛ فإنه بإسلامه يترجح على الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: يفرق بينهما 
برفع أحدهما أيضاً ؛ لزوال المانع من التفريق» بانقياد أحدهما لحكم الإسلام قياساً على إسلامه. 
ولهذا لا يتوارثون بهذه الأنكحة إجماعاً؛ ولو كانت صحيحة لتوارثوا بها ؛ لأن نكاح المحارم لم 
يكن ثابتاً قبل الإسلام ؛ لأنه نسخ بعد آدم عليه السلام في زمن نوح عليه السلام فوقت صدور 
النكاح وقع باطلا . وإنما تركنا التعرض لهم لتدينهم بذلك وفاءً بالذمة. وإذا فعلوا شيئا لم يتدينوا به 
لم نتركهمء مثال: الزنا والربا إذا أتوا بها لا نتركهمء بل نحكم عليهم بحكم الإسلام ؛ لحرمتها في 
كل ملة من الملل. انظر "كشف الأسرار" للنسفي (؟5/١2)07‏ و"'فتح الغفار بشرح المنار' 
(47)» و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول" .)7١6(‏ 

(') يقول الإمام اللكنوي: (أي: صاحب البدعة» وهو الذي اتبع الهوى وترك الأدلة القاطعة الجلية» 
وجهله دون جهل الكافرء لا يكفر به بل يفسق». ونحن نناظر معه. ونلزمه قبول الحق بالدليل» ولا 
نعمل على تأويله الفاسد). انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح المنار" (؟/ 570) . 
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إن عو سمو 


وَجَهْل الْبَاغى حَتَّى يَضْمَنَ مَالَ العَادِلٍ إِذَا أتَلَمَه ا 0 


ره 


لكاو الفي قات وع اي 17ر1 15 وازوق " والشفاعة7 : 


(وجهل الباغي”*') بإطاعة الإمام الحق» متمسكاً بدليل فاسد (حتى يضمن مال 
العادل) ونفسه (إذا أتلفه) إدا لم يكن كه 6 2 آنه تكن الزامه بالدليل والجبر على 


: قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من الجهمية الهالكة ؛ لأنه أنكر قوله تعالى‎ )١( 
نعل مهم مَرَنَكنِ ن# [العوبة : (٠]؟ يعني. : عذاب القبر. والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن‎ 
صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل » قل أذ ذلك عن الجعد بن درهم‎ 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط» فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال:‎ 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم‎ 
/١( يا 2 يكلم موسى تكليماً» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. انظر "الفقه الأكبر'‎ 
ومن أراد الاستزادة فلينظر "الانتصار في الرد على‎ .)04٠9 /١( و"شرح العقيدة الطحاوية"‎ 
.)71١7 /8( المع له القدرية الاعنزار" ا (؟لر كمف (9/ر هموص‎ 

(0) ينظر " شرح العقيدة الطحاوية" .)١5750١457/١(‏ 

(؟) يقول أبو حنيفة يَدنهُ في الصفات : له يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس ؛ فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو 
نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه 
ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. وقد سثئل الشافعي كَدنه : عن صفات الله تعالى وما 
يؤمن به فقال: (لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه لِِ لا يسع أحداً من خلق الله 
تعالى قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله وك القول بهاء فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه ؛ فهو كافر بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة 
الخبر فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر). انظر" الفقه 
الأكبر "(77//1)» و'ذم التأويل"(1١/757).‏ 

(:) الباغي لغة: الظالم المستعلي والخارج عن القانون؛ جمعه: : بغاة» كالعاصي عصاة» وهم قوم 
مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظناً منهم أنهم على الحقء والإمام على الباطل» 0 

يعأوول قاشد»: فإت لمريكن لهم تأويل ؛ فحكمهم حكم اللصوص .واضطلاحا #الأآبسة قتا عد 
التعريف اللغويء فهو الخارج عن الإمام الحق بغير حق» وظلم واعتدى وبغى وسعى بالفساد» ومنه 
الفئة الباغية ؟ لأنها عدلت عن القصدء والخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة: قطاع طرق» وخوارج؛ 
نقاة انظ "دسقورالعلماء* (5)188/1بو"البخر الرائق 7 (6/ 6018و" مجمع الأنهن فى شرح 
ملتقى الأبحر" (7/ 2)0١14‏ و"كشف الأسرار" (578/5)» و"حاشية ابن عابدين" .)51١/5(‏ 
(5) أي : إذا لم يكن للباغي عسكر ولا قوة. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح المنار" (5/ 590) . 
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وَجَهل من ا في احِبَهَادِهِ الْكِتَابَ ل ل ل 


الضمانء وأما إذا كان له منعة ؛ فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة”''» كما لا يؤخذ 
030 )أء : مره 

اهل الحرب بعل الإسلام (وجهل من خالف 1 في ا اجتهاده الكتاب) كجهل 
الشافعي!*) دنه في حل متروك التسمية عامدا””'. قياساً على متروك التسمية ناسياً”'". فإنه 
با م0 «إولا تَأكُوأْ مِنَا 1 يلك أَسْدُ لَه عله وَِنَهُ لَنِسَقٌ وَإنَّ ألنَيْطِنَ لوحن 
آله أَوْلِهَا ا وَإِنْ حنمو ه طعتمو 1 رن 4 [الأنعام: ١1؟١1]٠‏ 


)١(‏ بخلاف الإثم. فإن الباغي يأثم وإن كان له منعة ؛ لأن المنعة لا تظهر في حق الشارع. انظر "جامع 
الأبار و 1 

00 3 "كتنب الاأشوا ع و 'بدائع الصنائع ' (7/ *2)9 و"تبيين الحقائق" (/5957). و 

شرح فتح القدير" .)4١5/5(‏ ب م التنقيح " (؟/ 2)987 و"غمز عيون 
البصائر" ("/ 599). 

(0) في (أ) : (من). 

(:) لا أظنه جهلة من الإمام الشافعي دنه ؛ لآنها مسألة اجتهادية» وهو من أهل الاجتهاد والرفعة, 
وهي مسألة محل اختلاف بين الفقهاء. والآية ظنية وليس قطعية» وقد وافق فيه كثير من أصحاب 
رسول الله يكِ والتابعين؛ كما سيأتي قريباً . 

(6) يقول الإمام الشافعي كته : إن من ترك التسمية اسهواً أو عورد تزكل ذبيحته ولا إثم عليه لآن الله 
أباح اذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : #وطعام لذن أوثُوأ الك سل 4 [المائدة :25 وهم لا يسمون 
غالياً فدل على أنها غير واجبة. انظر "الأم 0 و'المجموع' .)3١5/8(‏ و"حواشى 
الشرواتي "زو 5 

(1) إذا ترك المذكي التسمية عامداء فالحكم محل اختلاف بين العلماء : 
الأول: حرمة أكل متروك التسمية : وإليه ذهب أبو حتيفة وأحمدء ورواية عن مالك وابن عمر 
والشعبي وابن سيرين وأبو ثور وداود بن على . 
الثاني : حل متروك التسمية : وإليه ذهب الإمام الشافعي والحسن» ؛ وروي ذلك عن ابن ع عباس وأبي 
هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب. وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وأبي رافع وطاووس وإبراهيم 
النخعي, وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة» وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس» ونسب هذا القول 
لأهل المدينة وليس لمالك: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو نسياناً. انظر"المبسوط ' 
10و" الكافى" لابخ غنيك الين:119/9/10)يب و "العدونة الكبرى ).و "الوسيط ":(// 
4 ؛» و"الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)507/1١("‏ و"مواهب 
الجليل" .)2١77/١(‏ و" المجموع"' (507/8). و"حواشي الشرواني" (579/9). 
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إن 2 


وَالْسَدة المشهورة كَالْمَنُوى ببيع بع أَمهَاتَ الو - ونحوو. 


عر 


(والسنة المشهورة [ كالفتوى ببيع ]27 أمهات الأولاد)”'' ونحوهء فالجهل [بفتوى 
بيع]!" أمهات الأولاد [جهل من داود الأصفهاني”" تاو حيث ذهبوا إلى جواز 
بيعها ؛ لحديث جابر”*:(كنا نبيع أمهات الأولاد]'' على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وفك وهو مخالف للحديث المشهور ؛ أعني : قوله جَكِْ لامرأة ولدت من سيدها : 
هي معتقة عن دبر منه»”"' والجهل في نحوهء كجهل الشافعي كأنه في جواز القضاء بشاهد 
ويميد”“» فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: «البينة على المدعي 


)١(‏ سقط من (أ). 
١ 0‏ علقت الأمة بولد حر في ملك الواطىء صارت أم ولد له» فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية 
. انظر "المهذب" .)١19/7(‏ 

فه 0 بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني ثم البغدادي أبق سليمان» إمام ع الظاهر ولد سنة 
مئتين» وقيل : سنة اثنتين ومئتين» أخذ العلم عن إسحاق أ ثور وكات زاهداً متقللاً» ؛ قال الشيخ 
أبو إسحاق في " طبقاته " : وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه 
قال: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» توفي في شهر رمضان سنة سبعين ومئتين. انظر "طبقات 
الشافعية /١("‏ لالا - 209/8 و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال "(51/5). 

(4:) من أصحاب الظاهر. انظر "جامع الأسرار" .)١5477/0(‏ 

(5) ذهب داود الظاهري وتابعيه إلى جواز بيعها مستدلين بالحديث أعلاهء ولا أظنه جهلاً منهم وإنما 
متابعة للدليل . 
)03 أخرجه في "المستدرك على الصحيحين " (7/ 2251 وابن حبان ( ٠‏ © والنسائي (”/ »)١99‏ وأبو 
داود (5965)» وابن ماجه (/75011)» والبيهقي في ' الكبرى " ٠ ٠(‏ »©» والدارقطني (5/ .)١75‏ 
(0) هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة مختلفة منها : ما أخرجه ابن ماجه )١5015(‏ عن ابن عباس بلفظ : قال 
رسول الله يَكدِةِ: « أيما رجل ولدت أمته منه ؛ فهي معتقة عن دبر منه). وفي لفظ : أعتقها ولدها. 
والهقئ فى *السدق الكبرق 2:2٠ (٠‏ عن ابن عباس بلفظ : قال النبي يَككِيةِ: «أيما رجل ولدت منه 
أمته؛ فهي معتقة عن دبر منه»» ولفظ الدارقطني (4/ 170) عن ابن عباس بلفظ قال: قال رسول الله وي 
«إذا ولدت أمة الرجل منه ؛ فهي معتقة عن دبر منه) . والدارمي (؟/ 5 77) عن ابن عباس عن النبي وك : 
قال: «(إذا ولدت أمة الرجل منه ؛ فهي معتقة عن دبر منه أو بعده) . انظر "البدر المنير " (9/ ماه . 

(6) اتفق الفقهاء على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين في الحدود» واختلفوا فيما سوى ذلك : 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل العراق وزيد بن علي: أنه لا يقضى به في شيء من 


اميم 
الستصد 


لقت نور الأنوار ب شرح المنار 
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واليمين على من أنكر»"'': وأول من قضى به معاوية”"'» وقد نقلنا كل هذا على نحو ما 
قال أسلافناء وإن كنا لم ا 


010 


00 


00 


الحقوق. وذهب أكثر الفقهاء. وفقهاء المدينة السبعة فيماعدا عروة بن الزبيرء وغالبية الزيدية: إلى 
جواز القضاء بالشاهد واليمين. انظر ' بدائع الصنائع " (5/ 0؟١75)‏ وما بعدهاء و"تبيين الحقائق"' (4/ 
065) وما بعدهاء. و"المبسوط" ,)١١5/١5(‏ و"الأم' (5/ لاه-8ه1), و"فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب" (2)7897/5 و" كفاية الأخيار' 4207١0‏ و"حاشية الجمل على شرح المنهج ' 
(4/ 0957 و"المغني' .)597/٠١١(‏ و"التاج والإكليل لمختصر خليل' .)05١8/5(‏ و'"شرح 
مختصر خليل " (7/ .)17٠١‏ 

أخرجه البيهقي في 'السئنن الكبرى" (8/ 42١١7‏ والدارقطني في "سئنه' ("/ 22١١١‏ و"عمدة 
القاري" (5؟59/5). وأصله في الصحيحين بلفظ : ١‏ اليمين على المدعى عليه»؛ وعند الدارقطني زاد 
في آخره«إلا في القسامة». . وهو امن حديث مسلم ؛ بن خالد الزنجي عن ابن جريج». ومسلم هذا فيه 
مقال. انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (7/ »)١09/5‏ و"البدر المنير "(01/8). 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء وامه هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عيد مناف بن و قصي» ويكنى معاوية أبا عبد الرحمن» وله عقب وكان يذكر 
أنه أسلم عام الحديبية» وكان يكتم إسلامه من أ, بى سميان» قال: رمتل بون الود مجه عام 
الفتح فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب بي وكتب لهء وشهد معاوية مع رسول الله يك حنيناً والطائف». 
وأعطاه رسول الله ود من غنائم حنين مئة من الإبل وأربعين أوقية وزنها له بلال» وروى عن رسول 
الله يك أحاديث» وولاه عمر بن الخطاب دمشق» فلم يزل زوالا اسمن ستق ذال صبر ضيه » ثم ولاه 
لبك الل وجمع له الشام كلها حتى قتل عثمان ينه » فكانت ولايته على الشام 
عدوي سلة أفيرا: ثم بويع له بالخلافة» واجتمع عليه بعد على بن أبي طالب ؤَلينه» فلم يزل خليفة 
عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وهو يومئذ ابن ثمان وسبعين 
سنة. انظر "طبقات ابن سعد' (/57/9٠5)غ‏ و"تاريخ الخلفاء' .)١94/١(‏ و"الجرح والتعديل' 
(؟/6١١لا).‏ 

راسي جرأة وجراءة: أقدم عليه فهو جريء: جمعه: جراء و أجرئاء؛ جرأه : شجعهء 
اجترأ عليه : تشجع. انظر "المعجم الوسيط" .)١١4/1(‏ 

يخظر لو الكبير" :)077/١1(‏ و" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (50/9*), 
و"الذخيرة"(١١1/١0),‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟50/7١).‏ و"تيسير التحرير " (5/ 
)”5١‏ و"الفروق" مع هوامشه (5/ .)١95‏ 
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و 6 6 0 ع و ممصم عمو 

واكلي احير بي مريع لاصياو الصجبي» لواف مريع ١‏ - وانه 
-- 6 وه كير وس 2تسوس سه 00 س6 

يَصلحَ عذرا وَسْبْهَة» كَالمحْتَجم إِذا أَفْطَرَ على طن أنهَا فطرتهء ه2523 


(والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح, أو في موضع الشبهة"''[ وأنه يصلح 
درا وشبهة ]'') دارئة للحد والكفارة (كالمحتجم) 7" الصائم (إذا أفطر) [عمداً]”'" بعد 
الحجامة (على ظن أنها فَطَرَنْه)*'أي أن الحجامة فطرت [الصائم] حيث لا تلزمه 
الكفارة ؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح, لأن عند الأوزاعي”'' الحجامة تفطر 


)١(‏ الشبهة لغة: الالتباس. وشرعاً: ما التبس أمرهء فلا يدرى أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل. 
وقال الإمام أحمد: الشبهة هي منزلة بين الحلال والحرام فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. انظر 
'المعجم الوسيط" .)41١/١(‏ و"مسائل الإمام أحمد"(١/05").‏ 

(0) سقط من (أ). 

0ع احتجم : طلب الحجامة». والحجامة : حرفة الحجام. والحجم فعله. والمحجم : مشورط الحجام. 
والمحجمة: قارورة» والمحجم : موضعه من العنق. انظر "العين "(”/47)» و"المحكم والمحيط 
الأعظم' (9/ 42960 و"تاج العروس /5١("‏ 510). 

(:) اختلف الفقهاء في افطار الصائم بالحجامة : فذهبت السيدة عائشة ون والأوزاعي وأبو هريرة 
وعطاء والحسن وإسحاق وأحمد: إلى أن الحجامة تفطر. وذهب الجمهور: إلى أن الحجامة لا 
تفطر الصائم . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن احتجم لم يضره شيء. وقال أبو ثور: أحب إلي ألا 
يحتجم أحد صائماًء فإن فعل لم يضره شيء» وهو باق على صومه. وقال الشافعي وأصحابه: 
تجوز الحجامة للصائم» ولا تفطره» ولكن الأولى تركها. وأيضاً أولوا الحديث, فأما الحاجم ؛ 
فلأنه لا يمكن الاحتراز من وصول الشيء من الدم إلى جوفه عند المصء. وأما المحجوم ؛ فلأنه لا 
يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤل إلى الفطر. أقول: هذا حسب النظام القديم للحجامة» أما 
الآن فالأمر مختلف باعتبار وجود قوارير خاصة؛ ولا يمص الحجام من الدم شيئاً» لذا فالتأويل 
هذا فيه نظر. انظر "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (2073077/7 و"الروض المربع شرح 
زاد المستقنع ' (١1/؟57؟5).‏ و"الفروع وتصحيح الفروع ' )ل و"الكافي في فقه ابن حنبل ' 
(1/ متو" الميبدع "(10 كولاه" :50 نيو" التساوى الكبيرة 8 )وبق سبل 
السلام" »)١59/7(‏ و"بدائع الصنائع" (5/ 22٠١17‏ و"المبسوط" (19/5). 

(5) في (أ) : و (ط) : (الصوم) والصحيح ما أثبته. 

( الإمام الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء شيخ الإسلام أبو عمرو الأوزاعي» نسبة إلى 
الأوزاع ؛ وهي قرية بدمشق. خارج باب الفراديس.» ويقال : بطن من همدان وهو أنفسهم. كان 
حافظا فقيها زاهدا ثقة جليلاء وكان من قراء الشام ومرابطيهم» سمع منه مالك والثوري» مات في 
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َكَمَنْ زَنَى ببجَارِيَةِ وَالِدِهِ عَلَى ظَنّ أنهَا تَحِلٍ له. 


[الصائم]””'' ؛ لقوله عليه السلام: «أفطر [الحاجم]”' والمحجوم»” ''. ولكن قال شيخ 
الإسلام”؟2: لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرف تأويله ؛ اب مل 
الكفارة لأن ظنه حصل في غير موضعه. 

وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواهء فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً ؛) لا تجب 
الكفار:0* 

(وكمن زنى بجارية والده» على ظن أنها تحل له) فإن الحد لا يلزمه ؛ لأنه ظن في 
موضع الشبهة ؛ إذ الأملاك بين الآباء والأبناء متصلةء فتصير شبهة أن ينتفع أحدهما بمال 


صفر سنة (51١ه).‏ و" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" »)1778/١(‏ و"حلية 
الأولياء" »)١0/5(‏ و"تقريب التهذيب" /١(‏ 205790 و"التاريخ الكبير" (2)3557/5 و"مشاهير 
علماء الأمصار" 2)١8٠/١(‏ و"طبقات ابن سعد" (ا/ 588)» و"الثقات "(/ 57). 

)١(‏ في (أ) و (ط): (صوم). وينظر في رأي الأوزاعي "الحاوي الكبير" »)57١7/(‏ و"عمدة القاري' 
(/2©», و"عون المعبود شرح سئن أب داود" (7/5ه"7). 

)١(‏ في (أ) : (الحجام). 

(9) أخرجه البخاري (7”7). والحاكم في 'المبكدرة هك المخحية" (051)ل:واين عبان (84/ 
»2١‏ والنسائي (7175)» وأبو داود (7151). 

(:) شيخ الإسلام : محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده» قال 
السمعاني: كان إماماً فاضلاً حنفياً» وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن وكان يحفظهاء 
سمع أباه أبا علي وأبا الفضل منصور بن نصر الكاغدي» روى عنه عمرو بن محمد بن لقمان؛. مات 
ببخارى ليلة الجمعة في جمادى الأولى في الخامس والعشرين منه في سنة ثلاث وثمانين وأربع 
مئةء وكان من عظماء ما وراء النهر. الجواهر المضية فى طبقات الحنفية (؟59/5). 

020( عند أبي حنيفة ومحمد والحسن بن زياد: لا كفارة عليه ؛ لآن الفتوض عمدة العامي وإن احتملت 
الخطاء والعدية لا ركون أدى :درهة هن الفتوى وبوإن كان متسوها ولي يعرف لنبحة::وقال أبو 
يوسف: عليه الكفارة إذا أفطر بعد الحجامة معتمداً على ظن أنها فطرته» ولو بلغه الحديثء» ما لم 
يستفت ؛ لأن معرفة الأخبار مفوضة إلى الفقهاء ٠‏ فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث ؛ لجواز أن 
يكون رونا عن ظاهره أو ير انظر 'جامع الأسرار' ,.)١01١/5(‏ و"حاشية 
الرهاوي "(ص975). 


[الأصل الرابع: القياس] 2 


عع زالنالث4؟ الكون فى ذاو الكزين تكلم لم اونا متام انه يحون 
وه > 


عدذرا». وَيُلْحَقُ به جَهْل الشّفِيع ان ان ا و كينها االو وامو عد إن فل و 18 بإ اله م2 4 ب ف لو ا او د 


الآخره وأما إذا ظن أنها لم تحل له ؛ فإنه يجب الحد حينئذ [بخللاف جارية ولده ؟ فإنها 
تحل بكل حال» سواء ظن أنها تحل له أو لا]'''. وبخلاف جارية أخيه ؛ فإنها لا تحل له 
بكل حالء» فلا يسقط الحد عنه؛ لأن الأملاك متباينة عادة""' . 


(والثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا) بالشرائع والعيادات . 


(وأنهيكوق عدرا) خنى لولم يعيل ولع يض جذة الى تلخ الدعوة » لأ تحت 
قضاؤهما”"*. لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف الذمي إذا 
أسلم في دار الإسلام» فإن جهله بالشرائع لا يكون عذراً ؛ إذ ربما يمكنه السؤال عن 
أحكام الإسلام» فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم من وقت الإسلاه”؟' . 


(ويلحق به) أي : بجهل من أسلم في دار الحرب.». فى كونه عدوا ( جهل الشفيع”*') 
بالبيع ؟ فإنه إذا لم يعلم بالبيع فسكوته عن طلب الشفعة يكون عذراً [لا يبطلهاء وبعدما 
علم به لا يكون سكوته عذراً» بل تبطل به الشفعة]7"' . 


)١(‏ سقط من (أ). 

900 :يتك "اصيوك البزدوي' /١(‏ 20756 و"الفتاوى الهندية"(47/5)» و"فتح الغفار بشرح المنار' 
(ص57/4)» و" جامع ارا" 1 

() عند زفر يجب قضاؤها ؛ لأنه بقبول الإسلام صار ملتزماً أحكامه». ولكن قصر عنده الخطاب» 
وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجبء كالنائم إذا انتبه بعد مضي وقت صلاة. وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن يجب عليه القضاء. انظر "جامع الأسرار" (5/ 22١554‏ و"بدائع الصنائع' 
50لاو" أصصول ازوف" :)ع و#عهد غسنون المصنات :077و" كت 
الأسرار" (51/4/5). 

(:) ينظر "غمز عيون البصائر" (7/ .)3٠١‏ 

(5) الشفاعة لغة: شفعت في الأمر شفعاً وشفاعة : طالبت بوسيلة أو ذمام» واسم الفاعل: شفيع. 
والجمع : شفعاء . واصطلاحا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة 
فيما ملك بعوض . انظر "المصباح المنير" /١(‏ 207117 و"إعانة الطالبين" .)21١7/9(‏ 


”ع نور الأنوار ل شرح المنار 


رَجَهْلُ الْأَمَةِ بالْإِممَاقِء أَوْ بِالْجِيّارِِ وَجَهْلُ الْبكْر بِِنْكَاح الْوَلِيّء وَجَهْلُ الْوَكيلٍ 


(وجهل الأمَةِ بالإعتاق أو بالخيار) فإنه يكون عذراً في السكوت؛ يعني: إذا أعتقت 
الأمة المنكوحة يثبت لها الخيار»ء بين أن تبقى تحت تصرف لاوج ادم مو فإذا لم 
تعلم [بخبر]'" الإعتاق أو بأن الشرع أعطاها الخيار ؛ كان جهلها عذراًء ثم إذا علمت 
بالإعتاق أو بمسألة الخيار؛ يكون لها الخيار الآن ؛ لأن المولى يستبد بالإعتاق» ولعله لم 
يخبرها به ولأنها مشغولة بخدمته» فلا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع التي من جملتها 
القند 0 

(وجهل البكر بإنكاح الولي) فإنه يكون أيضاً عذراً في(/ )3١7*‏ السكوت ؛ يعني: إذا 
زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب [أو]”" الجد؛ يصح النكاح ويثبت لهما الخيار بعد 
البلوغ . 

فإن [جهلا]””؟' بخبر النكاح ؛ يكون عذراً حتى [يعلما]”'» وإن ا بالتكاح 
ولم يلما بان الشرع خيرهما ؛ لا يكون عدوا “أن الناو واد [إسلام]”" 5 '» والمانع من 
ل مدرو ذل يدا اا كم 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) فإن الوكيل والمأذون إذا لم يعلما 
بالإطلاق؛ أي : بالوكالة والإذن وضده؛ أي : بالعزل والحجرء. فتصرفا قبل بلوغ الخبر 


)١(‏ في () : (خيار). 

(9) ينظ *كشنتب الاأسوار ”585/4377 و "غمن عيؤن البات :1/0 

إفرة را (و). 

(4) في (أ) : (جهل). 

(5) في (أ) : (يعلم). 

(5) في (أ) : (يعلما). 

(0) في (أ) : (الإسلام). 

(6) في (أ) : (العلم). 

(9) في (ط) : (هذا). 

()ينظر "شرح المنار لابن ملك "(ص //97)» و“ جامع الأسرار" (105/6). 


[الأصل الرابع: القياس] اأخرة 


م 2-2 ا 2 اي 3 0 - 3م ى 2 الى 1 8 س 5 سر لف 
١ع‏ والسك : وَهَوّ إِن كان مِنْ مبّاح كشرب الدواعء وسرت المكره وَالمضِطرء 
ا 00 2-0 2 2 راف عد سر هار > 
فهر كَالإِعْمَاءٍ فيَمْبْع صحه الطلاقي وَالعِتَاق وسائر التصرفات» مأو حو فوا وال وت وذ أه/ <10 اران د 2 


إليهماء فهذا الجهل منهما يكون عذراًء فلم ينفذ تصرفهما [على الموكل» والمولى في 
الصورة الأولى؛ لأنهما لم يعلما بأمرهما"'"» وينفذ تصرفهما]”'' عليهما في الصورة 
الثانية ؟ لأنهما لم يعلما [بحجرهما]"" . 


[السكر|] 

(والسكر)”؟؟ عطف على الجهل . 

(وهو إن كان من مباح) أي : حصل من شرب شيء مباح . 

(كشرب الدواء) المسكر مثل البنج”*' والأفيون'' على رأي المتقدمين دون المتأخرين . 

(وشرب المكره والمضطر) أي : شرب المكره بالقتل أو بقطع العضو الخمرّء وشرب 
المضطر للعطش إيأه. 

(فهو كالإغماء) يعني: يجعل مانعاً ([فيمنع”'' صحة الطلاق والعتاق» وسائر 
التصرفات) كالإغماء كذلك”"' . 


)ينظ ؟ كنك الأفيزار 141/50١‏ 

62 سقط من (أ). 

فر 0000 (بجيلهما): 

(:) السكر لغة: بضم السين اسم مصدرء وهو زوال العقل بشرب المسكرء والسكران: ا 
الصاحي» وجمعهة. سكرى وستكارئ» والشحر: حالة تعترض بين المرء وعقله. واصطلاحا : هو 
غيبة بوارد قوي». وهو يعطي الطرب والالتذاذء وهو أقوى من الغيبة وأتم منها. والسكر من الخمر 
عند أبي حنيفة: ألا يعلم الأرض من السماء. وعند أبي يوسف ومحمد و الشافعي: هو أن يختلط 
كلامه. وعند بعضهم: أن يختلط في مشيته تحرك. انظر" تاج العروس " »)00/١7(‏ و"المطلع على 
أبواب المقنع »)557/١("‏ و"التعريفات" .)109/١(‏ 

(5) البنج: جنس نبات طيبة مخدرة من الفصيلة الباذنجانية» وهو مما ينتبذ به أو ما يقوى به النبيذ. 
لطر" لنينات العري" 0501/1 4 بو" المح الوط 1110 

030 الأفيون: بفتح الهمزة» وإسكان الفاءء وضم الياء المثناة» وهو من العقاقير الي تقتل . ويصح 
بيعه ؟ لأنه ينتفع به ويستخرج من ثمار الخشخاش. انظر "تهذيب 05/0 و"المعجم 
الوسيط " .)596/١(‏ 

(0) قال أبو حئيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا شرب شراباً يتخذ من الحئطة والشعير والعسل فسكر 


2 نور الأنوار ِ شرح المنار 
وَإِنْ كَانْ ون مَحْظورٍ قَلَا ينَافي اللحطات 0999993907 5211110111 


([ وإن '' كان من محظور) [أي : حصل من شرب شيء د شمر 
والسّكر”" ونحوه (فلا ينافي الخطاب) بالإجماع *" ؛ لأن قوله تعالى : «#لا تَمَربوَاً ألصَصلكرة 
وَأشْرَ شكرى» رد :م حَنَّى إن كان خطاباً في حال السكر ؛ فهو المطلوب أنه لا ينافي 
الخطاب. وإن كان فى حال الصحو ؛ فهو فاسدء إذ يصير المعنى: إذا سكرتم ؛ فلا 
تقربوا الصلاة» كقوله للعاقل: إذا جننت ؛ فلا [تعقل ]2*7 كذاء وهو إضافة الخطاب إلى 
حا ل تتافيا لعفا ع 3 


7 منه حتى لم يجد على قوله في ظاهر الجواب ؛ فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء. يمنع 
من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات ؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهوء فصار من أقسام 
الخوصن. وعند محمد: حرام. ويجب الحد بالسكرء ويقع طلاقه . ومحل الخلاف عند الحنفية في 
كونه إثماً أم لا ؟ لذا فمن أكره على السكر أو شرب شيء مباح بصفة الدواء ؛ فحكمه حكم 
المجنون عندهما . ولذا نقل الإمام البزدوي عن الإمام فخر الدين المعروف بخان كَدَنْهُ في فتاويه 
وشرحه للجامع» نقل عن أبي حنيفة وسفيان الثوري: إن الرجل إذا كان عالماً بفعل البنج وتأثيره في 
العقل» ثم أقدم على أكله ؛ فإنه يصح طلاقه وعتاقه. انظر "كشف الأسرار" (589/54)» و"أصول 
البزدوي" )"47/١(‏ و"بدائع الصنائع" ,4)١١8/0(‏ و"القواعد الأصولية"(١/2)594‏ و"فتاوى 
قاضيخان" (9/ 5؟١5).‏ 

)١(‏ في (أ) : (وإذا). 

)١6(‏ سقط من (أ). 

(*) السكر : بنسعي» عضي الرطت إذا أشعده زعوي الأصل وطودق بكرن الشر اف شكر لوقو 
سكران وهي سكرى. وقال أبو عبيد : هو نقيع التمر الذي لم تمسه النار. وقيل : شراب يتخذ من 
التمر والكشوت والآسء وهو محرم كتحريم الخمر. وقيل : السكر: كل ما يسكر. انظر"المغرب 
في ترتيب المعرب" /١(‏ 22505 و"مختار الصحاح" »)١59/١(‏ و"تاج العروس" .)09/1١5(‏ 

(5) ينظر "تبيين الحقائق" (5/ ”)2 و"أصول البزدوي' (١1/١991؟)2‏ و'كشف الأسرار' ))59٠/5(‏ 

و'"حاشية ابن عابدين" »)3١7/4(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 0791١‏ . 

(5) في (ط) :(تفعل). 

10 )”ينطر تفسين الارة وسبب النزول في ' ال يدا ل و"تفسير القرطبي" :)١14/6(‏ 
و"تفسير القرآن العظيم' »)050٠0/١(‏ و"تفسير الطبري "(5/ 46). و"أحكام القرآن" للجصاص (”/ 
6» و"أحكام القرآن"' لابن عربي .»205١/١(‏ و"الناسخ والمنسوخ 2)75/١('‏ و"نواسخ 
القرآن" .)١18١/1١(‏ 


[الأصل الرابع: القياس] ف 


م8 


0 مُه كام الشَّرْعَ. وَتَصِح عِبَارَانَهُ في الطّلَاقء وَالْعِتَاقِء وَالْمَيْع وَالشراءة 


وَالِذق يرء 1 الْردق وَالْإِفْرَارٍ ِالْحَدُودٍ الشالضة: 


([ وتلزمه ”'' أحكام الشرع. وتصح [عباراته]”"' في الطلاق والعتاق والبيع والشراء 


والأقارير) وزجراً له عن ارتكاب المنهي عنه» وتنبيهاً له على أن مثل هذا السكر 
المحره”" لا يكون عذراً له في إبطال [أحكام]”*' الشرع””. 


(إلا الردة» والإقرار”' 'بالحدود الخالصة) فإنه إذا ارتد السكران وتكلم بكلمة الكفر لا 


يحكم بكفره ؛ لأن الردة عبارة عن [تبديل]”"' الاعتقادء وهو غير معتقد لما يقوله”*'. 


62 
6 


00 
(0 


في (أ) : (عبارته) . 

السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمر والأشربة الأربعة المحرمة» أو اضطرء أو شرب من 
الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكرهء فهذا يختلف حكمه عمن شرب الخمر عالما بحرمته 
مختاراً. انظر "شرح فتح القدير" (/591). 

في (أ) : (حق). 

وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق» وهو أحد قولي الشافعي كأنه؛ وفي قوله الآخر: لا يصح. وهو 
قول مالك واختيار أبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ؛ لأن العقل قائم» وإنما عرض فوات فهم 
الخطاب بمعصيته. فبقي التكليف في حت الإثم والقضاء للعبادات المشروع لها إذا فاتته في حال السكرء 
وإن كان لا يصح أداؤها في تلك الحال» وجعل الفهم كالموجود زجراً له. ونقل ذلك عن عثمان 5ن 
أيضاً ؛ لأن غفلته فوق غفلة الناكم» فإن النائم ينتبه إذا نبه» والسكران لا ينتبهء ثم طلاق النائم وعتاقه : لا 
يقعء فطلاق السكران وعتاقه أولى . انظر' تيسير التحرير " (7848/1): و"كشف الأسرار" :)41١/4(‏ 
و"التقرير والتحبير " (7151//7)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (57/ 7597) . 

الإقرار: خلاف الجحود. المغرب في ترتيب المعرب .)١710/5(‏ 

0 (تيدل): 

لا تصح ردة السكرانء إلا الردة بسب النبي كَلِ فإنه يقتل ولا يعفى عنه ولا تصح استحساناً. 
وتصح قياساً ؟ لأن الكفر واجب النفي والانعدام» لا واجب التحققء ولهذا لو جرى على لسانه 
كلمة الكفر خطأ لا يكفرء وهذا فى السكر من الشراب المتخذ من أصل الخمرء أما السكر المتخذ 
مق العسطل والقماى والسوي .ها خترق" المناك نه التقد ابن عكيلة :يميم إسلاية.ولا تيع 
وقته واليةة:مال: أكقة المشايخ. وبه قال قاضيخان. والحسن بن زياد والطحطاوي والكرخي ومالك 
والشافعى فى أحد قوليه وداود الأصفهانى. انظر"البحر الرائق" (5577/7)» و"الدر المختار" (4/ 
11؛ و"الفتاوى الهندية" (0/ .)4١5‏ و*حاشية ابن عابدين" .)١193/4(‏ 


6 نور الأنوار ب شرح المنار 

8 4 ه سه َ 4 8 318 3 07 3 1 سه فى 

رادل وهو أن يِرَادَ با لشيء ما لمْ يوضَمْ له. ولا ما 7 صَلحَ له | للفظ 

ى > امه 314 5 2 َه ءَ 5 وراس 2 ع ع 0 له مه دم يو 

اسْيِعَارَة وَهوَ ضِدَ الجد: وَهوَ أن يِرَادَ بالشيءٍ مَا وَضِعَ له» أَوْ ما صَلَحَ له اللفظ 

اسْتِعَارَةَ وَأَنَهُ يُنَافي اخُييَارَ الْحَكم وَالرّضًا بوء وَلَا يُنَافي الرّضًا بِالْمُبَاشَرَقٍ 5 

وكذا إذا أقر بالحدود الخالصة لله كشرب الخمر والزنا لا يحد ؛ لأن الرجوع عنه 

صحيح.ء والسكر دليل الرجوع». بخلاف ما لو أقر بالحدود غير الخالصة لله كالقذف أو 
خالا فهها: ]ذا وق تق خالل سكووة: روكت و غير قر كته" 6 فإله يعد | ماه |7 


[الهرل] 

(والهزل) عطف على ما قبله. (وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع لهء ولا ما صلح له 
اللفظ استعارة) يعني: لا يكون اللفظ محمولاً على معناه الحقيقة أو المجازي» بل يكون 
لعباً محضاًء ولكن العبارة لا [تخلو عن تمحل]”"» والأولى أن يقول: وما لا يصلح له 
بتأخير كلمة (لا) ليكون معطوفاً على قوله: (ما لم يوضع له)؛ أو أن يقول:(ولا صلح له) 
بحذف كلمة (ما) ليكون [معطوفاً]””*' على قوله :(لم يوضع له). 

(وهو ضد [الجد]”*' : وهو أن يراد بالشيء ما وضع لهء أو ما صلح له اللفظ 
استعارة. وأنه ينافي اختيار الحكم'''والرضا بهء ولا ينافي الرضا بالمباشرة'”) يعني: أن 
الهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به» ولكنه يرضى بمباشرة السبب؛ إذ التلفظ إنما هو 
عن رضا واختيار صحيحء لكنه غير قاصد ولا راض للحكو”” . 


)١(‏ لأن سكره لا يستقيم شبهة دارئة للحد ؛ لحصوله بسبب محظوره فلا يصلح سبباً للتخفيف. انظر 
'فتح الغفار بشرح المنار" (ص2587. و" حاشية الرهاوي" (ص 9414). 

(؟) في (أ) : (صاحبها). 

فر في () : (لآ تنح عن تحمل). 

(:) سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (الجهد). 

(5) أي : حكم ما هزل به. شرح ابن ملك على شرح المنار (ص١98).‏ 

(0) أي : مباشرة ما هزل به. شرح ابن ملك على شرح المنار (ص١48)‏ 

(6) يقول الإمام الرهاوي: وإنما جمع بين الرضا والاختيار ؛ لأن الاختيار قد ينفك عن الرضاء كما 


[الأصل الرابع: القياس] 2 


قَصَارَ الْهَرْكُ بمَعْنَى خِبَارٍ الشَّرْط أبَداً في الَْبع: وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ صَرِيحاً مَشْرُوطاً 


َو وهو2رهة, مقرع . ب و - 2 
ََّهُ لم يُشْترَظ ذِكْرُهُ في الْعَقْدِء بخلاف خِيّارٍ الشَّرْطِء 2300 


باللسان» 


5 ع 
سر 14 


(فصار الهزل بمعنى خيار الشرط أبداً في البيع) [من حيث إن خيار الشرط في 
البيع]”'' لعدم الرضا بحكم البيع» لا لعدم الرضا بنفس البيع» ولكن بينهما فرق من حيث 
إن الهزل يفسد البيع (أ/ 4 )7٠١‏ وخيار الشرط لا يفسده”"” . 


(وشرطه) أي : شرط الهزل (أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان) بأن يذكر العاقدان 
قبل العقد أنهما يهزلان في العقدء فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط” "". 


(إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد. بخلاف خيار الشرط) لأن غرضهما من البيع 
[هازلةً]”*' أن يعتقد الناس ذلك بيعاً وليس [ببيع]”*' في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره 
فى الفقك. 


وأما خيار الشرط فالغرض منه: إعلام الناس بأن البيع ليس باتاً”"'» بل معلقاً 
بالخباية وذلك][ إنيا]""" معصة بذكرة :فى عين العقرا” . 


> كان الجكروة التق المكرو على الك اقد ينارهولا رسام [ة الاخمار عر التصده إلى لشي 
وإرادته» والرضا هو إيثاره واستحسانهء بخلاف خيار الشرطء فإن ذكره في العقد شرط ؛ لآن 
المقصود منه هو الإعلام بعدم لزوم العقد لا لزومه» فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة» ولا 
يؤثر فيما لايحتمله كالطلاق والعتاق. انظر " حاشية الرهاوي" (ص4808)» و"جامع الأسرار" (5/ 
١ 356‏ ). 

)١(‏ سقط من (ط). 

)ينظو كشقه لسراو ")عاو أضؤل اللزدوى 7417/0 

(0) ينظر '"كشف الأسرار" (591//58): و"أصول البزدوي' .)758/١(‏ و"حاشية ابن عابدين" (0/ 
رففة ' 

(:) في (أ) : (هذا). 

(5) في (أ) : (مبيعاً). 

(6) البات: القاطع. انظر "تاج العروس "(55/ 0). 

(0) في (أ) : (إن). 

(8) منظر "كقبت الأميوان*:(15917/4)ه و"صافية ابن غايدية "-(5/5 )1 


2 نور الأنوار ‏ شرح المنار 


بير بير 


وَالئَلْجِتَةُ كَالْمَوْلٍ قلا ينَافي الْأَهليَة. 


2100 60 وي 


إن َوَاضْقَا علا العر بأُضل المع . وَاتَمَهَا عل الِْنَاء 4 يمسي مسد الْبيِعٌ 5008 


(والتلجئة'''[ كالهزل '"'. فلا ينافي الأهلية) وهي في اللغة : مأخوذة من الإلجاء ؛ 
أي : الاضطرارء فحاصلها أن يلجأ شيء إلى أن يأتي أمراً باطناً بخلاف ظاهره» فيظهر 
بحضور الخلق أنهما يعقدان البيع بينهما؛ لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن في الواقع 
بينهما بيع» والهزل أعم منهاء ولكن الحكم فيهما سواء في أنه لا ينافي الأهلية. 


يا ا الهزل على . ل لا 
عب ا ا 


(فإن تواضعا على انهزل باصسر البيع ' أي : اتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور 
الناس» ولا يكون بينهما أصل البيع» فعقدا بحضورهم وتفرق المجلسء ثم جاء(واتفق 
عن القاء ا أى + إنهما كانا بانين .على “تلك المواضيعة [والهزل]7. 


(بغسد اببيع؛ ولا يوجب الملك وإن اتصل به القبض ؛ لعدم الرضاء حتى لو كان 
المبيع عبداً فأعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ . 


التلجئة لغة: الإكراهء وألجأه إلى كذا: اضطرهء وألجأ أمره إلى الله : أسنده. وجاء فى 
' التعاريف": هو البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة» ويصير كالمكره. وفي 'معجم مقاليد 
العلوم ' : هو تسليم الضعيف ضيعته ليحامي عليها . واصطلاحا: ان يتواضعا على إظهار البيع عند 
الناس لكن بلا قصد. وبيع التلجئة: هو ما ألجاأً إليه الإنسان بغير اختياره» وذلك أن يخاف الرجل 
السلطان» فيقول لآخر: إني بعت داري لكء. وليس البيع في الحقيقة» وإنما يشهد على ذلك. 
والهزل أعم من التلجئة ؛ لأنه يجوز ألا يكون مضطراً إليه» وألا يكون سابقاً ومقارناًء والتلجئة إنما 
تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة» والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح. انظر "مختار الصحاح ' 
,)517/١(‏ و"التعاريف .)١825/١("‏ وامعجم مقاليد العلوم' (15/1), و" حاشية كر عابدين " 
(587/5) (ه/ "ا 707). 

سيف مخ 1 

110 ينظو "الى اليجنان :91/2/59 )8 بو" المرسوعط انو السافسة ابن عاندت 1 ا 


[الأصل الرابع: القياس] لق 


ب 


كَالبيع بشَرْطٍ الْخيَارٍ أبَداَ وَإِن اثَمَمَا عَلَى الْإِعْرَاضٍء فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالْهَرْكَ بَاطِلُ: 
وَِنْ اتَمَهَا عَلَىْ أنه لَمْ يَحضُرْهُمَا شَيِءٌ أو اخْتَلَمًا في الْبنَاءِ وَالْإِعْرَاضِ؛ 57 


(كالبيع بشرط الخيار أبداً) فإنه يمنع ثبوت الملك مع كون البيع صحيحاًء ففي الفاسد 
1 000 
أولى . 
فهة و -20 . 
[(وإن اتفقا على الإعراض" ) : على إنهما أعرضا عن المواضعة”'” المتقدمة» 
وعمد البيع على سبيل الجد. و صحيح والهزل باطل”*27]2, وإن اتفما على أنه لم 


عند البيع من البناء على المواضعة [المتقدمة]'"' [أو الإعراض» بل كانا خاليي الذهن 
03 
عنه] . 


(أو اختلفا فى البناء والإعراض) فقال أحدهما: بنينا العقد على المواضعة المتقدمة» 
وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجد. 


.)501//5( و"حاشية ابن عابدين"‎ .)١759/0( ينظر "جامع الأسرار"‎ )١( 

)١(‏ الإعراض لغة: الإضراب عن الشيء» والصد عنه. واصطلاحاً: هو الرجوع عن الأول وإبطاله 
وإثبات الثاني تدارك لما وقع. انظر" شرح التلويح على التوضيح" .)١10 /١(‏ 

(6) أي : بأن قالا بعد البيع : قد أعرضنا وقت الب طن الورك لى لمعنه فالبيع صحيح والهزل باطل . 
انظر "حاشية ابن عابدين' (60/ 775). 

(:) المواضعة: مصدر واضعه مواضعة. وقال الجوهري: هي المتاركة في البيع. وهو مفاعلة من وضع 
يضع» وواضعه في الأمر؛ أي: وافقه فيه على شيء. ا ا البيع» والعدالارة لي 
الأمر: أن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه» وتأتي ؛ بمعنى المراهنة. والمراد بها في هذا الموضع 
أن يتفق العاقدان في السر بأن يظهرا العقد بين الناس ولا يكون بينهما عقد. انظر "لسان ا 
».)20١/4(‏ و"مختار الصحاح" 2)707/١(‏ و"المطلع على أبواب المقنع" .)578/١(‏ 

(5) لأن المواضعة ليست بلازمة» فترتفع لما قصد من الجد ؛ وذللق لأن حقيقة العقد لها |احفييلت 
الفسخ. فإن العقد بعد العقد ناسخ للأول» فالعقد بعد المواضعة التي هي دونها أولى. انظر "فتح 
الغفار بشرح المنار" (ص 485). 

(1) سقط من (أ). 

(0) سقط من (ط). 


6 نور الأنوار ِ شرح المنار 


عبرا الْموَاضَعَة اميق متقدمَة: َإِنْ كَانَ دَِكَ فِي الْمَدْرِ مَإِنِ اَمََ 0 راصي كاد 


ل -' 
عق ع 0 
الثُمنْ ألفين» © #0 © © ه© # هه © هو © هه © © هه هي هو هج له هاه © هه 6 هاه ه» ها هسه 6 © هس هاه اه اه هو ه ا واه هو اه ه هو هع هو © هاه هاه ها وا هاه 
و 
- 
للللالُاشههؤظل١لظل‏ ا1١ةلل‏ اا الا 22 2220022222 2322222 132392322333773 برا ربب ا22 ا 1 شخب ب طب 7ب تت ئبئبيبربرْ ابابا 7 ابا بااالاباااالالسللتتابا بر 7757959222222 222222222222252 2222ل 


(فالعقد صحيح عند أبي حنيفة كن خلافاً لهما فجعل) أبو حنيفة ينه (صحة الإيجاب 
أولى) لأن الصحة هي الأصل في العقود"''» فيحمل عليها ما لم يوجد مغير» وهو فيما 
إذا اتفقا على أتهما كانا خخاليئ الذهنء وأما إذا اختلفا فمدعى الإعغراض متنسك 
بالأصل. فهو أولى. ا ل 

(وهما اعتبرا المواضعة المتقدمة) لأن البناء عليها هو الظاهرء ففي صورة عدم 
حضور شيء تكون المواضعة هي الأصل». وفي صورة الاختلاف يرجح قول من بنى على 
المواضعة" ''» فهذه أربعة أقسام للمواضعة بأصل البيع . 

(وإن كان ذلك في القدر) بأن يقولا: إن البيع بيننا وبينك تام» ولكن [نواضع]” '' في 
القدرء ونظهر بحضور الخلق أن الثمن ألفان» وفي الواقع يكون الثمن ألفاء فهذه أيضاً 
أربعة أقسام”” . 

(فإن اتفقا على الإعراض؛ كان الثمن ألفين) انيخا لها اعرفنا عن المواضعة 
والهزل ؛؟ يكون الاعتبار بالتسيهية : وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض النسخ . 


.)7١7/5/0( ينظر "حاشية ابن عابدين"‎ )١( 

(؟) في الفقرة أعلاه تتداخل الأسطر بين (ط) و (أ) مع أن المعنى واحد. 

(*) وهو مأخوذ من صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شيء» فإنه عند أبي حنيفة : بمنزلة الإعراض» 
وعندهما : بمنزلة البناء» فعلى أصل أبي حنيفة أنه يجب أن يكون عدم العصور 5 عرامن ؛ عملا 
بالعقد فيصح في الصورتين . وغلى أصضلهها عدم الحضور كالبناء ؛ يي للمواضعة بالعادة 
والسبق» فلا يصح العقد في شيء من الصورتين. وجعل أبو حنيفة: صحة الإيجاب أولى إذا 
سكتاء وكذلك إذا اختلفا. وعند أبي يوسف ومحمد: إذا سكتا واتفقا على أنه لم يحضرهما شيء. 
فالعقد باطل. وإن اختلفا ؛ فالقول قول من يدعي البناء» فاعتبر المواضعة واجب العمل. 
القلر؟ تير اللتخرو" 0047/5 دو" التقري واالفعير "071/19 بو" أضول:اليزووى "0/10 
و"شرح التلويح على التوضيح" (؟795/5). 

(4) في (أ) : (تواضعا). 

(5) ينظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 987). 


[الأصل الرابع: القياس] 5 


#0 


إن انََمَا عَلّى أنه َمْ يَحَضّرْهُمَا شَيءٌ أو ا ل ال 
418 وقد هما : لفك ِالْمُوَاضَةٍ سَعَةِ وَاجِبٌء والألك لذي ٠‏ مَرّلا بو باطل. 


20 


وَإِنِ اثَمَمَا عَلَىْ الْنَاءِ عَلَىْ الْمُوَاضَعَةٍ ؛ كَالثّمَنُ أَلْمَان ء 
وَإِنْ كَانَ ذَلَِ فِي الْجِنْس ؛ فَالْبَيعُ جَائِرٌ عَلَى كل حَالٍ. 


3 03 


عنده» وعندهما: العمل بالمواضعة واجبء والألف الذي هزلا به باطل) فيكون الثمن 
عنذه ألفين » وعندهما 4 أافب بناء على مأ تقدم من ٠‏ أصله اي 


(وإن اتفقا على البناء على المواضعة”''», فالثمن ألفان عنده) لأنه لو جعل الثمن 
ألفاً ؛ يكون قبول الألف الذي هو غير ذاخل في البيع شرطأً لقبول الآخر فيفسد البيع: 
بمنزلة ما لو جمع بين حر وعبدء فلا بد أن يكون الثمن ألفين ؛ ليصح العقد وعندهما : 
لين الفا لآنقوفية فق دقو الآلك عرزلا : مان المقابلة بالمبيع» فكان ذكره 
والسكوت عنه سواء»ء كما في النكاح» وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا"". 

(وإن كان ذلك في الجنس) بأن [تواضعا]”*' على [أن نعقد]*' بحضور الخلق على 
مئة دينار» والعقد بيننا و [بينكم]”'' على مئة درهم (فالبيع جائز على كل حال) من 
الأخراك الأرمعة مواء [اننة "على الافوزاهنء اد على اليناءه' أو الهلي أنةاله 
يحضرها شيء» أو اختلفا في البناء والإعراض استحساناً؛ وذلك لأن البيع لا يصح بلا 


)١(‏ لأنهما جدا فى العقد ؛ إذ المواضعة فى البدل لا فى أصل العقدء حيث الأصلعنده الجدء 
وعندهما العو مف انظر " كشف الأسرار" (:/ 6:6). عا 1 ابن عابدين" (ه/ 717/5). 

(؟) أي : المواضعة السابقة. انظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 487). 

(*) هذا قوله في أصح الروايتين» وفي الرواية الأخرى. وهي قولهما: الثمن ألف. انظر"جامع 
الأسرار" .)١7١/5(‏ و"شرح ابن ملك على شرح المنار"(ص 487). 

(5) في (أ) : (يتواضعا). 

(5) في (أ) : (العقد). 

. في (أ) : (بينك)‎ )١( 

(0) في (أ) : (اتفق). 


2 نور الآنوار ‏ شرح المنار 


وَإِنَ كَانَ فِي الذي لا مَالَ فِيهء كَالطَلاقء وَالْعِنَاقِء وَالَيَمِين ؛ فَذْلِكَ صَحِيحٌ 
1ه 


بر جيب بعر 


تسمية البدل» وهما جدا في أصل العقد. فلا بد من التصحيحء وذلك بالانعقاد بما 
سمياء وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ”'2. 

وجه الفرق لهما” '' : بين المواضعة في القدر والمواضعة في الجنس : حيث اعتبر 
البيع في الأول منعقداً بألف. وفي الثاني بما سميا : أن العمل بالمواضعة مع الجدٌّ في 
أصل العقد ممكن في الأول ؛ إذ يبقى من المسمى ما يصلح ثمناً وهو الألف» واشترط 
قبول الألف الآخر وإن كان شرطاًء لكن لا مطالب له من جهة العبد» فلا يفسد البيع 
بخلاف الثاني ؛ إذ لو اعتبرث المواضعة فيه يعدم المسمى ويوجب خلو العقد عن الثمن 
في البيع» وهو يفسد البيع» فلذا وجبت التسمية ولم يعتبر العمل بالمواضعة. 


(وإن كان في [ الذي 7" لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين» فذلك صحيح. 
والهزل باطل بالحديث) وهو قوله عليه السلام: «ثلاث حَدهن 8 وهزلهن جد : النكاح. 
والطلاق». والبهنية), وفيى بعض الروانات”* : (النكاح» والعتاق. واليمين) وصورة 
المواضيعة 'فيه:: أن [يتواضعا "عق أن يتكخيا ويطلقيا + أو كته 'بيحضور [الناس + 


.)607/5( ينظر "كشف الأسرار"‎ )١( 

مشاه لق يوسف ومحمد رحمهما الله. انظر ' جامع الأسرار' (ه/ *7ا1). 

(6) .سقط :من (1): 

() لم أجده بهذا اللفظء ولكن بلفظ : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق» والنكاح» والرجعة». 
أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" .)5١7/7(‏ وأبو داود »)5١95(‏ وابن ماجه 
(0 © والبيهقي في "الكبرق " (0/ )0 والترمذي ,»2)١١85(‏ والدارقطني (265/6). انظر 
"تلخيص الحبير " (”/ 2)5١١‏ و"نصب الراية"(”/ 594؟). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ وكلها خالية من كلمة اليمين» ولكن بلفظ : (النكاح والطلاق والعتاق»؛ وهذا 
ما أخرجه البيهقي في "الكبرى" (17/ 20714١‏ وسعيد بن منصور في "السنن" .)5١0/١(‏ انظر "كنز 
العمال" (14/9؟). و"مرقاة المفاتيح' (5/5”*م)ء و"التدوين في أخبار قزوين" (١//1ا0؟),‏ 
و"تلخيص الحبير "("/ »)75٠١١‏ وكل هذه الأحاديث لا يوجد فيها كلمة: (اليمين). 

(7) في (ط) : (يواضعا). 


[الأصل الرابع: القياس] /اء 


َإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ تَبَعاً كالئْكاحء فَإِنْ هَرَلا بِأَضْلِهِ ؛ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ وَالْهَرْلَ 
7 5 7 8 
َاطِل. 

وَإِنْ مَرَلا فى الْقَدْرِ؛ فَإِنْ اثَمَمَا عَلَ الْإِعراض قَالْمَهْرُ أَلْمَانَء 5 


وليس]”'2 في الواقع كذلك. والمراد باليمين التعليق بأن [يتواضع]”'' الرجل مع امرأتهء 
أو عبده أن يعلق طلاقها أو عتاقه علانية» ولا يكون في الواقع كذلك». وليس المراد به 
اليمين بالله تعالى ؛ إذ لا تتصور المواضعة فيهاء ففي هذه الصور في كل حال من 
الأحوالء يلزم العقد ويبطل الهزل» ويلحق بهذه الصور العفو عن القصاص والنذر 


: إفرة 
وبحوه 2 . 


(وإن كان المال فيه تبعاً كالنكاح) فإن [المهر]”.' فيه ليس بمقصودء وإنما المقصود 
ابتغاء البضع » (فإن هزلا بأصله) بأن يقول لها: إني أنكحك بحضور الخلق» وليس بيننا 
نكاح . 


(فالعقد لازمء والهزل باطل) سواء اتفقا على البناء أو الإعراض» أو عدم حضور 
شىء منها.» أو اختلفا ا 


(وإن هزلا في القدر”") بأن يزوجها علانية بألفين» ويكون المهر في الواقع ألفاً. 
(فإن اتفقا على الإعراض ؛ فالمهر ألفان) بالاتفاق”' ؛ لأن لهما ولاية الإعراض عن 
الورله: 


(1) سقط بن( 

(0) في (ط) : (يواضع). 

(©) ينظر "أصول البزدوي"' .)7597/1١(‏ 

(4) في (أ) : (الهزل). 

(4) ينظر"التقرير والتحبير " (55/7)» و"أصول البزدوي' )7”00/١(‏ و"تيسير التحرير" (؟/ 2)590 
و"شرح التلويح على التوضيح' (7598/5). و"كشف الأسرار" .)01١/54(‏ 

90 أ قدو البدل: 

(0) أي : باتفاق العاقدان. 


وده نور الأنوار 2 شرح المنار 


1 


وان انها علرة الحاع نالور الفشةه ‏ وإ لفقا شف انه ل يخم فك كي 4 أو اشكلناة 
فَالتْكَاحٌ جَائْرٌ بأَلْفء وَقِيلَ : باَلْمَيْن. 
وَإِنْ كَانَ فِي الجنس؛ ل 
(وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف) بالاتفاق ؛ لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل 
الهزل» [والمال]''' لا يثبت [مع الهزل]”". 


والفرق لأبى حنيفة ينه بينه وبين البيع حيث أوجب الألفين في البيع. والألف فى 
التكاح : أنه لو لم يجعل الثمن ألفين ؛ لكان شرطاً فاسداً» وهو يؤثر في فساد البيع» ولا 
يؤثر في فساد النكاح» لا في أصل العقد. ولا في الصداق”". 


(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا؛ فالنكاح جائز بألف) في رواية 


(وقبل: بألفين) في رواية أبي يوسف عنه”*". وجه الرواية الثانية: هو القياس على 
البيع» ووجه الرواية الأولى - وهو الاستحسان -: أن المهر في النكاح تابع» فلا يجوز 
ترجيح جانب التسمية على الهزل ؛ لأنه يكون المهر [حينئذ]”*' مقصوداً بالذات» وهو 
خلاف الأصل بخلاف البيع ؛ لأن الثمن مقصود فيه» فيكون تصحيحه أيضاً مقصوداً. 
فيرجح جانب(أ/7١35)‏ التسمية على الهزل”'' . 


(وإن كان في الجنس) بأن [تواضعا]”'' على [الدنانير]”* والمهر في الحقيقة دراهم . 


000 في 0 (وزانها): 

فى( (بالهول): 

(9) ينظر "التقرير والتحبير" (؟/ 77؟)2 و"أصول البزدوي" 20506٠ /١(‏ و"تيسير التحرير" (7/ 968؟)غ 
و"شرح التلويح على التوضيح ' (298/56). و"كشف الأسرار" (0:06/5). 

(4) ينظر "شرح المنار" لابن ملك (ص 0757 . 

(5) سقط من (أ). 

(5) ينظر "شرح المنار" لابن ملك (ص ”7”5), و"جامع الأسرار" (5/ //111). 

(0) في (أ) : (يتواضعا). 

(4) في () : (الدراهم). 
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مو 


قَإِنْ اتَمََا عَلَى لْإِعْرَاضٍ ؛ المي ما سَمَيّاء وَإِنِ اتّمَمَا عَلَى الْبنَاءٍ أو انَمَهَا عَلَول أنه 
لْمْ يَحْضُرّْهُمَا شَيِةٌ» أو اخْتَلّمًا ؛ يَجِبُ مفب ْمل : َإِنْ كان الْمَالُ فيه مَنْضُود 


كَالْحلْع؛ وَالْعِنْقِ عَلَىْ مال وَالصلْح : عن دم الله إن هَدلا بِأَضْلِهِ م عَلَى 
لْنَاء ؛ َالْطَلَلَاقٌ وَاقِعٌ وَالمَالَ لازم ان 1000 


(فإن اتفقا على الإعراض ؛ فالمهر ما سمياء وإن اتفقا على البناء. أو اتفقا على أنه 
د ا 0 


بدون الثمن ؛ فيجب المسمى . 
لا 6 


وفي رواية أبي يوسف كن : يجب المسمى ؛ ترجيحاً لجانب الجدء كما في البيع””" . 

(وإن كان المال فيه مقصوداء كالخلع والعتق على مال» والصلح عن دم العمد) فإن 
المال مقصود في كل [واحد]” '' من هذه الأمور؛ لأنه لا يجب بدون الذكر والتسمية©' . 

(فإن هزلا بأصله) بأن تواضعا على أن يعقد هذه العقود بحضور الناس» ويكون في 
الواقع هزلاً. 

(واتفقنا على البناء) على المواضعة بعد العقد (فالطلاق واقع والمال لازم عندهما) ثم 
اختلفت نسخ المتن في هذا المقام» فذكر في بعضها هنا تحت مذهب صاحبيه هذه العبارة . 


)١(‏ لأن المهر تابع فوجب العمل بالهزل ؛ لثلا يصير المهر مقصوداًء فبطلت التسمية» فيبقى النكاح بلا 
تسمية» فوجب مهر المثل. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص588)» و"شرح منار الأنوار' 
لابن ملك (ص2055 و"التقرير والتحبير" (7/ 2255 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 
وا )د وااتسير الور ل 

(0) ينظر "التقرير والتحرير" (7/ 22574 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' »)40١/7(‏ و"تيسير 
التحرير" (797/7)» و"شرح التلويح على التوضيح" (؟949/5). 

(#اسفظ هن 0 

(غ) ينظر “تين لتحي 9/07 


لت نور الأنوار ب شرح المنار 


2 ا 0 5 1 و 000 3 07 ع8 س. م و 8 سس 6 8 
أن الْهَرْلَ لا يُوئْرٌ فِي الخلع عِنْدَهَمَاء وَلَا يَحْتَِفٌ الخال بالبتاءء أو بالاختلاف» 
هق مور 2 


يعات 2 .ا © وساي - : ا 0 م 0 20 اي 
وعنذده. لا يَقَع الطلاق» وإن اعرضا عن المَوَاضْعَةَ ؛ وفع الطللاق ووجب المال 


إِجْمَاعاًء وَإِن اخْتَلمًا ؛؟ فَالَْوْلُ له 


بالاختلاف) وذلك لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط» ولهذا لو شرط الخيار لها في 
الخلع ؛ وجب المال» ووفع الطلاق» وبطل ا" 

وإذا لم يحتمل خيار الشرط ؛ فلا يحتمل الهزل» لأن الهزل بمنزلة الخيار» فسواء 
اتممًا على البناء. أو على الإعراض» أو عدم الحضور. أو اختلما فيه ؟ يبطل الهزل ويمع 
الطلاق ويلزم المال على اعنلهها: 

(وعنده: لا يقع الطلاق”' بل يتوقف على اختيار المال؛ سواء [كان]/" هزلا 
بأصلهء أو بقدرة» أو بجنسه ؛ أن الهزل فى معنى خيار الشرط» [وقد نص في خيار 
الشرط]”* من جانبها أن الطلاق لا يقع» ولا يجب المال إلا إن شاءت المرأة» فحينئذ 
يجب المال عليها للزوج. 

(وإن أعرضا) أي : الزوجان (عن المواضعة) واتفقا على أن العقد صار بينهما جداً 
(وقع الطلاق ووجب المال إجماعاً””) أما عندهما : فظاهر ؛ لأن الهزل [باطل]”*' من 
الأصل لا يؤثر في الخلع . وأما عنده : فلأن الهزل قد بطل بإعراضهما”''. 


وذكر في بعض النسخ ههنا عوض النسخة السابقة هذه العبارة: (وإن اختلفا ؛ فالقول 


)١(‏ ينظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" (ص 575). و"حاشية الرهاوي '(ص445). 

(0) لو هزلت بقبول الطلاق بمال واتفقا على ذلك: فعند أبي حنيفة: لا يقع الطلاق ما لم يرض بالتزام 
المال. وعندهما: الطلاق واقع والمال واجب. انظر "المبسوط" (81/151). 

(") سقط من (ط). 

6 سقط من (أ). 

(5) إجماعاً : المراد منه إجماع الحنفية الثلاثئة» وهم أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله. 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (008/5)» و"شرح ابن ملك على شرح المنار" (ص 1850). 


[الأصل الرابع: القياس] 0١‏ 


تدقف الأغ اقويه إن سكا 4 ويد لزه اسماعا: 
لمدعي ال عراصل» وم مو 2 رمءٍ 


ا 2 “2ه 8 ا 0 6 6 راع ا ل اس ام# و 
وَإِنَ كان فِي الْقَذْرِ؛ٍ فَإِنَ اتفقا عَلى البتاء ؛ فَعِنْدَهُمَا: الطلاق وَاقِعٌ وَالْمَالَ لازم 


لمدعي الإعراض"'"'. وإن سكتا ؛ فهو لازم إجماعا”") ومآلها أن في غير صورة البناء 
قوله كقولهما في وقوع الطلاق» ولزوم المالء والظاهر أن السكوت هو الإتفاق على أنه 
لم يحضرهما شيء؛ [ولم]” '' يتعرضه الشارحون. 

(وإن كان ذلك في القدر) بأن يواضعا على أن يسميا ألفين والبدل ألف في الواقع . 

(فإن اتفقا على البناء)أي : بنائهما على المواضعة بعد المجالسة. 

(فعندهما: الطلاق واقع والمال لازم [ كله ]**')”' لما مر أن الهزل لا يؤثر في 
الخلععندهماء وإن كان مؤثراً في المال» ولكن المال تابع فيه. 

ولا يقال كيف يكون الحالتابعا فبده وق نصى «قنما قبل أن المال مقصوه 0 ؟ 
ولو سلم أن المال تابع [فيه]”*'» لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبوع كالنكاح» فإن 
المال فيه تابع» ويؤثر الهزل فيه مع أنه لا يؤثر في النكاح . 


)١(‏ لترجيح العقد على المواضعة ؛ ولأن الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم. ما لم يوجد معارض 
ولم يوجدء فمدعى الأعراض متمسك بالأصل فالقول له. فعند أبي حنيفة كلَنه : يجعل الهزل مؤثراً 
في أصل الطلاق» وفي الخلع من حيث إنه لا يقع. وعند الاختلاف يعتبر جانب الإيجاب» فيكون 
القول لمن يدعي الإعراض . وعندهما : الخلع جائز والاختلاف غير مفيد. انظر "التقرير والتحبير ' 
(514/5)» و"تيسير التحرير" (747/7)» و"ابن ملك على شرح المنار"(ص 485). 

(؟) أما عندهما ؛ فلبطلان الهزل» وأما عنده ؛ فلرجحان الجد. ابن ملك على شرح المناراص 485). 

6) في 01 (ولا), 

(:) سقط من (أ). 

(9) لأنييها تجفلة المال؟لآزما بطريق النبعيةةفلة يوئر نيه الورل 6 إذ الغيزة للمتفيين لآ اللخصي: 
كالوكالة الثابتة في ضمن عقد الرهن حيث تلزم بلزومه تبعاً. انظر "كشف الأسرار" (0509/54), 
و"جامع الأسرار" (ه/ م١‏ ). 

() يقول الإمام البزدوي في رده على هذا التساؤل :(قلنا: المال ههنا مقصود بالنظر إلى العاقد). 
انظر " كشف الأسرار" (0:08/5). 


ان نور الأنوار ب شرح المنار 


ب ام 1 ع وه 5 و مه سل سل سمل سل 0 و اماه 
وإن اتفما على أنه لم يحضرهما شىء ؟ وفع الطلاق ووجب المال أتماقا. 


وإذ كان فى السنن» بحت لقنن عندهها :كل خانم 0 


سر 


لأنا نقول: إن المال في الخلع؛ وإن كان مقصوداً للمتعاقدين» لكنه تابع للطلاق في 
حق الثبوت؛» وإن المال في النكاح» وإن كان تبعاً بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين» لكنه 
أصل في الثبوت إذ يثبت بدون الذكر. 

(وعنده: يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) فما لم تكن المرأة قابلة لجميع المال» 
(037/1) لا يقع الطلاق عند اتفاقهما على المواضعة"''. 

(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ؛ وقع الطلاق. ووجب [المال اتفاقاً]'") أما 
عتلانما : اقظاهر مما مدخيل هذا أولى ميا مر . :وآما عتدةة فا يهان :جانب البوز*": 
ولم يذكر ما إذا اتفقا على الإعراضء أو اختلفا فيه ؛ لأن حكم الأول ظاهر بالطرق 
الأولى». وحكم الثاني أن يكون [القول]”" قول من يدعي الإعراض”” . 

أما عنده: فلما تقدم”'' وأما عندهما : فلبطلانه”"' هكذا قيل. 


(وإن كان فى الجنس) بأن تواضعا على أن يذكرا فى العقد مئة دينار» ويكون البدل 
فيما بينهما مئة درهم .(يجب المسمى عندهما بكل حال) سواء اتفقا على الإعراض» أو 
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(؟) سقط من (أ). 

(9) أي : إنه يقع الطلاق» ويجب المال كله ؛ لأن الهزل لايؤثر عندهما . وأنه باطل من الأصل وإن 
اختلفاء لذا فالاختلاف لا يفيد» والمال لازم بطريق التبعية. انظر “جامع الأسرار" (5/ ,)١1784‏ 
و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص 5849). 

(:) ينظر "أصول البزدوي" :)70١/١(‏ و'جامع الأسرار" (5/ 184). 

(5) ينظر "جامع الأسرار" (6/ 17814). 

() أي : لمدعي الإعراض . انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص585). 

(0) أي : بطلان الهزل. انظر "شرح منار الأنوار" (ص 0757 . 


[الأصل الرابع: القياس] ااه 2 


آل 


وَعِنْدَهُ: إِنْ انَمَهَا عَلَىْ الْإعْرَاض ؛ وَجَبَ الْمُسَمّىء وَإِنْ اتَمَقَا عَلَىْ الْبِنَاءِ ؛ 


ع بلي 7 ا 0 عضو > رهم فر 
الطلاق» وَإِن اتْمَقَا عَلى أنه لم يَحخَضِرَهمًا شيء ؛ وَجَبَ الْمُسَمَّى وَوَقَمَ الم لكللاقه :وان 
اخمَلَهَا ؛ كَالْقَوْكُ لِمُدَّعِي الْإِعْراض. 

وَإِنْ كَانَ ذَّلِكَ فِي اله َرَارٍ بِمّا يَحْتَمِلَ الْمَسْحَ ” 
على البناء» أو على أن لم يحضرهما شيءء, أو اختلفا لبطلان الهزل في الخلع"". 
والمال [يجب تبعاً]”"'. 

(وعنده: إن اتفقا على الإعراض ؛ وجب المسمى) لبطلان الهزل بالإعراض”"ا 

(وإن اتفقا على البناء ؛ توقف الطلاق) على قبولها المسمى ؛ لأنه هو الشرط في 
العفو . 

(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ؟ وجب المسمى ووفع الطلاق) لرجحان 
جانب الجد. 

(وإن اختلفا ؛ فالقول لمدعى الإعراض) لكونه هوالأصل”**“'. وهذا كله فى 

5 0000 
الانشاءات 


(وإن كان ذلك) [أي : الهزل]”"'في الإقرار بما يحتمل الفسخ) 


)١(‏ أي : الهزل في جنس البدل ؛ لأن ذكر الدنانير تلجئة» وغرضهما الدراهم. انظر "فتح الغفار بشرح 


ا رص 469)ء و" جامع سينا" ا و “شرح منار اراي" (ردص وت" 


(*) ينظر "حاشية الرهاوي '(ص487), و"جامع الأسرار" (0/ 1786). 

(:) لأنهما إذا اتفقا على البناء لا يتحقق المسمى» والشرط قبول المسمى في العقد ؛ لأن الهزل لما 
كان بمنزلة شرط الخيار ؛ منع صحة قبول المرأة المسمى في العقد. فصار كأنه علق الطلاق بقبول 
الدنانير» وهي لم تقبل فيتوقف إلى القبول كما في شرط الخيار. انظر "شرح ابن ملك على شرح 
النعان " (ضى 16 و اقلت لسرن رتو" اعون اللرحوق 10م 

(5) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص 2»)584 و"شرح منار الأنوار" لابن ملك (ص55”). 

(1) يصح التعليق في الإنشاءات كالعقود والفسوخ ؛ لأن الإخبار والإقرار لا يحتمل التعليق بالفسخ . 
انظر "لسان الحكام في معرفة الأحكام" 2)١77/١(‏ و'حاشية ابن عابدين" 2)5177/١(‏ و"تبيين 
الحقائق" .)١57/6(‏ 


0 نور الأنوار 4 شرح المنار 


|] 


وَالْهَوْلُ في الرّدَةِ كُفْرَِ لا بِمَا هَرَلَ بهء بَلَ بِعَيْنِ الْهَرْلِ؛ لِكَوْنِهِ اسْيَحْمَافاً بالدّين. 


كالبيع بأن يواضعا على أن [يقرا بالبيع]*'' بحضور الناس» ولم يكن في الواقع إقرار. 
(وبما لا يحتمله) كالنكاح والطلاق» بأن يواضعا على أن يقرا بالنكاح والطلاق» بحضور 
العامة ولم يكن بينهما إقرار . 


(فالهزل يبطله) لأن الإقرار محتمل للصدق والكذبء والمخبر عنه إذا كان باطلاً ؛ 
فالإخبار به كيف يصير حقا”" . 


(والهزل فى الردة” كفر) أي :إذا تلفظ بألفاظ الكفر هزلاً ؛ يصير كافراً . 
فأجاب بقوله: (لا بما هزل به)أي : ليس كفره بلفظ هزل به من غير اعتقاد. 


الكو ميق الهز ل لكوايه امتكفا فا بالدين او 01 ؛ لقوله تعالى : #.. قل أبألله 
وَءَايلئه- ورَسُوله 7-8 6 لسحهزْء ون 2 ا تعكؤروا قد كرتم بعد ا ع“ 5 [التوبة : 355-56] ٠‏ 


)١(‏ في (أ) : (يقر لها البيع). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي" .)0701١7/١(‏ و"شرح ماو اللاوان' لابن الملك (ص 7507) . 

(7) الردة لغة ة: الرجوع عن الشيء ء إلى غيره. وشرعاً : قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر. المرتد: 
هو الراجع عن دين الإسلام أو الكفر بعد الإيمان. انظر "التعاريف" .)0757/١(‏ و"قواعد الفقه' 
(١/لالاع).‏ 

(:) الهزل بالردة كفرء لا بما هزل بهء لكن بعين الهزل» يعني: أنا لا نحكم بكفره باعتبار أنه اعتقد ما 
هزل به من الكفرء بل سكو كر اسان الاين الورك التي أقدر ' لأن الهازل وإن لم يكن 
راضياً بحكم ما هزل به لكونه هازلاً فيهء فهو جاد في :: حب احج وامكان للعو راصي ار 
إذا سب النبي عليه السلام هازلاً مثلاً أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً ؛ فهو راض بالتكلم به مختار 
لذلك» وإن لم يكن معتقدا لما يدل عليه كلامه. والتكلم بمثل هذه الكلمة هازلا استخفاف بالدين 
الحق وهو كفر. انظر " كشف الأسرار"(01/5). و"أصول البزدوي"(١7/1١751)»:‏ و"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح " 2)5٠7/5(‏ و"غمز عيون البصائر"(١17/1).‏ 

(5) ينظر التفاسير: "البيضاوي' (8/ :)١155‏ و"القرطبي' (195/4). و"ابن كثير" (34/9*), 

و"الطبري" .)١971١/٠١١(‏ و"الكشاف" (777/5) وغيرها. 


[الأصل الرابع: القياس] هآ 2 


أ 
م يت ن 


سريواس مي ال _ اش اه نَ ا 0 
والسمه: وَهوّ العمل بخلافي موجب الشير 4 و كان 


الْسَرف والْتبذِير. 


[السفه] 


(والسفه“"''عطف على ما قبلهء وهو في اللغة: الخفة. وفي الاصطلاح: ما عرفه 


المصنف كن بقوله: (وهو العمل بخلاف موجب الشرع”"'؛ وإن كان أصله مشروعاًء 
وهو اليك" والفةير ”)آي انجاوز الحد :وتقريق الال سراق 


6 


600 


إفرهة 


00 


(0 


السفه لغة: من السفاهة» والسفاهة : نقيض العلم» والرجل سفيه والأنثى سفيهة» والجمع : سفهاء . 
وقيل: نقص في العقل» وأصله : الخفة والحركة. وقيل : السفه ضد الحكمة» وهو قريب من بعضه 
البعض واصطلاحاً : عبارة عن خفة تعترض للإنسانء من الفرح والغضب. فتحمله على العمل بخلاف 
طور العقل وموجب الشرع؛ وأضاف ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق' : (مع قيام العقل). وقد غلب 
في عرف الفقهاء على تبذير وإتلاف على خلاف مقتضى الشرع . انظر "العين "(9/1)» و"المصباح 
المنير "' .)758٠١ /١(‏ و"لسان العرب" 37/10 2©» و"تاج العروس ' (9177/85”), و"الحدود الانيقة 
التعريفات الدقيقة" /١(‏ 7/ا)» و"التعريفات" »)١08/١(‏ و"البحر الرائق .)1١/4("‏ 

وعلى موجب هذا التفسير يكون كل فاسق سفيهاً ؛ لأن موجب العقل ألا يخالف الشرع. انظر" فتح 
الغفار بشرح المنار" لابن نجيم (ص١54).‏ 

الإسراف: مجاوزة القصدء وأسرف في ماله : عجل من غير قصدء وأما السرف الذي نهى عنه الله 
تعالى : فهو ما أنفق في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً. قال سفيان : الإسراف أن يضعوه في غير 
موضعه. انظر "المحكم والمحيط الأعظم' (2)8175/48 و"لسان العرب" .)١548/9(‏ 

التبذير: هو أن ينفق ماله في المعاصي . وقيل: أن يبسط يده في إنفاقه» حتى لا يبقى منه ما يقتاته . 
وقيل: صرف المال فيما لا ينبغي» وهو يشمل الإسراف . وقيل : التبذير: تجاوز في موضع الحق» وهو 
جهل بالكيفية ومواقعهاء. والإسراف: تجاوز فى الكمية. وقيل : هو تبذير المال على وجه الاسراف . 
ار" تا العوويسي 0181/1535 برو "الات العريب» ».)١58/9(‏ و"التعريفات" .)3787/١(‏ 

أي : أصل ذلك العمل مشروعء وهو السرف والتبذير» وهو تصرف مطلق في ملكهء ألا ترى أن 
البيع والبر والإحسان مشروعاًء إلا أن الإسراف حرامء ولا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء 
مثل: دفع المال إلى المغني واللعابين وشراء الحمام الطيارة بثمن كثيرء وكذلك ما يحدث اليوم من 
شراء السيارات وأرقامها بأثمان باهظة» وكالإسراف في الطعام والشراب ؛ لقوله تعالى : #يَبَ دَادَمْ 
ُدُو يك عند كن مَسْيِدٍ وَحكُوا وروأ ولا شرا إنَمُ لا حب الْسْرفنَ4 رولا ر.ى:م. ينظر "أصول 
البزدوي"' 2075٠ /١(‏ و"فتح الغفار بشرح المنار"(ص١54)»‏ "جامع الأسرار" (ص15940). 


51 نور الأنوار ب شرح المنار 
وَذَلِكَ لا يُوجبٌ خَخللاً فِي الْأَمْلِيّة وَلَا يَمْنَعْ شَيْئا من أخكام الشّرْع. وَيِمْنَعْ عَنْه 
ماله ه في أوَّلٍ ال بال #اأها هاه ها وداه و وهاه وا هد هد هاه واوا هد .د هد و واو واي و ود وا واه مال ها وا وا مه .ا واوا .ا وها .ا 6 اث 


(وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع) من الوجوب له 
وعليه فيكون مطالباً بالأحكام كلها" . 

(ويمنع عنه ماله) أي : مال السفيه عن السفيه . 

(في أول ما [يبلغ]” ““بالنصض اوهو قوله تعالى : و لا تومأ السمياك ١‏ مول م ألَى جَعَلَ ألنّهُ 
ليد قِيَمَا #4 [انساء:ه]» وفي الآية توجيهان : 

أحدهما: أن يكون المعنى على ظاهره ؛ أي : لا تؤتوا يا أيها الأولياء السفهاء من 
الأزواج والأولاد أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياماً. لأنهم يضيعونها بلا تدبير» ثم 
تحتاجون [إليه لأجل نفقاتهم]”"» ولا يؤتونكم. وحيئئظٍ لا تكون الآية مما نحن فيه“ . 

والثاني: أن يكون معنى (أموالكم): أموالهم» وإنما أضيفت إليهم لأجل القيام 
بتدبيرهاء وحينئظٍ يكون تمسكاً لما نحن فيه؛ أي : لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله 
لكم فيها تدبيرها وقيامها””'. 

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى فيما بعله: #فَإِنَ َاضَمم متهم مني رَسّذا فَاذْفعواً لم 
مو 4 | التجياتف: ا 

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إنه لا يدفع إليه المال ما لم )5١8/1(‏ 


يؤنسن مله الوشك؟ لأجل هذه الا ا" 


.)1790/0( و"جامع الأسرار"‎ 2)75١7/١( ينظر "أصول البزدوي"‎ )١( 

(0) في (أ) : (ينفع). 

0 في (0 + (إليكم لأجل نفقاتكم). 

(8)تينظر “تمسر القرطبي* (11//5)» بو "اتسين اين كبن *181/10(7)نو"تنسين لطي 08/0 00 

و"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" 2»)507/١(‏ و"تفسير البغوي" .)797/١(‏ 

(5) وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة» ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد. جامع الأسرار (5/ .)19١‏ 

(0)نينظر "تفسير الليضاواق" 1117:/10) ينو" الذن المتعور :1/0 ادو" تسيو القران "0125/10 

(0ك) ينظر "المبسوط" ,)١51١/55(‏ و'الهداية شرح البداية "(”/ ١“58؟)»‏ و"تبيين الحقائق" (0/ 2)8946. 
و"لسان الحكام" »)7"١5/١(‏ و"مجمع الضمانات "(89194/5): و"شرح التلويح على التوضيح ' 
(82/9)نرنو "كشب الأسزار (016:/14): 


[الأصل الرابع: القياس] /ادءع 


1 م و 1 م 5 َأ ىا ممه ا هر 
ره يوجب الحجر اصلا عند ابي حخزيفة كانه ا ا ا 0 


سر 


وقال أبو حنيفة كَدَنَهُ : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ؛ يدفع إليه المال. وإن لم يؤنس 
منه الرشد؛ لأنه يصير المرء في هذه المدة جداً ؛ إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة سنةء 
وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء. لمر عطوويك أب وإذا ضوعف ذلك يصير جداًء فلا يفيد 
منع المال بعدهء وهذا القدر ؛ أي : عدم إعطائه المال مما أجمعوا عليه" . 

ولكنهم اختلفوا في أمر زائد عليه» وهو كونه محجوراً عن التصرفات ؛ فعنده: لا 
يكون عورا وعندهماة ركوة مجهورا فلن :ها أقان الوقرله: 


يبطله الهزل كالنكاح والعتاق» أو في تصرف يبطله الهزل كالبيع والإجارة» فإن الحجر 
5 0 : 95 
على الحر العاقل البالغ غير مشروع 00ل 3 


.)١(‏ نفسن المضادر السابقة: 

() قال أبو حنيفة كأنة: لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه» وتصرفه في ماله جائزء وإن كان 
يردرا مقيدد ا كلقن ونا له فيه لذ عر فى الاظية ول" مفياتعة + لآل مخاطب عافن ول يح مايه 
اعتباراً بالرشيد. وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم» وهو أشد ضرراً من 
التبذيرء فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : وهو قول الشافعي 
أنه : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي 
يقتضيه العقل» فيحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبي بل أولى ؛ لأن الثابت في حق الصبي احتمال 
التبذير» وفي حقه حقيقته. ولهذا منع عنه المال» ثم هو لا يفيد بدون الحجر ؛ لأنه يتلف بلسانه ما 
منع من يده. وقالا: إن الحجر على سبيل النظر له. أما الشافعي فقال: الحجر على سبيل العقوبة 
والزجر. ويظهر هذا الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسداً في دينه» مصلحاً في ماله كالفسق» فعنده: 
يحجر عليهء وعندهما: لايحجر عليه. انظر "الهداية شرح البداية"(”/ »)78١‏ و"بداية 
المبتدي 2)5١١/١("‏ و"'مجمع الأهر فى شرح فلتقن الاوعر" (14/ #م)ود و" فلقن الأنى *30/ 
67).» و"المبسوط" »)١5//55(‏ و"الحاوي الكبير" .)7١/94(‏ و"الكافي" لابن عبد البر(١/‏ 
و"'نهاية الزين فى إرشاد المعدين 5 :)1١6/1(‏ 

(؟) لأن كل تصرف لا يؤثر فيه الهزل» لا يؤثر فيه السفه أيضاً. 'جامع الأسرار" (0/ 19486). 


0 نور الأنوار 4 شرح المنار 


صر 6 وام 00 500 6ر6ظل 
وَكَذْلِكَ عِنْدَهمَا فيمًا لا يبطله الهَزل. 


عبر 


ل 0 فى ظي دعوم وى 22-6 رعهاو وى عس. 2 
5 وَالسَفْر: وَهوّ الخروح الْمَدِيدء وَأذْناه ثلاثة أيَام أنه لا ينافى الأهلية. 
َ# ا 


(وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل"'2 [وأما]”" فيما يبطله الهزل يحجر عليه نظراً 
له كالصبي والمجنون ؛ فلا يصح بيعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته ؛ انه سيرك" 
ماله بهذا الطريق» فيكون كلا على المسلمين»: ويحتاج لنفقته إلى بيت المال. 
[السفر] 

(والسفر"!؟؟ عطف على ما قبله. 

(وهو الخروج المديد)””' [عن]”'' موضع الإقامة على قصد السير. 

(وأدناه: ثلاثة أيام, وأنه لا ينافي الأهلية) أي : أهلية الخطاب لبقاء العقل والقدرة 
البذلية: 


)١(‏ وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل: فلا يحجر عليه بالإجماع. فلذا قال: إلا في نكاح وطلاق 
وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وفطرة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه» أو جدو في صحة 
إقراره بالعقوبات» وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث» فهو أي في هذا كبالغ وفي 
كفارة كعبد أشياه. 
والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجدء ينفذ من المحجورء وما لا فلا إلا بإذن القاضي . 
انظر 'الدر المختار" »)١58/5(‏ "جامع الأسرار" (1147/5). ١‏ 

(؟) سقط من (أ). 

(0) في (أ) :(يصير يصرف) . 

(:) السفر لغة: بتشديد السين وفتح الفاء: قطع المسافة. يقال ذلك: إذا خرج للارتحال أو لقصد 
موضع فوق مسافة العدوي, وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوماًء والجمع: أسفارء والمسفر: 
الكثير السفر. واصطلاحاً: هو الخروج المديد على قصد السفرء وأدناه: ثلاثة أيام ولياليها على ما 
عرف. وعرفه الجرجاني: بأنه الخروج عن قصد سيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الابل 
ومشي الأقدام. انظر "العين" (757/1)» و"المصباح المنير" :»)7078/١1(‏ و"لسان العرب' (4/ 
3317. و"مختار الصحاح ' ».)١77/(‏ و"أصول البزدوي"' /1١(‏ 0707 . 

(5) المقصود به : الخروج الطويل ؛ لأن المديد بمعنى الطويل» والخرج: خلاف الدخل وهو الخروج. 
انظر "تاج العروس" 2»)١07/94(‏ و"مختار الصحاح" .)75/١(‏ 

(5) في (أ) : (من). 


[الأصل الرابع: القياس] 8غ 


كن من باب التَحفيفٍ بِنفْه مظلقاً؛ لون من أَسَْاب الْمَشَنَ يلاف الْمَرَضِ ؛ 
لقاو و سس بي له 


فإنه متنوع ) يُويِرُ في قَضْرٍ ذَّوَاتٍ الْأرْبَع وفِي تَأْخِيرٍ الصَّوْم 0 5 


(لكقه من أسباب الفخقيق”'“ينفسة فطلقا ؛ لكوته.من أسبات المقيقة) ”2 فسواء توفد 


َّ ار ٠‏ : , جاء اع -980) 
فيه المشقةع أو لم توجد جعل نفس السفر قائماً مقام المشقة””" . 


(بخلاف المرض ؛ فإنه متنوّع) إلى ما يضر به الصومء. وإلى ما لا يضرء فمتعلق 


0000 6 . : 00 
الرخصة ليس نفس المرض» بل ما يضر به الصوه”؟ . 


(فيؤثر) [السفر]””افي قصر ذوات الأربع”"'. وفي تأخير) وجوب (الصوم) إلى عدة 


من أيام أخرء لا في إسقاطه”"' . 


0010 
(00 
0 
00 


خفف عنه : أزال عنه مشقة. انظر 'المعجم الوسيط" .)1417/١(‏ 

ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (401//17). 

ينظر "المبسوط" »)١59/55(‏ و'بدائع الصنائع ' (0/ 57)» و"تبيين الحقائق" (0/ .)17١‏ 

اعتبر نفس السفر سببا للرخصء وأقيم مقام المشقة» بخلاف المرض» حيث لم تتعلق الرخصة بنفسه ؛ 
لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم» وإلى ما لا يضر به بل ينفعه» فلذلك تعلقت الرخص بالمرض الذي 

يوجب المشقة بازدياد المرض لا بما لا يوجبهاء ألا ترى أنه لو حدث به برص في حال الصوم لا يمكن 

أن يرخص له بالإفطار» مع أنه من الأمراض الصعبة» فعرفنا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض . 
انظر ' البحر الرائق " (؟/ 5 270)» و "الهداية شرح البداية »)١777/١1("‏ و'أصول البزدوي" /١(‏ 8017), 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (401//5)» و"كشف الأسرار" (54/ 0786). 

سقط من (أ). 

القصر: هو أن يصلي المكلف الرباعية ركعتين» وبذلك يكون ظهر المسافر وفجره سواءء وهذا لا 
خلاف فيه. انظر"البحر الرائق" (؟/ 2»)١5٠‏ و"تحفة الفقهاء" ,.)١59/١(‏ و"الأم" .)١1794/1١(‏ و 
'الإقناع"(58/1). و" كفاية الأخيار" »)١158/١(‏ و"الحاوي الكبير" (؟/577”). و"الكافي في 

فقه ابن حنبل" »)2١95/1(‏ و"المغني "(57/7). و"دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل" /١(‏ 
84 و"مجموع الفتاوى" (9/0/551)» و"مطالب أولي النهى" ,)7١15/١(‏ و"منار السبيل في 

شرح الدليل" »)2١١/١(‏ و"الثمر الداني شرح رسالة القيرواني" /١(‏ 104)» و"الفواكه الدواني' 

,)5١5/؟( و"كفاية الطالب' (0777/5). و"“الذخيرة' (558/5)., و"الاستذكار"‎ »)56/1١( 
.)١5١7/١( و 'بداية المجتهد"‎ 2)7٠١ /9( و"الإحكام في أصول الأحكام"‎ 

أثر السفر في حق الصلوات عند الحنفية: إسقاط الشطر من ذوات الأربع»؛ حتى لم يبق الإكمال 

واكتروها أضل: فكان ظهر المسافر وفجره سواء. وعند الشافعي كأ : حكم السفر ثبوت حق 
الترخص لهء بأن يصلي ركعتين إن شاءء كما في الإفطار حتى لو لم يشأ ؛ لم يجزه إلا الأربع» 


1 نور الأنوار ‏ شرح المنار 


تع دن : 2 مرامى 000 و 5 ا ا ليم 
اك مُورِ الْمُخْتَارَة» وَلَمْ يَكَنْ مُوجباً ضَرُورة زمَةء فقِيل: إنه إذا 


0-9 
اله 


صْبَحَ صَائِماً وَهْوَ مُسَافِرٌ أَوْ مُقِيمٌ قَسَافرٌَ؛ لا يْبَاحُ لَهُ الْفِظرٌء بحلاف الْمَرِيض» 


(لكنه لما كان من الأمور المختارة) جواب عما يتوهم أنه لما كان نفس السفر أقيم 
مقام المشقة» فينبغي أن يصح الإفطار في يوم سافر أيضاً . 

فأجاب : بأن السفر لما كان من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 

(ولم يكن [موجباً]”'' ضرورة لازمة) مستدعية إلى الإفطار كالمرض . 

(فقيل: إنه إذا أصبح صائماً وهو مسافر أو مقيم فسافر؛ لا يباح له الفطر)" لأنه 
تقرر الوجوب عليه بالشروع» ولا ضرورة له تدعوه إلى الإفطار ". 

(بخلاف المرض)إذا نوى الصوم. وتحمل على نفسه مشقة المرض» ثم أراد أن 
يفطر؛ حل له ذلك . 


- وإذا فاتت؛ لزمه قضاء الأربع عنده. انظر"جامع الأسرار" ,)١500-١7899/0(‏ و"'أصول 
البزدوي" »)0707/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/2»)108 و'"كشف الأسرار" (010/5), 
و"الأم" .)١74/١(‏ و" الإقناع" ,»)58/١(‏ و"'كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار' 2))١178/١(‏ 
و#اللعاوم ال 

10ن في 1 1 (تفكن). 

)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم صوم رمضان في السفر على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لا يجوز صوم 
رمضان ة في السفرء ولو صامه المسافر ؛ فإن صومه لا يصحء ويجب عليه القضاءء وبه قال 
الظاهرية. 
المذهب الثاني : أن الفطر رخصة وهو الأفضلء. وبه قال أحمد والأوزاعي وإسحاق. 
المذهب الثالث: أن الفطر رخصة, والصوم أفضل لمن لا يجد به مشقة ولا يتضرر منه» وبه قال 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية. وقال الشافعي: الصوم أفضل من الفطر . 
وقال مالك: الصوم في السفر الذي يجوز فيه الإفطار أفضل من الإفطار لمن قوي على ذلك. انظر 
"الجوح 12415153 )ربو "سمي (ارا بو" الام 001 0ن وا المجيوه ”0م 
ا و "اينات " للتتيرزارئ (0» و"الحاوي الكبير'"(955/5)), 
و"الإقناع' (1/ 42545 و"التاج والإكليل" (؟/١40)‏ و"الذخيرة" (8/ 207. و"جامع الأمهات' 
».)60١7/0(‏ و"سبل السلام" (5/؟15١).‏ 

(6) ينظر "كشف الأسرار" (578/5)» و"أصول البزدوي"' /١(‏ 2025554 و"فتح الغفار بشرح المنار' 
(فير 40818 أو شترح المنان وسحواشيه" لابن عملك: (ضن 451): 
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وَلَو أَمْطَرَ الْمُسَافِرُ؛كَانَ قِيَامُ السَّمَرِ الْمُيِحٌ شُبْهََ قلا تَجبُ الْكَمَارَةٌ وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُقِيمُ 


© ساس 


0 ؛ لا 1 الْكَمَارَة بخْلَافٍ ما إِذَا مَرِضَء وَأَحَكَامُ السَّمْرِ تَْبْت بِنَمْسِ 


الْحُرُوجٍ بِالسِّنَوَ وَإِنْ لَمْ ييِمّ السّمَرُ عِلَهَ بَعْدٍُ تَْقِيقاً لِلرّخْصَةٍ. 


وكذا إذا كان صحيحاً من أول النهار ناوياً للصوم» ثم مرض ؛ حل له [الفطر]”''» لأنه 
أمر سماوي لا اختيار للعبد فيه» والمرخص للفطر موجود. فصار عذراً مبيحاً للفطر”" . 

(ولو أفطر المسافر) في الصورتين المذكورتين” '' (كان قيام السفر المبيح شبهة, فلا 
تجب الكفارة”*'» وإن أفطر [ المقيم ]**) الذي نوى الصوم في بيته (ثم سافر لا تسقط 
عنه الكفارة» بخلاف ما إذا مرض) بعد أن أفطر في حال صحته تسقط به الكفارة ؛ لأن 
المرض أمر سماويء لا اختيار فيه للعبد» فكأنه أفطر في حال المرض''؟ 


(وأحكام السفر)أي : الرخصة”"' التي تتعلق بها أحكام السفر (تثبت بنفس الخروج 
بالنستة) . المشهورة عن الى 4ه فإنه كان يرخص للمسافر حين يخرج من عمراد 
المفير: 


(وإن لم يتم السفر علة بعد) لأن السفر إنما يكون علة تامة إذا مضى ثلاثة أيام بالمسيرة» 
فكان القياس قبله ألا تث تثبت الرخصة بمجرده» ولكن تثبت تلك بالسئة (تحقيقاً للرخصة) في حق 


. في (أ) : (الإفطار)‎ )١( 

(0) ينظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" لابن الملك (ص 240755 و"فتح الغفار بشرح المنار' 
لابن نجيم الحنفيى (ص 510). 

(*) وهما نية الصوم». وسفره بعد أن نوى الصوم. شرح المنار لابن ملك (ص١49).‏ 

(:) ينظر ' مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" .)71777/١(‏ 

() اسقط هن 0 

.)7608 ينظر "مرقاة الوصول إلى علم الأصول "(ص‎ )١( 

(0) الرخصة لغة: في الأمر خلاف التشديد فيه. "مختار الصحاح" .)1١١/١(‏ ما جاز فعله مع قيام 
المقتضي للمنع . ' البحر المحيط فى أصول الفقه" .55١ /١‏ 

(4) جاءت أحاديث كثيرة في هذا الاو ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوف» باب 
يقصر إذا خرج من موضعه ))59/١1((‏ برقم 2)2٠١79(‏ عن أنس ونه قال: «صليت الظهر مع النبي 
كك بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين». 


م نور الأنوار ل شرح المنار 


رد هة ميت 5 6 د 2 7 
١‏ وَالحَطأً: وَهُرَ عُذْرٌ صَالِحٌ لِسُقُوطٍ حَقٌّ الله تَعَالَى إِذّا حَصَل عَنْ اجْتِهَادٍ 


الجميع؛ إذ )05١9/1(‏ لو توقف الترخص على تمام العلة لم يثبت الترفيه''' في حق الكل» 
فيفوت الغرض المطلوب” '". 
[الخطأ] 

(والخطأ» ' عطف على ما قبلهء وهو في اللغة: ضد [الصوابٍ]”©. وفي 
الاصطلاح: وقوع الشيء على خلاف ما أريد. 

(وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد) فلو أخطأ المجتهد في 
الفتوى بعد استفراغ الوسع ؛ لا يكون آثماء بل يستحق أجراً واحدا”” . 


وفي مصنف عبد الرزاق (07947/7): عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (أن 

علياً لما خرج إلى البصرة» رأى خصاً فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصاً. 

قال :بت مخ قضعب): 

)١(‏ الترفيه: التخفيف والتوسعة. منه قولهم رفه عن الغريم إذا نفس عنه وأنظره. المغرب في ترتيب 
المعورى: 1011 

(5) ينظر "جامع الأماد* »)١107/5(‏ و"شرح المنار لابن ملك" (ص »)44١‏ و"حاشية الرهاوي' 
(ص .)49١‏ 

(*) الخطأ لغة: الخطأ والخطاء ضد الصواب». وأخطأ الطريق: عدل عنهء وأخطأ الرامي الغرض: لم 
يصبه. وخطيء الرجل خطئاص : أذنب» والخطيئة: الذنب» والجمع: خطاياء والخطاء الكثير 
الأشطاء ان الخطانا» والخط]:: ما لم يتعمد فهو مخطيء. واصطلاحا: هو الذنب الذي ليس 
للإنسان فيه قصدء. وضده الصواب. انظر المحكم والمحيط الأعظم' (71/5). و"المصباح 
المنير" »)١74/١(‏ و"لسان العرب"(١/50).‏ و"مختار الصحاح »)/5/١('‏ و"تاج العروس' 
5١4 /1١(‏ (5/ 5ه١٠ك).‏ و"قواعد الفقه" .)778/1١(‏ 

06 التواف) 

(5) اختلف في جواز المؤاخذة على الخطأ : فعند المعتزلة: لا يجوز المؤاخذة عليه في الحكمة ؛ لأن 

الخاطئ غير قاصدء والخطأ والجناية لا تتحقق بدون القصد. وعند أهل السنة: تجوز المؤاخذة 

عقلاً ؛ لأن الله تعالى أمرنا بأن نسأله عدم المؤاخذة بالخطأ في قوله عز ذكره إخباراً عن قول 

الوسونه أن تعلنها لتاق قال تفال :ل نكلتك: 21 30 ل ونم تي كتف وفك ةا سيت 

ريس الى ارس اس سرصم 2 هس ساي سه م ص عرسم 


3 سه ع 0ه ٍٍ_ اس سل 00 06 ده رع 
رالا توَاعِذنا إن ينا أو أخطانا ربا ولا فيل عا إصيرا كما حملتة: عل الذوت من فنا ريا 


- 


آذ اف 


ير لل ل ل ص 7 رمه سروس 
٠‏ 


000 7 00 مط رمه مرم لهج . 0 سح ص صن مو 0 و2 “الى 
ولا تَحَمِلنَا ما لا طافّة نا يوء واغفٌ عنا واعفر لنا وَأرحمنا أنت مَوْللَنا فَأنصَرًا عَلَ الْمَوْمٍ الكفينت» 


[الأصل الرابع: القياس] و 


بر 


00 0 ضّ 7 م #2 َه 507 8 مم © 68 سي 
رَيَصِيرُ شْبْهَةه حَبَّى لا يَأَنْمُ الْخَاطم وَلَا يُوَاحَذْ بحَدء أو قِصَاصء و يجِعَل عذرا 


8 0 خخ ص لس سم سروم الم اس 0 م ا ور 
فى حقوق العِبَادٍ حتى وَجَبَ عَليَهِ مان الْعْدْوَانَء وَوَجَبَتَ به الدية. وصح طلا قه. 


(ويصير شبهة) في دفع العقوبة (حتى لا يأثم الخاطىئ» ولا يؤاخذ بحدٌ أو قصاص) 
فإن زفت إليه غير امرأته فظنها أنها امرأته فوطئها ؛ لا يحد ولا يصير آثماً كإثم الزناء وإن 
رأى شبحاً من بعيد فظنه صيداً فرمى إليه وقتله وكان إنساناً ؛ لا يكون آثمأ إثم العمد. ولا 
حت عليه | لقا 57 

(ولم يجعل عذراً في حقوق العباد.» حتى وجب عليه ضمان العدوان) إذا أتلف مال 
إنسان خطأ . 

(ووجبت به الدية) إذا قتل إنساناً خطأ ؛ لأن كلها من حقوق العباد» وبدل المحل 
لأجزاء الفعل”'. 

(وصح طلاقه) أ طلاق الخاطىع. كما إذا أراد أن يقول: لامرأته: اقعديى. فجرى 
على لسانه: أنت طالق ؛ يقع به الطلاق عندنا" " . 

وعند الشافعي : لا بقع اقياسا غلى التاته'*. ولقوله عي : «رفع عن أمتي» الخطأ 
والنسيان)”*) 


7 (ابترة:جمي. ولو كان الخطأ غير جائز المؤاخذة به في الحكمة ؛ لكانت المؤاخذة جورأء وصار 
الدعاء في التقدسس: ربنا لا نجر علينا بالمؤاخذة» لك المواخذة مع جوازها في الحكمة سقطت 
بدعاء النبى تَكلةِ ؛ فإنه لما قال : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» استجيب له فى دعائه. انظر 
اكفق]لأسزار 5 )نمو التقرير والتسصيير 10097و" تسر التعرير "9/00 : 

)١(‏ ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(4945). 

(؟) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح .)11١77/5(‏ 

(*) ينظر "أصول البزدوي" 2)751//١(‏ و"فتح الغفار بشرح المنار"(595). 

(:) لأن الطلاق يقع بالكلام» والكلام إنما يصح إذا صدر عن قصد صحيح.ء فلا يقع طلاقه كالنائم 
والمغمى عليه. انظر 'الآم' (551/0)» و"“أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (5/ 2)580 
و"الحاوي الكبير" .)477/٠١(‏ و"جامع لأسا 02/677 

0( ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها : م ووضع» وتجاوز. أخرجه الحاكم في “الستدر له على 
الصحيحين" )١١/7(‏ عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله ِْ: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ 
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وعو 


هسه و ع : م رمرعر رم تر سيو أ وم ري عر نوي 2 رمو 8 كمه يمار 
ص ٠‏ هو سأ وهو وجو 
م 


لكا د ا ور سو الي اا و ل 


ونحن نقول : إن النائم عديم الاختيار» والخاطئ مختار مقصرء والمراد بالحديث: 
رفع حكم الآخرة لا حكم الدنياء بدليل وجوب الدية والكفارة ”"' . 

(ويجب أن ينعقد بيعه) أي : بيع الخاطئ» كما إذا أراد أحد أن يقول: الحمد لله 
فجوى :على الونانة: يعض متف كن :تقال المكاطب قيلت" "1 وهنا معي قله (إذا 
صدقه خصمه) وقيل: معناه أن يصدق الخصم ؛ بأن صدور الإيجاب منك كان خطأء إذ 
لو لم يصدقه في ذلك يكون حكمه حكم العامد ". 

(ويكون بيعه كبيع المكره) يعني : ينعقد فاسداً ؛ لأن جريان الكلام على لسانه ختياري 
فينعقدء ولكن يفسد ؛ لعدم وجود الرضا فيه" . 


[الإكراد] 
(والإكراه)”*' وهو عطف على ما قبله» وبه تمام الأمور المعترضة المكتسبة» وهو 
حمل الإنسان على ما يكرهة». .ولا يريد :ذلك الانسان مباشرتة لو لا أكرهة: 


٠‏ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وابن 
حبان (5١1/؟7١٠5),‏ و"البيهقي في "الكبرى". والدارقطني في "سئنه" (5/ .)١7٠١‏ 

0 ينظو "التقرين والتسحيو )نودو سين الع "ا 

0 يَنْظ نر" التقرين والتعيير " :2719057" تيسيو العين اا 0 

() ينظر " شرح ابن ملك على المنار" (ص”447)»: و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص195). 

(؟) ينظر "جامع الأسرار" .)١504/5(‏ 

(5) الإكراه لغة: كرهت الشيء كراهة وكراهية» فهو مكروه :إذا لم ترده ولم ترضهء وأكرهت فلانا 
إكراها : إذا حملته على أمر يكرهه؛ واستكرهت فلانة: غصبت نفسهاء وكره الأمر والمنظر كراهة 
فهو كريه» مثل قبح قباحة فهو قبيح» ووجه كريه. والكريهة : الشدة في الحربء» الكره بالضم: 
المشقة. واصطلاحا: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام» والإجبار على ما يكره الإنسان 
طبعا 4 أواشيوعا : فيقدم على عدم الرضا ؛ ليرفع ماهو أضر. وجاء في "الدر المختار" : (الإكراه : 
فعل يوجد من المكره؛ فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منهء وهو 
نوعان: تام وهو الملجىء بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح وإلا فناقصء. وهو غير الملجىء. 
انظر "المغرب في ترتيب المعرب" .»)7١1/5(‏ و"المصباح المنير" »)07١/5(‏ و"أساس البلاغة' 
(65/5)دق"التغريفات” 1 «قها بو "الذن المختار "017/50 


[الأصل الرابع: القياس] 5 


اي 


0 لورامسي ابيا ورين [الفلسة 
اي 1 يَعْدِمَ الرْضَاء الوا وَهوَّ 


هس 


زوجته. 


أن 


5ظ 
١‏ 
رن ١‏ 
هذا 
8 
3 1 
1١‏ 


(وهو) أي : الإكراه على ثلاثة أقسام ؛ لأنه : (إما أن ينعدمالرضاء ويفسد 
الاختيار”''. وهو الملجى) أي : الإكراه [الملجئع]”"' [بما]”" يخاف على نفسه. أو عضو 
من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا ؛ لأقتلنك» أو لأقطعن يدك. فحينئذ ينعدم رضاه 
ووفسيك عفنا رو ال 

([1أو]'*" يعدم الرفا""" رولا يفسد الأحسار ")برهو الأكزاةبالقيد أو :لكيس مدة 
مديدةه أووالقريه الى لذ يقاف على اللسه الفلقتوة الاق ميقن الضاره اتحددد 71" نولك 
لا يرضى به. 

(أو لا يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيارء وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته) 
أو اتكعوة» انالف لقي ب لاا كالم ا 


)1١(‏ خيرته بين الشيئين: فوضت إليه الاختيار فاختار أحدهما وتخيرهء والاختيار: طلب خير الأمرين» 
والاختيار : طلب ما فعله خيرء والاختيار: الاصطفاء. انظر "المصباح المنير" (196/1), 
و "لسان العركي" :(6)118:1/2. و "الساريف "17019 

(0؟) سقط من (أ). 

افى 211 لماه 

(4:) وهو ما يسمى الإكراه الكامل. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص447). 

)0( ا (و). 

(0) الرضا بالوضوان كنس الراء وضمها: الرضا المرضاة مثله. ورضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي 
رقيو ا نضا على الأصل » ورضي عنه بالكسر رضا مقصور مصدر محض. والاسم : الرضاء. مختار 
الصحاح .)1١*/١(‏ 

(0) الخيار: الاسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين. انظر "تاج العروس" .)547/١١(‏ 

(8) ففي القياس البيع جائز ؟ لأن هذا ليس بإكراه حقيقة. نإئة لع يوكاد فى نقسة شيعا + ويخصن ننه لا 
يلحق به الضرر. وفي الاستحسان أن ذلك إكراهء ولا ينفذ بيعه وشيء من تصرفاته ؛ لأن حبس أبيه 
يلحق به من الهم والحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثرء فإن الولد الصالح إنما يختار السجن 
والحبيس مكان أبيه ليخرج أباه» فكما أن التهديد في حق نفسه يعدم تمام الرضاء فكذلك التهديد 
فين سيق تفلين أبين. "انظ ؟ كع الأسران” (:/ 5794). و"جامع الأسرار" .)١51١7/5(‏ 
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ةر فز 0 0 > . ضر 2 2ه ء م الل 2 6-. 9 
والإكراه بجمَلتَهِ لآ يناي الخطات والاهلية؛ وانه متردد بِينَ فرضص» وَحَظر ء 


ل كر © لا 
وإبا حد . ور حخصة. لعا كل واو و أوامطه 1 اوتاه ينها ها افج عا جا نهر 18 اهارق لق وات وا لطيقة ليه لاخ امو جيه افده جع 6ه هاده أ عه وده 2 


(والإكراه بحملته) أي . يجميع هذه الأقسام. 
(لا ينافى الخطاب والأهلية) لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه مدار الخطاب والأفل 7 


(وأنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة) يعني : [أن]'' الإكراه ؛ أي : العمل به 


منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة : 


ففى بعض المقام العمل به فرض كأكل الميتة إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاءء فإنه 


[يفترض]”" عليه ذلك» ولو صبر حتى يموت عوقب عليه ؟ لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة**) 
٠١ /(‏ 5). 


وفى بعضه العمل به حرام» كالزنا””' وقتل النفس المعصومة”''» فإنه يحرم فعلهما عند 


الإكراه الملجئ . 


6 


فه 
00 
050 


(0 


68 


أي :كون المكره مخاطباً: وكونه أهلاً للأحكام ؛ لأن ما به الأهلية من العقل والبلوغ متحققة معه 
عند كونه مكرهاً . انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه"' (ص 758). 

في () : (يفرض). 

إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء ؛ فإنه يفترض عليه لقوله تعالى: «وَمًا لك ألا تَأَكُلُوا مِمَا ذكر شم 
لَه عه وكَدْ كَبَلَ لك بَا حرَمَ عَم إِلَامَا أضطرزثد لَه وَإِنَّ كا لضن يأهوايهم يعبر عِلْرٍ إن ريلف هُوَ 
َعَم بِالْمُعْتَينَ» ريانم :,. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" لابن الملك (ص 7”98) . 
يجب عليه الحد وهو القياس ؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الالة» والإكراه لا يؤثر 
فيه. كان طائعاً في الزناء فكان عليه الحدء ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من السلطان لا يجب 
بناء على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده. وعندهما: يتحقق من السلطان وغيره» فإذا 
جاء من غير السلطان ما يجىء من السلطان ؛ لا يجبء والمرأة بلا خلاف لا حد عليها إذا أكرهت 
على الزناء ولا إثم عليها. وعند الشافعية: الإكراه على الزنا شبهة دارئة لحد الزناء وإن لم يبح به 
وهو الأرجح. وفي قول آخر يحد ؛ لأن حصول الانتشار دلالة الاختيار» فإنه لا يحصل بالإكراه. 
انظر ' بدائع الصنائع" (9/ »)١18٠‏ و"المجموع" »)١91/4(‏ و"الوسيط' (88/5")»: و'حاشية 
اللجول "4و اررض اليج “لإدار :112 

وأما المكره على القتل: فإن كان الإكراه تاماً ؛ فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ولكن يعزرء ويجب على المكره؛ بكسر الراء. وعند أبي يوسف يدنه : لا يجب القصاص عليهما. 


[الأصل الرابع: القياس] لا 
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وفي [بعضه]'' العمل به مباح» كالإفطار في الصوم”"“» فإنه إذا أكره عليه ؛ يباح 
[له]”" الفطر. 


وفى بعضه العمل به رخصة, كإجراء كلمة الكفر على لسانه إذا أكره عليه؛ يرخص له 
ذلك يشوظ أن كون القلبمطيقا بالتصووية 7" والاكر اه لو 


والفرق بين الإباحة والرخصة: أن في الرخصة لا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع الحرمة. 
7 5 : ع (65) / 000 3 
بل يعامل معاملة المباح في رفع الاثم » وفي الإباحة ترتفع الحرمة. 


> ولكن تجب الدية على المكره» بكسر الراء. وعند زفر كه: يجب القصاص على المكره دون 
المكره. وعند الشافعي كته : يوجب القصاص عليه في الأصح. انظر 'بدائع الصنائع" (ا/ 20١7/4‏ 
و"المبسوط"(51/55). و"الوسيط"'"(388/5). و"الحاوي الكبير" (؟857/7١).‏ و"حاشية 
الجمل' .)١89/60(‏ 

)١(‏ في (أ) :(البعض). 

(0) اختلف أبو حنيفة والشافعي في حكم الصائم إذا أكره على الإفطار: فذهب أبو حنيفة دنه : إلى أن 
الصائم إذا أكره على الأكل يفسد صومه., لأنه وجد ما يضاده. وهذا ليس بنظير الناسي. وذهب الشافعي 
أنه : إلى أنه لا يفسد صومه. وإن أكل بشهوة ؛ لأنه أعذر من الناسيء أما إذا أكره على الإفطار بهلاك 
ابنه فلا يجوز له ؛ لأن العذر في الإكراه جاء من فعل ليس له الحق» فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف 
الحامل والمرضع. انظر "تحفة الفقهاء .»)964/١("‏ و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /١("‏ 
»١‏ و'"الحاوي الكبير" (”/ »)57١‏ و"المستصفى ' »)94/١(‏ و"إعانة الطالبين" (575/7؟). 

(9) سقط من (أ). 

(4)ديقظن “الصهر الرائق 7 (52/8)ذدى" تببية الحقائق "6)185:/6(7 بو "التقرون والعحيب 91 )2 
و"قواطع الأدلة في الأصول"(١/14١١)»‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" 2)75١7/١(‏ و"كشف 
الأهيراة" ».)201١/5(‏ و"روضة الطالبين"(57/9١)»‏ و"الحاوي الكبير" :4)558/١(‏ و"أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب"(9/5)» و"حاشية الرملي" (94/5). 

(5) الإكراه على قسمين: القسم الأول : هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى 
إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط 
كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد. المجلة .)١186 /١(‏ 

(1) نحو: حرمة اجراء كلمة الكفرء فإنها لا تحتمل السقوط أبداً» لكن تدخلها الرخصة ؛ أي: تسقط 
المؤاخذة بالمباشرة مع قيام الحرمة. انظر ' كشف الأسرار" (0557/54). 
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لك اه الام 1 اد اي 72 0 1ن 0 7 01 
وَلا ينافي الاختَيّارَ؛ فإذا عَارَضِه اختَيّار صَحِيح ؛ وَجَبَ ترجيح الصَحِيح على 
الا ده ا ا ا هط 


وقيل: لا حاجة إلى ذكر الإباحة ؛ لدخولها في الفرض أو الرخصة"'''. إذ لو كان 
المراد بها إباحة الفعل مع الإثم في الصبر فهي الفرضء وإن كان بدون الاثم في الصبرء 
فهي الرخصة» فإفطار الصائم المكره إن كان مسافراً ففرض» وإن كان مقيماً فرخصةء ولم 
يوجد ما يساوي الإقدام والامتناع فيه في الإثم [والثواب]”" حتى يكون مباحاً”” . 


(ولا ينافي الاختيار)أي : لا ينافي الإكراه اختيار المكره -بالفتح - لكن 
الاسام “لا 


(فإذا عارضه اختيار صحيح) وهو اختيار المكره - بالكسر -. 

(وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن)'' [نسبة الفعل إليه]'"' كما في الإكراه 
على القتل» وإتلاف المال حيث يصلح المكره - بالفتح- أن يكون آلة [للمكره]”* - 
بالكسر- فيضاف الفعل إلى المكره [بالكسر]”*'» ويلزمه حكمه. 


)١(‏ لأن المراد بها إن كان إباحة فعل المكره عليه بالإكراه» وعدم الإثم في الصبر على الإمتناع عنه فهي 
الرخصة. إن كان إباحة فعله بالإكراه وصيرورته آثما في الصبر فهي الفرض» وإفطار الصائم بالإكراه لا 
يخلو منهماء لأنه إن كان مسافراً كان إفطاره عند الإكراه فرضاء وإن كان مقيما كان مرخصا فيه» ولم 
يوجد في الإكراه ما يتساوى الإقدام عليه والامتناع عنه عند الإكراه في الإثم والثواب وعدمهما» بمعنى 
أنه لا يترتب على شيء منهما ثواب و لا عقاب. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص١17")‏ . 

(0) في (أ) : (والصواب). 

(9) ينظر "شرح ابن ملك على شرح المنار"(ص 2497. 

(4) في (أ) : (اختياره) . 

(5) لأنه لو بطل اختياره لبطل الإكراه ؛ لأن إكراه الإنسان على ما لا يكون باختياره لا يتصورء فإن 
الشيخ لا كره على أن يكون شاباً. انظر ' شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص١7”01).‏ 

(5) وحينئذ يصير اختيار المكره كالعدم» فيصير الة للمكره. فيضاف الفعل إلى المكره حتى يلزمه 
حكمه ؛ لأن الساقط بطريق التعارض كالساقط فى الحقيقة. انظر "أصول البزدوي" 2)508/١(‏ 
و“كشفة الأسران" للشسفى (6)097/7.و 'شرح كان ارارق امن الفقه" (ص١/7ا7).‏ 

(0) سقط من (ط). 

() في (أ) : (المكره). 

(9) سقط من (أ). 


[الأصل الرابع: القياس] 289 


با 


َِلَّا بَقِيَ مَنْسُوباً إِلَى الِاخْيّارٍ الْمَاسِدِء فَفِي الْأَقْوَالٍ لا يَصْلْحٌ لِغَيْرِه؛ لأنَ التَكُلَمَ 
8 35 
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الرّضَا ؛لَمْ يبظل بالك كَالطَلَاقٍ وَنَحْوِو ف با م ساد رامقا تا ا ا و ل نه 


(وإلا)أي : وإن لم يمكن نسبة الفعل إلى المكره [بالكسر]'''» كما في الأقوال. 
وفي بعض الأفعال. 

(بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد) وهو اختيار المكرّه -بالفتح- فجعل المكرّه مؤاخذاً 
بفعله””' .ثم فرع على هذا بقوله: (ففي الأقوال لا يصلح) المكره أن يكون آلة (لغيره ؛ 
لأن التكلم بلسان الغير لا يتصورء فاقتصر عليه)أي : حكم القول على المكرّه ‏ بالفتح -. 

(فإن كان) القول (مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا ؛ لم يبطل بالكره؛ كالطلاق 
ونحوه) من العتاق”"» والنكاح. واللرضية"""» والعوي ".د والعنو عن هم العمدةه 
2 وال لاني ولحي كبا كن اه الى 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) انظر "جامع الأسرار" .)١518-1411//60(‏ 

(") العتق في اللغة: عتق العبد عتاقا فهو عتيق» خلاف الرق وهو الحرية. وفي الشرع: هي قوة حكمية 
تير يها أغاذ للتضرفات المرعنة: انطر“لنينان العري "440 )بو "التعرنفاف 05/103 

(:) الرجعة في الطلاق: هي استدامة القائم في العدةء وهو ملك النكاح . انظر "التعريفات " .)١557/١(‏ 

(5) التدبير: عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبه؛ وبوجه آخر تعليق العتق بالموت. انظر 
'المطلع على أبواب المقنع" /١(‏ 07417 . 

(5) اليمين في اللغة: القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق. انظر 
"التفرينا ف 0 

(0) النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى. انظر "التعريفات" .)708/١1(‏ 

(8) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء 
مدا دمد تنا أو قناع كا فسمزانضه واخته «انقلر *اللعريقاف" 21/1 

(4) الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة» مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر. انظر 
' التعريفات" .)084/١(‏ 

(١٠]لفيء:‏ ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال ؛ إما بالجلاء» أو بالمصالحة 
على جزية أو غيرها . والغنيمة: أخص منهء والنفل: أخص منها . انظر "التعريفات " .)7١1//١(‏ 

. في (ط) : (القولي)‎ ١١( 


2 نور الأنوار ب شرح المنار 


بهَاء وَقَذْ قَامَتْ دِلَاليِهًا عَلَى 6 


والإسلام''» فإن هذه [التصرفات]”'' كلها لا تحتمل الفسخ. ولا تتوقف على الرضاء 
فلو أكره بها أحد وتكلم بها ؛ لم يبطل بالكرهء وتنفذ على المكره ‏ بالفتح ‏ فقط”” . 


(وإن [ كان ]”*' يحتمله ويتوقف على الرضاء كالبيع ونحوه يقتصر على المباشر) 
ههنا أيضاً وهو المكرّه [بالفتح]”” . 


(إلا أنه يفسد ؛ لعدم الرضا) فينعقد البيع فاسداًء ولو أجازه بعد زوال الإكراه ؛يصح. 
لآن الفنسد ال الا جارة: 


(ولا تصح [الأقارير]''' كلها'"'؛ لأن صحتها [تعتمد]”" على قيام المخبر [بها1]'. 
وقد قامت [دلالتها(١٠)‏ على عدمه) أي : عدم ثبوت المخبر [بها]'''' ؛ لأنه يتكلم دفعاً 


)١(‏ المراد بالإسلام : إسلام الحربي» وأما إسلام الذمي ؛ فلم يصح مع الإكراهء والفرق بينهما : أن 
إكراه الحربي على الإسلام حق» فلا يقطع عن فعل الفاعل» وإكراه الذمي على الإسلام ليس بحق 
فيبطل. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص 598). 

(0) في (أ) : (التعريفات). 

(9) ينظر "كشف الأسرار" للنسفي (؟/ 0178). 

6 سقط من (أ). 

(5) سقط من (أ)» وأشير هنا إلى أنه قد ضبطها بالحركات في بعض الأحوالء لذا فلم يشر بقوله: 
(بالفتح أو الكسر). 

(7) في (أ) : (الأقاويل). 

(0) سواء بما لايحتمل الفسخ. كالطلاق والعتاق والرجعة والعفو عن دم العمدء أو بما يحتمله» كالبيع 
والإجارة وإبراء الدين مخبر به. انظر"فتح الغفار بشرح المنار" لابن نجيم الحنفي (ص198). 

(6) في (أ) : (تقتصر). 

(9) في (أ) : (به). 

(15)افىئ (أ) : (دلالته). 

(0)في (أ) : (به). 


[الأصل الرابع: القياس] ا/اة 


وَالْأَفْعَالُ ِسْمَانَ : 
3 أختمنا: كلا ُوَالِ فلا يَصْلْحُ أنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ ذ فيه آلَهَ لِغَيْرِو كالأكل 
وَالْوَطةوالر نا فِسْتْصِرٌ الفْغل علا المكره ؛ لِأَنَ الأكلَ بِمَم الَْيْرِ لا يُمَصَوَ ور 


كان لأنه لا بقصد المجاز» مع قيام دليل الكذب» وهو الإكراه. 
[أقسام الأفعال] 

(والأفعال قسمان: أحدهما كالأقوال. فلا يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره. 
كالأكل والوطء [والزنا]””"» [فيقتصر الفعل على المكرّه]”'؛ لأن الأكل بفم الغير لا 
يتصور) وكذا الوطء بآلة الغير لا يتصورء فإذا أكره الإنسان أن يأكل في الصوم ؛ يفسد 
صوم الآكل» ولا يفسد صوم الآمر إن كان صائماًء وكذا لو أكره أن يأكل مال غيره؛ يأثم 
الآكل دون الآمرء ولكنهم اختلفوا في حق الضمان : 

فقيل: يجب الضمان على المكرّه دون الآمرء وإن كان المكره يصلح آلة للآمر من 
حيغ الاتلف + لأن مفعة الأكز صلق 5*0 

وقيل: لو أكره على أكل مال نفسه؛ فإن كان جائعاً ؛ لا يجب على الآمر شيء» لأن 

منفعته رجعت إلى الآكل» وإن كان شبعان ؛ تجب عليه قيمتهء لأن منفعته (1/ ١١5؟)‏ لم 
ترجع إلى الآكل *. ولو أكره على أكل مال الغير ؛ يجب الضمان على المكره» سواء 
كان جائعا أو يعاق 4 الآنة من 'قبيز الأكراة علق إتلاق ماله نبجب الظمان” . 

وكذا إذا أكره إنسان أن يطأء فإن كان مع غير امرأته ؛ فيجب عليه الحد ويكون آثماء 
ولا ينتقل هذا الفعل إلى الآمر على ما سيأتي”'' . 


)0010 في (أ) : (به) . 

مقطا ةر 

(9) سقط من (). 

() ينظر "جامع الأميراة" .)١550-1١5194/5(‏ و"فتح الغفار بشرح المثاو" (ض2)555 ق"كشفب 
الاعراد” (057/5)» و"بدائع الصنائع" (9/ .)١74‏ 

(4) ينظر نفس المصادر السابقة . 

() سيأتي هذا في قوله: (والحرمات أنواع). 


ع نور الأنوار ‏ شرح المنار 


اب الثاني ذا تضلت القكرة فيه أن بكورة اله لنتري كر لكك التنسس رالمانة 
قَيَجبُ الْقِصَاص عَلَى المُكرو. 000/000 ش(”' 


وإ كان مع امرأته 58 الصوم. أو فى الاعتكاف7١‏ أو الإحرام. أو بالخيض ؟ 
والكفارة والضمان في ماله. وما رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره الآمر أم لا. 


(والثاني) أي : القسم الثاني من الأفعال(ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة لغيره. 
كإتلاف النفس والمال) فإنه يمكن للانسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال أحد ليتلفه» أو 


(فيجب القصاص على المكره) بالكسرء إن كان القتل عمداً بالسيف ؛ لأنه هو 
القاتل» والمكره آلة له كالسكين» وهذا عند أبي حنيفة 15ئه”" . 


وقال محمد وزفر رحمهما الله * يجب على المكره ؛ كه زهو الفاعل الحقيقي]” ''. 
وإن ل ا 

وقال الشاففى كانه # ,بيجب » علييننا 4 أها المكرة :+ فلكوته امر ا واه لكر فلكو يه 
م 


وقال آس يوس 12 ١‏ معي علنيها: + لوقا لقيهة نؤاونة اله شعي 


() الاعتكاف في اللغة: الإقامة في المسجد على نية العبادة» والاعتكاف: المقام والاحتباس. وفي 
الشرع: لبث صائم في مسجد جماعة بنية وتفريغ القلب عن شغل الدنيا وتسليم النفس إلى المولى. 
انظر "المعجم الوسيط" (5194/7)» و"التعريفات" .)57/١(‏ 

(0) لا قصاص على المكره عند أبي حنيفة ومحمد» ولكن يعزرء ويجب على المكره. انظر " بدائع 
الصنائع " (1/ »)2١0/9‏ و" إيثار الإنصاف" .)7179/١(‏ 

(29) فى (أ) : (الفاعل هو المكره حقيقة). 

(4) ينظر 'قواطع الأدلة في الأصول' (؟/ 540). 

(5) ينظر " حاشية البيجرمي" (1/ .)١5‏ و"حاشية عميرة" .23١7/5(‏ 

() لا يجب القصاص عليهماء ولكن تجب الدية على المكره. انظر ' بدائع الصنائع " (7/ 109/9). 


[الآصل الرابع: القياس] ا 


0 6 
وَالْحَرَمَاتٌ أَنْوَاع : 
حك اوس 5 ا يان ل 0 ب ع ل ءءء 
١‏ حَرمَةَ لا تتشم ولا تدخلهًا رخصَة كالرنا بالمرأة و ل 


(وكذا الدية غلى عافلة المكره) رن كاة الع نغيطا + [وكن]”'" الكفارة ايها تعن 
ع0 1 


ثم لما قسم المصنف ذه الإكراه أولاً إلى فرض» وحظرهء وإباحة» ورخصة ؛ 
[فالآن]”' يقسم حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آخرء وإن كان مآل 
[التقسيمين]”*' واحداً فقال : (والحرمات أنواع: حرمة لا تنكشف, ولا تدخلها رخصة 
كالزنا”” بالمرأة) فإنه لا يحل بعذر الإكراه قط ؛ إذ فيه فساد الفراش [وضياع]”'" النسب ؛ 
لأن ولد الزنا هالك حكماًء إذ لا يجب على الأم نفقته» ولا يجب على الزاني تأديبه 
[وإنفاقه]”"' فهو داخل في الإكراه الحظر . 

وقيل: هذا في الزنا الرجل بالإكراه”" . 

وأما إذا كانت المرأة مكرهة بالزنا ؛ يرخص لها في ذلكء» إذ ليس في التمكين معنى 
قتل الولدء الذي هو المانع من الترخيص في جانب الرجل ؛ لأن نسب الولد عنها لا 
ينقطع» ولهذا سقط الإثم عنها""'. 


00 في (أ) : (فكذا). 

(0') ينظر "المبسوط "(1؟/؟2»)9 و"كشف الأسرار" (6615/5). 

فرة في (أ) : (فأراد) . 

الى 1( التسمين): 

(5) الزنا لغة: الرقي على الشيء. وشرعاً : إيلاج الحشفة بفرج محرم بعينه خال عن شبهة مشتهى . 
انظر "تاج العروس" (98/ .)75١80‏ و"منهاج الطالبين" (177/1). 

(3) في (أ) : (وتضييع). 

(0) في (أ) : (وتشفيعه). 

(0) ينظر "حاشية ابن عابدين" (1/5ا7١).‏ و"درر الأحكام شرح مجلة الأحكام" (؟/2)505 
و"أصول البزدوي ' (/33535»)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " »)2505١ /١(‏ و"شرح التلويح 
على التوضيح"' .)١557/١(‏ 

(9) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص .)60١‏ 


:ا دور الأنوار 2 شرح المنار 


3 
ياي ابل ااي أصْلاًء كَحُرْمَةٍ الْحَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَلَحُم الْحِنْزِير. 
حُرْمَةٌ لا تَحْتَوِلٌ السّقُوط لَكِنَّهَا تَحْتَملُ الرّخْصَةٌء كَإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكَمْرِ. 
ا تَحْتَمِلٌ السُّقُوطء لَكِنَّهَا لَمْ تَسْفْظ بِعْذْرِ الْإِكْرَاو وَإِنْ احْتَمَلَتِ 
الرّخْصَةً أَيُضاًء كتَنَاوْلٍ مَالٍ الْمَيْر 500 


(وقتل المسلم) فإن حرمته لا تتكشف ؛ لأن دليل الرخصة خوف تلف النفس». والعضوء 
(والمكن]"” واليكه ل ل ل أن يتلق نفس أحن» أوعضوه 
لأجل سلامة نفسه أو عضو 3 فصار الإكراه في حكم العدم. فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم” '' . 

(وحرمة تحتمل السقوط أصلاً) بعذر الإكراه وعيره وتصير خلال الاستعمال» فهو 
داخل فى الإكراه الفرض . 

(كحرمة الخمرهء والميتة» ولحم الخنزير) فإن حرمة هذه الأشياء 0 
حالة الاختيار لا حالة الاضطرارء فقال الله تعالى: «#وَمّدٌ فَصَّلَ لَك ما حَرَمَ عَلَيكمْ إِلّا مَا 
أَصْطررتمٌ إل > [الأنعام ]60 فحالة المخصمة والإكراه مستثناة عن ذلك”"' . 


(وحرمة لا تحتمل السقوطهء [لكنها تحتمل]”*' الرخصة, كإجراء كلمة الكفر) فإنه 
ود وحرمته غير ساقطة. لكنه يترخص فى حالة الإكراه بإجرائها. فهو داخل فى 

قسم الرخصة""' . 

(وحرمة تحتمل السقوط. لكنها لم تسقط بعذر الإكراه. وإن [احتملت]''' الرخصة 
أيضاً. كتناول مال الغير) فإنه حرام بالنص”'"'. يحتمل سقوط حرمته وقت الإذن» ولكنها 


0 قط 07 

(") ينظر 'جامع الأسرار" .)١575/60(‏ 

(9) ينظر 0 (05/8). 

(4:) فى (أ) : (بل تثبت 

)0 نعل "كدت 00 ' (0557/4). و"جامع الأسرار" .)١571//5(‏ 
(7) في (أ) : (احتمل). 

(0) قوله تعالى: ولا مكو أمَوَكْك يَيْتَحُ بالْبْطِل4 [ابقرة:هد. 


[الأصل الرابع: القياس] هق 


ا ال ا سا مه اق 07 ا 


تمّ الكِتابٌ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الوّمَّابِ 


لم تسقط بعذر الإكراه» ويترخص فيه لدفع الشرء ويعامل معاملة المباحء» فإذا أكره 
بالإكراه الملجى؛ جاز له أن يفعل ذلك» ثم يضمن قيمته بعد زوال الإكراه؛(أ/ 7١؟)‏ 
لبقاء عصمته. فهو أيضاً داخل في قسم الرخصة. 
ولم يتعرض لقسم الإباحة ؛ لما قدمنا إنها إما داخلة في الفرض أو في الرخصة. 
(ولهذا) أي : ولأجل أن الحرمة لم تسقط في القسم الثالث والرابع (إذا صبر في 
هذين القسمين» حتى قتل صار شهيدا”'') لأنه يكون باذلاً [نفسه]”" لإعزاز دين الله 
تغالى ولزثامة الشترع 0 


5 5 


)١(‏ الشهيد : هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً ولم يجب بقتله مال ولم يرتث ؛ أي :لم يصبه شيء من 
مرافق الحياة. والشهيد في الأصل: من قتل مجاهداً في سبيل الله. انظر "تاج العروس" (8/ 
06») و"التعريفات" .)١7١ /١(‏ 

(0) في (أ) : (كلمة نفسه مكررة) . 

(©) يقول الإمام البزدوي : (وجملة الفقه - أي: المعنى الذي تدور عليه الأحكام - أن الإكراه عندنا لا 
يوجب تبديل الحكم بحال؛ أي: لا يوجب تغير حكم السبب وإبطاله عنه» ملجئاً كان أو غير 
ملجئ» بل يبقى حكمه كما لو كان طائعاً ؛ لصدوره عن عقل وتمييز وأهلية خطاب». مثل صدوره 
عن الطائع. ولا يلزم عليه أن الإكراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجب تبديل الحكم». حتى لا 
يحكم بكفر المكره. ولا تبين منه امرأته» ولو صدر عن الطائع حكم بكفره وبالبينونة بينه وبين 
امرأته ؟ لأنا نقول: الردة في الحقيقة تثبت بتبديل الاعتقاد» والتكلم باللسان دليل عليه» وقيام 
الوكراه ههنا منع كون التكلم دليلا على تبدل الاعتقادء كما في الإكراه على الإقرار). كشف 
الأسزاز (6117/2). 

(:) هنا انتهى المخطوط . 


ع نور الأنوار ب شرح المنار 


هه 6ه هم هه هه هه هو » هس هاه هو © »© هه هه هاه © هاه هاه هاه وهاوا اه هج اها واه واه هج واه اهس هماه مهاه همه جا هما ها ها ع هم هم ع ه ده جه ع .5 ع١‏ دع ١‏ 5 م 98 


[خاتمة الكتاب] 


[اللهم أدخلني في زمرة الشهداءء واسلكني في عدَّة السعداء» يوم لا ينفع مال ولا 
وأصحابه. وأهل بيته» وأزواجهء وذرياته. وسلم . 

يقول العبد المفتقر إلى الله الغني الشيخ أحمد المدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن 
عبيد الله بن عبد الرزاق بن خاصة خدا الحنفى المكى الصالحيء ثم الهندي اللكنوي : 

قد فرغت من تسويد "نور الأنوار في شرح المنار" بسابع شهر جمادى الأولى سنة 
)١٠١2:(‏ ألف و مئة وخمس من هجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الحرم الشريف 
للمدينة المنورة» والبلدة المطهرة. 

وكان ابتداؤه في غرة شهر المولد من ربيع الأول من السنة المذكورة في مدة كان عمري 
ثمان وخمسين سنة» والمرجو من جناب الله تعالى ببركة رسوله يكلةِ أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وينفع به المبتدئين» وشاث "ا لمسلمس: الطامية» ذوي الخلق العظيم» والإشفاق 


سر بيبل 2 


العميم» ريا أ 


ره سر ا ساجير 
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)١(‏ ما بين المعقوفين يوجد بدله في (أ) :ما يأتي : (فنة يعوة ألله العلف الوهاب كناب "نون الانوان' 
بدست خط - بخط يد - الفقير الحقير تقصير فاكياي صغير وكبير ملا عبد الغفور ولد ملا نور 
محمد ساكن قرية خوشمقام تبه خليل باندجادء اللهم اغفر لكاتبه آمين» آمين» آمين» بتاريخ نسخ 
شهر ذي القعدة سنة (141١١ه)‏ بوقت عصر يوم جمعة قلم سرويدة عاقبة خير. .. 


ومقنن القملل فى اتشورطيان دقرا «وكحافيية يمو و الثيرات 
ثم بعد البيت عبارة أعجمية غير واضحة ولعلها ترجمة للبيت» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك وسلم). 
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أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق بن حسن القنوجيء دار الكتب 
العلمية» بيروتء (918١م)».‏ تحقيق: عبد الجبار زكار. 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لابن السبكي علي بن عبد 
الكافي» دار الكتب العلمية» بيروت» (504١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق: جماعة من العلماء. 

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء لبنان» 
ه). (19195م). طاء تحقيق: سعيد المندوب. 

أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب عبد السلام» دار السلام» طىء (١57١ه)ء‏ 
5م24 

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 
الجويني», دار القلمء دارة العلوم الثقافية» دمشق.» بيروت». (8٠5١ه)؛».‏ ط١اء‏ تحقيق: د. عبد 
الحميد أبي زنيد. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة لأبي سعيد خليل بن كيكلداي العلائي» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي. الكويت» (401١ه).‏ ط١ء‏ تحقيق محمد سليمان الأشقر. 

الأحاديث المختارة لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي» مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» (١١٠5١ه).‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 

أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصّاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(1:5١ه).ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمدء 
دار الحديثء القاهرة.» (5٠5١ه).2‏ ط١.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمديء دار الكتاب العربي» 
بيروت». (5٠5١ه)ء‏ طاء تحقيق: د. سيد الجميلي. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمري» عالم الكتب». بيروت» ط5”ء 
(60٠:5١اه).‏ (*198١م).‏ 

أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيانء, عالم الكتب. بيروت. 

اختلاف الأئمة العلماء للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة الشيباني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (477١ه).,‏ (5١٠5م).‏ ط١ء‏ تحقيق: السيد يوسف أحمد. 
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الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار الكتب 
العربي» بيروت» (505١ها).ء‏ (1985م). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود. دار إحياء 
الثراث العربي» واو 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكانيء دار الفكرء 
بيروت» (517١ه).,‏ (19947م). ط١اء‏ تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

إزدهار الإسلام في شبه القارة الهندية» د. حازم محفوظ . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
النمري» دار الكتب العلمية» بيروت». (١٠٠٠م).‏ ط١ء‏ تحقيق: سالم محمد عطاء. محمد على 
ممرصن:. 

أسرار البلاغة لعلى بن محمد بن على الجرجاني . 

أسرار العربية للإمام أبو البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت» (5١5١ها)ء‏ (1948م), طاء 
تحقيق: د. فخر صالح قدارة. 

إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» ط١٠.,‏ (415١ه).‏ 

أسماء الكتب لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة» دار الفكرء دمشق» (7٠1١ه)ء.‏ (1987م), 
ط ”2 تحقيق: د. محمد التونجي . 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للإمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد الحوت 
الشافعي البيروتي» دار الكتب العلمية» بيروت» (4١51١ه).,‏ (1991م)., طاء تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار للمولوي» مخطوط . 

الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب» دار المعارف؛ مصرء (1991م)»2 طلاء تحقيق : 
أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارون. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي أ.د. الكبيسي» حمد عبيد وصبحي 
محمد جميل» وزارة التعليم العاليى والبحث العلمي» جامعة بغداد» كلية الشريعة. 

أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل أبي بكر شمس الدين السرخسيء دار المعرفة, 
جرواح” 

أصول الشاشي لأحمد بن محمد بن إسحاق أبي علي الشاشي» دار الكتاب العربي بيروت». 
(؟5ك٠:5١ه).‏ 

أصول الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط. أ. 
محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت. 
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أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد للأستاذ الدكتور مصطفى الزلميء الدار العربية 
للطباعة. بغدادء ط١.2.‏ (1595١1ه).‏ 

أصول الفقه الإسلامي وأدلته أ.د. وهبة الزحيليء دار الإحسان بإذن من دار الفكرء طهران» 
إيران» طاء (511١ه)ء‏ (1991م). 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» (19185١م):‏ طاء تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور 
حسن محمد مقبولي الأهدل. 

أصول الفقه للأستاذ الإمام أبي زهرة» دار الكتب العربي. 

الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل ابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء (1508١ها)ء‏ (1188م)2 ط". تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي الجكني» 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. (5١5١ه).‏ (1940١م)2‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

إعلاء السئن للمحدث الناقد العلامة مولانا مظفر أحمد العثماني التهانوي» دار الفكرء طاء 
(١57١اه)‏ (5001م). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد ابن القيم الزرعي الدمشقي». دار الجيل» بيروت». (117ام), تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعك . 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للمؤرخ 
الهندي الكبير الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسنيء دار ابن حزمء ط١ء‏ (١17١ه)ء‏ 
(1999م). 

الأعلام لخير الدين الزركلي». ط5. دار العلم للملايين» بيروت» (0٠198م).‏ 

الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» الوكالة العربية» 
الزرقاء. تحقيق : على حسن علي عبد الحميد. 

إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهلويء مكتبة الرشدء ط١ء‏ 
تحقيق: د. خالد محمد عبد الواحد حنفي . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت» (5١51١ه)ء‏ 
تحقيق : مكتب البحوث والدراسات . 

إكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدورد فنديك» دار صادرء بيروت» (1895م). 

الآم للإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي» دار المعرفة» بيروت» (197١ه)ء‏ ط؟. 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبى الخير العمرانى» أضواء السلف» 
الرياض (1999١م),‏ عل اسن 1 سيكونة رى عتن الفو يد البقفي 1 
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الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي» دار الفكرء بيروت» 
(1994م), طاء تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان أبو الحسن الماوردي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
الأنموذج في أصول الفقهد. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن؛ جامعة بغداد» دار الحكمة. 
(1980١م).‏ 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي» دار الوفاءء جدة (507١ه)».‏ طاء تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. 
الأوسط في السئن والإجماع لمكا لاون مه النيسابوري» دار 
طيبة» الرياض» (1985١م).‏ ط1١ء‏ تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري» دار الجيل» 
بيروت» (99١١ها)ء‏ (919١م),‏ طه؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لأحمد بن القاسم العبادي, 
تحقيق: الشيخ زكريا العميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (!ا١51١ه).ء‏ (1145م). 
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزيء. دار السلام» القاهرة» (508١ه).,‏ طاء 

تحقيق: ناصر العلى الناصر الخليفي . 

عاد لج على لخخلق فى برد ةالشلوقاتت :لز المذهب الحق من أصول التوحيد لمحمد بن نصر 
المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» (1941م)2 ط؟. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا ابن 
محمد أمين بن مير سليم» منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 
الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينيء دار إحياء العلوم. بيروت» (9١5١ه)ء‏ 
(1994م), طئء تحقيق: الشيخ بهيج غزاويفي. 
البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار»ء مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والحكم» بيروت» (404١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله. 
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر أبو عبد الله الزركشي» بتحرير الشيخ 
عبد القادر العاني. مطابع الكويت» ط١.‏ (١٠5١ه).‏ 
البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
الرشداني» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة. 
نذاب المعفيذ:ونهاية النقتصه لنهم بن أحمة ين محمد ابن رشد القرطبى أبن الوليد» داز 
الفكرء بيروت. 
البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة» بيروت. 

البرهان في أصول الفقه. دار الوفاء» المنصورة» مصرء (18١5١ه).‏ ط4» تحقيق: د. عبد 
العظيم محمود الديب. 

البرهان في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت» (791١ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المكتبة العصرية» لبنان» صيداء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبرأهيم . 

البلبل في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو مختصر روضة الناظر وجنة 
المناظر للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي» تحقيق: أحمد فريد 
المزيري» دار الكتب العلمية» بيروت. طاء (555١ه).‏ (5١٠١5م).‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي. الكويت» (01٠4١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: محمد المصري. 

البهجة المرضية شرح الألفية» دار الفكرء ط١ء.‏ (١٠٠5م)»2‏ تحقيق: أحمد إبراهيم محمد على . 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
القطان الفاسيء دار طيبة» الرياض. (48١51١ه).‏ (1991م)2, طاء تحقيق: د. الحسين ايت 


سعد . 


تاج التراجم في طبقات الحنفية للعلامة قاسم زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي. 
مطبعة العاني» بغداد. 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية» تحقيق: 
مجموعة من المحققين . 

تاريخ ابن معين ليحيى بن معين أبو زكرياء دار المأمون للتراث» دمشق» (0٠٠1١ه)»‏ تحقيق: 
د. | وك يخود لور شيم 

تاريخ الإسلام في الهند د. عبد المنعم النمر»ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 
(01٠5١ها)ء‏ (15841م). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبي عبد الله 
الذهبي. دار الكتاب العربي»؛ بيروت». (ا0٠4١ه).‏ (194417م). طاء تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري . 

تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك. دار النفائس» بيروت. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك» دار النفائس» بيروت. 

تاريخ الشعوب الإسلامية» للمستشرق كارل بروكلمانء نقله إلى العربية: نبيه أمين فارس» ومنير 
البعلبكي» دار العلم للملايين» طهء (1958م). 

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم لأحمد محمود الساداتي» مكتبة الآداب» 
القاهرة. (1969م). 
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0-7 تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (8٠5١ه).‏ ط١.‏ 

“2-8 تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

2-4 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل لأبي القاسم علي بن الحسن ابن 
هبة الله بن عبد الله الشافعي ابن عساكره دار الفكرء بيروت» (1145م)»2 تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري . 

6- التبصرة في أصول الفقه لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آأبادي أبي إسحاق الشيرازي» دار 
الفكر.ء دمشق. (٠5١ه)ء.‏ ط١اء‏ تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

5- التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد المصري الهائم» دار الصحابة 
للتراث بطنطاء مصرء (؟١54١ه).‏ (1147م), ط١ء‏ تحقيق: فتحي أنور الدابلوي . 

2-417 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار المكتب 
الإسلامي, القاهرة» (11١ه).‏ 

4- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لعلي بن الحسين بن هبة الله ابن 
عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت (5105١ه)ء‏ ط". 

20-8 تحبير التيسير في القراءات العشرء لشمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن 
الجزريء دار الفرقان. عمان. (١47١ه).,‏ (١٠٠5م).‏ طاء تحقيق: د.أحمد محمد مفلح 
القضاة. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي؛ مكتبة الرشدء الرياضء. (١47١ه)ء‏ (٠٠٠0٠م).‏ ط1١اء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح. 

--١‏ تحرير ألفاظ التنبيه. دار القلم» دمشق. (08٠5١ه)ء‏ طاء تحقيق: عبد الغني الدقر. 

20-7 تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي» ومعه 
حاشية السيد الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية» دار إحياء الكتب العلمية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه. 

*9- التحرير في أصول الفقه لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسيء القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. (١176ه).‏ 

84 تحفةالأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا 
المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

6-- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب . دار حراءء مكة المكرمة» (05٠5١ه)ء‏ 
ط١اء‏ تحقيق: عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسي . 

20-5 تحفة الفقهاء للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (505١ه)ء‏ (1984م). ط١.‏ 
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التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للإمام شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» (45١51١ه)ء‏ (1995م). ط١ا.‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف » لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزيء. دار 
الكتب العلمية» بيروت» (5١5١ه).‏ ط1١ء‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني . 
تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (1948١ه)ء‏ ط75ء تحقيق: د. محمد أديب صالح. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف . 

تذكرة الحفاظ . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لسراج الدين أبيى حفص عمر بن على بن أحمد ابن الملقن 
الأنصاري الشافعي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول لمحمد عبد الرحمن عيد الحنفي القاضي المحلاوي بالمحكمة 
العلياء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء (١174١ه).‏ 

تطور الفكر الأصولي الحنفي » دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية» د. هيثم خزنة» دار الرازي» 
طاء (578١ه)ء‏ (ا١٠1م).‏ 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةء بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة» 
للشيخ أ.د. عبد اللطيف البرزنجي. دار الكتب العلمية» بيروت» (ا51١ه)‏ (19947م), 
التعريفات . دار الكتاب العربي» بيروت» (05٠4١ه)ء‏ ط١اء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء, دار الكتب العلمية» 
بيروت» (575١ه)ء.‏ (1١٠٠م),‏ طاء تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ على 
محمد معوضء. شارك في التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي» د. أحمد النجولي الجمل . 
تفسير البغوي للحسين بن مسعود البغويء, دار المعرفة» بيروتء تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك . 

تفسير البيضاوي . دار الفكرء بيروت. 

تفسير السمرقندي - بحر العلوم . دار الفكرء بيروت» تحقيق : د. محمود مطرجي . 

تفسير القرآن. دار الوطن, الرياضء» (518١ه).‏ (19491م), طاء تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم بن عباس بن غنيم . 

تفسير القرآن العظيم » دار الفكرء بيروت. (١50١ه).‏ 

التفسير الكبير - مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي التميمي الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١57١ه).‏ (١٠٠٠5م).‏ ط١.‏ 

تفسير النسفي - مدارك التنزيل للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفي. مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 


6- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حميد بن يصل الحميدي الأزديء» مكتبة السنةء القاهرة (14١4١ه).‏ (1940م). 
5- التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير حاجء دار الفكرء بيروت» (411١ه)ء‏ (1443م). 
7- تقويم الأدلة للإمام أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي الدبوسي» تحقيق: الشيخ خليل 
محي الدين الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ (١55١ها)ء‏ (١١٠١5م).‏ 
6- تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني أبو بكر البغدادي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
(١5١ه).ء‏ طاء تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي» تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي . 

4- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء المدينة المنورة» (7815١ه).,‏ (19355١م)2‏ تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

- التلويح على التوضيح . والتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة المحبوبي 
البخاري» المكتبة العصرية» بيروت. طاء (5755١ها)ء‏ (6٠١58م).‏ 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب». (181١ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري . 

5- التنبيه في الفقه الشافعي» عالم الكتب» بيروت» (7٠5١ه)».‏ ط١ء‏ تحقيق: عماد الدين أحمد 


حيدر . 
5 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 5 دار الوطن» الزياض» (١؟:٠آاه)ء‏ (٠٠5م),‏ تحقيق : 


614- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الحنبلي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (19948م)., ط١ء‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

6- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لعبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (19948١م)»‏ طاء تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

5- تنقيح فهوم أهل الأثر في عرون التاريخ والسيرء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
(14410١م).‏ طا. 

07- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المكتبة التجارية الكبرى» مصر (89١ه)ء‏ (1959م). 

24 'تهذيت الأسماء واللغات» إدارة الطباغة المتيرية* .دان الكتبن: الخلمية “رويس 

648- تهذيب التهذيب للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» 
دار الفكرء بيروت» (5٠5١ها)ء‏ (1985م). ط١ا.‏ 

تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
13و ط١اء‏ تحقيق : محمد عوض مرعب . 

-١‏ التهذيب بشرح الخبيصي . ومعه تجديد علم المنطق في شرح الخبيصيء عبد المتعال 
الصعيدي» مكتبة محمد على صبيح وأولاده. 
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توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي. مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 
(51١ه).‏ (19465م)., طاء تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار . المكتبة السلفية» المدينة المنورة» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن ناصر الدين شمس الدين 
محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي القيسي» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت». (1997م). طاء 
التوقيف على مهمات التعاريف للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناويء دار الفكر 
المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشق. (١٠5١ه)»2‏ ط١اء‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
تسير التخرير لأمير بادشاة: محمد أميح: + داز الفكرء صيروت: 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. (١55١ه).‏ (١٠٠١١1م)2‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

التيسير بشرح الجامع الصغير. مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» (408١ه)ء‏ (1988م))2 ط"7. 
التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو 
الداني» دار الكتاب العربي» بيروت» (405١ها)ء‏ (1984م)2 طاء تحقيق: أوتو تريزل. 
الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء دار الفكرء (590١اه).‏ 
(1915م). طاء تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لصالح عبد السميع الآبي 
الأزهري. المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأسرار في شرح المنار لمحمد بن محمد بن أحمد الكاكي» تحقيق: فضل الرحمن عبد 
الغفور الأفغاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. الرياضء». ط5. (457١ه)ء‏ 
(١٠5٠م).‏ 

جامع الأمهات لابن حاجب المالكي الكردي. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل . عالم الكتب» بيروت (401١ه)ء‏ (1985م). طاء 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . 

الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله الجعفي البخاري, دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» (ا40١ه)ء‏ (19441١م).‏ ط"ء تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب» 
يروت. (5٠51١ه)ء‏ ط١.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري» دار الشعبء القاهرة. 
الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد التميمي الرازي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (1١ا7١١ه).‏ (1957م). ط١.‏ 


5م نور الأنوار ل شرح المنار 


48- جمع الجوامع بشرح المحلي. مصطفى البابي الحلبي . 

- جمهرة الأمثال للشيخ الأديب أبو هلال العسكريء دار الفكرء بيروت» (408١ه).ء‏ 
(1984١م).‏ 

١ط‎ ,)م١9417( جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن حسن بن دريدء دار العلم للملايين» بيروت»‎ -0١ 
. تحقيق: رمزي منير بعلبكي‎ 

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». مطبعة المدني مصرء تحقيق: على سيد صبح المدني. 

-١6«‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لملم البيان أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 
الأزهري المصري» طبعة جديدة مصححة. دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» 
عر م 

65- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت . 

6- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمدء مير 
محمد كتب خانه» كراتشي . 

-١65‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. دار الكتب العلمية» بيروت» (5١5١ه).‏ (1990م)2 
ط؟. 

١107‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن 
السيد محمد شطا الدمياطي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

64- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 

4- حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الجملء» دار الفكرء بيروت. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار الفكره بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

-١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلى الصعيدي المالكي العدوي. دار الفكرء 
بيروتء (7١51١ه)‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي . 

5-- حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطارء دان 'الكتتب الغعلهية6:ييروت (11555ه)) 
(149م). ط١ا.‏ 

.)ه٠١٠١5( حاشية النفحات على شرح الورقات للخطيب الجاويء. دار الكتب العلميةء لبنان»‎ -1١7* 

14- حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك. العالم العلامة محمد بن إبراهيم بن الحلبي 
(ت١لاوه).‏ دار السعادات» (68١7١ه).‏ 

6 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» دار الفكر للطباعة 
لشي سورت 710 العم زد دام 

5- حاشية على المرآة للملا خسرو الأزميري» طبع بولاق. 


فهرس المصادر والمراجع لام 


-١61/ 


-54 


1 


- 


-١1/5 


7 


1 


1١1/5 


- 6 


-١1/5 


ا 


- 


304 


ارات 


-١ 


--85 


حاشية على أم البراهين لمحمد بن أحمد بن عرفه المالكي الدسوقيء دار الكتب العلمية» 
لبنان» ط١اء‏ (١١50م).‏ 

حاشية على شرح ابن ملك على المنار للرهاوي»؛ دار سعادت. 

حاشية عميرة لشهاب الدين أحمد الرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت» (419١ه)ء‏ (1998م)2: 
ط١‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن أحمد 
بن سلامة القليوبي» دار الفكرء بيروتء. (9١51١ه)ء‏ (1448م), ط١اء‏ تحقيق: مكتب البحوث 


والدراسات . 
حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوارء دار نظارة المعارف الجليلة» وبهامشه شرح إفاضة 
الأنوار على المنار للحصكفى . 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت». (519١ه).‏ (14949م): طاء تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار.ء محمد بن عمر بحرق الحضرمي 
الشافعي», دار الحاوي» بيروت» (1948م). ط1١ء‏ تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى الأنصاريء دار الفكر 
المعاصرء بيروت (١١51١ه).»‏ طاء تحقيق: مازن المبارك. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت». ط؛ء (05٠1١ه).‏ 

الحماسة البصرية لصدر الدين على بن الحسن البصريء, عالم الكتب» بيروت» (7٠5١ه)ء‏ 
(198م). تحقيق: مختار الدين أحمد. 

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. 
بيروت . 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت» تحقيق: محمد علي النجار. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي» دار صادرء بيروت. 

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنارء تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي, دار ابن حزم» ط١اء‏ 
(1:55ظاه)ء (*١٠١1م).‏ 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي. مكتبة الرشدء الرياض» 
(١5١اه)ء‏ ط١اء‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية » محمد العربي القروي» دار الكتب العلمية» 
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خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. (4١51١ه)؛‏ (1991م),» طاء تحقيق: طلال بن جميل 
الرفاعي . 

الدر المختار للحصكفيء دار الفكرء بيروت» (2)01785, ط5. 

الذزالجنور» دان :الفكن: بيووت:6194917(1): 

درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. (!51١ه)ء‏ (19910١م)4:‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
الملالي: 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت» تعريب: المحامي 
فهمي الحسيني . 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهندء 
40 8ه ا اله 3ه )ل بط الام اتحقيق وزمر اف + ميحد عبد المعيدد شاك 

دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لأحمد نكري» والقاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول. دار الكتب العلمية» بيروت» (١57١ه).ء‏ (١٠٠1م),‏ طاء تحقيق وتعريب: 
حسن هاني فحص . 

الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية للأستاذ الدكتور عبد 
القادر السعدي» رسالة ماجستير» في كلية الاداس» جامعة بغداد. 

دلائل النبوة لجعفر بن محمد بن الحسن أبي بكر الغريابي» دار حراء» مكة المكرمة»ء 
(105١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: عامر حسن صبري . 

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي بن يوسف الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» (1589م)2 ط15. 

ديوان عبد الغني النابلسي . 

الذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجيء دار الغرب» بيروت» (1195م), 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» مكتبة المنار» الزرقاء» (5٠1١ه).‏ طاء تحقيق: محمد 
شكور أمرير المياديني. 

ذم التأويل لعبد الله بن أحمد المقدسي أبي محمد ابن قدامة» الدار السلفية» الكويت. 
(05*١ه)ء‏ طاء تحقيق: بدر بن عبد الله البدر . 

رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميدء دار الطلائع» 
القاهرة. 
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رسالة منازل الحروف لأبي الحسن بن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» دار الفكرء 
عمانء تحقيق: ابراهيم السامرائي . 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» (07٠5١ه).‏ ط”ء تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لاا يوجب ردهم. دار البشائر الإسلامية» بيروت». (5١5١ها)ء‏ 
(14945م)» طاء تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود البغدادي الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض (٠59١ه).‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: إحسان عباس». 
مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج. ط؟. (1980م). 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي» بيروت» (505١ه).‏ ط5. 

روضة الناظر وجنة المناظر. جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» (599١ه)2‏ ط5». تحقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي» بيروت» (505١ه).‏ ط”. 

زاد المعاد فى هدي خير العباد. مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت» 
(500١ها)ء‏ (1985م), ط4١ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. دار إحياء التراث العربي» بيروت». 
(19١ه).‏ طكء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي . 

سر صناعة الإعراب. دار القلمء دمفشق: (45 1ه (19486م). +١‏ تحقيق: 3.. مخسية 
هنداوي . 

السراج الوهاج على متن المنهاج للعلامة محمد الزهري الغمراويء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. 

سلوة الكئيب بوفاة الحبيب. دار البحوث للدراسات الإسلامية» الإمارات» تحقيق: صالح 
يوسف معتوق» وهاشم صالح مناع . 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي 
العاصمي المكي». دار الكتب العلمية» بيروت» (519١ه).,‏ (1448م)2 تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» علي محمد معوض . 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه القزويني» دار الفكرء بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي . 


4 نور الأنوار .4 شرح المنار 


6- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

57- سنن البيهقي الكبرى للحافظ الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
الخسروجرديء مكتبة دار البازء مكة المكرمةء. (54١5١ه).‏ (:199م). تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. 

- سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديء دار المعرفة» بيروت». 
(ه). (1555م))» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

64- سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارميء دار الكتاب العربي» بيروت». 
(1500١ه)ء.‏ طاء تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

64- السنئن الصغرى. مكتبة الدارء المدينة المنورة» (١٠5١ه).‏ (19894١م).‏ طاء تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 

- السنن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيء, دار الكتب العلمية» بيروت» 
(١51١ه).‏ (1941م). طاء تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

١0أ-‏ سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور الخراساني. الدار السلفية»ء الهندء (07٠5١ه)‏ 
(19485م). طاء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

5- سير أعلام النبلاء.؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» (7١5١ه).‏ طدةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 

*- السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة» بيروت 
(0٠:5١اه).‏ 

84- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء دار الكتب العلمية» بيروت» (086٠1١ه)‏ طاء 
تحقيق : محمود ابراهيم زاي. 

6- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي» مكتبة 
الرشدء الرياض» (8١51١ه)ء‏ (1998م)., طاء تحقيق: صلاح فتحي هلل . 

5*- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد بن عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي 
العكري» دار ابن كثير» دمشق. (5٠*5١ه)ء‏ طاء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ومحمود 
الأرناؤوط. 

17- شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزرركشي 
المصري الحنبلي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. (577١ه).ء‏ (7١٠٠م).‏ طاء تحقيق: قدم له 
ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 

64- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله العقيلي المصري 
الهمدانيء دار الفكرء سورياء (5٠4١ه).‏ (1986م)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 
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شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار الكتب 
العلمية»؛ بيروت» (١١51١ها)ء‏ ط١ا.‏ 

شرح الزيادات لقاضي خان الإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغاني» تحقيق وتعليق: د.قاسم أشرف نور أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
(5؟55١اه)ء‏ (6١٠16م).‏ 

شرح السنة»ء المكتب الإسلامي» دمشقء. بيروتء». (5٠5اها)ء‏ (1985م). ط5”ء. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش . 

شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت1894١ه)»‏ تحقيق: أبي عبد الله محمد 
حسن محمد اسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء (/!ا١5١ها).ء‏ (1191م). 
شرح العقائد للتفتازاني» دار البيروتي» ط1ء (١١٠56م).‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي بيروت» (١79١ه).‏ ط4. 
شرح العمدة في الفقهء مكتبة العبيكان. الرياض.» (7١5١ه).‏ طاء تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان. 

شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» مطبوع مع فتح القدير 
والكفاية للخوارزمي» دار إحياء التراث العربي. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم» دمشقء. سورياء (509١ه),‏ 
(1989م)ء ط؟”» تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا. 

الشرح الكبير لسيدي أحمد الشيخ الدردير أبي البركات» دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد 
عليش . 

شرح المقاصدء دار المعارف النعمانية» باكستان. (١98١م)»‏ ط١ا.‏ 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة لمحمد بن عبد الرحمن 
الخميس.» مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» (19١54١ه).‏ (1999م). ط١ا.‏ 

شرح النسفية في العقيدة أ.د. عبد الملك السعدي. ظااه :داز الاناود 

شرح النووي على صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» (1595م), ط1. 

شرح جمع الجوامع لجلال الدين شمس الدين محمد بن أحمد المحلي» ومعه حاشية البناني» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء (5٠5١ه)ء‏ 
(1485م). تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح فتح القديرء دار الفكر» بيروت. ط؟. 

شرح قطر الندى وبل الصدى. القاهرة» (787١ه).‏ ط١١ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
|االعخمي. 


١‏ نور الآنوار ل شرح المنار 


1- شرح مشكل الآثار لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
(404١ه).‏ (19437م). طاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

- شرح منار الأنوار في أصول الفقه للمولى عبد اللطيف الشهير بابن ملك». وبهامشه شرح الشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني» طبعة مصورة عن نسخة المطبعة 
النقييلة العقمانة )0 اها زان الكفي« العلمنة؛ عيرورت» البناة: 

48- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء عالم الكتب» بيروت» 
(19945م). ط5. 

شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (0١557١ها)ء‏ (١٠١1١م).‏ طاء تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

-١‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لنور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري 
الهروي». دار الأرقم. بيروت» قدم له: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. حققه وعلق عليه: محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم . 

5- الشعوب الإسلامية لعبد العزيز سليمان نوارء دار النهضة العربية» بيروت». (19107م). 

0 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده. دار الكتاب العربي» بيروت». 
(0وعاه)ء (19100م). 

4- الشمائل الشريفة» دار طائر العلم للنشر والتوزيع» تحقيق: حسن عبيد باحبيشيج . 

هه "- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». (5١5١ه)ء‏ (1997م). ط5ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

0-65 صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة السلمي النيسابوري» المكتب 
الإسلامي» بيروت» (790١ه).,‏ (19170م)2 تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

01- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صفة الصفوة 2 الفرج عبد الرحمن بن على بن محمدء دار المعرفة. بيروت. ط2”7 تحقيق: 
محمد فاخوري ومحمد رواس قلعة جي . 

4- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
احور بن سعد الزرعي الدمشقيء. دار العاصمةء الرياض» (8١5١ه).‏ (1998م). طلء 
تحقيق: على بن محمد الدخيل الله . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

-١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق» 
طلاء (5:56١ها)ء‏ (5١٠50م).‏ 

5-- طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية» بيروت» (٠5١ه).‏ ط١.‏ 
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طبقات الحنفية لعلاء الدين على جلبي بن أمر الله الحنائي» اعتناء: سفيان بن عايش بن محمدء 
وفراس بن خليل مشعلء دار ابن الجوزيء» الأردن» طاء (575١ه).‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري 
الحنفي . المتوفى سنة (5١٠١٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الفتاح الحلوء دار هجر. 

ا ا ا ل ا ا ل لل ال 
(4060١ه)ء‏ طاء تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

قات الكرى لمحمذ ب معدن مع أب عد ال ابر الزهري ذا صر مروت 
طبقات المفسرين» مكتبة وهبة» القاهرة» (7945١ه)ءط١1ء‏ تحقيق: : على محمد عمر . 

طبقات المفسرين لأحمد بن معيك الادره وي» مكتبة العلوم والحكم. السعودية» (/ا١5١اه).‏ 
(450١م)ء‏ طاء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

الطبقات لخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفريء. دار طيبة» الرياض» (5”7٠1١ه)ء‏ 
(19485م), ط؟ء تحقيق: د.أكرم ضياء العمري. 

العجاب في بيان الأسباب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليء دار ابن الجوزي, 
السعودية» (18١5١ه).‏ (1991م), ط١ء‏ تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. 

علل النحو لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق» مكتبة الرشدء الرياض» السعودية»ء 
(٠57١اه)ء‏ (1999م), طاء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» (990١م).‏ ط5. 

غاية الوصول شرح لب الأصول . ط١ء‏ دار سيد الشهداء. 

الغاية فى شرح الهداية في علم الرواية للسخاويء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» (١١١١م))‏ 
طاء تحقيق: أبي عائش عبد المنعم إبراهيم. 

الغرة المنيفة في بعض مسائل أبي حنيفة لأبي حفص عمر الحنفي الغزنوي» مكتبة الإمام أبي 
حنيفة » بيروت» (19484م), ط؟”ء تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي 
الحموي الحسيني الحنفي » دار الكتب العلمية» بيروت» (0٠5١ه).‏ (1986م))2 طاء تحقيق 
شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي. 

الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن المتولي النيسابوري» دار الكتب الثقافية» لبنان 
(405١هء‏ (/1941م)ء طاء تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر . 
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لفك غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
بن بشكوالء عالم الكتب» بيروت» (1507م), طاء تحقيق: عز الدين علي السيد. محمد 
كمال الدين عز الدين. 

- الفتاوى الكبرى» قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف, دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

١‏ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند. دار الفكرء (١١5١ه).ء‏ (1991م). 

7- فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . اعتنى بها: سالم مصطفى 
البدري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (9١50م).‏ 

 -58‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

4- فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

6- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » دار الفكرء بيروت. 

5- الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي. ط5”. محمد أمين دمج وشركاهء 
بيروت . 

41 فتح المغيث شرح ألفية الحديث. دار الكتب العلمية» لبنان. (07٠5١ه).‏ ط١.‏ 

6- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور البغدادي» دار 
الافاق الجديدة. بيروت» (لا/ا191م)2 ط3. 

84- الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح أبي عبد الله المقدسي. دان الكتب؟ العلهية) بروت» 
6 طاء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي . 

- الفروق - أنوار البروق في أنواع الفروق . دار الكتب العلميةء بيروت. (8١51١ه).ء‏ 
(م). طاء تحقيق: خليل المنصور. 

-١‏ فصول البدائع في أصول الشرائع للعلامة المحقق شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد 
المناري الفناري الرومي», تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط1اء (451١ه)ء‏ (5١50م).‏ 

5- الفقيه والمتفقه. دار ابن الجوزي. السعودية». (١47١ه)»‏ ط5. تحقيق: أبي عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني, دار العربي الإسلامي» بيروت» (5057١ه).‏ (1985م)2 ط7ء تحقيق: د. إحسان 
عباس . 

4- الفهرست لمحمد بن إسحاق أبي الفرج لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» (898١ه)ء‏ 
(191/4م). 

6- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري» المطبعة 
الأميرية» بولاق مصرء طاء (؟77١ه).‏ 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم التفراوي المالكي. 
دار الفكرء بيروت. (0١5١ه).‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ المكتب الإسلامي» بيروت» (1017١ه)ء‏ ط”ء 
تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي . 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (785١ه).‏ ط١ا.‏ 
القاموس المحيطء مؤمسسة الرسالة» بيروت. 

قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب محمودء القاهرةء» (954١م).‏ 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت (0٠0٠8١ه)ء‏ تحقيق: سامي عطا حسن . 

قمر الأقمار بنور الأنوار» دار الكتب العملية» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» ط١‏ . 

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن السمعاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت». (18١5١ه).‏ (19950م), تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . 
قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية. 
بيروت». (799١ها)ء‏ (94ا19م). ط١ا.‏ 

قواعد العقائد لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي» دار الكتبء لبنان» (1405١ه)‏ (1186م) 
ط١؟ء‏ تحقيق موسى محمد علي . 

قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف ببلشرزء كراتشي» (501١ه),‏ 
(185م). طاء. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام لعلي الحنبلي البعلي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة. (11/5١ه)ء‏ (407١م)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء 
جدة (511١ه)ء‏ (19197م). طاء تحقيق: محمد عوامة. 

الكافي الوافي في أصول الفقه د. مصطفى سعيد الخن» مؤسسة الرسالةء بيروتء ط١ء.‏ 
(؟57١اه)ء‏ (1١٠١1م).‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

الكافي في فقه أهل المدينة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكامل في التاريخ للعلامة أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن 
الأثير الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت. (0١54١ه)ء‏ ط7ء تحقيق: عبد الله القاضي . 
الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» دار 
الفكرء بيروت». (509١ه)ء‏ (1988م)2 ط”2 تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 
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6- كتاب الآثار ليعقوب بن إبراهيم أبي يوسف الأنصاري. دار الكتب العلمية» بيروت» 
(055١1١ه).ء‏ تحقيق: أبي الوفا. 

5 كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي» دار الكتاب العربي. 
لبنان» (7٠5١اه)ء‏ (198١م).‏ طغ4. 

807- كتاب التلخيص في أصول الفقه. دار البشائر الإسلامية» بيروت». (١١5١ه)ء‏ (1945م), 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري . 

6" كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» دار 
المعارف. مصرء (٠٠*1١ه).‏ ط5. تحقيق : شوقي ضيف . 

648- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د. مهدي المخزومي. 
ود. إبراهيم السامرائي. 

-"٠‏ كتاب المصاحف. الفاروق الحديثة» مصرء القاهرة. (7؟15١ه)ء.‏ (5١٠51م),‏ ط١اء‏ تحقيق: 
محمد بن عبده. 

6١‏ كتاب حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء مؤسسة الرسالة. 
بيروت. (19185م)2 طاء تحقيق: علي توفيق الحمد. 

55" ا كتاب سيبويه م البشدر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبرء دار الجيل. بيروت» ط١اء‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. 

75 كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الفكرء بيروت. (05٠51١ه).,‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى . 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي . 

66 كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء دار الكتب العلمية» بيروت. 

رد كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي لعلاء الدون كيل الشرو عند جمد البخاري». دار 
الكتب العلمية» بيروت». (8١5١ه).ء‏ (19191م)2 تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

07 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد 
الجراحي العجلونيى» مؤسسة الرسالة» بيروت». (5٠4١ه)؛‏ طغء تحقيق: أحمد القلاش. 

سضد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» (417١ه)ء‏ (1997م). 

49- الكشف والبيان - تفسير الثعلبي لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» (575١ه).‏ (1١١١م).‏ طاء تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي . 
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كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبو بكر بن محمد الحصيني الحسيني الدمشقي 
الشافعي» دار الخيرء دمشق. (1444م). ط١‏ تحقيق: فلن قو الحمية امس د رفي 
سلننان: 

الكفاية في علم الرواية. المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة» تحقيق: أبى عبد الله السورقى» 
إبراهيم حمدي المدني. 1 1 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ل البقاء أبوية نف موسي الحسيني الكفوي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت». (9١11١ه).‏ (191944م), تحقيق : عدنان درويش» محمد المصري . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لحسام الدين علاء الدين علي المتقي الهندي. دار الكتب 
العلمية. بيروت». (519١ه).‏ (1148م)., طاء تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد الحنفي البزدوي» مطبعة جاويد بريس كراتشي . 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي» بيروت» دار الآفاق الجديدة» طأء 
(1919م)» تحقيق: جبرائيل سليمان جبور. 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, دار الكتب العلمية» بيروت» (519١ه).‏ 

لباب النقول في أسباب النزول. دار إحياء العلوم؛. بيروت. 

اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» 
دار صادرء بيروت» (500١ه)ء‏ (1980م). 

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» دار الفكرء دمشق. 
ه).ء (19460م). طاء تحقيق: د.عبد الإله النبهان. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام لإبراهيم ابن أبي اليمن محمد الحنفيء البابي الحلبي» 
القاهرة» (97١١اه).ء‏ (9/ا191م). ط5. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي اليمن إبراهيم بن محمد الحنفي» البابي الحلبي» القاهرة» 
(159اه)ء (191/75م). ط3. 

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

مبحث الاجتهاد والخلاف لمحمد بن عبد الوهاب. مطابع الرياض» الرياض» ط١ء‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي». 
يروت (1١ه):‏ 

المبسوط. دار المعرفة» بيروت. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الموصليء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» (1945م)2 تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد. 


ل نور الأنوار ِ شرح المنار 


- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زادة الكليبولي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (9١51١ه).ء‏ (1498م), ط١اء‏ تحقيق : خليل عمران المنصور. 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي ابن أبي بكر الهيثميء دار الريان للتراث؛» دار الكتاب 
العربي؛ القاهرة. بيروت» (ا٠1١ه).‏ 

48- مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأبي محمد بن غانم بن محمد 
البغدادي, تحقق > .د محمد أحين سراحء أ.د على جمعة محمد. 

٠ه"-‏ المجموع. دار الفكرء بيروت» (19191م). 

١ه*-‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
دار الكتب العلمية»ء لبنان» (7١4١ه).,‏ (191947م)» طاء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد . 

5"- المحصول في أصول الفقهء دار البيارق» عمان (١57١ه).‏ (19194م) ط١اء‏ تحقيق : حسين 
علي اليدري» سعيد فودة. 

«ه- المحصول في علم الأصولء. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» (١0٠5١ه),‏ 
طاء تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

4ه"- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي ابن سيده؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت». (١٠٠٠م)»‏ ط١اء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

هوه*- المحلى. دار الآفاق الجديدة» بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

5 المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة للإمام العلامة برهان الدين أبو المعالي 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي المغربي. 
در الكتب العلمية» بيروت. ط١ء‏ (05١٠57م).‏ (555١ه).‏ 

/اه“- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
(515١ه)ء‏ (1940م)2 طبعة جديدة» تحقيق: محمود خاطر. 

4*- مختصر اختلاف العلماء. دار البشائر الإسلامية» بيروت ٠‏ (!١١5١ه)ء‏ طا”اء تحقيق: د. عبد 
الله نذير أحمد. 

48- مختصر الإنصاف والشرح الكبير » مطابع الرياضء. الرياضء الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد 
العزيز بن زيد الرومي» محمد بلتاجي» سيد حجاب . 

*- المختصر الكبير في سيرة الرسول ذكِةِ لعز الدين بن جماعة الكتاني» دار البشير»ء عمانء 
(1991م). طاء تحقيق: سامي مكي العاني. 

. مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني‎ 0١ 

5" - مختصر المعاني», دار الوفاء مركز بخش. طهران. 

51- مختصر المنتهى», مراجعة وتصحيح: قغبان سحهمد إسفاعيا + مكية الكليات الأرهرية: 
القاهرة.» (797١ه).‏ (1937م). 
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مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن بن إسماعيل أبي شامة المقدسي» مكتبة 
الصحوة الإسلامية» الكويت». (407١ه).»‏ تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلى بن محمد بن علي أبو الحسن 
البعلى» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة» تحقيق: د. محمد مظهر بقا. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران» عبد القادر الدمشقي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت». (١01٠1١ه)ء‏ ط5» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي. دار صادرء بيروت. 

المذهب الحنفي لأحمد بن محمد النقيب» مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء (4717١ه).ء‏ 
(١٠1م).‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. (1١5١ها).ء‏ (1997م). 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الكتب العلمية» بيروت» (؟55١ها).‏ (١١٠8١م)ء‏ 
طدء تحقيق: جمال عيتاني . 

المزهر في علوم اللغة والأدب» دارالكتب العلمية» بيروت» (418١ه)ء‏ (1998م). طاء 
تحقيق: فؤاد على منصور . 

مسائل من الفقه المقارن أ.د. هاشم جميل» جامعة بغدادء (1989م). 

المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١١5١ه).ء‏ (1940١م).,‏ طاء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» (7١4١ه).‏ طاء تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي. 

مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الطيالسي الفارسي البصريء» دار المعرفة» 
بيروت . 

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة.ء طاء (515١ها)ء‏ (1996م). 

مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المسودة في أصول الفقه آل تيمية لأحمد بن عبد الحليم آل تيمية» دار المدني» القاهرةء 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي». المكتب الإسلامي» بيروت» 
(19485١م).,‏ ط”. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني البوصيري» دار 
العربية» بيروت» (0٠4١ه).‏ ط5ء تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي . 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشدء 
الرياض» (94٠5١ه).‏ طاء تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» (507١ه)ء‏ 
1 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق (١195م).‏ 

المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد الله البعلي» المكتب 
الإسلامي. بيروت؛ ١450١(‏ ها)ء (1981م)»2 تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 

معاني القرآن الكريم للنحاس. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. (409١ه).‏ طاء تحقيق: 
محمد على الصابوني . 

معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء» تحقيق : ج١:‏ أحمد يوسف نجاتي؛ ومحمد علي النجارء 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. وح ؟: محمد علي النجارء مطابع سجل العرب». وج ": 
عبد الفتاح شلبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب (91/5١1م).‏ 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي» عالم 
الكتب» مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين» بيروت» القاهرة» دمشق. 

المعتمد في أصول الفقه لمحمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري» دار الكتب العلمية» 
بيروت. (7٠15١ه).‏ طاء تحقيق: خليل الميس . 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي» دار الكتب العلمية» بيروت. (١١51١ه.‏ (1941م)2 ط١ا.‏ 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين, القاهرة» (410١ه).,‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

معجم البلدان» دار الفكر» بيروت. 

معجم المطبوعات العربية ليوسف إلياس سركيس» ط١ء‏ مكتبة النجفي» (19178م). 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط تاليف إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار 
الدعوة. تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم مقاليد العلوم. مكتبة الآداب» القاهرة» مصر (475١ه)./‏ (4١٠٠م).‏ طاء تحقيق: 
محمد إبراهيم عبادة . 

معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث» القاهرة» 
(159١ه)ء‏ (1970م2 طاء تحقيق: السيد أحمد صقر. 


14 


مم8 


2 


1 


-1 5 


1 


-2 


-56 


معرفة السنن والآثار للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق : سيد كسروي حسن . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة» بيروت» (5054١ه).‏ طاء 
تحقيق: بشار عواد معروف». شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس . 

المعونة في الجدل. جمعية إحياء التراث الإسلامي». الكويت» (4017١ه)».‏ ط١اء‏ تحقيق: علي 
عبد العزيز الصميريني . 

المعين في طبقات المحدثين» دار الفرقان» عمان. (5٠5١ه)‏ ط١ء‏ تحقيق: همام عبد الرحيم 
سحي ٠‏ 

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي؛. ط١اء‏ حلب. 

مغني الطلاب في المنطق شرح إيساغوجي لأثير الدين محمود الغنيمي» دار كتابفروش نالوسي» 
مطبعة جابخانه. (9:٠51١ه).‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء دار الفكرء دمشق» (1986م). ط5ء تحقيق: د. مازن 
المبارك؛ محمد على حمد الله . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار الفكرء بيروت. 

المغني عن حمل الأسفار لأبي الفضل العراقي» مكتبة طبرية» الرياضء (515١ه).‏ 
(14945م)» طاء تحقيق: أشرف عبد المقصود. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكرء بيروت» (505١ه).‏ ط١.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب لأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء مكتبة الهلال» 
بيروت. (19197م). ط١اء‏ تحقيق: د . على بو ملحم. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعريء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط”. تحقيق: هلموت ريتر. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» عالم الكتب» بيروت» تحقيق: محمد عبد 
الخال عظبمة: 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي». دار القلمء تواتك 
(1986م). طه. 

مقدمة علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوريء دار الفكر 
المعاصرء بيروت» (791١ه)ء‏ (1917م)2 تحقيق: نور الدين عتر. 

المقنع في علوم الحديث لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاريء دار فواز للنشرء 
السعودية» (7١5١ه).‏ طاء تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين أ.د. محمد رمضانء طبع شركة الخنساء للطباعة 
المحدودة» بغداد. 
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نور الأنوار ‏ شرح المنار 


ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن محمد بن يحيى الصنعاني الحسني 
اليم © 0 المعرفة. بيروت. 

الملل والنئحل للشهرستانى؛ دار المعرفة» بيروت». (5٠5١ه)‏ تحقيق: محمد سيد كيلا نى . 
(60٠5١اه)ء‏ ط؟1. تحقيق : عصام القلعجى . 

مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني». ذاق الفكرء لبشان (515١ه)ء‏ 
(195م), ط١ا.‏ 

المنتظم في تأريخ الملوك والأمم دار صادرء بيروت. (17658١ه)ء‏ ط١.‏ 

المنثور فى القواعدء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت». (05٠5١ه).‏ ط70ء تحقيق: 
منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش» دار الفكر» بيروتث» (5:69:١اه)ء‏ 
(1184م). 

المنخول في تعليقات الأصولء» دار الفكر» دمشق .2 (٠٠ة5١اه).‏ ط2.5 تحقيق : د. محمد حسن 
هيتو . 

منهاج الوصول إلى علم الأصولء للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
د. شعبان محمد إسماعيل » دار ابن حرمء ط1 (69؟5:5:١اه)ء‏ (١٠5م).‏ 

دمشق » (5٠5١اه).2‏ ط2.5 تحميق : د. محيى الدين عبد الرحمن رمضان. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لتغري تردق 

الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم بن مو سى اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي. دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المغربي» دار الفكرء 
يروت » (94"١اها)ء‏ ط5؟ . 

الموجز فى أصول الفقه للأسعدي . دار السلام, طا (1994م). 

الموسوعة العربية العالمية. أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية» عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف 
العالمية» شارك في إنجازه أكثر من ألف عالمء ومؤلفء ومترجم». ومححجرر» ومرجع علمي 
ولغوي» ومخرج فني » ومستشار» ومؤسسة من جميع البلاد العربية» مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع (515١ه).‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة العالمية» الرياض. ط ه. (5؟57١ه)ء.‏ (©١٠1م).‏ 
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موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري» الرسالة» بيروت». 
(516١ه).‏ (1945م), ط١اء‏ تحقيق: عبد الكريم مجاهد. 

موطأ الإمام مالك؛» دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. تحقيق: أ.د. عبد الملك السعديء» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي» مطبعة الخلود. ط١ء‏ 
(/1٠5١ه).‏ (/1941م). 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. دار الكتب العلمية. بيروت» (1195١م).‏ ط١ء‏ تحقيق: الشيخ 
على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
(405١ه).‏ ط“اء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن . 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. دار الكتب العلمية» بيروت» (05٠5١ه).‏ ط١ء‏ تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. 

الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة بن نصر المقريء المكتب الإسلامي» بيروت». 
(:٠5١ه)ء.‏ ط١اء‏ تحقيق: زهير الشاويش» محمد كنعان. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب» بيروت» 
طكء (05٠:5١ه).‏ 

النبذة الكافية في أصول الأحكام. دار الكتب العلمية» بيروت» ١405(‏ ه)ء. طاء تحقيق: 
جيك عمد عبد لعزن . 

النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي. دار الفرقان» مؤسسة 
الرسالة؛ عمان. بيروت» (5٠5١ه).‏ (1985م)., ط5ء تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين 
الناهي . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر » دار إحياء التراث العرب» بيروت» تحقيق: ضمن كتاب 
سبل السلام . 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسني» 
عالم الكتب. بيروت» (098١5١ه)ء‏ (1989م). ط١ا.‏ 

نزهه الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء مؤسسة الرسالة» بيروت». (504١ه).‏ 
(1985م). طاء تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 

نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» دار الحديث. 
مصرء (/701١ه)»‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري . 

نظام الحكومة النبوية - بالتراتيب الإدارية» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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نور الأنوار 4 شرح المنار 


نهاية الزين في إرشاد المبتدئين لمحمد بن عمر بن علي بن نووي أبو عبد المعطي الجاويء» دار 
الفكر. بيروت» ط١ا.‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (١57١ه)‏ (1944م). 

نهاية المحتاج إن شرح المنهاج لشوسن الدين محمد بن ين العباس ويك بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار الفكر للطباعة» بيروت» (4٠5١ه)ء‏ (19814م). 
نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي» مكتبة البازء مكةء ط5ء (1١50م).‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر لأبى السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة العلمية» 
بيروت . (484١اه)ء‏ (0ام), تحميق : طاهر ايد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . 

نواسخ القرآان, دار الكتب العلمية. بيروت » (ه٠:١ه)‏ ط١.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح بشرح مختصر إمداد الفتاح - مراقي الفلاح للعلامة الجليل حسن 
بن عمار بن علي الشرنبلالي» راجعه: مازن باكيرء حققه وعلق عليه: بشار بكري عرابي» 
دمشىق ». المكتية العمرية. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. دار الجيل» بيروت» (191م). 
الهداية شرح بداية المبتدي. المكتبة الإسلامية. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجلية 2 مطبعتها البهية. إسطنيول » سنة (م). منشورات مكتبة المخن» بغداد. 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, المكتة التوفيقية» مصر .) : مو : عبد الحميد هنداوي . 


الهند في ظل السيادة الإسلامية د. أحمد محمد الجوارنه» جامعة اليرموك» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع. (1510١ه).‏ (5١٠10م).‏ 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» بيروت. 
(470١ه)ء‏ (١0٠150م)2‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

الوجيز في أصول الفقهأ.د. عبد الكريم الزيدان, الدار العربية للطباعة. بغدادء طاء 
(/91١اه).‏ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعلى بن أحمد أبو الحسن الواحدي» دار القلم» الدار الشامية» 
دمشق. بيروت» (5١11١ه)».‏ طا١اء‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

الورقات. تحقيق: عبد اللطيف محمد العب. 

الوسيط في المذهب. دار السلام» القاهرة» (1١841١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 
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الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي الحنفي 
التورناشي»" كا ذاحيا ينئة (/010 الها ء تحميق : جيه ريك تدان الكفن العدمية + يتروت: 
طك (1:50١اه).‏ (١٠50م).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلكانء دار الثقافة» لبنان» تحقيق: إحسان عباس . 

الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب. دار الإقامة الجديدة» بيروت» 
(0م). ط5. تحقيق: عادل نويهض . 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء دار النشرء مكتبة الرشدء الرياض (199494١م).‏ طاء 


00 امو 


31 نور الأنوار ب شرح المنار 
فهرس الموضوعات 
[فصل]: [الوجوه الفاسدة] واس ل او ا ل السو ا ا 00 
[الوجه الأول: مفهوم اللقب] اي 00 
[أنواع المفهوم] ل 
[أقسام مفهوم المخالفة] 09090090 300-9099909 
[الشروط العامة لمفهوم المخالفة] ا و ار ا 
[الوجه الثاني : مفهوم الصفة والشرط] ل 
[تفريعات لمذهب الشافعي كانه ] ا ا ا ا ا و اي ا 
[الوجه الثالث: الخلاف في حمل المطلق على المقيد] ل 
[أولاً: بيان مذهب الشافعي كانه في حمل المطلق على المقيد] ا 
[اعتراض على أصل الشافعي كه في حمل المطلق على المقيد] 0 
[ثانياً: مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 0 0 
[اعتراض على مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 00 00 
[جواب مذهب الشافعي كانه في حمل المطلق على المقيد] اخ ل 510 
[الوجه الرابع :هل القِرانَ في النظم يوجب القَّرانَ في الحكم] 0 000 
[الوجه الخامس: العام إذا خرج مخرج الجزاء أو الجواب ولم يزد عليه. 
ولم يستقل بنفسه يختص بالسبب] ب 0 
[العام إذا خرج مخرج الجواب وزاد على قدر الجواب] ا 
[الوجه السادس: الخلاف في صيغة العموم في سياق المدح والذم] وعم وام 
[الوجه السابع: الخلاف في الجمع المضاف إلى الجماعة] و و 0 
[الوجه الثامن: هل الأمر بالشيء نهيى عن ضده؟] 0 


فهرس الموضوعات 


/اه م 


[أنواع الرخصة] له 
[أسباب الشرائع] ا 57100000 
فصل [في أسباب الشرائع] سوق لاوط لطجيك ورا وم 


[بيان السنة وأقسامها] يي 


باب [في بيان] أقسام السنة ا ل يي مي 
[تقسيمات السنة] يي ل ا ل ا ا 
[التقسيم الأول: كيفية الاتصال في الأخبار] 00 
[الكلام في المتواتر] :ع طاتعيي دلت ااراسطة لامو ول ل م جا 
[الكلام في المشهور] 2101113110ظ'/ 
[الكلام في الآحاد] يي 
[الخير باعتيا و راوية] غ25 
[رواية الفقيه مع مخالفة القياس] له 


[رواية العدل مع مخالفة القياس] 1*0( 
[رواية المجهول] 0 


[زرواية المجهول الذي لم يظهر حديثه ولم يقابل برد أو قبول] 


[شروط الراوي] فح د 1 له هار يق ا مها اوه ود ها و كوا جه أو وجو لج كو 7ه أ 14 بو واه ها 68 أ 
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2 نور الآنوار ْ شرح المنار 


[التقسيم الثاني : الانقطاع في الأخبار] ل ا ل امسر 
[أنواع الانقطاع في الأخبار] 1 1 00 
[الانقطاع الظاهر] م ل ا 5 ب لواحي ايوم اا اسمس تسر 
[الانقطاع الباطن] ا ل 00 
[التقسيم الثالث: في محل الوخبار] امن و لا 1 الو الم م 1 
[التقسيم الرابع : بيان نفس الأخبار] 11[ [5[ز1[1[ |[ 1000000 
[المطاعن التي تلحق الحديث] 1 
[مطاعن الحديث التي من الراوي] متسس في وذ طناسونا دوو الولو ب اط وت ا ور ا 
[مطاعن الحديث التي تكون من غير الراوي] ا 0 
[الطعن من أئمة الحديث] موف فرع طابارو و ود والتلت ووم انه الس اباد ع في 1117 
[الطعن بالتدليس] نظ 3 لقب وسو اوتاه الله را الاك جا ابد سه امي 6 1101017 
[الطعن بالتلبيس] ا ا ات ال مو ا ا م ا ا 1 
[الطعن بالإرشال] 0 
[الطعن بركض الدابة] اب 01 ا 
[الطعن بالمزاح] ابوط ات وديا وا وال انو الج و اإطواار و1 علو وال كا ماي بالق ل و 11001 
[الطعن بحداثة السن] اتح نم ساون انرا ارفج ا ا ارس لوط اواو لمر ا 1 119 
[الطعن بعدم الاعتياد بالرواية] لمعي تسيا وض بم بطل نواه اه ايه حو بج فر و 111 
[الطعن باستكثار مسائل الفقه] مس حا 1د اله ما لاسو تنبا لم اح 2 ادا 
[التعارض بين الحجج] يس جف ماما ومسا امال لو وا ا ا 1101 
فصل ا نس الرورقده مج عدو ة ال قن مسد 4 1 عد العو اه لطع كوه ال ول اخ ا 101 
[تعريف التعارض] لجع ا عديع وا وسو جاح وج موصي طة االوط الل با و واو الأب اح ا وم يا 1017/1 


لقتوط: المعاوفة جياججاإاَحطمم | الل ل لاسا 


[أنواع المخلص من المعارضة] 50 


[تعارض الحظر والإياحة] سوا وا نو دا لد كلا ملز مو ا 
[تعارض المثيت والنافي] للحن “من يتحو كرف اوت ل اه الفسوق ل رد و ادو اق 8 لقم 


[الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والأنوثة والحرية] 


فصل [البيان وأنواعه] لاس ب 0 
[أولاً : بيان التقرير] 000 
زقانا ؛تيتاث امسر ] 00هظ95 
[ثالقاً ينان التكسن ] و 
[الخلاف في خصوص العموم هل يقع متراخياً أم لا؟] 00 

[ أنواع الاستثناء] ا 00000 
[الاستثناء بعد جمل معطوفة] 2000«ظك2 


سيان الضرورة] قح وق ار ل 4 بلاط ود ل أ لق لطعم ال لد ل و ب ا 1 ل 
[خاهها :نان البديل ] 000 


[القياس لا يصلح ناسخاً كذا الإجماع] 00 
[النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً] ل 
[أقسام المنسوخ] 2ك 
[أولاً: التلاوة والحكم جميعاً] لظ 
[ثانياً : الحكم دون التلاوة] 12*00« 
[ثالثاً : التلاوة دون الحكم] 1 1[ 11111 
فصل : [أفعال النبي نل ] 0 
فصل [أنواع الوحي] 10000 
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فصل : [شرائع من قبلنا] كا و جو ولو وا اواو ل الم و لي ب 
[تقليد الصحابي] ا ل ا 
[تقليد التابعي] ل ا ا ل ا 1 
[باب الا جماع] م ا ا 
[ركن الإجماع] ا جل لاجم اا باع نج م اقللا لمق ب وا شالك ار مالعا لورلا و ل ا 101 
[أهل الإجماع] ااا 
افستكد الإجماع] ا اا ااا ا اال 
[مراتب الإجماع] 0 
[باب القياس] 0000000 0 ا 
[القياس حجة نقلاً وعقلاً] ا 0 
[ الأصول في الأصل معلولة ] ا 
[شروط القياس] ام اج وي اس انون أو لل ا وو ل ا 
[ركن القياس] ا ا 
[دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته] 1111110 1[ اا 
[بييان صلاح الوصف] ااا 0 
[الاحتجاج باستصحاب الحال] 00 اا 
[الاحتجاج بتعارض الأشباه] 0101012121 0 ا 0 
[ الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق ] اس اوه ا الاح ل ا ا أو جا لااارواك 
[الاحتجاج بالوصف المختلف فيه] وا ادج ا مه ناد دو لوحيو صا ا ل 
[الاحتجاج بما لاا شك في فساده] وتو نرج و ع ولق سوه انو اندو وم و لو و ا را 


[الاحتجاج بلا دليل] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


زهل يجوز تحخصيص العلة] هك 8د 


زبيان دفع المعارضة] دق ا 0 


[عوارض الأهلية] و ولك ولو يا 4ن 


[الأمور المعترضة السماوية] ا 
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إذادء نور الأنوار ب شرح المنار 
[النوم] و 
[الإغماء] ا 
[الرق] ل م ل 
[المرض] 0 
[الحيض م ل ا م 1 
[الموت] 0 
[الآمور: المعترضة المكتسية] 110111 1 ااا 
[الجهل] اا 
[السكي] ل لي 0 
[الهزل] 0 
[السفه] ا اا ااا اا 0000000011 21000 
[السفر] ا ااا 10101 
[الخطأ] ا ا ااا ا اا اا اا ا ا 
[الإكراه] ل 
[أقسام الأفعال] ااا 00010 0 
[خاتمة الكتاب] م ا و ا ا ا ا ا ا ا 
فهرس الموضوعات ا ا ااا ااا ااا اا 


